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1 عر لطروونك 


(ت م) 
د.فتيجي مولا نكبّد الواحد ا حَالدي د. ححْمُود كَل دَاود العيّدِي 
بيش يسم الفْو طول في كليّة ابدام لظم ركرلولع يوم امَو وَأصُول, في كليّة ابام ررد بك 


فرك ارشاين ع سرف 


سما عاضر في كُليَة الشلام- بغدار 


ره عر 
لجز الزول 
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مقدمة المحقق 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 


فإني ومنذ بداية طلبي للعلم قد شغفت بفن أصول الفقه فصرفت إليه همتي» 
واستغرقت فيه جهدي؛. وكنت كلما ازددت فيه تعمقاً أدركت الفرق الواسع الذي يفصل 
بين المسلمين اليوم وبين التشريع والاستنباط والاجتهاد. وعلمت أن معظم التخبط الذي 
يقع به المسلم المعاصر إنما هو نتاج جهله بقواعد هذا الفن العريق» الذي يحق للأمة أن 
تفتخر به» ولا سبيل إلى استثمار تلك القواعد دون النظر في مسالكها . 

وقد تعددت الطرق وختلفت السبل في الوصول إلى فهم الأحكام التي جاءت بها 
الشريعة الاسلامية: منها التأليف» والتحقيق» والتعليق» والشرح للمتون ...إلخ 

ولما كانت الكتب في علم أصول الفقه وغيره من الفنون القدوةً الحسنة لأهل العصر 
من طلاب العلم وغيرهم» وكانت لا تخلو من الصعوبة والتعقيدء رأيت أن أختار أثراً 
واخداً من الآثار العظيمة لجينبذ واحد من الجهائزة الفحول: انظلاقا من الشغور 
بالمسؤولية» ووفاء لسلفنا الصالح» فوقع اختياري لكتاب : "نور الأنوار في شرح المنار"' 
للملا جيون كأنة (ت0١1ه).‏ 

لأقوم بتحقيقه» مع دراسة ناته شيامياً واجتماغيا وعلهيا؛ فبدأت بجمع فوائد هذا 
السفر المبارك. وهو وإن كان كتابا مختصر الحجم من بين الكتب الأصولية» لكنه فريد 
في بابه» مشتمل على كثير من الدلائل مع التحقيق» والتدقيق» والترتيب» والتهذيب» 
يدخل القلوب» ويبهج النفوسء. ويرمي المعنى من أمد بعيد» حتى صار منهجاً لطلاب 
العلم الشرعي في بعض البلدان. 





نور الأنوار ب شرح المنار 





ولقد كان هدفي من تحقيق هذا الكتاب : 

إبراز القيمة العلمية لهذا الشرح. 

؟5. إبراز القيمة العلمية لمتن الشرح» وهو "المنار" للنسفي» وذلك من خلال بيان 
منهجيته وسبب اختصاره لكتابي " البزدوي' و" السرخسي" . 

“.0 محاولة إخراج الكتاب بصورة تتلاءم ومنهج البحث العلمي الحديث. 

4. خدمة الشرح من خلال ضبط النصء» وعزو الآيات» وتخريج الأحاديث. وعزو 
الآراء المبهمة لأصحابهاء وتفسير الكلمات الغريبة» وترجمة الأعلام والمدن 
والفرق» وعمل الفهارس الفنية. 

ه. محاولة إظهار أن الخلاف الأصولي ليس مقتصراً على خارج المذهبء. بل يكون 
ضمن المذهب الواحد أيضا. 

1. إظهار الاختلاف في مدارك الأصوليين في استنباط الأحكام الفقهية مما أثر على من 
بعدهم من الباحثين . 

الوقوق على شخضية الملا جِيوَنَ العلمية وقيمة كتابه " نور الأنوار " من خلال 
إظهار المنهج الذي تميز به على غيره من شُرَّاح المنار. 

. إظهار طريقة الحنفية في أصولهم؛ وكيف أنهم يؤصلون لقواعدهم الأصولية 

بتفريعات أئمتهم الفقهية. 

وتتجلى مبرراتي لاختيار هذا الكتاب بما يلي : 

المشاركة في إحياء أسفار الأولين وما أودعوه من كنوز للأمة. 

؟. كون التحقيق يتيح فرصاً عظيمة للاطلاع على كتب الفقه وأصوله المطبوعة 
والمخطوطة. ويفتح لي المجال لدواسة الأمواات الفقهية والأصضولية من الكدب 
المعتمدة» ويوسع دائرة الاطلاع عندي» وينمي ملكة العلمء ويؤهلني للكتابة 
الموضوعية في المستقبل إن شاء الله تعالى. 

*“. هذا المخطوط يعد مصنفه من المتأخرين بالنسبة لمن كتب قبله في هذا المضمار»ء 
ومن صفات المتأخرين الاستيعاب. 


. الميل للكتابة في التحقيق. لذا كنت أتابع مراكز المخطوطات والتحقيق والكتابة حولها . 








د 


ولقد شرح متن "منار الأنوار" للنسفي بعشرات الشروح من قبل الكثير من علماء 
الحنفية كما سيأتي ؛ لما له من الأهمية في المذهبء ومن هذه الشروح شرح 'نور 
الآنوان على معى تناو الأفرا رنتن والذي لم يظهر للناس كما ظهرت الشروح الأخرى» 
وهو وإن كان مطبوعاً بطبعة حجرية» إلا أنه لم يتم تحقيقه - فيما نعلم- تحقيقاً علمياً 
منهجياً ؛ لذا رأينا أن نقوم بخدمة هذا السفر المبارك من خلال تحقيقه . 

ثم إنني وبعد طول البحث والتقصي لم أقف على تحقيق هذا الشرح» لكن هناك 
تعليقات أو أعمال علمية لهذا الشرح لا تسمى في المصطلح المعاصر تحقيقاً» ومن خلال 
البحث وقفت على أربعة منها : 

.١‏ قمر الأقمار على نور الأنوار شرح المنار : تأليف محمد عبد الحي بن محمد 
عبد الحليم اللكنوي» مطبوع في دار الكتب العلمية» تحقيق : محمد عبد السلام شاهين» 
طاء وأيضاً هناك طبعتان حجريتان بهامش ' كشف الأسرار ' للنسفي. 





؟. دائكر الوصول : وهي حاشية على انون الأتواوء لابن قاسم جسوس محمد بن 
مبارك شاه شمس الدين محمد بن مبارك شاه الهروي الشهير بميرك البخاري»؛ ولم أقف على 
أكثر من هذه المعلومة عن هذه الحاشية» ولم يذكره سوى صاحب 1 معجم المطبوعات 0 
كما اشاح "قمر الآقار""كانيغين أخيانا إلى أ هد القول أو الرأى هار لصاعي 
الدائرء ولم يبين ما هوء ومن هو صاحبه» وأستطيع أن أقول : إنه مفقود. 

*. إشراق الأبصار في تخريج أحاديث نور الأنوار : ومن خلال البحث عثرت على 
نسخة مخطوطة من الكتاب المذكورء فرأيت في أوله أن مؤلفه هو وحيد الزمان ابن الحاج 
المولوي» وهو تخريج بسيط للأحاديث على الأسلوب القيى ينا ذكر العفاصيل الى 
تراعى في البحوث العلمية المعاصرة» كما أنه لم يحكم على جل الأحاديث. 

5. بعض التعليقات التى ذكرت بجوانب النسخة (ط) كما سأبين ذلك فى وصف 
نسخ المخطوط . 

وما عدا هذه الأربعة لم أقف لا على تحقيق للكتاب» ولا بيان لمنهجية الشارح . 
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وأما خطة عملي في تحقيق هذا الكتاب فهي ما يلي : 

هذه الدراسة تتألف من قسمين : 
القسم الأول : وهو القسم الدراسي : فيشتمل على فصلين : 
الفصل الأول : فقد تحدثت فيه عن حياة النسفي وكتابه ' المنار " » وذلك في مبحثين : 
المبحث الأول: خصصته لحياة النسفي : من خلال ستة مطالب: 





المطلب الأول: اسمهء ونسبته وكنيته» ولقبه» ومولده. 

المطلب الثاني : نشأته» وصفاتهء ورحلاته العلمية. 

المطلب الثالث: مكانته العلمية. 

المطلب الرابع: شيوخهء وتلاميذه. 

المطلب الخامس : مصنفاته . 

المطلب السادس: وفاته. 

المبحث الثاني : خصصته لكتاب «المنار»: من خلال أربعة مطالب: 

المطلب الأول: اسم الكتاب» وصحة نسبته إلى المؤلف. 

المطلب الثاني: سبب تأليفه. 

المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب. 

المطلب الرابع: قيمة الكتاب العلمية. 

الفصل الثاني : فقد كان الحديث فيه عن دراسة عصر الملا جِيّْوَنْ وحياتّه وكتابه ' نور 
الأنوار"» فجاء على ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: ذكرت دراسة عصر الملا جِيْوَنْء في تمهيد وثلاثة مطالب: 

التمهيد: بيان موجز للفترات المتعاقبة للحكم في الهند. 

المطلب الأول: الحالة السياسية. 

المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية. 


المطلب الثالث: الحالة العلمية. 
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المبحث الثاني: ذكرت فيه دراسة حياة الملا جِيْوَنْ ضمن سبعة مطالب: 


المطلب الأول: اسمهء ونسبتةء ولقبه» ومولده. 
المطلب الثاني: نشأته.؛ وصفاته. 

المطلب الثالث: رحلاته العلمية. 

المطلب الرابع: شيوخه. وأقرانه» وتلاميذه. 
المطلب الخامس : مذهبه الاعتقادي. والفقهي. 
المطلب السادس: مؤلفاته. 

المطلب السابع : وفاته. 


المبحث الثالث: ذكرت دراسة كتاب ' نور الأنوار" فى سبعة مطالب: 


المطلب الأول: اسم الكتاب. 

المطلب الثاني: صحة نسبته إلى المؤلف . 
المطلب الثالث: وصف نسخ الكتاب. 
المطلب الرابع: سبب تأليفه. 

المطلب الخامس : قيمته العلمية. 

المطلب السادس: منهج المؤلف في الكتاب. 


المطلب السابع : نماذج من تعقيباته على الماتن وترجيحاته في الكتاب. 


القسم الثاني : فقد كان مخصصاً للنص المحقق. 
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اتبعت في دراستي للقسمين الأول والثاني ثلاثة مناهج : 

.١‏ المنهج الاستقرائي : وذلك بجمع الجزئيات المتعلقة بأحد المباحث أو المطالب 
أو المسائل. كما فعلت ذلك في ذكر ما كتب على "المنار"» وذكر مؤلفات النسفي وملا 
جِيْوَنُء وتلاميذهما وشيوخهماء وأيضاً حينما كنت أتتبع أصحاب الأقوال لجل المسائل 
التي ذكرت في المخطوط سواء الفقهية أو الأصولية أو غير ذلك. 

؟. المنهج التحليلي : وذلك بألا أكتفي بذكر النصء أو الحادثة» أو الترجمة» بل 
أعقب ذلك بوصف كاشف وتحليل دقيق» كما هو واضح من خلال دراستي للحالة 
السياسية والاجتماعية للملا جِيْوَنُه وأيضاً لكثير من النصوص التي نقلها في شرحه» بل 
ولكثين من عياراته: 

". المنهج الاستنباطي : بأن أذكر كلاماً ثم استنتج منه أموراً استنبطها من السياق أو 
القرائن ن أو غير ذلك كما في مطلب بيان منهج النسفي؛ ومنهج الملا جِيْوَدَء وفي مطلب 
الحالة الثقافية للملا جَِيْوَنْ حيث استنبطت كثيراً من الأمور منها المنهج الدراسي الذي 
كان متبعاً في ذلك العصرء وكذلك أثناء تحقيقي للنص . 

وكان عملي في تحقيق هذا الكتاب ما يلي : 

.١‏ مقابلة النسخ الموجودة. وإثبات الفروق» والترجيح بينهاء وبيان الزيادة والنقص في 

الكلمات والجمل. 

5. عزو الآيات إلى السور مع بيان رقم الآية» وقد جعلت ذلك في المتن بين معقوفين. 
0 تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب. واتبعت فيه ما يأتي : 

أ- إذا ورد الحديث أو الأثر في الصحيحين يكتفى بهما دون الحاجة إلى الحكم . 

ب- إذا ذكر في أحد الصحيحين ذكرت مع ذلك رواية أصحاب السنن له دون 

الحكم عليه أيضا . 

ج- إذا لم يرد في الصحيحين خرجته حيثما ورد في كتب السئن والمسانيد والمعاجم 

والمصنفات» ومن ثم الحكم عليه من مظانه. 





0 





توثيق الأقوال من مصادزها الأصليةء حيث قمت بمراجعة أماث المصادر الأصولية 
والفقهية واللغوية وغيرها. 

شرح الألفاظ الغريبة الواردة في النص. 

تنسيق وضبط وترقيم العبارات بما يناسب من العلامات» مع مراعاة قواعد الإملاء 
الحدينة: 

بيان وتوضيح بعض المسائل الأصولية والفقهية التي تحتاج إلى شرح وتعليق. 
التعليق على بعض العبارات التي تحتاج إلى ما يحل مشكلها ويوضح غامضها. 
إبراز العناوين» وإضافة عناوين أخرى جديدة وجعلها بين معقوفين ؛ لتسهيل فهم 
مضامين النص . 


. إبراز المتن بخط أسود عريض مفصولاً عن الشرح . 
. إثبات المصادر فى الحواشى. 
. ترجمة الأعلام الوارد في المخطوط. ولم أقم بترجمة الصحابة رضي الله عنهم 


وأتنة الفقه المشهورين» واكتفيت بتعريف غيرهم ممن لم يشتهر. 


5 إعداد فهارس المصادر والمراجع. ومحتوى الكتاب. 


وفي الختام : 
لا يسعني إلا أن أشكر الله تعالى على أن وفقني لإتمام هذه الرسالة» فما كان فيها من 


صواب فمن فضل الله تعالى وحده الذي جعل العلم دليلاً للوصول إليهء وجعل للعلم 
أصولا معدل نه عليه» وما كان فيها من هفوات فمن نفسي ومن الشيطان» وحسبي أني 
توخيت الصوابء فهذا جهد المقل ونتاج المبتدأ . 


أسأل الله الهداية والرشاد لنيل السعادة في الدنيا ويوم المعاد» وصلى الله وسلم على 


5 مه 
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الفصل الأول 
حياة النسفي وكتابه 'المنار' 


وفيه مبحثان: 

© المبحث الأول: حياة النسفي: وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: اسمهء ونسبته. وكنيته» ولقبه» ومولده. 
المطلب الثاني : نشأته» وصفاتهء ورحلاته العلمية. 
المطلب الثالث : مكانته العلمية. 
المطلب الرابع: شيوخه. وتلاميذه. 
المطلب الخامس: مصنفاته. 
المطلب السادس : وفاته. 

© المبحث الثاني: كتاب "المنار" : وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: اسم الكتاب» وصحة نسبته إلى المؤلف. 
المطلب الثاني: سبب تأليفه. 
المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب. 
المطلب الرابع: قيمة الكتاب العلمية. 





الفصل الأول: حياة النسفي وكتابه «المتار» 1١‏ 





المبحث الأول: حياة النسفي 


المطلب الأول: اسمه ونسبتَةٌ وكنيته ولقبه ومولده 


اسمه : 


عبد الله بن أحمد بن -000000 


نسسلته . 
9 


000 بفتح النون والسين» وفي آخرها فاء : تسبة إلى "نشف' بسكون السين» 
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أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم (*/ »)١١9‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية 
(؟/ »)5١‏ إكتفاء القنوع بما هو مطبوع .»)١5٠ /١(‏ طبقات المفسرين (ص 4)777: أسماء الكتب 
(ص 7517), الأعلام (4/ 57), معجم المؤلفين (5/ 55). تاج التراجم في طبقات الحنفية 
»2١(‏ المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي (؟/ 0 

وقد اشتهر الإمام النسفي بهذه النسبة» ولكن شاركه فيها علماء آخرون» وأحياناً يحصل اللبس 
بينهم» ومن أشهر هؤلاء الذين يحملون نفس النسبة ويكثر اللبس بينه وبين النسفي صاحب المنار: 
هو الإمام عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن أحمد النسفي. نجم الدين أبو حفص» 
الإمام الزاهد. كان إماماً فاضلاً أصولياً متكلماً مفسراً محدثاً فقيهاً حافظاً نحوياً لغوياً ذكياً فطناً. له 
تصنيفات جليلة في التفسير والفقه وسائر العلوم» وأجل تصانيفه التيسير في تفسير كتاب الله تعالى» 
وكتاب العقيدة النسفية» ولد بنسف سنة (571ه) وتوفي ليلة الخميس (؟١١)‏ جمادى الأولى بسمرقند 
سنة (/الاده). حكي أنه أراد أن يزور جار الله العلامة الزمخشري في مكة. فلما وصل إلى داره دق 
الباب ليفتحوه ويأذنوا له بالدخولء. فقال الشيخ: من ذا الذي يدق الباب؟ فقال: عمرء فقال 
جار الله: انصرف» فقال نجم الدين: يا سيدي "عمر" لا ينصرفء فقال الشيخ: إذا نكر ينصرف. 
ويلاحظ هنا: أن الإمام أبا البركات النسفي صاحب "المنار" هو صاحب التفسير المشهور المسمى 
"مدارك التنزيل وحقائق التأويل". أما متن ' العقائد النسفية ' المشهورة» و"طلبة الطلبة". 
و"القند في ذكر علماء سمرقند ". وكلها مطبوعة. فليست لهء وإنما هي لنجم الدين أبي حفص 
عمر النسفي رحمهما الله تعالى. . . فليعلم ذلك. طبقات المفسرين (ص 4)١11١‏ الجواهر المضية 
فى طبقات الحنفية /١(‏ 90*). 

الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح (؟/ 577). 





نور الأنوار 4 شرح المنار 





وسمرقند”''» ويقال لها : نخشبء. خرج منها جماعة من العلماء في كل فن"" 
الزركلي أنه من أهل ' إيذخ " من '' كور أصبهان 


“؛ وذكر 


0 زفرف 


الحنفي”؟: وهذه نسبة إلى مذهبه في الفروع الفقهية إلى الإمام أبي حنيفة 5ه . 


© كليته : 


بو البركات020) 5 


© القبه: 
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حافظ الدين"': قال القرشي: (حافظ الدين لقب لإمامين عظيمين: أحدهما: 
محمد بن محمد بن نصر أبو الفضل البخاري» سمع منه أبو العلاء البخاري 
الفرضي » وذكره في معجم شيوخهء وذكر وفاته سنة ثللاث وتسعين وست مئة. 
والآخر “عيذ اشين امن بخ ميحموه أب و البركات السف ا 

علامة الدنيا: لقبه به العسقلاني”” . 

شيخ الإسلام”" . 


ينظر: "الجواهر المضية في طبقات الحنفية' ,)70١/5(‏ و " الأنساب '" (5/ 585). وللاطلاع 
إلى مزيد وصف لهذه البلدة ينظر " نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ' /١(‏ 597)» ومما جاء فيه: 
(مدينة " نسف " كبيرة في مستو من الأرضء لها سور وربض كبيرء عامر. يحيط به السورء ولها 
أربعة أبواب. .. ولها بالربض مسجد جامع» وأسواقها في الربض مجتمعة متصلة بين دار الإمارة 
والمسجد الجامع» وليس لها كثير قرى ونواح». والجبال منها على نحو مرحلتين شرقاً مما يلي 
كش» ومنها في الجانب الغربي مفازة متصلة بنهر جيجون لا جبل فيهاء ولها نهر واحد يجري في 
وسط المدينة. . . ويتصل هذا النهر بها من كشء» فإذا خرج عن المدينة سقى الزارع منهاء وليس 
بنسف ورساتيقها ماء جار إلا هذا النهر). 

اللبات ف تهديب الأنسانت 0/0 

الأعلام (537/5). 

ذكره جل من ترجم له. 

لم أعلم سبب تكنيه بأبي البركات» وقد ذكر هذه الكنية جل من ترجم له. 

ذكره جل من ترجم له. 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية (3751//57). 

الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة .)١0//7(‏ 

المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي (077/5. 





الفصل الأول: حياة النسفى وكتايه «المنار» 


220 
0 الإمام : 
© ولادته: 


لم يذكر أحد من المترجمين له سنة ولادته فيما أعلم» ولكن ذكر أنه ولد ب"إيذج' 
يكسر الهمز وسكون الياء وفتح الذال» من قرى ا 


المطلب الثانى: نشأته وصفاته ورحلاته 


نشأ الإمام النسقي كأ أول خياته في كنف أسرته في 'نسف" التي كانت اخينذاك 
مركزاً للعلم والعلماء. قمعا للأدباء والشعراء» واجتمع بكبار علماء عصره» وَل 
منهم العلوم . واستفاد في مختلف الفنون» حتى ضاق علما من الأعلام يشار إليه بالينان» 
وقد اشتهر اسمه في البلاد» وذاع صيته » فأخذ الناس يتطلعون إلى لقائه» ويكتبون إليه» 
واجتمع حوله أهل العلمء وطلاب المعرفة» فانتفعوا به جميعاًء واستفادوا منه كثيراء ومن 
أشهر من أخذ منهم الإمام النسفي "شمس الأئمة محمد بن عبد الستار الكردري"» وابن 
أخته بدر الدين المعروف ب"خواهر زاده"» و"حميد الدين الضرير" . 

وكان أحد العلماء الزهاد. وصاحب التصانيف المفيدة فى الفقه. والأصولء» 
والعربية» وغير ذلك» وروىك الؤياقات عن أحمة بن محمد العباسى» وتصدر للإفتاء 
لدوم ' سه قدي و اهبك ليه ونا نيه سيق قن كدان فليا وعدا 

قال عن وصفه صاحب 'المنهل الصافي" : (وهذا مع الخلق الحسن» والتواضع 
الزائد» وفصاحة اللفظى وطلاقة اللسان» ومحبته للفقراء والطلبة» والإحسان إليهمء. 
وأفو هفك الاشععالاه والعستتمديه وكات إناما عدلاً > راهدا حو انا كوسياهء 
مقو عا يدرفها على الملولة مقوامي للفقراء» لد يتردد لأرنات الدولة. ولا يجتمع 
بهم إلا إذا أتوا إلى منزله» أثنى على علمه ودينه غير واحد من العلماء» ولم يزل على ما 
هو عليه من العلم والعمل حتى أدركه أجله. ..)7". 


. )77/1( المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي‎ »)١١9/1( كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون‎ )١( 

.)1/ /4( الفتح المبين في طبقات الأصوليين (؟/8١٠)2 الأعلام‎ )١( 

() المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي (5/ 2077 وينظر في ذات الموضوع أيضا وبشيء من التفصيل 
القسم الدراسي المتعلق بالإمام النسفي لكتاب ' جامع الأسرار في شرح المنار" للنسفي -07/١(‏ 
5)» المتوفى (49ل/اه) . 
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١1‏ نور الأنوار ب شرح المنار 


أما رحلاته: 
فلم يصرح أحد من الذين ترجم له برحلاته العلمية إلا إشارات ألخصها بالآتي: 

ولد ب 'إيذج" ثم رحل إلى "نسف" لطلب العلم» حيث كانت حينذاك مركزاً للعلم . 
ثم لم يكتف بطلب العلم من علماء "نسف" فرحل إلى الشيخ حميد الدين الضريرء 
وكاف د غارف زكاتة داه ففرا العلماتة: 

وذكرت بعض المصادر أنه دخل بغداد”''؛ قال حاجي خليفة :(وفي هوامش الجواهر 
أنه دخل بغداد» وشرح الهداية سنة «١٠/اهاء‏ والله سبحانه وتعالى أعلم)” . 


المطلب الثالث: مكانته العلمية 


كان الإمام النسفي كله كما قال عنه الزركلي: (فقيه» أصوليء. مفسرء متكلم"" 


وكان إماماً في جميع العلوم» ومصنفاته في الفقه والأصول أكثر من أن تحصىء وقال عنه 


ل 


العلوم اللكنوي”؟': (كان إماماً كاملاً» عديم النظير» رأساً في الفقه والأصولء بارعاً 


نل التحديك وستافة ا ع تسانله مقي قن لفقي فو عط وسح لانطار العلنا 7 


وغنم ابن كمال ياش" دن طقة المقلدي الفادريم هلان العضترين القرق والضعيب: 


وقال: (إنه اختتم به ولم يوجد بعده مجتهد في الدذهي)7 7 : 


0010 
00 
فر 
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2) 
03) 
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طبقات المفسرين (ص557). 

كشف الظنون (؟/ .)5١75‏ 

الأعلام (:/ /507). 

محمد بن عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري, اللكنوي» الهندي» ولد سنة (5174١ه)»‏ 
انتهى من حفظ القرآن في العاشرة من عمره»ء وله مؤلفات منها: الآثار المرفوعة في الأخبار 
الموضوعة, الفوائد البهية في تراجم الحنفيةء توفي سنة (105١ه)‏ الأعلام (5/ 2421417 الفتح 
المبين في طبقات المفسرين .)١54/7(‏ 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية (ص؟١٠).‏ 

هو أحمد بن سليمان بن كمال باشا شيخ الإسلام الرومي» كان جده من أمراء الدولة العثمانية» ثم 
صار مفتيا بالقسطنطينية» من مؤلفاته: طبقات الفقهاء» وشرح مصابيح السنة» توفي سنة (0٠914ه).‏ 
الفوائد البهية في تراجم الحنفية (ص6١3).‏ الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة .)١١1//5(‏ 
الفوائد البهية في تراجم الحنفية (ص١١١-5١1).‏ 





الفصل الأول: حياة النسفي وكتايه «المنار» 


ولكن رده بعض العلماءء وقال : إن هذا الكلام لا يعبأ به» وبعيد عن حيز الثبوت» 

بل هو رجم بالغيب'"" . 

وقال عنه ابن حجر: (علامة الدنياء أبو البركات؛» ذكره الحافظ عبد القادر في 
"طبقاته ' فقال: أحد الزهاد المتأخرين» صاحب التصانيف المفيدة في الفقه واللأصول)”"' . 
وقال عنه حاجي خليفة: (الشيخ الإمام حافظ الدين)”" ونقل عن الإتقاني قوله: 
(وهو إمام» كامل» فاضل» نحريرء مدقق)9'. 
المطلب الرابع: شيوخه وتلاميذه 
© شيوخه: 
أخذ العلم عن كثير من مشايخ عصره منهم : 

.١‏ الإمام علي بن محمد بن علي الرامشي البخاري الرامشي -بفتح الراء وضم الميم» 
وفي اخرها الشين المعجمة : نسبة إلى "رامش " من بخارى نسبة إلى الجد وإلى 
القرية ينسب إليها- الإمام العلامة» نجم العلماء الملقب بحميد الملة والدين 
الضريرء توفي يوم الأحد ثاني ذي القعدة سنة (577ه)» وصلى عليه الإمام حافظ 
الدين النسفي في خلق في الصحراء التي قبالة تل أبي حفص الكبير» ودفن بهذا التل 
عند أبي حفص الكبير» ووضعه حافظ الدين في القبر بوصية له بالصلاة عليه» قيل: 
حضر الصلاة عليه قريب من خمسين ألف رجلء له شرح على "الهداية"7. 

5١‏ شمس الأئمة محمد بن عبد الستار بن محمد العمادي» الإمام العلامة» أبو الوجدء 
المعروف بشمس الأئمة الكردري ‏ بفتح الكاف والدال المهملة وسكون الراء 
الأولى -: نسبة إلى "كرد" ناحية بخوارزم» البراتقيني الحنفي» وبراتقين -بالباء 
الموحدة وبعد الراء ألف بعدها تاء مثناة ثالثة الحروف وقاف بعدها ياء آخر الحروف 

.)1٠١7-1١١١ص( الفوائد البهية في تراجم الحنفية‎ )١( 

(؟) الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة .)١7//(‏ 

(9) كشف الظنون .)١١9/1(‏ 


(4:) كشف الظنون .)١991//5(‏ 
(5) الجواهر المضية في طبقات الحنفية /١(‏ “/7). و(5/ .)"1١‏ 





نور الأنوار ِ شرح المنار 
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ونون- : قصبة من قصبات "كردر" من أعمال جرجانية» أحد تلاميذ برهان الدين 
المرغيناني صاحب "الهداية"» قال عنه الذهبي: (كان أستاذ الأئمة على الإطلاق» 
والموفود إليه من الآفاق» برع في علوم. وأقرأ في فنون» وانتهت إليه رياسة الحنفية 
في زمانه) توفي سنة (5417ه)0"'. 


زين الدين أبو النصر أحمد بن محمد بن عمر أبو نصر العتابي البخاري» وقيل : أبو 
القاسم الإمام العلامة الزاهد. أحد من سار ذكْرّهء من تصانيفه الكبار "شرح 
الزيادات" المشهورهء رواه عنه جماعة منهم حافظ الدين النسفي, وكتننن: الانية 
الكردري وغيرهماء وله "جوامع الفقه" أربع مجلدات» و"شرح الجامع الكبير". 
و"شرح الجامع الصغير "» مات يوم الأحد سنة (087ه) ببخارى» ودفن بكلاباذ. 
عن وملفاتة كتاي ."للضي 7 


العلامة بدر الدين محمد بن محمود بن عبد الكريم الكردري المعروف ب "خواهر 
زاده" الحنفي» أخذ غن اله شمس الأثمة الكردريئ» والمشهور بهذه السبة عند 
الإطلاق اثنان» أحدهما: متقدم وهو أبو بكر محمد بن حسين البخاري ابن أخت 
القاضي أبي ثابت محمد””» وقد تكرر ذكره في "الهداية" بلقبه هذاء وهو مراد 
صاحيها» والثاني : خواهر زاده صاحب هذه الترجمة» تفقه على خاله. توفي في ذي 
القعدة'سيئة (506561. 


أبجد العلوم .)"50١ /١(‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب (2517-517/0)» الوافي بالوفيات 
»)5١94 /(‏ سير أعلام النبلاء (57/ .)١17‏ 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية :)١١5/١(‏ كشف الظنون .)0517/١(‏ أسماء الكتب 
(ص؟؟١١).‏ 

خواهر زاده الحنفي» أبو بكر محمد بن الحسين البخاري القديدي مصغراً» شيخ الطائفة بما وراء 
النهر. نسبة إلى قديد بين مكة والمدينة شرفهما الله تعالى» روى عن منصور الكاغدي وطائفة» وبرع 
في المذهب» وفاق الأقران» وطريقته أبسط طريقة للأصحابء وكان يحفظهاء وتوفي في جمادى 
الأولى سنة (487ه) ببخارى. شذرات الذهب (27717/7» تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام .)1١07/99(‏ 

الجواهر المضية فى طبقات الحنفية )70/١/1١(‏ و(75/ )١184-187‏ و(7/١51١).‏ شذرات الذهب (0/ 
157 الفوائد الي في تراجم الحنفية .)١514-١537(‏ 








الفصل الأول: حياة النسفي وكتايه «المنار» 
© تلاميذه : 


لم أعثر إلا على واحد منهم وهو : الحسين بن علي بن الحجاج بن علي» الملقب 
بخسام الديخ السغتاقي» والسشافي بالسيق والغين: يله من :يلاد تركستان وهي بكسر 
السين”''» الإمام الفقيه» تفقه على الإمام حافظ الدين الكبير محمد بن محمد بن نصر 
البخاري» وفوض إليه الفتوى وهو شاب. وعلى الإمام فخر الدين محمد بن محمد بن 
إلياس الخايمرفي””: وروى عنهما "الهداية" بسماعهما من شمس الأئمة الكردري عن 
المصنف,» واجتمع بحلب بقاضي القضاة ناصر الدين محمد بن القاضي كمال الدين أبي 
حفص عمر بن العديم بن أبي جرادة”"». وله "شرح التمهيد" للمكحولي”*'» وله "الكافي 
في شرح أصول الفقه" لفخر الإسلام أبي اليسر البزدوي» ودخل بغدادء ودرس بها 
بمشهد أبي حنيفة» ثم توجه إلى دمشق حاجًا فدخلها في سنة (١٠/اه)ء‏ كان عالما فقيها 


.)94؟/١( أسماء الكتب‎ )١( 

(0) المَائِمَرْغِي: بسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها بين الميمين المفتوحتين وسكون الراء وفي 
آخرها الغين المعجمة المكسورة: نسبة إلى 'مايمرغ'» وهي قرية كبيرة حسنة على طريق " بخارى" 
من نواحي ' نخشب"» ينسب إليها كثيرون منهم: محمد بن محمد بن إلياس الملقب فخر الدين 
المايمرغي تلميذ الكردري» روى الهداية عنه عن مصنفهاء وهو أستاذ السغناقي» وعنه روى الهداية 
عن الكردري عن المصنف رحمة الله عليهم أجمعين. الأنساب (0/ 185)» الجواهر المضية في 
طبقات الحنفية (؟/ .)١١8‏ 

(*) كمال الدين ابن العديم الحنفي عمر بن أحمد بن هبة الله بن محمد بن هبة الله الحلبي الحنفي» أبو 
القاسم. الأمير الوزيرء الرئيس الكبير» من بيت القضاء والحشمة» ولد سنة (5857ه) سمع الحديث 
وحدث وتفقه وأفتى ودرس وصنف. وكان إماما في فنون كثيرة» وقد ترسل إلى الخلفاء والملوك 
مراراً عديدة» وكان يكتب حسناً طريقة مشهورة» وصنف لحلب تاريخاً مفيداً قريباً في أربعين 
مجلداً» وكان جيد المعرفة بالحديث». حسن الظن بالفقراء والصالحين» كثير الإحسان البيب وقد 
أقام بدمشق في الدولة الناصرية المتأخرة» توفي بمصر ودفن بسفح المقطم بعد ابن عبد السلام 
بعشرة أيامء توفي يدنه تعالى في العشرين من جمادى الأولى سنة (170ه). شذرات الذهب (5/ 
30)» البداية والنهاية (715/1)» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة .)7590١1/٠١(‏ 

(:) ميمون بن محمد بن محمد بن معتمد بن محمد بن مكحول ابن الفضل أبو المعين النسفي 
المكحوليء الإمام الزاهدء مصنف "التمهيد لقواعد التوحيد"». و"تبصرة الأدلة" . الجواهر المضية 
في طبقات الحنفية (5/ .)١89‏ 





5 نور الأنوار ب شرح المنار 


نحوياً جدلياًء وفي "الدرر الكامنة" : (وهو أول من شرح "الهداية"7''» وله "شرح 


المفصل " . توفي سنة «5١لاه))""'.‏ 
وذكر بعضهم من تلاميذه : الإمام مظفر الدين اين بن علي بن تغلب البغدادي 


الحغروق ناد السافا مد رش ع ا 0 


المطلب الخامس: مصنفاته 

ترك الإمام النسفي ينه ثروة عظيمة من أسفاره المباركة للأمة الإسلامية عامة» وللفقه 
الحنفى وأصوله خاصة. 

وقد سلك حافظ الدين النسفي مسلك معاصريه في مؤلفاته من حيث الإيجازٌ 
واللاختضارة “هينما راىئ الهمم قد قصرتء والعزائم قد فترت» والمشاغل قد كثرت» 
ولكن لم يكن أسلوبه مملاً ولا 0 ولم يقف عند هذه الطريقة» بل دخل ميدان 
الشروح. 

وهاتان الطريقتان كانتا سائدتين شّ القرن السابع الهجري» وقد تلقى العلماء مصنفاته 
بالقبول» فبادروا عليها بالشروح والتعليقات. 


وشاقك بإبكان”* علن يعن من مصتفاته: 


.١‏ "منار الأنوار" في أصول الفقه” » وهذا الكتاب سأتناوله بشيء من التفصيل في 
المبحث القادم إن شاء الله؛ لأنه متن كتاب "نور الأنوار' للشيخ ملا جيون كَأنه . 


.)5314 -75١7 /١( الجواهر المضية فى طبقات الحنفية‎ »)١7 /*( الدرر الكامنة فى أعيان المئة الثامنة‎ )١( 

020 كيد الوطااقق لانت اللغويين والنحاة (١//ا0).‏ 

(*) ذكره محقق 'إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار"» ولكني بعد البحث الدقيق في المصادر 
المتوافرة لدي لم أجد من قال بأنه تلميذ النسفي. إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار (ص77)» 
وينظر في ترجمة ابن الساعاتي المذكور: ' الطبقات السنية في تراجم الحنفية" »)١90-١85/4(‏ 
و"الجواهر المضية في طبقات الحنفية" .)8١ /١(‏ 

(4) والتفصيل في ذكر مؤلفات الإمام النسفي قد تناوله محقق كتاب "جامع الأسرار في شرح المنار"' 
للكاكي» لذا سأكتفي بسرد الكتب بإيجازء مع بعض المعلومات عنها . 

(5) نسب هذا الكتاب للحافظ النسفي جل من ترجم له. 





الفصل الأول: حياة النسفي وكتابه «المثار» 
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" كشف الأشران في شرح المنار "20 زات لهذا الشرح : طبعتيرن : 

أ- المطبعة الكبرى الأميرية الطبعة الأولى بولاق مصر المحمية سنة (15١17١ه)ء‏ 
وذلك في جزأين في مجلدين» كتب في الغلاف: كشف الأسرار شرح المصنف 
على المنار في الأصول. للشيخ الإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد المعروف 
بحافظ الدين النسفيء المتوفى سنة (١٠/اه).‏ مع شرح نور الأنوار على المنار 
لمولانا حافظ شيخ أحمد المعروف بملا جيون بن أبي سعيد بن عبيد الله الحنفي 
الصديقي الميهوي. صاحب الشمس البازغة المتوفى سنة (70١١ه)‏ رحمهم الله 
اللكنوي الأنصاري» المسمى ب" قمر الأقمار على نور الأنوار شرح المنار" . 

ب- طبعة دار الكتب العلمية بيروت» سنة (505١ه-1986م).‏ مع ا" 
أيضاً في مجلدين متوسطين يبلغ عدد صفحاتها )٠١40(‏ صفحة. 

عمدة العقائد في أصول الدين”" . 

الاعتماد شرح العمدة في علم الكلام ". 


شرح الهداية» نسبه إليه البعضء ونفاه البعض. قال حاجي خليفة: (وشرح 
'"الهداية" الشيخ الإمام حافظ الدين أبو البركات عبد الله بن أحمد النسفي.... 
وفي "طبقات تقي الدين" من خط ابن الشحنة أنه لا يعرف له شرح على 
'الهداية". وفي هوامش "الجواهر" أنه دخل بغداد وشرح الهداية.... وقال 
صاحب أسماء الكتب: (قال بعض الفضلاء ولا يعرف له شرح للهداية)”*. 


ينظر في نسبة هذا الكتاب للنسفي: ' تاج التراجم في طبقات الحنفية" (ص١223‏ و"أسماء 
الكتب" (ص/777). و"كشف الظنون" (187/5). 

ذكره كل من: "أبجد العلوم" :»)١١94/“(‏ و" الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة" (1//7١)ع‏ 
و"الجواهر المضية في طبقات الحنفية" 2077١ /١(‏ و "كشف الظنون" 2)١١1718/1(‏ و"تاج 
التراجم في طبقات الحنفية' (ص١3).‏ 

ذكرة كل من: '" كشف الظدون؟ (115/1): او" أسْماء الكنبي" (من/6)7590 و "تاج العراجم في 
طبقات الحنفية"(ص 22٠١‏ و"هلية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين"(509/5)), 
و"إيضاح المكئون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون "'(18/7). 

كشف الظنون (5/ 75074)» أسماء الكتب (ص 2077 تاج التراجم في طبقات الحنيفة (ص١٠).‏ 








نور الأنوار ب شرح المنار 


5. الكافي في شرح الوافي كلاهما من تصنيفه؛ والوافي في الفروع. قال عنه حاجي 
خليفة: (وَعْوْ كناب مقسول متغتير» أوله :"الخمد لمن من على عبادة بإرسال 
رسله. .. وكان يخطر ببالي إبان فراغي أن أؤلف كتاباً جامعاً لمسائل الجامعين 
والزيادات» حاوياً لما في المختصر ونظم الخلافيات» مشتملاً على بعض مسائل 
الفتاوى والواقعات» فألفته وأتممته في أسرع وقتاء وسميته ب"الوافي '» ولو وفقت 
لشرحه لأرسمنه ب'الكافي'. . . ثم شرحه وسماه "الكافي"» وذكر الإتقاني في 
"غاية البيان" أنه لما نوى أن يشرح "الهداية" سمع به تاج الشريعة» وهو من أكابر 
عصرهء فقال: لا يليق بشأنه» فرجع عما نواه وشرع في أن يصنف كتابا مثل 
'الهداية". فألف "الوافي' على أسلوب '"الهداية"» ثم شرحهء وسماه 
ب'الكافي"» فكأنه شرح "الهداية". وهو إمام كامل فاضل نحرير مدقق)”"' . 

7 فضائل الأعمال» نسبه إلى البعض”'" . 

6 'مذارك المتزيل وشفائق العأويل: فى التفسير "+ أولة +الكمق كله الككزه بذاته ع 


إشارة الأوهام. . . إلخ» وهو كان وسط في التأويلات» جامع لوجوه الإعراب 
والقراءات» متضمناً لدقائق علم البديع والإشارات» حاوياً لأقاويل أهل السنة 
والجماعة؛ خالياً عن أباطيل أهل البدع والضلالة» ليس بالطويل المملء» ولا 
بالقصير المخل» اختصره الشيخ زين الدين أبو محمد عبد الرحمن بن أبي بكر بن 
العيني وزاد فيه» وتوفي سنة (89:5ه) ”1 . 

14. شرح المنتخب في أصول المذهب للإخسيكثي: المنتخب في أصول المذهب: 
لحسام الدين محمد بن محمد بن عمر الإخسيكثي الحنفي المتوفى سنة (5145ه)» 
وشرحه جماعة من العلماء منهم : 

أ- الإمام حافظ الدين عبد الله بن أحمد النسفي, المتوفى سنة (١٠/اه).‏ وهو شرح 
مختصر نافع» وله شرح آخر مطول. 

)١(‏ كشف الظنون »)١9417/5(‏ وينظر في نسبة الكتاب أيضاً: ' أسماء الكتب' (ص777)». و"الدرر 
الكامنة في أعيان المئة الثامنة" (/ 00١7‏ و"الجواهر المضية في طبقات الحنفية .)717٠١ /١1("‏ 

.)575 /5( هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين‎ .)١7075 /”( كشف الظنون‎ )١( 

(*) طبقات المفسرين 2)7577/١(‏ كشف الظنون .)١5597/7(‏ 

(4) كشف الظنون .)154٠9/9(‏ 





الفصل الأول: حياة النسفي وكتابه «المنار» 


ب- حسام الدين حسين بن علي السغناقي» المتوفى بعد سنة (١1لاه).‏ 

ري نب قبه :العاف ون امد البخاري» وسماه "التحقيق ' » وتوفي سنة (٠'الاه)‏ . 

ث- قوام الدين في سنة(17١/اه)»‏ وتوفي في سنة (58/اه)ء وعلق عليه أحمد بن 
عثمان التركماى المتوفن بسنة 7( 7080/4 , 


. كنز الدقائق وهو متن مشهور في الفقه الحنفي”"' . 
. المستصفى في شرح المنظومة”". المنظومة في الخلاف: للنسفي أبي حصف عمر بن 


محمد ين أحيد التسن المتوق .نه (077ن) وعد أبياتهنا (4)1535 والسيمفن :> 
اختضرة وسماة "المصتيئ " كما ذكره فى آخخر شرحه المسمى ب"المضفى" أؤله: 
(الحمد لمن تمت نعمته....) إلخ» قال: لما فرغت من جمع شرح النافع إملائة 
وهو "المستصفى" من 'المستوفى "» سألني بعض إخواني أن أجمع لا جتطرمة وا 
تخبلا على" اللذقائق »-فنترتعيدها اوس “المع 00 


. اللآلئ الفاخرة في علوم الآخرة'” . 
. المستوفى في الفروع"''. 
المنار:فياضول الدين؟ اثسبه إليه البعفين”" . 


60 50000 50000 


كشف الظنون (1858/5). 

أبجد العلوم (*/ »)١١9‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية /١(‏ ١17؟).‏ 

كشف الظنون (1851//5). 

ينظر " كشف الظنون" (18717/7١)4:و‏ "الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة'(0/7١)»‏ و "الجواهر 
المضية فى طبقات الحنفية" »)77١/١(‏ و "أسماء الكتب "(ص/777). 

نر العا 3 02548 

كشف الظنون (5/ .)١١51/8‏ 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية .)117١/١(‏ 

تاج التراجم في طبقات الحنفية (ص ,)7١‏ الدرر الكامنة (7/ 20117 الجواهر المضية في طبقات الحنفية 
(/ 556)» الفوائد البهية في تراجم الحنفية (ص7١٠)»‏ كشف الظنون (5/ 018517 1871). 





نور الأنوار ب شرح المنار 


المطلب السادس: وفاته 

بعد حياة حافلة بالعلم تعلماً وتعليماً وعملاً وتصنيفاً توفي الإمام النسفي كانه سنة 
(١٠/اه)ء‏ قال العلامة قاسم بن قطلوبغا”'': (رأيت بخط بعض الناس أنه توفي في شهر 
ربيع الأول في سنة عشر وسبع مئة» وهو المشهور عند الحنفية» وما ذكره معظم من ترجم 
ل” 

وقيل: توفي ليلة الجمعة في شهر ربيع الأول سنة (01/اه)”” . 

واختلف في مكان وفاته: فمنهم من قال في 'إيذج' ودفن بها'*'» ومنهم من قال في 
بغداد””'. والأول هو الصواب ؛ لأنه لم يثبت مجيئه إلى بغداد ... والله أعلم. 


8 م 


)١(‏ زين الدين قاسم بن قطلوبغا بن عبد الله الجمال المصريء نزيل الأشرفية» الحنفي العلامة» ولد 
سنة (807ه) تقريباً بالقاهرة» ونشأ بهاء وحفظ القرآن العظيم» وصنف التصانيف المفيدة» فمن 
تصانيفه: تخريج أحاديث الاختيار» ورجال شرح معاني الآثار للطحاوي» وتخريج أحاديث 
البزدوي في الأصولء. وأحاديث الفرائض. أخذ عن ابن الهمام وغيره من علماء عصره» وأخذ عنه 
من لا يحصى كثرة» وبالجملة فهو من حسنات الدهر رحمه الله تعالى؛ توفي في ربيع الثاني عن 
(0/) سنة. شذرات الذهب (357/17)», البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (5/ 405)» 
طبقات المفسرين(١/‏ 854). 

(؟) تاج التراجم في طبقات الحنفية (ص١١١).‏ 

() الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة (5/ 42١17‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية (١/١/7؟7).‏ 

(:) الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة »)١17/7(‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية .)51/١/١(‏ 

(5) طبقات المفسرين (ص577). 





الفصل الآول: حياة النسفي وكتابه «المنار» 


المبحث الثاني: كتاب المنار 


المطلب الأول: اسم الكتاب وصحة نسبته إلى المؤلف: 


قا 


ولا أعلم خلافاً في اسم هذا الكتاب» ولا في نسبته إلى المؤلف . 


وقد نسبه إليه كل من: القنوجي”""2» وابن حجر العسقلاني'". والقرشي”"» والعلامة 


2 : ادك 6000 0070 : : 
سم » والبغدادي '» والزركلي » وحاجي خليفة » وعبد اللطيف بن محمد رياض 


0 وغيرهم الحتيو من الذين ترجموا له. 
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اختصر الإمام النسفي في (متن المنار) أصول فخر الإسلام البزدوي”"'» وشمس 


الأئمة السرخسي”''': وأوضح سيب ذلك بنفسه حيث قال في شرحه "كشف الأسرار 


أبجد العلوم .)١١9/7(‏ 

الدرر الكامنة فى أعيان المئة الثامنة .)١0//7(‏ 

الفتراس العف نى طدات الحنفية /١(‏ ١/ا7).‏ 

تاج التراجم (ص١53).‏ 

هدية العارفين (5514/0). 

الأعلام (517/5). 

كشف الظنون (1877/5). 

أسماء الكتب (ص7717). 

هو علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن مجاهد أبو الحسن المعروف 
بفخر الإسلام البزدوي» الفقيه الإمام الكبير بما وراء النهر؛ صاحب الطريقة على مذهب أبي حنيفة 
أبو العسر أخو القاضي محمد أبي اليسرء ومن تصانيفه "المبسوط" إحدى عشر مجلداء وشرح 
الجامع الكبير» والجامع الصغيرء وله في أصول الفقه كتاب كبير مشهور ومفيد» توفي يوم الخميس 
خامس رجب سنة (0487) . وحمل تابوته إلى سمرقند» ودفن بها على باب المسجد» وبزدة: قلعة 
حصينة على ستة فراسخ من نسف رحمه الله تعالى. الجواهر المضية في الطبقات الحنيفة /١(‏ 
227) الوافي بالوفيات /5١(‏ 587). 


(١٠٠)هو‏ أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل » تسن :الأثمة: له كتاب ' المبسوط". أملاه على طلابه في 


السجن. من غير مطالعة» توفي سنة (4487ه). معجم المؤلفين (8/ 5789)., الأعلام (5/ 518). 








على المنار" : (لما رأيت الهمم مائلة إلى علم أصول الفقه الذي هو من أجل العلوم 
الدينية» وأتمها في استخراج الطرائق الجدلية؛ لاشتماله على المعقول والمسموع, وارأنت 
المحصلين ببخارى وغيرها من بلاد الإسلام مائلين إلى أصول الفقه لفخر الإسلاه'") 
تعدو الاك اللي حو 5ك تعواديك: الى حيو عندمي توي يعن | لحماتن الطالميفه 
ملتزماً إيراد جميع الأصول, موميا إلى الدلائل والفروع. مراعياً ترتيب فخر الإسلام» إلا 
انوت الشتوؤرة إليه+ كول أكذ قد هوا احنيا :)1 


000 


200 


أي: كنز الوصول إلى علم اللأصولء. وهو مشتهر بأصول البزدوي» وهو متن مختصر الحجم عظيم 
الفائدة قال عنه مؤلفه: (وهذا الكتاب لبيان النصوص بمعانيهاء وتعريف الأصول بفروعهاء على 
شرط الإيجاز والاختصار إن شاء الله تعالى» وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت» وإليه أنيب» حسبنا 
الله ونعم الوكيل). كنز الوصول إلى معرفة الأصول (ص ©). 

وكالجنه سارحة البعارس ::[امتاز من بين 'الكقب التطدقة فى هذا الفى كرفا ,وستموا» وتدل عله 
مقام الثريا مجداً وعلواً. ضمن فيه أصول الشرع والتكايي» زادرك يدانه عنام المقه وقوامه 
وهو كتاب عجيب الصنعة؛ رائع الترتيب. صحيح الأسلوبء مليح التركيب» ليس في جودة تركيبه 
وحسن ترتيبه مرية... لكنه صعب المرامء أبيّ الزمام» لا سبيل إلى الوصول إلى معرفة لطفه 
وغرائبه» ولا طريق إلى الإحاطة بطرفه وعجائبه إلا لمن أقبل بكليته على تحقيقه وتحصيله. وشد 
حيازيمه للإحاطة لجملته وتفصيله» بعد أن رزق في اقتباس العلم ذهناً جلياً وذرعاً من هو أجس 
أضاليل المنى خلياًء وقد تبحر مع ذلك في الأحكام والفروع. وأحاط بما جاء فيها من المنقول 
والمسموع... وأين أنا من ذلك وقد تحيرت الفحول في حل مشكلاته بعد تهالكهم في بحثه 
وتنقيره» وعجزت التحارير عن درك معضلاته مع حرصهم على تحقيقه وتفكيره). كشف الآأسرار 
عن أصول فخر الإسلام البزودي(9-8/1). 

ا ل ل 
أشياء. . . : (فذلك الذي دعاني إلى إملاء شرح في الكتب التي صنفها محمد بن الحسن كن بآكد 
ا ا م من ذلك رأيت من الصواب أن أبين للمقتبسين أصول ما 
بنيت عليها شرح الكتب؛ ليكون الوقوف على الأصول معيناً لهم على فهم ما هو الحقيقة في الفروع. 
ومرشداً لهم إلى ما وقع الإخلال به في بيان الفروع. فالأصول معدودة» والحوادث ممدودة, 
والمجموعات في هذا الباب كثيرة للمتقدمين والمتأخرين» وأنا فيما قصدته بهم من المقتدين رجاء أن 
أكون من الأشباهء فخير الأمور الاتباع» وشرها الابتداع). أصول السرخسي(١/ .)٠١‏ 

النسفي» الإمام أبو البركات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي». كشف الأسرار شرح 
المصنف على المنار /١(‏ 5)» المتوفى سنة (١٠لاه).‏ 





الفصل الأول: حياة النسفي وكتابه «المنار» 


المطلب الثالث: منهج المؤلف ف الكتاب 

بدأ الفقهاء بعد تقرر المذاهب فى دراسة أصول الفقه فى اتجاهين مختلفين : 

أحدهما: اتجاه نظري: وهو لا يتأثر بفروع أي مذهب. بل يقرر الأصول من غير 
تطيقيا قل أى نيهي تاودا أو نضا 

وثانيهما : اتجاه متأثر بالفروع : وهو يتجه لخدمتها. 

وكان محور الخلاف بين الطريقتين هو: كيفية تقرير القاعدة الأصولية» هل يطلب أن 
تكون سابقة على الفروع والعطيقات»: أن أن الفروع الاجتهادية المنقولة عن الإمام هي 
الأصل» وأما النظرية فهي التابع؟ 

نقة المغرب:”" : تيتاز هذه الطريقة قري القراعن الأضولية»حسيما كذل غليها 

الفقهية» وكانت القواعد تدرس على أنها حاكمة على الفروع» وخصائص هذه المدرسة 
اال 

أ- الاعتماد على الاستدلال العقلى المجرّد. 

وإمام هذه المدرسة محمد بن إدريس الشافعي ونه الذي وضع أصوله قبل فقهه. ثم 
ألفت مؤلفات كثيرة على هذه الطريقة”"'» ولقد كان منهم من خالف الشافعي في أصولهء 
وإن كان متبعاً لفروعه» فمثلاً نرى الشافعي لا يأخذ بالإجماع السكوتي» ولكن الآمدي 
يرجح. وهو شافعى المذهب فى كتابه 'الإحكام' أنه حجة. حيث قال: (... فالإجماع 
السكوتي ظَنّي, والاحتجاج به ظاهر لا قطعي...)”". 
)١(‏ سميت هذه الطريقة بطريقة المتكلمين؛ لأن كثيراً من علماء الكلام لهم بحوث في أصول الفقه على 

هذا المنهاج النظري» وعلى رأسهم الباقلاني. 
(؟) ينظر: "ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه" )21/١(‏ وما بعدهاء و"الأنموذج في 

أصول الفقه" (ص١5).‏ 
(*) الإحكام .)517/١(‏ 





[م؟ | نور الآنوار ب شرح المنار 


وقد دخل فى دراسة هذا الاتجاه طائفة كبيرة من المتكلمين» إذ قد وجدوا فيه ما يتفق 
مع دراستهم العقلية: والمسائل الكلامية» كأصل اللغات. والتحسين والتقبيح العقليين» 
وعصمة الأنبياء» فكانت تسمية هذه الطريقة بطريقة المتكلمين لها موضع من الحق. 

وكان لهذا الاتجاه الفائدة العلمية الجليلة» وأثرها في تغذية طلاب العلوم الإسلامية 
بأغزر علم وأدقه. ومن الكتب التي ألفت على هذه الطريقة: "المعتمد" لأبي الحسين 
التعترى :و "العمتدة "+ تعد الجبار :المعترلق »و "البرهاتك؟ لإنام'الحرمين» 
و"المستصفى' للغزالي وغيرها. 

طريقة الحنفية: تمتاز هذه الطريقة بتقرير القواعد الأصلوية المستمدة مما قرره أئمة 
المذهب في فروعهم الاجتهادية الفقهية» وتكون القاعدة الأصولية منسجمة مع الفرع 
الفقهي. بغض النظر عن مجرد البرهان النظري» لذا كثر في كتبهم ذكر الفروع» والقواعد 
المتفقة عليهاء واستمداد أصول الفقه من فروع الآئمة» واجتهاداتهم المنقولة عنهم. 

بهذا 'تختلف أضول الحقية عن أصول الشافعية» حي إل أضؤل الشافغية» كانت 
منهجاً للاستنباط» وكانت حاكمة عليه» أما طريقة الحنفية» فليست حاكمة على الفروع 
بعد أن دونت» أي: أنهم استنبطوا القواعد التي تؤيد مذهبهمء ودافعوا عنهاء فهي 
وكاس مقرو ولسف هقا ين عا كمه 

ولا يخفى ما في هذه الطريقة من ضبط لجزيئات المذهبء. واستخراج أحكام قد 
تعرض لم تقع في عصر الأئمة» وبذلك ينمو المذهب ويتسع رحابه» وكان هذا أحيانا 
سبباً لتعديل صياغة القاعدة الأصولية لتنسجم مع الفرع الفقهي إذا حدث تعارض بينهماء 
مثل قولهم: (المشترك لا يعم) وإِنّْما يراد به معنى من معانيه» أخذا من فرع فقهي في 
لوصية: لو أوصى لمواليه. وكان له موال أعلون وأسفلون؛ بطلت الوصية إذا مات 
لوصي قبل البيان؛ لأنْ لفظ (المولى) يطلق على المعيّق (السيد) والمعّق (العبد)» ثم 
وجدوا في مسائل اليمين فرعا آخر وهو: (لو قال: لا أكلم مولاك. وكان للمخاطب موال 
أعلون وأسفلون. فكلم واحدا منهم حنث) وهذا يدل على استعمال لفظ (المولى) في 
معنييه معا. فصاغوا القاعدة بما يلائم ذلك وقالوا: (المشترك لا يعم إلا إذا كان بعد 
لنفي فيعم) والمسألة الثانية في حال النفي''" . 





230 ينظر: ' شرح جمع الجوامع ' ء ومعه حاشية البنانى /١(‏ 70١)»و"أصول‏ الفقه "(ص8١)2‏ و"أصول 
الفقّه الإسلامي وأدلته " 50 )ل و"الوجيز في أصول الفقه"(ص6١).‏ 





الفصل الأول: حياة النسفي وكتابه «المنار» 


وبهذه الطريقة ربطوا الأصول بالفروع بأسلوب مفيدء وتتابع علماء هذا المذهب في 
التأليف على منهجهم منها: "الفصول" للجصاصء و"أصول الكرخي"» و"أصول 
السرخسي". و"'أصول البزدوي'» و"منار الأنوار" للحافظ النسفي» وغيرها. 

طريقة المتأخرين: توالت بعد ذلك الكتابات الجامعة بين الطريقتين» وكانت من ثمار 
ذلك كتب قيمة» ففي القرن السابع الهجري ظهرت مدرسة جديدة في التأليف في أصول 
الفقه. جمعت بين المنهجين: الحنفية» والمتكلمين» عني أصحابها بتحقيق القواعد 
الأصولية» وإثباتها بالأدلة» ثم تطبيقها على الفروع الققهيّة» وسميت بطريقة المتأخرين» 
ومنهم بعض الحنفية» وبعض الشافعية. 

ومن المصنفات على هذه الطريقة: 'بديع النظام الجامع بين أصولي البزدوي 
والإحكام'". للشيخ أحمد علي الساعاتي» و"تنقيح الأصول" لصدر الشريعة عبد الله بن 
مسعود البخاريء لخّص فيه 'أصول البزدوي"» و"المحصول" للرازي» و"جمع 
الجوامع " للسبكي. وغيرها. 

فإذا علمنا أن منهج كتاب "منار الأنوار" هو على طريقة الحنفية» وعلمنا معالم هذه 
الطريقة» وعلمنا أن الإمام النسفي قد اختصر كتابه من كتابي البزدوي والسرخسي ؛ بقي 
أن نعلم منهج البزدوي والسرخسي في كتابيهماء حتى يتضح لنا حقيقة هذا السفر المبارك 
ومنهج النسفي فيهء فأقول: 

منهج البزدوي (ت487ه): جاء كتاب 'أصول البزدوي" بعد كتابي "الفصول' 
و"التقويم". حيث لاحظ البزدوي فيهما محاولة تخريج الأصول التي بنى عليها الأئمة 
فروعهمء مع عرض الأقوال والآراء السائدة ومناقشتهاء والترجيح بينهاء فاستوعب 
البزدوي هذه الأقوال والآراء بمناقشاتها وترجيحاتهاء ثم استخرج خلاصة فكر السابقين 
وزبدة ارائهم. فجمعهاء. وحررهاء وصاغها صياغة جديدة؛ ودونها في كتابه» حيث اوجز 
في عرض الخلافات ومناقشاتها ما أمكن» ووضع أصولا بينة المعالم» وصاغها في قواعد 
وقوانين اعتمدها الأصوليون بعده» فكان كتابه خلاصة الفكر الأصولى لمتقدمى الحنفية» 
حيت حدل النتعية رورجم اللوا كاه بع أسرلي السسطو ار نووت مك 1 
وتزتقيةا االبعنك ا لدي 


)١(‏ تطور الفكر الأصولى الحنفى» دراسة تاريخية تحليلية تطبيقية (ص09-08). 





نور الأنوار ب شرح المنار 


راكد نجعلل كتانه تعنص كيف قال + (وهذا "الكعاب لبيان:الستوضن: يمعانها 4 وتعزيتك 
الأضوالايفووفها» علق قرط الكجاة وال 
فأراده متنأ في الأصول يعرضه في قواعد مقررة» مبيئاً أوجهها وفروعها ؛ ليسهل 
تداوله ومدارستهء» ولشدة اختصاره اأتصفت عباراته بالصعوبة» ميا ف ال غموض 
المعنى أحياناً» لذلك قال شارحه عبد العزيز البخاري: (لكنه صعب المرامء أَبِنُ الزمام» 
لا سبيل إلى الوصول إلى معرفة لَطَفِهِ وغرائبوء ولا طريق إلى الإحاطة بطَرَفِهِ وعجائبهِ إلا 
لمن اقل كيت على عقيف وتحصيله )1 . 
وقد تميز هذا المتن بأمرين: 
.١‏ حسن التقسيم والتفريع. وربط المسائل والموضوعات» قال البخاري عن هذه 
الميزة: (وهو كتاب عجيب الصنعة» رائع الترتيب» صحيح الأسلوفةة مليح 
5 57 2 00 
التركيب» ليس في جودة تركيبه وحسن ترتيبه مرية» ". 
: كثرة الاستشهاد بالفروع الفقهية لأئمة المذهب» ولذلك فقد كان أصول البزدوي 
الغخمدة في بابه» والمرجع فيه » ولقي قبولاً وكات وأصبح محور الدرسن والتدريس 
والتأليف» وتأثر به المصنفون من الحنفية» دا 5 17 
تقح السرخيين (ت:15ه): يعد كعات “أصضول السرعينى 7 "من أهم كنب 
الأصول في المذهب. وهو في جملته لا يختلف عن كتابي الجصاصء والدبوسي في 
الأسلوب العامء من حيث عرض المسائل وبيانها وتفصيلهاء وقد كان مكملا لمرحلة 
تأسيس أصول الفقه وتحريرها بإيراد أقوال السابقين» وبيان الاعتراضات» والجواب 
عليهاء والترجيح بينهاء والاجتهاد فيهاء وقد أضاف السرخسي بكتابه ثروة فكرية» 
ودراسة موضوعية في هذا العلم» والتأسيس للأصولء» ورغم اتفاق السرخسي والبزدوي 
200 أصول البزدوي (0). 
(؟) كشف الأسرار .)8/1١(‏ 
(*) كشف الأسرار .)8/1١(‏ 
(4) ذكر محقق كتاب "أصول السرخسي" الشيخ أبو الوفاء الأفغاني: أنه ورد باسمين: 'بلوغ السول 
في الأصول"'. و البو عزو الى الاير '» ورجح الاسم الثاني» إلا أنه عنونه باسم "أصول 


السرخسي' لاشتهاره بين أهل العلم على توالي القرون. مقدمة تحقيق "أصول السرخسي ))4/١('‏ 
نقلاً عن رسالة د. هيم خزنة؛ تطور الفكر الأصولي الحنفي (ص 08). 








الفصل الأول: حياة النسفي وكتابه «المنار» 


في هذا الجانبء إلا أن السرخسي قد افترق عن البزدوي في أسلوب الأخير من إيجاز في 
عرض الأصولء. وإخراجها بصياغة جديدة مقررة» ويبدو أن كلاً منهما لم يطلع على 
مصنف الآخرهء أو على الأقل لم يستمد منه في تصنيفه» فهما متعاصران. 

وقد أراد السرخحسي من كتابه أن يبين الأصول التي بنيت عليها الفروع بعد أن شرح 
كتب محمد بن الحسن الشيباني» وقال في ذلك: (ولما انتهى المقصود من ذلك رأيت من 
الصواب أن أبين للمقتبسين أصول ما بنيت عليها شرح الكتب؛ ليكون الوقوف على 
الأصول معينا لهم على فهم ما هو الحقيقة في الفروع». ومرشدا لهم إلى ما وقع الإخلال 
به في بيان الفروع» فالأصول معدودة» والحوادث ممدودة» والمجموعات في هذا الباب 
كثيرة للمتقدمين والمتأخرين. وأنا فيما قصدته بهم من المقتدين رجاء أن أكون من 
الأشباهء فخير الأمور الاتباع؛ وشرها الابتداع)”"' . 

فبين السرخسي طريقته في وضع الأصول» وهي باستخلاصها من الفروع. ولذلك 
كان كثير الاستشهاد بفروع المذهب المنقولة عن الأئمة لتقرير القواعد الأصولية» وقد أكثر 
النقل من كتب محمد بن الحسن» ويمتاز بتحليل دقيق للفروع لأخذ الأصول منها . 

أما المصادر التي استمد منها السرخسي كتابه فهي: 
“الرياه1 اقا 7 
١؟.‏ "الفصول" للجصاص. 
*. "تقويم الأدلة" للدبوسي. 

وقد استمد السرخسي معظم كتابه من كتاب "التقويم"» رغم أنه لا يذكر اسم 
الدبوسي مطلقاً ولا اسم كتابه» وإنما يشير إليه عندما يذكر قول بعض المتأخرين» ويعني 


.)1١/١( أصول السرخسي‎ )١( 

(؟) رسالة الإمام الشافعي في أصول الفقه على مذهبه». وهي مشهورة بينهم» ورواها عنه جماعة» 
وتنافسوا في شرحهاء فشرحها أبو بكر محمد بن عبد الله الشيباني الجوزقي النيسابوري المتوفى سنة 
(884ه). والإمام مجد ابن علي القفال الكبير الشاشي المتوفى سنة (70ه)2 وأبو الوليد حسان بن 
محمد النيسابوري القرشي الأموي المتوفى سنة (494اه)» وشرحها أبو زيد عبد الرحمن الجزولي» 
ويوسف بن عمرء وابن الفاكهاني أبو القاسم بن عيسى بن ناجي» وغيرهم الكثير . كشف الظنون 
/1١١(‏ طلام). 





نور الأنوار ‏ شرح ال منار 


به الدبوسي» وقد تميز كتابه بسهولة العبارة» وجزالتها في الأعلت: خال من التعقيدات 
الكلامية» والمصطلحات المنطقية» فأسلوبه علمي فقهي. واضح الأفكار والمعاني. 


وأما ترتيب الكتاب وتقسيمه : 


4 


فقد راعى فيه التسلسل الفكري بين الموضوعات إجمالاء إلا أن بعض مباحثه يعوزها 
التنظيم والتسلسل» .ولعل السبب في ذلك يعوة على الاستطراد الذي يقع. فيه السربخسي» 
فلا نجد علاقة بين بعض الفصول مع بعضها الآخر التي شملها باب واحد: فمثلاً تكلم 
السرخسي في بعض أبحاث السنة في باب النهي» كما أنه في باب الحجة الشرعية 
وأحكامها فصل بين مباحث السنة» حيث تكلم في البداية عن المتواتر والمشهور وخبر 
الأحادء ثم تكلم عن الإجماعء» ثم عنون بعد ذلك وقال: باب الكلام في قبول أخبار 
الآحاد والعمل بهاء وهذا موجز لذكر المباحث الرئيسة التي تناولها أصول السرخسي من 
حيث الترتيب : 

ابقدأ الكتاب بالخندية عن الأمروالتهى»حيث قال :(فأحق مدا به في البيان 
الأمر والنهي؛ لأن معظم الابتلاء بهماء وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام». ويتميز الحلال 
من الشراءن ب 

ثم استرسل في ذكر المسائل المتعلقة بالأمرء ثم بدأ بالكلام عن بيان أسباب 
الشرائع»ء حيث قال: (اعلم بأن الأمر والنهي على الأقسام التي بيناها لطلب أداء 
المشروعات» ففيها معنى الخطاب بالأداء بعد الوجوب بأسباب جعلها الشرع سببا 
لوجوب المشروعاتء والموجب هو الله تعالى حقيقة لا تأثير للأسباب في الإيجاب 
بأنقسنها؛ والخطاب ييشقيم أن يكوق با موعن للمشروغاف :)0 

ثم بدأ بالحديث عن الأحكام التكليفية» وبعدها عن العزيمة والرخصة. ثم شرع في 
تقسيمات النظم والمعنى» وكان في سرد التقسيمات يذكر أولاً تعاريفهاء ثم أحكامهاء ثم 
المسائل والفروع والاعتراضات المتعلقة بكل قسمء أي: أنه مثلاً يذكر أسماء صيغة 
الخطاب في تناوله المسميات وهي أربعة: الخاصء والعام» والمشترك» والمؤول» فيذكر 


.)١١/1١( أصول السرخسي‎ )١( 
.)٠١١/1١( (؟) المصدر السابق‎ 





الفصل الأول: حياة النمفي وكتابه «المتار» 


تعريفا لكل قسم.ء ثم ينتقل إلى ذكر حكم كل قسمء ثم إلى المسائل والاعتراضات 
المتعلقة بكل منهاء وهكذا إلى أن ذكر موضوع الحقيقة والمجازء وأعقبه بالحديث عن 
حروف المعانى. ثم عن الوجوه الفاسدة. 

ثم إذا به ينتقل إلى موضوع تعريف القرآن». وكون الكتاب حجة, ثم بدأ يعرف 
العنديت المنواض 

ثم شرع في موضوع الإجماعء وبعد الانتهاء من مسائل الإجماع شرع في بيان أقسام 
ما يكون خبر الواحد فيه حجة» وبعد أن أنهى الحديث عن السنة وأقسامهاء بدأ بموضوع 
التعارض بين الحججء, وبعد ذلك تحدث عن البيان بأنواعه بالتفصيل . 

ثم بدأ بفعل النبي يل وذكر طريقته كك في إظهار أحكام الشرع. 

ثم بدأ بموضوع شرع من قبلناء فتقليد الصحابي» فالخلاف في التابعي هل يعتد به مع 
إجماع الصحابة» وأعقب ذلك بمسألة حدوث الخلاف بعد الإجماع باعتبار معنى حادث . 

ثم شرع في موضوع القياس» وتناول الاستحسان أثناء الحديث عن القياس . 

ثم عقد فصلاً بعنوان: وجوه الاحتجاج بما ليس بحجة مطلقاً. 

وأخيراً ذكر فصل بيان أهلية الأداء. 

وهكذا فإنا لا نجد علاقة بين بعض الفصول مع بعضها الآخر التي شملها باب 
واحدء ولكنه في الأغلب منظم الأفكار» مرتب المعاني. 

أما منهجه في عرض الموضوعات. فكان يبدأ أحياناً بتقرير المسألة ووجوه تقسيمهاء 
وييذا أحانا عرض :الآراءالبجوطلنة: وأحياناً أخرى يعنون للمسائل ثم يذكر ما يصح عنده 
فيهاء وهو في ذلك كله يعرض الآراء من أصوليي الحنفية وغيرهم وبخاصة الشافعي» 
ويناقشهاء ويحكم بين قويها وضعيفهاء ويبين الراجح من المرجوح» ويبدي شخصيته 
العلمة و لجنيا داه الأو 

لماذا اختار الحافظ النسفي اختصار كتابي البزدوي والسرخسي دون الدبوسي أو 
الحصاص مثلاً ؟ 


.)57 25١ص( تطور الفكر الأصولي الحنفي‎ )١( 





نور الأنوار ب شرح المنار 
وذلك لالاسباتالآتية: 

.١‏ جاء الإمامان البزدوي والسرخسي وتمما عمل الإمام الدبوسي» في وضع الأصول. 
وتقرير المسائل» وإتمام المباحث» وتحديد المدلولات» والاصطلاحات. 

؟. أنهما حققا المسائل الأصولية للمذهب كاملة؛ وقررا مباحث الأصول وأتمّاهاء 
فكان قولهما المعتمد متى اتفقاء ولم يخرج المتأخرون عن قولهما إذا اختلفا. 

“. إن المسائل الأصولية قد استقرت على يديهماء مما يدل على عظم أثرهما 
ومكانتهها: 

4. لتميزهما بالاعتماد على الفروع الفقهية المروية لتخريج الأصول عليهاء كما هي 
طريقة مشايخ العراق منهم 

5. لتميزهما في تحديد المعنى الاصطلاحيء كما هي طريقة السمرقنديين» مستفيدين 
من صنيع الدبوسي» وآخذين بتقسيماته للمباحث الأصولية» بل إن البزدوي قد فاق 
الدبوسي في هذه الخاصة؛ لأن البزدوي استفاد من صنيع الدبوسي وأضاف إليهاء 
وغير فيهاء فكان أكثر إبداعاًء وهذا الذي دعى الإمام النسفي أنه أن يعتمد في 
ترتيب المباحث على ترتيب البزدوي دون ترتيب مرحي 0 (اختصرتهما 
بعد التماس الطالبين» ملتزماً إيراد جميع الأصول, مومياً إلى الدلائل والفروع؛ 
مراعيا كتين فشر الإأسلام الما وعث الضبرؤرة إليهه :ولم أزه فيه نينا 
أجنبياً. . .)”22 لأن البزدوي فاق الحنفية جميعاً في حسن التنظيم والترتيب» وبناء 
المسائل والياجك الأصنولية: 

5. لتميزهما عن غيرهما بوضوح تأثرهما بعلم الكلام عامة» وبالعقيدة الماتريدية خاصة 
في وضعهما لمسائل الأصولء واختيارهما لهاء فكانا أكثر وضوحاً في مخالفة 
الأصول الكلامية الاعتزالية”'' . 

وبهذا العرض السريع لهذه الأمور يتبين أن الحافظ النسفي كان متمسكاً بمنهج 
البزدوي في الترتيب» معتمداً على البزدوي والسرخسي في مادة الكتاب وجوهره» وأكتفي 

.)5/١( كشف الأسرار‎ )١( 

(0) تطور الفكر الأصولي الحنفي .)١505-١54(‏ 





الفصل الأول: حياة النسفى وكتابه «المنار» 


بهذا القدر هنا ؛ لأني سأتحدث بالتفصيل عن منهج الشارح ملا جيون كأنه» وحينئذ 
ينجلي منهج النسفي ومنهج البزدوي أيضاً ؛ لأن الشارح مقيد بمنهج الماتن النسفي في 
أغلب الأحيان» ولا سيما أنه لم يخالفه إلا نادراً وعلى شكل تعقيب كما سيأتي قريباً . 
المطلب الرابع: قيمة الكتاب العلمية 

يعد كتاف "مبار الأنو ا" من أهم كتب الحنفية» وهو على طريقة الحنفية كما سبق» 
حيث جمع فيه خلاصة كتابات السابقين»؛ معتمداً على أصول البزدوي وأصول السرخسي» 
فاختصر مادتهماء وأخرج القواعد الأصولية مقررة ثابتة مراعيا فيها ترتيب البزدوي في 
أصوله في الأغلبء مع إيراد فروعها وشواهدهاء وأبدع فيه أيما إبداع حتى كان الأكثر 
تداولاً على الإطلاق» فقوله المعتمد في المذهبء والمرجع عند الخلاف» وتناوله 
الحنفية على مر العهود والقرون بالشرح. والتحشية» والتعليق» والنظمء والاختصار. 

قال عنه الدهلوي”'': (وكان مبنياً على الحكم والآثار» مشتملاً على طرق الاعتبار» 
مبيناً مدارج النظرء ومنبهاً عن أحوال الفكرء قليل الحجمء كثير الدراية» عظيم الشأن» 
فضي الرزايةة"ذزارا فيعاانيز الناس + مستار ا ارقن كيه الأكباس مالا مف الترواتقد 
والفضولء موسوماً بالمنار في الأصول)”" . 

وقال عنه حاجي علي : (وهو متن متين جامع مختصر نافع» وهو فيما بين كتبه 
المبسوطة ومختصراته المضبوطة أكثرها تداولاء وأقربها تناولاء وهو مع صغر حجمه 
ووجازة نظمه بحر محيط بدرر الحقائق» وكنز أودع فيه نقود الدقائق)”؟ . 


)١(‏ محمود بن محمد الدهلوي الملقب بسعد الدين أبو الفضائل» شرح المنار بكتاب سماه 'إفاضة 
الأنوار في إضاءة أصول المنار" . ينظر "الجواهر المضية في طبقات الحنفية" (5/ 20177 07"08). 

(؟) إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار (97). 

(*) العارف بالله تعالى الشيخ حاجي خليفة المنتشوي» كان رحمه الله تعالى من طلبة العلم أولاً. ثم 
ترك طريقة العلم وانتسب إلى خدمة الشيخ محمود جلبي» وحصل عنده طريقة التصوفء. وكان 
رعلا سوط كن القاين » متها والسباوابه معراقية متهتها] أديا ليا وقوراء قافر إن 
الحجازء وحج وزار النبي يَكِلَدّه وبعد أيام مرض ومات. ودفن هناك. الشقائق النعمانية في علماء 
الدولة العثمانية )75١5(‏ . 

() كشف الظنون (18777/5). 
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لمان هذا الس مف لمكا نه شرج لمهت فق عتايق :| علي عليه وها امسا رام 

ولقلمانه وهيا خي ب وكرلها د ص رولك بارا زم لدو او اك ار 

د أساس الأصول. مختصر للمنار : لعلى بن محمدء أولفخ:(الحم لحن شين كان 
الشتريعة الغرك:+) إلخ» ثم شرخه شرحاً يزوج آؤله؟:(الخمة لله الدي أبد 
أصول الحنفية البيضاء. . .) إلخ . 

؟. إفاضة الأنوار شرح المنارء للحصكفي . 


*“. إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنارء شرح بالقول لسعد الدين أبي الفضائل 
الدهلوي توفي سنة (١891ه)‏ أوله: (الحمد لله الذي ألهمنا معالم الإسلام. . .)إلخ. 


4. إقتباس الأنوار في شرح المنارء للشيخ جمال الدين يوسف بن قوماري المنقري 
الخراطي» وفرغ منه في محرم سنة (07/اه) وقد أخذه من "التنقيح' و"المغني' مع 


:)18717 01857 ينظر في توثيق ما كتب عن المنار فيما يأتي من المصادر: '"كشف الظنون" (؟/‎ )١( 
و"شذرات الذهب' (4)7508/8. و" النجوم الزاهرة"(7١4/1؟١١): و"الضوء اللامع لأهل القرن‎ 
2 و"الجواهر المضية في طبقات الحنفية" ةا اث رح لي‎ »)١6١ /0( التاسع'‎ 
588)غ و"أبجد العلوم" (9/ 775. 514).و"إيضاح المكنون في الذيل‎ .779/١( و"بغية الوعاة"‎ 
كلاء لالالء‎ 55 .71١( على كشف الظنون" (2740/5 2458 004غ, 514). و"أسماء الكتب"‎ 
نك٠١‎ 0٠٠ و'هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين " (5/ 2168 الالال‎ .)5857# .07 
»١50( 4ل كك الل مدلل 39:. 5١د 4لاه. 0ا5ه)ء و'اكتفاء القنوع بما هو مطبوع"‎ 
/١("مالعألا'و‎ .)05/0( .)78 "الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة' (9"/ لا(ء‎ "6 
ولع و( لايل و(" "رادلل و(ع/د"“ت حم لات 5ك و(ك/5؟:. مك‎ 
و(0/‎ .4)50١94/5(و‎ .)575/١( و'معجم المؤلفين"‎ .)1١/8(و‎ ,.)51١٠ .45 2” /141ا)ء و(/‎ 
و"موسوعة‎ .)75060 ,56١6 .١1"ه/١"*(و‎ 471١4 /1١1١(و‎ ل)1٠١م و(ث/ران لالاء‎ 0 
تاقبطلا'و»)١4‎ /9( و"تاج التراجم في طبقات الحنفية"‎ .4)١07” و(5/‎ :4)388/١( الأعلام'‎ 
784),و'خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر" (؟/‎ »78١( السنية في طبقات الحنفية"‎ 
و" المنهل الصافي والمستوفى بعد الصافي" (4)"494/1. و"إفاضة الأنوار في إضاءة أصول‎ )49 
.)7765١ المنار"' (ص‎ 

(') وسأتبع في سردها الترتيب حسب الحروف الهجائية. 





الفصل الآول: حياة النسفي وكتابه «المنار» ا 


حواشيه وفوائده المنتخبة» وبالغ في تهذيبه. أوله: (الحمد لله الذي شرح صدور 
العلماء. . .) إلخ. 

الأنوار. للشيخ أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي الحنفي» المتوفى سنة 
(87لاه) أوله: (الحمد لله مظهر بدائع الحكم بالآيات الخارقة. ..) إلخ. 

أنوار الأفكار في تكملة إضاءة الأنوارء للشيخ الإمام عيسى بن إسماعيل بن خسرو 
شاه الأقصرائى». أله( سين اتسينا أمده الدهور والأعصار. : إلخء قال: 
(لما رأيت "إضاءة الأنوار" مشتملاً على المنقول والمعقول لكنه قد اختصر الكلام 
(0'الاه). 

أنوار الحلك على شرح المنار لابن الملك. لابن الحنبلي محمد بن إبراهيم 
العزن» السرف هذه 8ه 

تبصرة الأسرار في شرح المنارء للشيخ شجاع الدين هبة الله بن أحمد التركستاني» 
توفى سنة (77الاه) . 

التبيان» لمحمد بن محمود بن الحسين الحسيني» أوله: (الحمد لله الذي رفع درجة 
"شرح المصنف" و"شرح الخبازي" لا يسهل حفظهما ؛ لكثرة مباحثهما.ء وفرغ من 
كتابته فى )١5(‏ ذي الحجة سنة (لا0مه). 


. تنوير المنار مختصر المنار. للقاضي أبي الفضل محمد بن محمد بن الشحنة» 


المتوفى سنة (0٠89ه).‏ 


5 جامع الأسرارء لقوام الذي ابحيننه تعصة نه عند الكاكي» المتوفن ننه 


بالقول» قال فى آخره: (هذه فوائد التقطتها من فوائد شيخنا علاء الدين عبد العزيز 
بن أحمد البخاري» ومن فوائد حافظ الدين النسفى). 


. زبدة الأسرارء لأبي الثناء أحمد بن محمد الزيلي ثم السيواسي, أوله :(لك الحمد يا 


منزل القرآن بوجوه النظم. . .) إلخ ذكر فيه الوزير محمد باشاء وأتمه في شعبان سنة 


(#الأقس) تسيواسن. 
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نور الأنوار ب شرح المنار 


رَبَدَة الأفكانء لشمس الدين معدا ين الحسين ين محعند شاه التوشابادي» آوله: 
كثيرة» وقدم فيه مقدمة لطيفة في بيان مبادئ الفن. 

زين المنارء ليوسف بن عبد الملك بن بخشايش» وهو شرح ممزوج أوله: (الحمد لله 
الذي أنزل الكتاب والفرقان. . .) إلخ» ختمه يوم التروية سنة (8547ه) في عصر 
سمثكت الوصول» حرره الكافي الاقحصاري» وأحسن تحريره» ورتبه على أبلغ نظام 
وترتيب » بزيادة ' التوضيح " و"التنقي 1 1 

شرح المنارء لجلال الدين رسولا بن أحمد بن يوسف التباني» المتوفى سنة 
(*ولاه). 

شرح المنارء لحني :لاماي المعروف بقوجه حسام المتوفى سنة (951ه). 


شرح المنارء لعبد العلى بن محمد بن حسين البرجندي» المتورقى تتتوينا عننة 
(970ه) فى أثناء فترة شاه إسماعيل بن حيدرء وذكر فيه عبيد الله خان الأزبكى. 


. شرح المنارء لفقره كار. 
. شرح المنارء لقرة سنان. 
. شرح المنارء للخطاب ابن أبي القاسم القرة حصاري (١٠لاه).‏ 
. شرح المنارء للسمرقندي. 


. شرح المنارء للشيخ زين الدين عبد الرحمن بن أبي بكر المعروف بابن العيني» 


شرح ممزوج وجيز اقتصر على أيسر شيء يمكن عليه الاقتصار ؛ ليغني حمله في 
الأنخاز غي' كك الأسقاو: أول :لحي لله لقي حم :مول لدرف هار 1 
إلخ. فرغ منه في شوال سنة (854ه)»2 وتوفي سنة (4917ه). 

شرح المنارء للعلامة شرف الدين بن كمال القريميء سود شرحاً حافلاً وتركه. ثم 
إنه لما قصد الحج عرضه على علماء الشام فأعجبوه» وطلبوا تبيضه» فبيضه في 
طريق الحجازء وهو شرح بالقول» وفرغ منه يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من 
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بالهداية. . .) إلخ» فصار أحسن شروحه. 


. شرح المنارء للفاضل جلال الدين ابن أحمد الرومي الفقيه الحنفي ثم القاهري 


المعروف بالقبائي» المتوفى سنة (47لاه) وهو شرح حسن إلى الغاية» أوله: (نحمد 
الله على ما أولانا فق اولان انلخ 


شرح المنارء للمولى عبد اللطيف بن الملك». توفي سنة (580ه) تقريباً» أوله: (الله 
الحي الأحد. . .) إلخ» وهو شرح مشهور متداول بين الناس» وعليه حواش منها: 
حاشية للشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفي توفي سنة (41/94ه)» وحاشية للشيخ شرف 
الدين يحيى بن قراجا سبط الرهاوي» وحاشية للمولى مصطفى بن بير محمد 
المعروف بعزمي زاده» المتوفى سنة (5١٠ه)‏ أربعين وسماه "نتائج الأفكار". 
وعلى حاشية عزمي زاده حاشية ليحيى الأعرج» المتوفى تقريبا بعد سنة (70١١ه).‏ 
شرح المنارء لمحمد بن محمد بن عمر بن قطلوبغاء التركي الأصل» المصري سيف 
الدين البكتمري الحنفى» ولد سنة (948لاه) وتوفى سنة (8851ه)» له حاشية على 
'ألفية ابن مالك". باضه على "أنوار التنزيل' للبيضاوي» وحاشية على 
"التوضيح شرح التنقيح '"» و" شرح العقائد"» و"شرح المنار" للنسفي. 


٠.‏ شرح المنار. لمير عالم. 


8 شرح المنار من الركن الثالكث بالتركى » لعيسى بن محمود الكاتب الديوانى» وأهداه 


إلى السلطان إبراهيم خان. 
شرح مختصر المنار ' زبدة الأسرار" لشمس الدين السيواسي المتوفى سنة (59 ١٠١ه).‏ 
غصون الأصول. من المتون المختصرة على المنار» أوله:(الحمد لله الذي شرع لنا 
الملة...) إلخ» وهو للعالم الفاضل خضر بن محمد الأماسي المفتي بأماسية» أتمه 
في ذي الحجة سنة (77١1ه).‏ ثم شرحه ممزوجاً وسماه ' تهيج غصون الأصول' 
أوله : (الحمد لله الذي جعل لنا الشريعة الغراء. . .) إلخ. 
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فتح الغفارء للعلامة زين الدين بن نجيم المصريء المتوفى سنة (970ه) قال: وقع 
الفراغ من تأليف هذا الشرح المسمى أولاً ب" تعليق الأنوار على أصول المنار" وهو 
الذي استقر عليه اسمه بإشارة بعض العلماء ب"فتح الغفار' في رابع شوال سنة 
(4765ه) وكانت مدة تأليفه خمسة أشهرء ومن أشكل عليه فليراجع "التوضيح ' 
و"التلويح ' و"القرير "و *الفرين" 4 فرت لم أجاوزها غالبا): 


القوجحصاري. 

قدس الأسرار في اختصار المنار» لناصر الدين ابن الربوة محمد بن أحمد بن عبد 
العريز القونؤي الدمشقي» المترفى سنة (54لاه)»«ولهاشرح على *متن المنار" أيضاً . 
كشف الأسرارء. للمصنف النسفي, 

لب الأصول مختصر المنارء لابن نجيم . 

مختصر المنارء لزين الدين أبو العز طاهر بن حسن المعروف بابن حبيب الحلبي» 
المتوفى سنة(808ه) أوله:(الحمد لله رب العالمين...) إلخ. وشرح هذا 
المختصر قاسم ابن قطلوبغا الحنفي شرحاً ممزوجاً ذكر فيه: أنه لما قرأه عليه 
عمان بن غلبك الفخري شرحه له. 


. مختصر المنار للحلبي. وعليه شرح العلامة قطلوبغا : "خلاصة الأفكار في شرح 


بتخعمير البنار . 

مدار الفحول. للشيخ الإمام أبي عبد الله محمد بن مبار كشاه بن محمد الهروي 
الملقب بمعين» أوله: (الحمد لله الذي أنار منار الشرع بأنوار الهداية. . .) إلخ, 
ونقل فيه عن شرح الجندي والإتقاني. 

المنور شرح المنارء لا يعرف مؤّلفه. 

نزهة الأفكارء وهو شرح كبير في مجلدين» ولا يعرف مؤلفه. 

نسمات الأسحار على إفاضة الأنوار شرح المنار في الأصول. لابن عابدين محمد 
أمين المفتي الدمشقي صاحب "رد المحتار"» أولها: (الحمد لله الذي عمنا 
بالأنعام. . .) إلخ. 
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نظم المنارء لفخر الدين أحمد بن علي المعروف بابن الفصيح الهمداني» المتوفى 
سنة (8هلاه). 

نظم المنارء للشيخ فخر الدين الهمذاني. 

نواقب الأنظار في أوائل المنار؛ رسالة للمولى أبي السعود بن محمد العمادي. 


هذا ما وجدته من المؤلفات فيما يخص المنار بعد البحث عنها فى مظانها . 
وقد يسأل سائل عن سبب كثرة هذه الشروح والتعليقات على هذا الكتاب ولا سيما 


أن الأصا أن الكتاب يؤلف عادةً لكى يفهم بذاته دون شرح . 
ب يؤ يفهم بذاته دون شرح 


ولكنه يحتاج أحياناً للشرح لعدة أسباب أجملها بما يأتي : 


إن المؤلف يكون لجودة ذهنه دقيق العبارة» وكلامه وجيز يكفي للدلالة على 
المقصود. ولكن غيره ليس بمرتبته» فيصعب عليه فهمه» ويحتاج إلى زيادة شرح . 
إن المؤلف يحذف بعض مقدمات الأقيسة لوضوحهاء أو لأنها من علم آخرء 
فيحتاج القارئ إلى مَنْ يذكر له تلك المقدمات المهملة. 

إن بعض الألفاظ يحتمل عدة معان. 

إن دقة المعنى تجعل من الصعب التعبير عنه بلفظ محدد. 

إن البعض يقع في السهو والغلط والحذف» فيأتي الشارح فيوضح المقصود من 
الألفاظء وينّه على السهو أو الغلط. . . والله أعلم. 


5 5 
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الفصل الثاني 
دراسة عصر الملا جِيّوَنَ وحياته وكتابه 'نور الأنوار' 


وفيه ثلاثة مباحث: 
© المبحث الأول: دراسة عصر الملا جِيّْوَنْء وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 
تمهيد: بيان موجز للفترات المتعاقبة للحكم في الهند. 
المطلب الأول: الحالة السياسية. 
المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية. 
المطلب الثالث: الحالة العلمية. 
© المبحث الثاني : دراسة حياة الملا جِيّوَنْء وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: اسمهء ونسبتهء ولقبه» ومولده. 
المطلب الثاني: نشأته» وصفاته. 
المطلب الثالث: رحلاته العلمية. 
المطلب الرابع: شيوخهء وأقرانه» وتلاميذه. 
المطلب الخامس: مذهبه الاعتقادي. والفقهي. 
المطلب السادس: مؤلفاته. 
المطلب السابع : وفاته. 
©» المبحث الثالث: دراسة كتاب "نور الأنوار". وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: اسم الكتاب. 
المطلب الثاني: صحة نسبته إلى المؤلف. 
المطلب الثالث: وصف نسخ الكتاب. 
المطلب الرابع: سبب تأليفه. 





الفصل الثاني: دراسة عصر الملاجيون وحياته وكتابه نور الأنوار 


المتللية الشاعن: تمن العامة 


المطلب السابع : نماذج من تعقيباته على الماتن وترجيحاته فى الكتاب. 
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المبحث الأول: دراسة عصر الملا جِيَوَنَ 


تمهيد: بيان موجز للفترات المتعاقبة للحكم ف الهند 

لدراسة حياة المؤلف لا بد من دراسة للأحوال السياسية» والأوضاع الاجتماعية» 
والحياة العلمية والفكرية لذلك العصر؛ لأن الفكر بطبيعته مرآة صافية صادقة يعكس ما 
يدور في الحياة العامة بصدقء. وهو في نفس الوقت أثر من آثار التفاعل السياسي 

فالعصر الذي عاش فيه الشيخ ملا جِيْوَنْ هو ما بين القرن الحادي عشر والثاني عشر 
من سنة (/51 ١٠١ه)‏ إلى (0١١ه).»‏ والمكان الذي عاش فيه هو الهند وبالتحديد في بلدة 
“امتهريى: “قعية هد فياك “تورك" 'العايعة "وهلي "عاضمة الهند كما ميا بيانه 
بالتفصيل . 

وكانت الهند فى هذه الفترة تحت حكم أباطرة المغول المسلمين» حيث إن الهند قد 

200 7 0 

مرت بعهود مختلفة في الحكم ومن قبل المسلمين : 

ويمكن إيجاز هذه العهود التي تعاقبت على الهند بما يأتي'" : 


.١‏ الولاة العرب: من سنة (؟495ه»١٠/م)‏ إلى سنة (5/١١اهء‏ 89/م). 





(1) لما تولى الخليفة عمر بن عبد العزيز كتب إلى ملوك "السند" يدعوهم إلى الإسلام والطاعة على أن 
يظل كل ملك منهم مكانه؛ وله ما للمسلمين وعليه ما عليهم» فأجابوه؛ ودخلت بلاد 'السند' كلها 
في الطاعة للمسلمين» وأسلم أهلها وملوكها وتسموا بأسماء العرب» وبهذا أصبحت بلاد " السند' 
بلاد إسلام؛» وقد اضطرب أمر "السند" في أواخر أيام بني أميةء ولكنها عادت إلى الطاعة 
والانتظام في أيام أبي جعفر المنصورء وفي أيامه افتتحت "كشمير" ودخلت في دولة الإسلام. 
ولكن ظلت بلاد "الهند" الغربية بعيدة عن الإسلام حتى ظهرت عدة دول محلية موالية للخلافة. 
ولكنها مستقلة إدارياً وسياسياً ومالياً. ينظر مقدمة كتاب” الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام' 
المسمى ب"نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر" (١/؟7١)غ‏ و"الكامل في التاريخ '(54/ 095 . 

(؟) ينظر في هذا الموضوع بتفصيل أكثر: "الهند في ظل السيادة الإسلامية" (ص2)7174-555 فإنه 
كتاب نفيس» وقد اختصرت منه ذكر هذه العهود مع الاستعانة بمجموعة من المصادر. 
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الأسرة الغزنوية''2: حيث أنشئت الدولة الغزنوية من سنة (31هء ١91م)‏ إلى سنة 
(85مده 86١١1م).‏ 

الأسرة الغورية''': من سنة (:5دهء 548١1م)‏ إلى سنة (1037هء 05١17م).‏ 

سلطة دهلي”" : وفيها : 

أ- المماليك الأتراك”*؟: من سنة (51هء 85؟1م) إلى سنة (545هء 9٠174م).‏ 
ب- الأسرة الخلجية الأفغانية'”': من سنة (789هء 1540م) إلى سنة (١٠لاهء‏ 
2001 

نكي ! لأس اليغلقي"" الأقهاحدية" امى رده ااع 0111 إلى ضنه 
4ه 1514م). 

ث- أسرة الأسياد”*': من سنة (/411ه» 1514م) إلى سنة (4855هء 1516م). 

ج- الأسرة اللودية الأفغانية'': من سنة(450هه. ١150م)‏ إلى سنة (477هء 
5م)). 


إزدهار الإسلام في شبه القارة الهندية (ص 5)» تاريخ الإسلام في الهند (ص4)8”:284 تاريخ 
الشعوب الإسلامية (ص 5517). 

الغوريون: تنسب إلى مكان نشأتها وهو "الغور" جبال وولاية بين هراة» وغزنة» وهي منطقة واسعة 
موحشة. الكامل في التاريخ 0 الام تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهم /١(‏ 
.)١١ ١1١١٠‏ 

ينظر رحلة ابن بطوطة (؟51/8/7) وما بعدها إلى (ص538).: حيث وصف دهلي» ثم تحدث عن 
الحكام الذين تعاقبوا عليهاء والذين كانوا حكاما في فترة رحلته هناك. 

تاريخ الشعوب الإسلامية (ص/717) وما بعدهاء تاريخ الإسلام في الهند (ص44. 2203١5‏ إزدهار 
الإسلام في شبه القارة الهندية (ص75-77). 

ازدهار الإسلام في شبه القارة الهندية (ص7”8). 

أو الطغلقية بالطاء» ينظر في سيرة مؤسسها صاحب الهند محمد بن طغلق شاه السلطان الأعظم أبي 
المجاهد صاحب دهلي وسائر مملكة الهند والسند. "الوافي بالوفيات .)١47/9('‏ 

تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهم »)١10 2187 /١(‏ تاريخ الإسلام في الهند 
(صة5؟3١. .)١50‏ 

طبقة لها مركزها الديني في المجتمع الهندي. تاريخ الإسلام في الهند (ص47١).‏ 

تاريخ الإسلام في الهند (ص59١-0١15١).‏ 
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ح- عائلة آل سور الأفغانية''': من سنة (957ه, 1994م) إلى (477هء 1554م). 


. أباطرة المغول المسلمين”'': من سنة (977ه. ١1677‏ م) إلى سنة (111/5هء 1801م). 

ولا يمكن استيعاب كل هذه الفترات من الزمن» ولا أقصد ذلكء. فإن ذلك مما يضيق 
به المقامء وإنما همي أن أعرض النظم المرعية في تلك الأمة» وأصف ضروباً من عاداتها 
وتقاليدها حتى نتصور حالهاء ونعرف اتجاهاتها وأسسها ومدار حياتهاء وننظر نظرا هادثا 
في الأحوال السياسية والاجتماعية والثقافية» وموقع العلماء من هذه الأوضاع» وعلاقتهم 
بالحاكمين والمحكومين» ثم نحاول الوقوف على النتاج العلمي في تلك الفترة» فالمعرفة 
بهذه الأمور تزيدنا معرفة بالمؤلفء وتنير أمامنا السبيل . 

وهذا العرض سيقتصر على الفترة من سنة (/51 ١٠ه)‏ إلى(70١١ه).‏ 

وذلك من خلال ثلاثة مطالب: 





المطلب الأول: الحالة السياسية. 
المطلب الثانى: الحالة الاجتماعية. 
المطلب الثالث: الحالة العلمية. 


المطلب الأول: الحالة السياسية 

تذكر لنا كتب التاريخ أن أول من استلم الحكم من أباطرة المغول هو القائد 'ظهير 
الدين محمد بابر" الذي يرجع نسبه إلى أسرة "تيمورلنك "7" . 

وعنذا القائد كان طسوحا جد حيت ذفعته طموحاته إلى شن سلسلة طويلة فحن 
المعارك والحروب في آسيا الوسطىء وما وراء النهرء ولكنه لم يحقق أية انصارات» ولم 
يتمكن من تولي السلطة هناك . 

فجاء إلى الهند ليؤسس إمبراطورية واسعة على أنقاض الأسرة الأفغانية اللودية التي 
راحت تتهاوى تدريجياً أمام ضربات المغول الموجعة. 


(؟) الروض المعطار في خبر الأقطار (ص578). 
(9) سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي (4/ 275» تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية 
١/0‏ ؛). 
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زحف ملك المغول 'ظهير الدين محمد بابر" سنة (١٠4ه)‏ من "كابل' قاصداً 
'الهند" بحملة استكشافية لمعرفة الطرق المؤدية إليها ونقاط الضعف فيهاء وفي سنة 
(58وه)رحف عام "اليس "سيط ور على انرز متنيا كرت “الخغون و“ الملعان 2 
و"سرهند" وظل في معاركه إلى أن بسط هيمنته إلى أغلب المدن الهندية وبخاصة في 
إقليم البنجاب”'' أبرز أقاليم الهند. 

ثم تولى عرش الأسرة المغولية الإمبراطور 'همايون بن بابر" ابن ظهير الدين سنة 
(979ه)0"'. ولكنه بدا ضعيفاً مقارنة مع الجهود التي بذلها والده في ترسيخ أركان 
الدولة» وما حققه من انتصارات» بل وظهرت كثير من المشاكل والثورات الداخلية في 
عهده بحيث لم يستطع السيطرة عليهاء وضعف التواجد المغولي في الهند وخسروا كثيرا 
من المدن””". وصار الحكم بيد الأفغان. 

إلى أن تولى الحكم "جلال الدين أكبر" سنة (47ه)**'. فدخلت الهند مرحلة 
تاريخية جديدة» وعادت سطوتهم على المدن في شبه القارة الهندية» فكانت عودة قوية» 
وتحت سيطرة قيادية سياسية وعسكرية بارعة» وأرست قواعد مرحلة تاريخية جديدة. 

فترك "جلال الدين أكبر" دولة واسعة مترامية الأطراف, لم يبق إلا القليل من 
الأقاليم الهندية لم تطلها يد السيادة المغولية» وبذلك خفف عناء المعارك والحروب أمام 
ولده "جيهانكير' الذي استلم الحكم سنة (5١١٠ه)‏ إلى سنة (701١1ه)””'»2‏ ومع أنه 
حكم قرابة ثلاث وعشرين سنة» إلا أنه لم يحدث في عصره إلا بعض المعارك البسيطة 


)١(‏ تعني كلمة "البنجاب" أراضي الأنهار الخمسة» وهذا المعنى مأخوذ من اسمهاء فكلمة (بنج) 
تعني : خمسة و(آب) تعني: النهرء وهي مقاطعة في شمالي شبه جزيرة الهند» تعاقبت في سهولها 
غزوات الفرس واليونان والمسلمين والمغول. تنقسم إلى منطقتين: البنجاب الشرقي» ويتبع الهند 
وعاصمته سملا» والبنجاب الغربي» ويتبع الباكستان وعاصمته لاهور. ومعظم سكان البنجاب من 
المسلمين. ينظر "البداية"(1797/1١).‏ 

(") شذرات الذهب (7339/8). تاريخ الإسلام في الهند (ص71١).‏ 

(*) تاريخ الدولة العلية العثمانية (ص 0427579 تاريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشر (ص188١).‏ 

(4) تاريخ الإسلام في الهند (ص77١).‏ 

(5) إزدهار الإسلام في شبه القارة الهندية (ص205» تاريخ الإسلام في الهند (ص9١7-١51)»‏ تاريخ 
المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهم .)١٠١١/5(‏ 








نور الأنوار 4 شرح المنار 


والتي لم يكن لها أثر عميق على تاريخ الهند وثقافتهاء ويبدو أن الأجواء التي أحاطت 
بالإمبراطور "جيهانكير " : من فخامة. وثروة بالغة» جعلته يركن إلى حياة الترفء» ويغرق 
بالمجون والمخدرات والصيد واللهوء دون أن يكترث بسياسة شؤون الدولة» الأمر الذي 
جعل زوجته الملكة "نور جيهان" تسيطر على صناعة.القرار في كل شؤون الحكم؛ حيث 
أصبحت تصدر الفرمانات» وتعين وتعزل قادة الجيش والوزراء والقادة الكبار في الدولة» 
بل ربت العملة وقرأت الخطبة باسمها. 


وفي سنة (١١٠ه)‏ واجه الإمبراطور "جيهانكير" القوات البرتغالية في ميناء 
"هوكلي" وسبب تلك المواجهة أنه صدرت بعض الممارسات العدائية من قبل البرتغاليين 
ضد الدولة المغولية» أبرزها قيامهم بمهام تبشيرية بين المسلمين» ومناهضة سياسة دولة 
المغول الإسلامية» وقد أسفرت تلك المواجهة بين الجانبين عن قتل ما يقارب عشرة 
آلاف مقاتل من البرتغاليين» وألف مقاتل من المسلمين» وأسر المغول أربع مئة برتغالي 


بينهم رجال ونساء وصبيان”"'. 


ولكن مع ذلك فإن توسع الدولة المغولية الكبير والسريع في زمن الإمبراطور ' جلال 
الدين أكبر" أدى إلى ظهور حالة من الاسترخاء بين زعماء وقادة الدولة المغولية في 
الهندء وتعمقت سياسة التراخعي في عصر "جيهانكير" الذي بدأت في عهده شؤون الدولة 
المغولية تتراجع تدريجياً لصالح الثوار والمتمردين والطامعين في الانفصال. 


فتولى الحكم وللامة "كاه ايها الدى بفتة (الارى) وكيفل عن 54 لولم 
يختلف عن عصر والده كثيراً» حيث لم يحدث أي نشاط حربي في زمانه إلا القليل. 


38 .. ا 4 1 5 درق 
(59١٠ه)‏ إلى سنة (1119ه)0*. 


للك في ظل السيادة الإسلامية(ص55١-/ا5١).‏ 

(0) المصدر السابق (ص59١-50١).‏ 

() وسأبسط القول في ترجمته؛ لأنه كان له الدور البارز في تغيير السياسة في عصر المؤلف ملا 
جِيْوَنْه ولاسيما أن شيخنا قد تتلمذ عليه كما سيأتي تفصيله. 

(4:) سمط النجوم العوالي (575/5). 





الفصل الثاني: دراسة عصر الملاجيون وحياته وكتابه نور الأنوار 


شهد تاريخ السيادة المغولية على الهند في عهد الإمبراطور "أورانك زيب" تطوراً 
كبيراً على صعيد الحملات العسكرية» وفتح العديد من أقاليم الهند» واستطاع تحويل شبه 
القارة الهندية إلى ولاية مغولية إسلامية متكاملة» ربط شمالها بجنوبهاء وشرقها بغربهاء 
تحت قيادة واحدة» ولم يركن إلى حياة الرفاهية والمجون رغم وفرة الإغراءات الي تحيط 
به من كل صوب. 

لذا سأتناول حياة هذا القائد بشىء من التفصيل وذلك للأسباب الآتية: 
.١‏ أن ملا جِيْوَنْ كن قد تتلمذ عليه كما سيأتي . 
؟. أنه من خلال معرفتنا لسيرته يتضح لنا كثير من الأمور التي حدثت في الفترة التي 

عاش فيها شيخنا ملا جِيْوَنْ كأنه. 
“". أنه علم من أعلام الأمة الإسلامية الذي كان له دور بارز في إحياء الدولة الإسلامية 

الأصيلة .وقد قاف غن كدير من المسلمية سيرتة فأذكرها لعذكر تلك الأيام 
السلطان "أبو المظفر محي الدين محمد أورانك زيب عالمكير" سلطان الهند”") 

ظلت دائماً سيرة الخلفاء الراشدين موضع إلهام لكافة سلاطين وخلفاء المسلمين» 
وَرَفِعَ بذلك ذكرّهمء وكان من الذين تشبه بالخلفاء الراشدين» وأقام العدل في سلطنته» 
السلطان "أبو المظفر محى الدين محمد أورانك زيب عالمكير " سلطان الهند. 

رمعي "اورانك ريثت" بالفاوهنية رين المللتك» 

ومعنى "عالمكير " بالفارسية : جامع زمام الدنيا أو العالم. 

فهي ألقاب4 ولبست أسماء»«وكثير.من العسلميق للأسف لم يسيتع.عنه شنا مطلقاء 
رغم أنه حكم شبه القارة الهندية (01) سنة تقريباً . 


200 ولمزيد من البسط عن سيرته ينظر 'الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام' ١‏ الالال و6 
حيث بسط القول في سيرته بصورة واسعة. 





نور الأنوار ل شرح المنار 


ولد السلطان: "اورانك زوت "فى كلزة 'دوسنل" فى كجزاتك بالييد ليله الأحد فقن 
(15) من ذي القعدة سنة (74١٠ه)ء‏ نشأ في بيت عز وترف وشرف» فأبوه هو "السلطان 
شاه جيهان" أحد أعظم سلاطين دولة المغول المسلمين في الهندء وهو باني مقبرة "تاج 
محل "”'' الشهيرة التي تعد الآن من عجاتب الدنيا السبع الحديثة» تم بنائها في عشرين 
عناماء توعهل على إتشنانها كر 1 ألف تتقصن» ولة ول ول قرة إلا باشب 
فكذ] "صرق أبوه.فى آخن أياقة كل حيتنةه فن إدشاء يقد الروجعه المحيوبة تون يقدويا 
بهاء فضعف أمر السلطنة. وظهرت بوادر الفتن والثورات» مما اضطر "أورنك زيب" أن 
يقوم بانتزاع السلطنة من أبيه كما سيأتي بيانه إن شاء الله. 

ظهر من "أورانك زيب" منذ صغره علامات الجد والإقبال على الدين والبعد عن 
الترف والملذات» وكان فارساً شجاعاً لا يشق له غبار» ويروى في ذلك قصة.ء كان مع 
إخوته في يوم بحضور أبيه " السلطان شاه جيهان" في احتفال» وكان في الاحتفال فقرة 
لحلبة أفيال» فشرد فيل من الحلبة وجرى نحو "أوراتك زيب" وهو انذاك ابن )١4(‏ 
عاماً. فضرب الفيل الفرس الذي يمتطيه "أورنك زيب" بخرطومه». وطرحه أرضأء وأقبل 
نحوهء» فثبت فى مكانه» واستل سيفه وسط ذهول الناس وإكبارهم بهذا الأمير الصغير» 
وظل يدافع عن نفسه أمام الفيل الضخم. حتى جاء الحرس وطردوا الفيل الضخم. 

ونشأ وترعرع محبا لمذهب أهل السنة» واستقى الدين على مذهب الإمام أبي حنيفة 
ذنه» فهو نشأ وتربى تربية إسلامية خالصة لا تشوبها شائبة. 

وكان أبو جده "جلال الدين أكبر' في أواخر أيامه حمل الناس على دين جديد يجمع 
بين الديانة الهندوسية والإسلام ‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله - ومنع الجزية عن الهندوس 
وغير المسلمين» فأتى بذلك أمراً لم يسبقه إليه أحد من سلاطين المسلمين من قبل» ولم 
)١(‏ وهو أهم وأشهر الإنجازات الفنية المعمارية في الهند. وقد بناه الإمبراطور شاه جيهان في أجرا 

لزوجته ممتاز محل التي كان يحبها حبّاً شديداًء فماتت بين يديه فجأة» فبنى لها هذا الضريح. وقد 

انتشرت شهرته في العالم كله ويقع هذا الضريح على نهر اليمنى» على شرفة مرتفعة في نهاية 

حديقة مستطيلة» تتخللها أحواض الماع ويبدو خلفها مائيرة ده حسما مكتسا بارزم اللامع. 

ويمتاز هذا الضريح بمآذن عالية في أركان الشرفة» ومدخل ذي واجهة عالية مرتفعة وخلف الواجهة 

قبة الضريح العالية» وتحيط بها أربع قباب صغيرة» وقد كسيت جدران الضريح كله بألواح المرمر 

الناصعة» وزخرفت بزخارف طبيعية» ويعتبر هذا الضريح أحد عجائب الدنيا السبع. الحضارة 

الإسلامية بين أصالة الماضي وآمال المستقبل /١(‏ 500). 





الفصل الثانى: دراسة عصر الملاجيون وحياته وكتابه نور الأنوار 


يقم في وجه هذا السلطان أحد. وظل الأمر كذلك» ولكن أبى الله إلا أن يتم نورهء فظهر 
رجل ضعيف الجسم وشيخ جليل وهو أحمد السرهندي"" » وأخذ يدعو الأمراء وقواد 
الجيش وذكرهم بالله» وأحيى في نفوسهم حمية الدين» ولما مات "السلطان أكبر" جاء 
من بعده السلطان ' جيهانكير "؛ تولى الشيخ محمد معصوم السرهندي”" ابن الشيخ أحمد 
السرهندي تربية طفل صغير» وبذل له رعايته كلهاء فنشأ نشأة دينية» وقرأ القرآن فجوده» 
والفقه الحنفي وبرع فيه» والخط فأتقنه» ورّبي على الفروسية والقتال» وكان هذا الطفل 
عو" أوزانك ربت“ 

ونشأ كن محباً للشعرء فكان شاعراً»ء ونشأ محباً للخط فكان خطاطاً بارعاً» وتعلم 
اللغة العربية والفارسية والتركية. 

هكذا جمع يدنه كل صفات الملوك العظماء في سن صغير. 

وكان "أورانك زيّبٍ" الأخ الثالث بين ثلاثة أبناء هم "شجاع " و"مراد بخش " فتولى 
'شجاع " إمارة البنغال» وتولى "مراد بخش" إمارة الكجرات» وتولى "أورانك زيّبٍ' 
إمارة الدكن في وسط الهند. 

فتعلم "أورائك زيف" الإدارة وأتقتهاء» ومنبز أغوارهاء فكان من ملوك المسلميخ 
القلائل الذين برعوا في إدارة الدولة» ومع ذلك قاد الجيوش بنفسه في عهد أبيه» فقمع 
الثورات» وطهر البلاد» وأظهر في الأرض العدل» وكانت له هيبة وسمت الملوك. 


)١(‏ هو أحمد بن عبد الأعلى بن زين العابدين» الإمام العارف بالله محي السنة» ولد بسرهند سنة 
(١/91ه)»‏ لبس وألبس الخرقة الصوفية» وله مؤلفات كثيرة منها: الرسالة التهليلية» ورسالة فى 
إثبات النبوة» ورسالة فى الرد على الشيعة» خاصمه بعض علماء عصره. وسعوا إلى السلطات 
جواكه وفا 01لا سهد لس النلطان كر بر أنهطل المرويفيك: فغضب عليه السلطان 
وحبسه في قلعة كواليار ثلاث سنين» فحفظ القرآن في السجنء ثم خرج بشرط الإقامة في معسكر 
السلطان» فأقام (4) سنوات» ثم بعد وفاة السلطان رجع إلى سرهند وصرف عمره بالتدريس 
والإفادة» توفي سنة (74١1ه)‏ في مدينة سرهند ودفن بها. الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام 
(5/ثلا؛» 846 ). 

(؟) الشيخ محمد معصوم بن أحمد النقشبندي السرهندي العالم الكبير» ولد سنة (١٠٠ه)‏ وقيل: 
(9١٠٠ه).‏ لازم أباه وأخذ عنه الطريقة» حفظ القرآن في ثلاثة أشهر.ء صرف عمره في الدرس 
والإفادة» له رسائل في ثلاثة مجلدات في حل مغلقات والده» توفي سنة (1/9١١ه)‏ بمدينة سرهند 
ودفن بها. الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام (5/ .)15٠‏ 
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وظل الأمر كذلك حتى كان ما كان من وفاة أمه "ممتاز محل" التي بوفاتها انشغل 
السلطان "شاه جيهان' ببناء مقبرة يخلد فيها ذكراهاء وصرف لذلك الأموال» وحمل 
الناس على العمل الشاقء» فأهملت السلطنة؛ وظهرت بوادر الفتن والثورات» ولم يكن 
للسلطان يومها من هم إلا النظر إلى ضريح امرأته» وكان قد أمر ببناء ضريح أسود اللون 
له مماثئل لضريح زوجته؛ ولكن وثب الأخ الأكبر لأورنك زيب على أبيه فاستولى على كل 
شيء إلا الاسمء فظل يحكم باسم أبيه. 

ولكن كان هذا الأخ الأكبر مائلاً للدنيا يريد إرجاع الهند على ما كانت عليه في عهد 
أبي جده "جلال الدين أكبر " . فرفض بذلك "أورانك زَيْب" المسلم الورع التقي» وقام 
معه أخوه الآخر فاستطاع أن يأخذ الحكم لنفسه» وقمع الثورات التي شنها إخوته عليه 
وحبس أباه في حصن أجراء وكانت له شرفة تطل على ضريح زوجته» فكان دائم النظر 
إليه» وظل كذلك حتى مات» وبذلك أعلن "أورنك زيب" نفسه سلطانا على البلاد 
وكان وقتها عنده من العمر أربعين سنة» وابتدأ عهد العدل والحق. 

قد يتخيل البعض بمجرد جلوس "أورانك زيب" على كرسي السلطنة أنه ركن إلى 
العبادة والراحة وبخاصة أنه كان متديناً» لا والله ما هكذا فهمَ أجدادُنا التدينَ» إنما التدين 
يكون بإعلاء كلمة اللهء والجهاد في سبيل الله حتى تكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين 
كفروا هي السفلى. فحكم البلاد بالحزم والعدل. 

لم يركن "أورانك زيب" إلى الدعة والراخة» بل لبس لأمة الحرب من أول يومء 
وظل في جهاد دام (؟5) سنةء» حتى خضعت له شبه القارة الهندية كلها من مرتفعات 
الهيمالايا إلى المحيط. ومن بنجلادش اليوم إلى حدود إيران. 

شهدت إمبراطورية المغول الإسلامية في الهند في عهد "أورانك زيب" أقصى امتداد 
لهاء وذلك بفضل الجهود العسكرية التي بذلهاء وبأعمال شتى قام بها منها : 

نماذج من أعمال السلطان "عالمكير" : 
.١‏ لميبق إقليم من أقاليم الهند إلا خضع تحت سيطرة السلطان» فاستطاع تحويل شبه 

القارة الهندية إلى ولاية مغولية إسلامية ربط شرقها بغربها وشمالها بجنوبها تحت 


قيادة واحدة 0 
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؟١.‏ خاض المسلمون في عهده أكثر من ثلاثين معركة» قاد هو بنفسه منها إحدى عشرة 
معركة. وأسند الباقي لقواده. 

#ر٠‏ اأبط* اوواتاشرتو جر" الاش نوها نري الضيرافي؛ 

؛. فرض الجزية على غير المسلمين بعدما أبطلها أجداده. 

60 أقام المساجد والحمامات والخاناقات والمدارس» وأصلح الطرق» وبتى الحدائق. 

5. ع ور للعجزة» ومارستانات "مستشفيات " للمعتوّهين والمرضى . 

. أبطل الاحتفال بالأعياد الوثنية مثل عيد النيروز. 

4 منع عادة تقبيل الأرض بين يديه والانحناء له. 

4. منع الخطب الطويلة التي تقال لتحية السلطان» واكتفى بتحية الإسلام . 

٠‏ . منع دخول الخمر إلى بلاده. 

اصرف آمل الموستقى والعناء عن بلعل . 

.١‏ عين القضاة» وجعل له في كل ولاية نائباً عنه» وأعلن في الناس أنه من كان له حق 
على السلطان فليرفعه إلى النائب الذي يرفعه إليه. 

١‏ . عين للقضاة كتاباً يفتون به على المذهب الحنفيء فأمر بتأليف الكتاب تحت نظره 
وإشرافه» واشتهر الكتاب باسم "الفتاوى الهندية" أو "الفتاوى العالمكيرية" يعرفه 
روطي ل 

4 “شق مسجل "باد شاهى ":فى لاهور بباكستان'الآن6 'المسجد :الذي ظل إلى الآن 
شاهداً على غصرعز المسلمين وتمكينهم: 

6. قضى على فتنة البرتغاليين في المحيط . 

73. خصص موظفين يكتبون كل ما يقع من أحوال رعاياه» ويرفعونها إليه. 

)١(‏ وروى في ذلك قصة: أنه كان يوماً خارج قصرهء فرأى الموسيقيين والقينات يلبسون السوادء 
وبيقون» وسعلوة فشا فبال ما جذا؟ قالوا “هنا العا والحارف ذه :لدنها + فال نه 


إذن أحسنوا دفنها ؛ لثلا تقوم مرة أخرى. 
(؟) الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام (5/ :»)57١‏ معجم المطبوعات العربية (494). 
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وهناك أمور يقف المنصف أمامها بإعجاب وإكبار منها : 

أصبحت "دهلي " في عهده حاضرة الدنيا . 

أظهر "أورانك زيب" تمسكه بالإسلام والتزامه بشرائعه. 

حفظ السلطان القرآن الكريم كله بعد ما أصبح سلطاناً . 

كان كته يصوم رمضان كاملاً» ولا يفطر إلا على أرغفة من الشعير من كسب يمينه 
ون كتاية المضاحك »الام بيت مال المسلمية: 

لم يستطع أن يحج إلى بيت الله الحرام» فاستعاض بذلك أن كتب مصحفين بخط 
يده. أرسل واحداً إلى مكة. والآخر إلى المدينة. 

كان صاحب عبادة عظيمة» ويخضع للمشايخ» ويقربهم» ويستمع إلى مشورتهم». 
ويعظم قدرهمء وأمر قواده أن يستمعوا إلى مشورتهم بتواضع شديد» حتى إنه سمع 
أن نائبه بالبنغال اتخذ مثل العرش يجلس عليه» فنهره وعنفهء وأمره أن يجلس بين 
الناس كجلوس عامتهم . 

كان يصوم الاثنين والخميس والجمعة من كل أسبوع لا يتركهم أبداًء ويأبى إلا أن 
يصلي الفرائض كلها في وقتها جماعة مع المسلمين» وكان يصلي التراويح إماماً 
بالمسلمين» ويعتكف العشر الأواخر في المسجد. 

أبطل عادة تقديم الهداية إليه كما كان يفعل من قبل مع أسلافه. 

كان يجلس للناس ثلاث مرات يومياً دون حاجب يسمع شكواهم. 


, وقف حائلة مائعاً للمد الشيغى الصفوئ غلى البلةو”؟‎ ٠ 
كان برعا لأوقاته. فوقت للعبادة. ووقفت للمذاكرة» ووقت لمصالح العسكر»‎ . 


وولف للتكارع» ووقة لقواءة الكتب الأخبار الواردة عليه كل يوم وليلة من 


)١(‏ كان 'عالمكير" سئيّاً على مذهب أهل السنة والجماعة» شديداً على الروافض» حتى إنه قد حرّم 


عليهم الانضمام للجيش» واجتهد في إخراج الهندوس من وظائف الدولة» وألزمهم الجزية» وهدم 
معابدهم بعدما استطالوا وقويت شوكتهم أيام جده 'أكبر شاه" » ومن أجل ذلك دخل مع الهندوس 
في حروب طويلة ألجأتهم للتعاون مع الإنجليز الذين أظهروا في بداية قدومهم للهند تعاونهم مع 
المسلمين حكام البلاد ضد الهندوس دائمي الثورة ضد المسلمين. الإعلام بمن في تاريخ الهند من 
الأعلام (5/ لالالالء 007417 . 
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مملكته» لا يخلط شيئاً بشيء. وكان يبدأ يومه قبيل الصبح الصادق» فيتوضأ ويذهب 
للمسجد ويصلي الفجر بجماعة» ثم يشتغل بقراءة القرآن والأوراد» ثم يبدأ أعماله. 

١‏ . وظف خلقاً كثيراً من العلماء والمشايخ ؛ ليشتغلوا بالعلم والعبادة منقطعين فارغي 
القلورب عن كل هم. 

١‏ . أمر أن يتصدق بعشرة آلاف كل شهرء غير أشهر محرم وربيع الأول ورجب وشعيان 
ورمضانء وغير الأعياد والمواسم. 

1. الب هاا قر هيه ارسيو دي نينا على عار "الأريعية التروة ا 

6. كان يكتب بخطه المصاحف ويبيعها ويعيش بمثنها ؛ لأنه زهد في أموال المسلمين» 
وترك الخ 0 
ووقّق إلى أمرين لم يسبقه إليهما أحد من ملوك المسلمين في عصره: 

.١‏ أنه لم يكن يعطي عالماً عطية أو راتباً إلا طالبه بعمل : بتأليف أو بتدريس؛ لثلا 
يأخذ المال ويتكاسل» فيكون قد جمع بين السيئتين» أخذ المال بلا حق» وكتمان 
العلم. 

؟. دخل إلى الإسلام بسببه ملايين من البوذيين في الهند. 
الحروب التى وقعت في عهد السلطان "عالمكير" : 
وأما المعارك التي قام بها السلطان 'عالمكير" فكثيرة جداًء وكما ذكرت سلفاً أنها 

تجاوزت الثلاثين» ولا يمكن ذكرها جميعاً بتفاصيلها؛ لأن المقصود من هذا العرض كما 

أسلفت هو التعرف على العصرء ولكن يمكن ذكرها بإيجاز''' كما يأتي : 

.)ه٠١59( موقعة خاجوا‎ .١ 

؟. احتلال كوشبهار (١/ا١١ه).‏ 

*“. فتح إقليم آسام (15١٠ه).‏ 

. موقعة ديواري (59١٠ه).‏ 


)١(‏ خلاصة الأثر )5١7/4(‏ وما بعدها. 
(0) مختصراً من كتاب "الهند فى ظل السيادة الإسلامية" )١5١(‏ وما بعدها. 
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فنج خضر اباد (564١١ه).‏ 

فتح دهلي (569١٠ه).‏ 

موقعة الدكن (0/!ا١٠١ه).‏ 

موقعة بيجابور الأولى(7١٠ه).‏ 


. حصار رام دارا (915١٠ه).‏ 

. حرب حيدر أباد (964١١ه).‏ 

. حرب بيجاور (95١٠ه).‏ 

. فتح بيجاور (91١١ه).‏ 

. احتلال قلعة ادهوني (99١١ه).‏ 
. احتلال ساميها (١١١١ه).‏ 

. حملة بارنالا (5١٠١١ه).‏ 

: حصار جنجي (5١١١ه).‏ 

. حرب المهاراثا (9١١١ه).‏ 

. حرب المهاراتا وساراتا (١١١١ه).‏ 
. حصار بارنالا الثاني (١١١١ه).‏ 
. حصار باراس كاره (17١١١ه).‏ 

. حصار تشاندان ماندان (17١1١١ه).‏ 
تحطنا رز فيليا (1411ه), 

. حصار قلعة خاندانا (7١1١١اه).‏ 
. احتلال قلعة راج كاره (5١١١ه).‏ 
. حصار واكنكيرا (0١١١ه).‏ 
تخضان واكتكيرا الانق (21115): 
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ثم بعد هذه الحياة الحافلة بهذه الأعمال الجليلة توفي السلطان في )١8(‏ من ذي 
القعدة (4١١١ه)‏ بعد أن حكم (01) سنة» وكان قد بلغ من تقواه أنه حين حضرته الوفاة 
أوصى بأن يُدفن في أقرب مقابر المسلمين» وألا يعدو ثمن كفنه خمس روبيات فدفن في 
0 600 8 5 
دكن حيث مات. 


وبذلك يكون عمر السلطان حين وفاته (40) سنة» ولم يمنعه سنه من قيادة الجيوش» 
أو قراءة القرآن. 

وجاك اي ملم جيك ددر وما التي عالمكير انتهت عظمة 
دولة المسلمين في الهند» فجاء من بعده حكام ضعاف”"©. وظل الأمر كذلك حتى انتهت 
ناما فرظ آخر سلطان 'بهادر شاه الثاني" عام (1851م) بواسطة الإنجليز» ولم تقم 
للإسلام قائمة منذ ذلك الزمن في تلك البلاد الشاسعة” 


وقد فقد المسلمون في الفترة التي استولى فيها الإنجليز على الهند ما كانوا يتمتعون به 
من سلطان ونفوذ» وإمساك بمقاليد الأمورء واحتكام إلى الشرع الحنيف في كل الأمورء 


)١(‏ بلاد في جنوب الهند؛ كانت عاصمتها حيدر آباد أخيراًء وتحكمها أسرة مسلمة» وقد توفي السلطان 
عالمكير في أورنك آبادء ودفن في بقعة تسمى "خلد آباد' . الإعلام بمن في تاريخ الهند من 
الأعلام (5/ 00747 . 

(؟) وهم في الفترة التي تعنينا ثلاثة» فمجموع السلاطين الذين كانوا في عصر الشيخ ملا جِيْوَنَ خمسة 
وهم بالترتيب: 
شهاب الدين محمد شاه جيهان. من سنة (/79١١ه)‏ إلى سنة (59١١ه).‏ 
محى الدين محمد أورنك زيب عالمكير» من سنة (589١١ه)‏ إلى سنة (19١1١ه).‏ 
بعاد غنات مق ميق 1ه إلى ب 0110 
جيهان داراء من سنة (5؟7١١ه)‏ إلى سنة (75١١ه).‏ 
فاروخ سيار» من سنة (515١١ه)‏ إلى سنة (1111ه). 

(*) ينظر "خلاصة الأثر" (75777/5). و"تاري يخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهم' ' (؟/ 
.)١١5-5‏ و"تاريخ الإسلام في الهند' (709: 2)55١‏ و"الشعوب الإسلامية"(525)»)و"قصة 
الحضارة" (الهند وجيرانها) »)٠١١9451(‏ و"الموسوعة العربية العالمية" أول لومي من نوعه 
وحجمه ومنهجه في تاريخ الثقافة العربية الإسلامية» عمل موسوعي ضخم اعتمد في بعض أجزائه 
على النسخة الدولية من دائرة المعارف العالمية» شارك في إنجازه أكثر من ألف عالم» ومؤلف» 


ومترجم)» ومحرر» ومراجع علمي ولغوي. ومخرج فني » ومستشار» ومؤسسة من جميع البلاد 
العربية» المجلد (55؟) حرف الهاء. 
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ولم يكن لسلاطين "دهلي " من الحكم شيء» وتمادى الإنجليز في طغيانهم» فعمدوا إلى 
تغيير الطابع الإسلامي لبعض المناطق الهندية ذات الأهمية الكبيرة» وإلى محاربة التعليم 
الإسلامي. والاستيلاء على الأوقاف الإسلاميةء وأذكوا نار العداوة بين المسلمين 
والطوائف الأخرى 

ومما سبق من العرض التاريخي لمسيرة دولة المغول الإسلامية في تلك الفترة أستطيع 
أن أقول ما يأتي : 
.١‏ إن أباطرة المغول حرصوا على إعادة الخلافة الإسلامية» ولا سيما السلطان 


"أورتك زيت : 


؟. إنهم حرصوا على وحدة الصف الداخلي» ويبرز هذا لكل من تأمل في تاريخهم . 
*. اهتموا بالإصلاحات الداخلية اهتماماً كبيراً» ولم تشغلهم اهتماماتهم الخاصة"''' أو 
العامة عن ذلك . 


المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية 


يعتبر دخول الإسلام إلى بلاد الهند الشاسعة أشبه ما يكون بالملاحم الأسطورية التي 
سطرها كبار المؤلفين والمؤرخين» والإسلام قد دخل بلاد الهند الضخمة والواسعة منذ 
القرن الأول الهجريء ولكنه ظل في بلاد السند بوابة الهند الغربية فترة طويلة من الزمان» 
حتى جاء العهد الذي اقتحم فيه الإسلام تلك البلاد الكبيرة المتشعبة الأفكار 
والعادات”"' 2 والمبنية على نظام الطبقات”" فاصطدم الإسلام ليس فقط مع القوة المادية 


)١(‏ فالسلطان عالمكير لم يذهب إلى الحج لكثرة انشغاله بأمور الدولة» وقد استعاض بذلك بكتابة 
المصحف بيده وإرساله إلى الحرمين» كما سبق. 

(؟) عند استعراضنا أحوال الهند قبل الإسلام نجد أن الانحطاط الحلقي» والاجتماعيّ» والعَقدِيّ كان 
السّمة الظاهرة» وقد ظهر هذا الانحطاط جلباً من مستهل القرن السادس من الميلاد» ومن مظاهر 
هذا الانحطاط: 
كثرة المعبودات والآلهة. كثرة الفاحشة والشهوة الجنسية الجامحة, التفاوت الطبقى المججف»ء 
والامثياز الاججتماعي اجات عقا اذا عفن العالم بالشطاط نينس دف 01 

(9) حيث كان الناس مة مقسمين إلى أربعة طبقات» وهي : 
البراهمة : طبقة الكهنة» ورجال الدين ' المخلوقون من فم الإله'" ودورهم تعليم الكتاب المقدس» 
وتقديم النذور للآلهة» وتلقى الصدقات» هم صفوة الله من خلقه. وهم أفضل الخلائق» وهم سادة 
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والجيوش الحربية» ولكنه اصطدم أيضاً مع الأفكار الغريبة» والانحرافات الهائلة» 
والفاة لاف الما 


وبلاد الهقد 'قديماً قبل اسيم الخالي كانت تتتمل بعانت اليدد كلا من باكيتانة: 


وأفغانستان» وبنجلاديش» وسريلانكاء والمالديف. وبورما وغيرها إلى حدود الصين» 
وكانت منقسمة إلى بلاد الهندء وبلاد السندء لذلك فلقد عرفت عند الجغرافيين باسم 
كترية القادة الهندية " 5 ين 


وكانت الهند في تلك الفترة”"' كما أسلفت تحت حكم دولة المغول الإسلامية» وقد 


غلب عليها الطابع الملكي الوراثئي» إلى جانب الهيمنة العسكرية الصارمة. 





00 


020 
فرق 


الأرضء وكل ما في العالم ملك لهمء ولهم أن يأخذوا من أموال عبيدهم ما شاءواء فالعبد كله 
ملك لسيده. وإذا حفظ البرهمي الكتاب المقدس فهو مغفور له ولو أباد جميع العوالم بذنوبه 
وأعماله» ولا يمكن للملك حتى في أحلك الظروف أن يأخذ مالا من البراهمة» وأقصى عقوبة توقع 
على البرهمي - لو استحق القتل - هي أن تحلق رأسه. 

"ويد" الكتاب المقدس. والعزوف عن الشهوات. 

ويشس: رجال الزراعة والتجارة» ودورهم تلاوة "ويد" ورعي البهائم» والتجارة» والزراعة. 

شودر: رجال الخدمة» طبقة الخدم» وليس لشودر إلا خدمة هذه الطبقات الثلاث» فالقانون ينص 
بأنهم أذل من البهائم» وأحط من الكلاب» ومن سعادتهم أن يخدموا البراهمة» وليس لهم أجر 
وثواب بغير هذه الخدمة» ولا يجوز لهم أن يقتنوا مالا أو كنوزاًء وكانت عقوباتهم في غاية البشاعة 
والقسوة على تفاهة الفعل» فإذا مد أحدهم يده إلى برهمي قطعت يدهء وإذا مد رجله كسرت رجله. 
سب أحداً يقتلع لسانه. وإذا ادعى أنه يعلمه يسقى الزيت المغلى» وقتل واحد من الشودر يساوي 
قتل كلب أو ضفدعة أو غراب أو بومة. نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق (45/1)» ماذا خسر 
العالم بانحطاط المسلمين (ص45». 58). 

فقد وَحِدَتٌ في الهند قبل الإسلام مجموعة من الديانات: الهندوسية: أقدم هذه الديانات في الهندء 
تليها البوذية: التي انتشرت قبل الإسلام بنحو خمس مئة سنة» وأعداد قليلة ممن يعتنقون المسيحية» 
واليهودية. ينظر " تاريخ الإسلام في الهند' (ص: 5). 

تاريخ الإسلام في الهند (ص 5). 

أي: عصر الشيخ ملا جِيْوَنْ من سنة (17١١ه)‏ إلى سنة (0١1ه).‏ 
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قال ابن خلدون: (فإن الملك والسلطان من الأمور الإضافية» وهي نسية بين 


منتسبين» فحقيقة السلطان أنه المالك للرعية القائم في أمورهم عليهم» فالسلطان من له 
رعية» والرعية من لها سلطان)"''. 


0 


.١ 


فالمجتمع كان مقسماً إلى طبقتين : 


لين الحا 

طبقة تمثل كافة فئات الشعب» وهى محرومة من كل نفوذ» وبعيدة عن الحكمء. 
وليس بيدها سوى بعض الوظائف الدينية والقضائية» وعليها واجب العمل من 
الزواعة وفيرهاه 


فطبقة الحكام كانت تسعى لظهور دولة إسلامية جديدة كالدولة العثمانية في بلاد 


العرب» بل كانوا يتطلعون إلى أن تكون دولتهم هي دولة الخلافة الإسلامية في الهند على 


أقل تقدير. 


وهذا الأمر لقي دعماً كبيراً من قبل الطبقة الأخرى ولا سيما العلماء منهم الذين 


بادروا إلى إعلان دولة المغول على أنها خلافة المسلمين في الهند. 


ثم إن المتغيرات السياسية في الهند؛ دفعت إلى تطبيق مفاهيم سياسية واجتماعية في 


نفس الوقت وبخاصة ببلاد الهند وطبيعتها المختلفة» ويمكن إيجاز هذه المفاهيم بما يأتي : 


3 


2 


الملوك يرأسون الدولة باسم الدين كغيرهم ممن تولى السلطة في تاريخ الإسلام. 
الملك هو صاحب السيادة والسلطان المطلقين» وكلامه مقدم على غيره » ومسلك 
الدولة ومسراها فى قبضة يذه» وكذا السلطة العسكرية والمدنية. 

الخاصة» فهم الذين يعيلول الولاة» والوزراع» والقادة» والقضاة. والرتب العليا. 
تقرأ الخطب باسم الملك فوق منابر المساجد المنتشرة في عمود الهند» ويعد هذا 
من أكبر مظاهر الهيمنة والسيادة والنفوذ. 

مك الجمالات بولقو الذهزية باس املف 


.)١188 مقدمة ابن خلدون (ص‎ )١( 





الفصل الثاني: دراسة عصر الملا جيون وحياته وكتابه دور الأنوار 


5. الملك هو صاحب الحق في اتخاذ قرار تعيين من سيخلفه على العرش. ولكن هذا 
الأمر لم يمارس واقعياً. حيث ترك بعضهم وراثة العرش للأقوى والأجدر من 
الأبناء» ولم يعرف أنهم دونوا نصوصاً أو دستوراً تتعامل مع مسألة الاستخلاف» 
وهو ما أدى إلى شيوع حالة الصراع والخلافات» التي وصلت إلى المواجهات 
العسكرية» لتتفتت الثروات داخل الإمبراطورية""'. 

.٠0‏ توفير وظائف إدارية جديدة لكل ولاية من الولايات» وإيجاد مصطلحات في الحكم 
وإدارة شؤون الدولة» منها: 
اتسين" + ولابة يتعها إدازنا مجموعة عن “الدساكر» أي البراقوه وك مرهر 
يتبعه مجموعة من القرى . 
ود 'يختو 1 أي المسؤول عن جمع وضبط الجيش» ومراقبة تنظيماته وعناصره 
ومواوذة. 

ت- "أمير العدل" أو "الصدر' : وهو المسؤول عن القضاء في حدود الولاية. 
ث- "كوتوال" : أي : القيم على تنفيذ التعليمات والأوامر الصادرة من الوالي. 
ج- "وقائع نويز": وهو المخبر. وكاتب الأحداث. والوقائع اليومية في الولاية'" . 
تشكلت إمبراطورية المغول في تلك الفترة من عدة مدن: 

ففي عهد '"جلال الدين أكبر" بلغت )١١(‏ ولاية وقيل )١5(‏ ولاية» امتدت من قندهار 

شمالا. إلى شرق البنغال شرقاء ومن كشمير نارباداء ومن الجنوب نحو الدكن. 
وقد احتوت الدولة على )٠١6(‏ دساكر أي: مركزاً» و(//70) قرية. 
وبلغت في عهد "شاه جيهان"(؟١١)‏ ولاية؛» كل واحدة تخضع لإدارة "سبه دار" والي 

قاط 


أما في عهد "'أورنك زيب"(١5)‏ ولاية» وهي بإيجاز: (ولاية الدكن واشتهرت ب 
"حيدر أباد" أو "كولكنده". ولاية أورانك آبادء ولاية الله آبادء ولاية البنغال» ولاية 


)١(‏ ويعد هذا الأمر من أكبر العقبات التي واجهتها الدولة المغولية» حيث إن السلطان "عالمكير" لم 
يستخلف أحداً من أبنائه على العرشء مما أدى إلى وقوع اضطرابات وحروب داخلية بين الأشقاء 
بعد وفاة أبيهم. ولا ننسى مقاتلة عالمكير لإخوته قبل توليه العرش . 

() الهند في ظل السيادة الإسلامية (ص6؟) وما بعدها. 





نور الأنوار .ب شرح المنار 


خانديش» ولاية آكراء ولاية السند» ولاية كشميرء ولاية دهلي وهي التي اتخذها معظم 
الحكام في الهند عاصمة لدولتهم. ولأية الكجرات..ولاية الملتان:.ولاية أوريساء :ولاية 
بيدارء ولاية أودهء ولاية مالواء ولاية بيرارء ولاية بيجاورهء ولاية كابل» ولاية بيهارء 
ولك المويرودولك ب معان أو التو 

أما العلماء والفقهاء وطلاب العلم: فإن هذه الفئة من الطبقة الثانية كان لها دور كبير 
وبارز في تلك الفترة كما سيتضح جليا في المطلب القادم فهي حلقة الوصل بين الحاكم 
والعامة» وحل ثقة الجميع واحترامهم» فالحاكم يعتمد عليها في كسب تأبيد العامة له 
وفي إثارة حماسهم للجهاد. وترغيبهم في الإنفاق ىق سبيل اللهء والعامة تنقاد لهذه الطبقة 
وتستجيب لما تقوله» والحاكم يختار منهم القضاة» والخطباءء وأحيانا الوزراء» وهم 
متفاوتون في العلم والتقى والورع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومنهم من يجامل 
الحاكم» ومنهم من لا يجامل أحداً حتى ولو كان الحاكمء ومنهم من يرفض القضاء 
تورعاً» ومنهم من يقبله فيعدل بين الناس ويحكم بالحق ولو كان على السلطان. 


وقد تجلى دور أهل العلم في تلك الفترة ولا سيما في عهد "عالمكير" حيث كان 
يقرب العلماء إلى مجلسه ويتقرب منهم. ويتدارسون في مجلس الحكمء بل كان يدرس 
العلم كما سيأتي أن الشيخ ملا جِيْوَنْ هو أحد تلامذته. وكام يني لمانا ويستمع 
إلى مشورتهم» ويعظم قدرهمء. وأمر قواده أن يستمعوا إلى مشورتهم بتواضع شديد. 


وأما غير العلماء من الطبقة الثانية فهم عامة الناس» وهم يشكلون السواد الأعظم من 
الناس» فهم خليط تختلف أجناسهم وطبائعهم ووظائفهم, منهم التاجرء والمزارع. 
وأصحاب الحرفء» والعمال» والمهندسون» ومن حيث الديانة كان فيهم غير المسلمين 
من أهل الذمة”"'. والهندوس”". وغيرهم» ومن حيث الفرق والنحل والمذاهب فكان 
فيهم السني» والشيعي. والصوفيء وكان المذهب السائد هو المذهب الحنفي. 


0 :المسدر البناق الح 5لا ونا دم 

(0) وكانوا يقومون بدعوات تبشيرية طيلة الفترات المتعاقبة على حكم المسلمين للهند. 

(؟) منهم من دخل الإسلام رغبة فحسن إسلامه. ومنهم من دخله رهبة أو فرارا من الجزية» وحمل في 
داخلهم أحقاداً للمسلمين وللدولة الإسلامية» فلما جاء الاستعمار استفرغوا تلك الأحقادء فأعانوا 
المستعمرين في احتلال بلادهم . 











الفصل الثاني: دراسة عصر الملا جيون وحياته وكتايه نور الأنوار 


المطلب الثالث: الحالة العلمية 
أستطيع أن أقول بصفة عامة: إن هذا العصر كان زاخراً بالعلم والعلماء» وبالإنتاج 
الكثير والضخم في كثير من العلوم الإسلامية أمهاتها وفروعهاء وقد بقي لنا حتى اليوم 
الكثير من تلك النتاج العلمي الزاخر متمثلاً بكثرة المؤلفات باختلاف أنواعها . 
فكانت بحق تلك الفترة من بداية القرن الحادي عشر وحتى بداية القرن الثاني عشر 
الهجري معيناً صافياً للعلم والعلماء» وما زلنا نفيد منها أجل العلوم من خلال البحوث 
والدراشات. 
ولا شك أناهذا الآمر لتوريات من فراغ بل كاتنت هناك عوامل أدت إلى هذا 
الازدهار: من انتشار مراكز الثقافة» وطابع التأليف» وكثرة العلماء» والمناظرات التي 
كانت تجري بينهم» كل ذلك وغيرها من الأسباب كان له الأثر البالغ في تنشيط الحالة 
العلمية في ذلك العصر الذي كان من حسناته الملا جِيْوّنَ كأنه. 
وسيكون حديثي في هذا المطلب من خلال ثلاثة محاور: 
المحور الأول: أنواع العلوم التي كانت منتشرة في ذلك العصر. 
المحور الثاني : الأبيات التي أدت إلى ازدهار الحالة العلمية في ذلك العصر. 
المحور الثالث: مظاهر الحركة العلمية في ذلك العصر. 
المحور الأول: أنواع العلوم التي كانت منتشرة في ذلك العصر 
يمكن أن أحصر العلوم التي كانت موجودة واشتغل بها العلماء في تلك الفترة بما يأتي : 
.١‏ اللغة العربية: كالنحوء والصرف. والعروضء. والآدب» والشعرء ومعاجم اللغة 
العرانية: 
؟. اللغة الفارسية: ومن أهم المؤلفات في تلك الفترة هو كتاب فرهنك جيهانكير» ويشتمل 
على اللغة الفارسية والهندية» لعضد الدولة جمال الدين حسين الشيرازي (5١١٠١ه).‏ 
“". التاريخ: وذلك في شتى مجالاته: كالسير. والطبقات» والمغازي» والرحلات» 
وتواريخ المدن والآثار القديمة» والأنساب» وطبقات الأولياء والعلماء والشعراءء 
وسيرة الخلفاء الراشدين» وسيرة الرجال المشهورين في الهند وغيرهاء أذكر منها : 
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نور الأنوار ل شرح المنار 


' مؤنس الأرواح' لجيهان آرا بيكم بنك الإمبراطور المغولي شاه جيهان» و"سفينة 
الأولياء" للأمير المغولي دارا شيكوه بن شاه جيهان» و"النور السافر في أعيان 
القرن العاشر" للشيخ عبد القادر ابن الشيخ الحضرمي”'"» وله أيضاً "الحدائق 
الخضرة في سيرة النبي كَِةِ وأصحابه العشرة"2 و"طبقات الشعراء" لفتح علي شاه 
الدهلوي» ونور جيهان في سيرة الملكة المغولية زوجة الملك جيهانكير لميرزا 
خيرت الدهلوي . 

الفقه: مثل "الفتاوى العالمكيرية" أو 'الفتاوى الهندية" لنظام الدين البرهانبوري 
وآخرين في الفقه الحنفي. 

أصول الفقه: مثل كتاب 'إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار" للشيخ سعد الدين 
محمود الدهلوق”", و"نور الأنوار في شرح المنار " لملا جَيْوَن: و"عقد الجيد في 
الاجتهاد والتقليد"» للشيخ ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي”” . 

علم الحديث: مثل كتاب ' كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال" للشيخ علاء الدين 
علي بن حسام الدين المتقي الهندي”*'. و"الأربعين' للسلطان أورنك زيب عالمكير» 
و"الإرشاد في مهمات الإسناد" للشيخ ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي”” . 

التفسير: مثل كتاب "زيب التفاسير " بالفارسي» وهو ترجمة 'التفسير الكبير" 
للرازي ألّفه صفي الدين الأردبيلي الكشميرمي بأمر من الأميرة زيب النساء بيكم ابنة 
أورنك زيب" .و*التفسيرات الأحمدية' لشيختا الحافظ ملا حَيْوَن: 


السيد العلامة عبد القادر بن عبد الله العيدروس الحسنى اليمنى ولد سنة (91/8ه) بمدينة أحمد آباد 
لق اليد بره تناسيه المولقاك المديده يها «القور العاف علي ]جبان القرنةالعاشرة زتريه 
(١٠ه).‏ شذرات الذهب (8/ 780)» البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (؟/ 2)١77‏ 
خلاصة الأثر (؟5/٠55).‏ 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية .)١77/5(‏ 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون (4/ 4205١7‏ إكتفاء القنوع (ص186١).‏ 

كشف الظنون .)0917/١(‏ 

فهرس الفهارس والاثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات .)١١51١7/5(‏ 

وهي من الذين تتلمذوا على شيخنا ملا جِيّْوَنْء لذا سأتحدث عنها بشيء من التفصيل في الحديث 
عن تلاميذه. الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام (7754/5). 





./ 


الفصل الثانى: دراسة عصر الملا جيون وحياته وكتابه نور الأنوار 


التصوف: مثل كتاب 'شفاء القلوب" و'الهوامع" لولي الله بن عبد الرحيم 
الدهلوي. و"رسائل الشيخ أحمد السرهندي'2'7. 

البحث والمناظرة: ك"الرشيدية" للشيخ السيالكوتي”"'» و*الرشيدية في المناظرة' 
للشيخ عبد الرشيد الملقب بشمس الحق الجونفوري”" الهندي» المتوفى سنة 
(*8١٠ه)ء‏ و"مبادئ المناظرة" للمولوي. 


. المنطق: مثل "مبادئ الحكمة" للحافظ نذير أحمد الدهلوي» و"الشمس البازغة فى 


الحكمة الطبيعية والإلهيةة' للشيخ محمود بن محمد الجنفوري”*؟. 
وغيرها من العلوم الرياضية» وعلم الفلك» وعلم الرصدء. والإصطرلاب» والسياسة» 


والطب» والعقاقير» وحتى الموسيقى . 


هذه أهم العلوم التي اشتغل بها علماء هذا العصرء حيث ظهر على إثر ذلك حركة 


علمية نشيطة» وثقافة تنوعت فروعهاء حمل لوائها أعلام نابغون اتفقوا على نشر العلم 


وَغَينٌ تللكر 


المحور الثاني: الأسباب التي أدت إلى ازدهار الحالة العلمية في ذلك العصر 


ساعد على ازدهار هذه الحركة عدة عوامل من أهمها: 

انتشار المؤسسات العلمية في كافة أنحاء البلاد التي كان يسيطر عليها أباطرة المغول 
في تلك الفترة. 

المناصب التي استطاع العلماء أن يصلوا إليهاء ساعدتهم على نشر العلم وإحياء 
الفكر. 

التشجيع والتقريب الذي كان يظفر به العلماء عند السلاطين والأمراء» وما نالوه عند 
الشعب من إجلال وتوقير. 


.)586 المصدر السابق (4/5لا5)»‎ )١( 

(؟) أبجد العلوم (5731/9). 

(*) إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون (”/ 0178). 

(5) المصدر السابق (5/ 55)» هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين (5/ .)5١6‏ 


نور الأنوار ب شرح المنار 


تنافس السلاطين والأمراء في هذا العصر على تنشيط الحركة العلمية» فأغدقوا على 
العلماء والأدباء وتنافسوا في ضمهم إلى مجالسهم» وأغروهم على تأليف الكتب» 
واستنباط دقائق العلوم» فكثرت الكتب والمصنفات. 

الثقافة التي كانت موجودة عند بعض السلاطين في ذلك العصر»ء حيث كانوا يحيطون 
أنفسهم بطبقة ممتازة من العلماء وخير مثال على ذلك السلطان أورنك زيب. 


المحور الثالث: مظاهر الحركة العلمية ف ذلك العصر 


من أهم مظاهر الحركة العلمية في تلك الفترة ما يأتي : 
أولا : متزة العلماء: 


حيث كانت هناك كثافة عددية من العلماء والفقهاء والمحدثين واللغويين والمؤرخين 


وغيرهم » إضافة إلى الجودة والنوعية الممتازة» فد كان عدد غير قليل من هؤلاء يتمتعول 
بقدرات علمية فائقة» كما أنهم خلفوا ثروة علمية هائلة ونافعة» ومن هؤلاء: 


3 


؟5. 


7 


الشيخ وين افرع 

الشيخ محمد معصوم ال 

الشيخ عبد الحق بن سيف الدين الدهلوي توفي سنة (51١٠ه)‏ أحد المحدثين 
الكبار في الهند تصنيفاً وتدريساً» وهو أول من نشر علم الحديث بأرض الهندء 
وكان له الدور البارز في ترجمة الكتب العربية إلى الفارسية» له عشرات المؤلفات» 
من أهمها "لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح"”" . 

الشيخ ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي توفي سنة (175١١ه)‏ من كبار علماء تلك 
الفترة في الهند» واعتبر من المجددين في علوم الحديث في القارة الهندية» درس 
وأفاد كثيرا من الطلاب في "دهلي' في مختلف العلوم كالفقه والتفسير والحديث 
واللغة» ولقب بشيخ الإسلام”*' . 


)١(‏ سبق الحديث عنه فى المطلب الأول» الحالة السياسية (ص94"). 


(؟) سبق الحديث عنه في المطلب الأول (ص0"9. 
2 الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام (ه/ *مهه-:ئمهة). 
(:) أبجد العلوم (؟57/1١)»‏ الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام (5/ 807 857). 
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6 الشيخ عبد الله بن عبد الباقي النقشبندي الكابلي الدهلوي توفي سنة (15١٠١ه)‏ من 
علماء الفلسفة والمعارف والعلوم الإلهية» تخرج على يديه عشرات الطلاب» منهم 
الشيع احج السترهندق 7 , 

5. الشيخ الجليل الحافظ ملا حِيْوَّنْء وغيرهم الكثير ممن تنورت كتب التراجم بسيرتهم 
وآثارهم . 
ثائياً ؛ :انتمان جركة التاليف: 
ظهرت مؤلفات كثيرة في سائر العلوم» لأئمة معروفين بالتأليف» وقد تمثلت حركة 

التأليف برأبي في تلك الفترة بما يأتي : 

.١‏ حفظ تراث السابقين» وجمعه. وتنسيقه» وتبسيطه للناس بشتى الطرق: من شرحء 
أو ترجمة» أو نظمء أو تلخيصء أو حاشية» مثل قيامهم بترجمة "التفسير الكبير' 
للفخر الرازي» وشرحهم ل" لهداية' للمرغيناني» و"شرح المنار" للدهلوي وملا 
جِيْوَنَء وغيرها. 

؟. معالجة المشكلات الجديدة التي كانت تواجه المجتمع الإسلامي في ذلك العصرء 
ومن ذلك ما قام به السلطان أورنك زيب في إشرافه على كتابة مؤلف يوحد الفتاوى 
في عصره حيث قام مجموعة من العلماء على كتابة "الفتاوى الهندية' أو 
العا يا 

". الإبداع في كثير من الفنون والمجالات» وسد الكثير من الفجوات التي كانت 
موجودة في المكتبة الإسلامية» كالمؤلفات في التاريخ» والهندسة المعمارية, 
والقلسفة و لوقت وقيوها 
ثالثاً: التوسع الكبير في المؤسسات التعليمية: 
شهد عصر المغول في تلك الفترة نشاطاً منقطع النظير في إنشاء المؤسسات التعليمية 

لرفد الجانب العلمي في عصرهمء حتى كان السلطان يشارك في ذلك» وينشئ مدرسة أو 

أكثرء ويلحق بها ما تحتاج من مكاتب وخزانات ومساكن للطلاب والمدرسين وغير ذلك» 


)١(‏ الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام (4/١1هه,‏ م ه). 
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بل كانت زوجات السلاطين يسعين إلى ذلك من خلال تأسيس معاهد علمية خاصةء 
وكتتلق كوفن مركنات مالنة مجزية العا والعدرسين» وفك فامف وونة البتلطات همايون 
'بيكه بيكم" بإنشاء معهد على مقربة من ضريح زوجهاء وقد أنفقت مربية الملك جلال 
الدين أكبر "مهام انكه" أموالاً طائلة على التعليم» وأنشأت مدرسة في دهلي» وألحقت 
بوامتكدا سي ب احين المتازل "هونا دك يعضا من تلك المؤلسات» 


.١ 


زوايا المساجد. ودور الملوك والسلاطين والعلماء والفقهاء. وهو نوع من التعليم 
الخاص في تلك الفترة» انحصر في الغالب في تدريس وتعليم أبناء الملوك 
والسلاطين» وقد ذكرت أن السلطان شاه جيهان قد عين الشيخ محمد معصوم 
السرهندي لتعليم وتربية ولده عالمكير. 


هذا في مجال التدريس الخاصء أما مجال الحديث عن التدريس العام» فإنه كان 


بمقدور طلبة العلم تحصيل علومهم في أماكن مخصصة لهذا الغرض متمثلة بالمساجد 
والمدارس والكتاتيب والخانقاه» فمنها: 


3 


مدرسة نواب شاه روشن الدولة في "دهلي ' . درس فيها كثير من مشاهير علماء تلك 
الفترة» منهم العلامة محمد عطيف البدايوني» المتوفى سنة (550١١ه).‏ 

مدرسة الشيخ عبد الحق المحدث”'» أسس هذه المدرسة السلطان جيهانكير تكريماً 
للشيخ الداعية عبد الحق بن سيف الدين» وقد اهتمت هذه المدرسة في نشر الدعوة 
الإسلامية في "دهلي' وأنحاء متفرقة من الهند» وقام على خدمتها معظم علماء 
وفقهاء ذلك العصر. 

مدرسة شاه جيهان "دار البقاء" أنشأها السلطان شاه جيهان ما بين سنة (59١٠١ه)‏ 
وسنة (9١٠ه)‏ في "دهلي"» وتم تعيين العلامة مولانا يعقوب البيانوي مديراً فيها 
بمرسوم ملكي خاص . 

مدرسة فاتح بور بيكم. بنتها الملكة 'نواب فاتح بوري بيكم' إحدى زوجات 
السلطان شاه جيهان بجوار المسجد الشهير بفاتح بوري سنة (04١٠ه)»‏ وقد 
احتوى المسجد على غرف وقاعات صفية للمدرسين والتلاميذ. 


.)0817 ,587 /0( الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام‎ )١( 
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مدرسة مير جملة» تم بناء هذه المدرسة على يد الأمير مير جملة أحد أمراء وقادة 
الدولة المغولية في عهد السلطان عالمكير. 

مدرسة سرنيجاره بناها ميرزا برهان الدين توني في عاصمة كشمير سرنيجاء وكان 
والبااعلى كقمير من قبل السلظا اورفك رفت 

مدرسة لاهورء أسسها الشيخ محمد فاضل البدخاشي» وكان يشغل منصب قاضي 
القضاة في البنجاب في عهد السلطان جيهانكير وشاه جيهان. 

مدرسة سيالكوت, أسسها العلامة الشيخ عبد الحكيم بن شمس الدين السيالكوتي» 
وهو من كبار العلماء في تلك الفترة» وخلف العشرات من المؤلفات» حتى أن 
السلطان شاه جيهان أمر بوزنه فضة مرتين» وقد أوقف العديد من القرى لهذه 
ال 0 


. مدرسة أميتهي» بنيت في باروانا على يد الشيخ حسن السرانجبوري» وكان المدير 


والمشرف عليها هو الشيخ العلامة جعفر بن نظام الدين الأميتهي. 
ملارسة فولانا نيوا دناه الشيخ عبد القادر بن أحمد الأميتهي”" . 


أن أشير إلى أن النظام الذي كان متبعاً في تلك المدارس لا يقل عن الجامعات المعروفة 


فى عصرنا الحاضر: من حيث نظام التدريس ومراحلهء. وهيئة التدريس» فقد كان لكل 
مدرسة مدرسوهاء ومعيدوهاء وإمامهاء. ومؤذنها. وخادمهاء وقيمهاء بالإضافة إلى 
الطللاب. 


نظام الدراسة: 

المرحلة المبكرة: وهي مرحلة تصرف فيها أوقات التلميذ نحو تعلم اللغة العربية» 
واللغة الفارسية» وحفظ القرآن الكريم» والأحاديث النبوية الشريفة. 

مرحلة الدرسيات: النحو: "المصباح". ف"الكافية" لابن الحاجب. ف"لب 
الآلباب" للبيضاوي» ف"الإرشاد" للقاضي شهاب الدين آبادي . 


.)008/( الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام‎ )١( 
.)197 .١78ص( (؟) مختصراً من كتاب "الهند فى ظل السيادة الإسلامية"‎ 
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الفقه: "الهداية' للمرغيناني. 
أصول الفقه: "المنتخب الحسامي" للإخسيكثي. وشروحه» و"شرح المنار' 
لللاتعلوئ السمى ن"إضناءة الأنوان" ؛ 
التفسير: "تفسير البيضاوي". و"الكشاف' للزمخشريء» و"الجلالين"' . 
الحديث: "مشكاة المصابيح'. و'مشابه الأنوار" للصغاني» و"مصابيح السنة'" 
للبغوي . 
الأدب: "مقامات الحريري". 
المنطق: "شرح الشمسية" للقطب الرازي» و"حاشية السيد الشريف الجرجاني' . 
و"'مسلم العلوم" للبهاري . 
التصوف: '"فصوص الحكم"» و"الفتوحات المكية" لابن عربي. 
الرياضيات: كتاب في الجبر للدهلوي . 
وعلى الطالب أن يجتاز المقررات التعليمية في هذه المرحلة» وتستمر سبع سنوات. 
*“. مرحلة الكفاءة: وهذه المرحلة تتمثل بإخضاع الطالب إلى قراءة العديد من الكتب 
على مشايخ وأساتذة عصره.ء فإذا ما ثبت لدى المدرسين كفاءة الطالب ومقدرته على 
الحفظ والمعرفة فإنه ينتقل إلى مرحلة الإجازة. 
:. مرحلة الإجازة: والإجازة تعني التأهيل للتعليم» وتكون على ضروب مختلفة وذلك 
حسب تخصص الطالب: من فقه أو أصول أو حديث. . . إلخ» وكانت الإجازة لا 
يعترف بها إلا بعد أن ينخرط الطالب في إحدى الطرق الصوفية التي تنتمي إليها 
المدرسة أو المسجد أو الخانقاه» وهذا الأمر يعتبر آخر حلقات المعرفة التي يخضع 
إليها معظم الطلاب""' . 
ه. مرحلة ما قبل التوظيف: وهي مرحلة متقدمة في الإجازة يصير الطالب فيها إما معيداً 
اذوه 4 أو :اماما أ وامف "ذو ري 
)١(‏ وهذا يشير إلى نفوذ وسيطرة الطرق الصوفية على مؤسسات التعليم في شبه القارة الهندية في تلك 
الفترة. ينظر " الهند في ظل السيادة الإسلامية" (ص7١5).‏ 
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5. مرحلة التوظيف: وعندها يتم توزيع الطلاب على وظائف متنوعة وفقاً لمؤهلاتهم. 
فمنهم من يذهب إلى التدريس» ومنهم إلى الإفتاء» ومنهم إلى القضاء وهكذا ؛ 
ليساهموا في تطوير الحياة العلمية والثقافية في بلادهه'"'. 

فالملاحظ هنا: 

.١‏ أن الطالب يجد الجو المناسب للدراسة في هذا العصر. 

؟. عدم الانشغال بمسائل المعيشة؛ حيث إن أغلب المدارس فيها مخصصات للطلاب» 
بالإضافة إلى المأكل والمشرب والكسوة والمبيت. 

“". ضمان التوظيف في المستقبل إذا ما سار بشكل مرتب بالمراحل المقررة له» وهذا 
عامل مهم لتحريض الطالب وتشجيعه على الإبداع في مجال دراسته. 

4. التثقف بأنواع العلوم قبل التخصصء وترسيخ ما قرأه من العلوم بعد التتخصص 
بالتدريس . 

رابعاً : انتشار الترجمة: 
كان من مظاهر العلم في هذا العصر هو انتشار الترجمة لكثير من المؤلفات الإسلامية 
من وإلى اللغة العربية وغيرها من اللغات التي كانت مستعملة عندهم» وذلك بحكم الواقع 

الذي كان خليطاً من قوميات وعرقيات مختلفة» من هندي» وفارسي» وأفغاني» وتركي» 

وعربي» ومغولي» وغيرهمء فقاموا بترجمة التفاسير من اللغة العربية إلى اللغة الفارسية 

والأردية والهندية» وكذلك كتب الحديث وعلومهء والفقه وغيرها من العلوم. 

انما : المكتبات: 
إن من مظاهر العلم والثقافة في تلك الفترة انتشار المكتبات في عموم البلاد» حيث 
إن المدارس كانت لا تخلو من مكتبة خاصة بهاء وتتفاوت حجم تلك المكتبات من 

مدرسة إلى أخرى تبعاً لأمور وهي : 

)١‏ ينظر في مراحل الدراسة عندهم لتراجم العلماء في تلك الفترة» وأذكر على سبيل المثال لا الحصر 

ترجمة الشيخ عبد الحق الدهلوي من كتاب " الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام" (5/ 9هه- 
4) حيث ذكر أنه مر بهذه المراحل . 
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ليد عدك مة لشو 





؟. مقدار ما وقف لها. 
“. اهتمام الملوك والسلاطين بها. 
:. ما يجعله واقف المدرسة من كتب خاصة بهء ولا سيما إذا كان من العلماء. 

ويكاد يجزم أهل التاريخ أن عهد أباطرة المغول كان من أكثر العهود التي انتشرت 
فيها المكتبات» حيث أنشأ الإمبراطور جلال الدين محمد أكبر مكتبة كبيرة في بلاطه. 
واعتبرها المؤرخون من المكتبات العالمية في زمانه» وقدر عدد الكتب التي احتوتها 
ب(24) ألف مجلد ضخم في شتى العلوم» وكان للوزير محمد جوان أحد وزراء الدولة 
المغولية في عهد الإمبراطور محمد شاه مكتبة كبيرة احتوت على ما يقارب (0*) ألف 
مجلدء وغيرها من المكتبات العامة أو الخاصة» وقد أصبحت تلك المدارس فيما بعد من 
أهم المراكز الثقافية الإسلامية”"' . 

سادساً : نقل الكتب من خارج الهند: 

لم يكتف العلماء لرفد مجتمعهم فيما عندهم من المصادرء بل حرصوا على نقل 
الكتب المفيدة من البلاد العربية والإسلامية إلى الهند» فقد نقل الشيخ محمد أفضل 
السيالكوتي المتوفى سنة (547١١ه)‏ أحد علماء الحديث في الهند كثيرا من الكتب العلمية 
إلى الهندء وأوقفها على طلبة العلم'" . 

نايدا ' نسخ الكتب: 

من الأساليب المبتكرة لدى علماء المسلمين في الهند في تلك الفترة هو توفير الكتب 
العلمية للمدارس بنسخ الكتب المؤلفة في بغداد ودمشق والقاهرة وغيرها من المدن إلى 
غشراك التسخ وتوزيعها على المدارس والمساجد ودور العلم””" . 
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.)195-1١917ص( الهند في ظل السيادة الإسلامية‎ )١( 
.)008/0( (؟) خلاصة الأثر (18/5)» الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام‎ 
.)١95ص( الهند في ظل السيادة الإسلامية‎ )9( 
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الميحثثا الثاني : دراسة حياة الملا جِيّوَ يَوَنْ 


المطلب الأول: اسمه ونسبته ولقبه ومولده 
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أاسمه: 
اي ابن ابن لم1" “ون حير "رو ار قوم واوا 
اكتفاء القنوع (ص »)١5١‏ أبجد العلوم (*/ 770). الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام (5/ 191). 


هو الشيخ العالم الصالح أبو سعيد ابن عبيد الله بن عبد الرزاق الصالحي الأميتهوي, أحد رجال العلم 
والطريقة؛ ولد بأميتهوري في (؟) ربيع الأول سنة (1١١٠ه)»ء‏ قرأ العلم على أساتذة عصره» ثم صرف 
عمره في الدرس والإفادة» وكان صالحا تقيا متورعا باذلا كريم النفس عظيم الزهد. توفي في (7) محرم 
سنة (71١٠١ه)‏ ب"أميتهي " ودفن بها. الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام (5/ 479). 

ذكر بعضهم أن اسمه عبد اللهء والصحيح عبيد الله والله أعلم. 

هو الشيخ الصالح عبيد الله بن عبد الرزاق بن خضر الصالحي الأميتهوي؛ أحد رجال العلم 
والطريقة» ولد ونشأ ببلدة 'أميتهي". وأخذ عن أبيه» ولازمه مدة طويلة» وتولى المشيخة بعد أبيف 
ولد في )١5(‏ رمضان سنة (954ه)» وتوفي بأميتهي في () شعبان سنة (74١١ه).‏ الإعلام بمن 
في تاريخ الهند من الأعلام (5/ 080). 

هو الشيخ الفاضل الكبير عبد الرزاق بن خاصة بن خضر الصالحي الأميتهوي» أحد الرجال 
المعروفين بالفضل والكمال؛ ولد ونشأ ببلدة 'أميتهي " وأخذ عن نظام الدين بن محمد ياسين 
العثماني الأميتهي» ولازمه مدة طويلة» ثم سافر إلى جنبور وأخذ عن الشيخ عبد السلام بن محمد 
القلندر الجنبوري وغيره من المشايخ» ثم رجع إلى بلدته وعكف على الدرس والإفادة» أخذ عنه 
الشيخ جعفر بن نظام الدين الأميتهوي» والقاضي حسين الستركهي وغيرهماء توفي ببلدته في )1١8(‏ 
ذي القعدة سنة (5١٠٠ه).‏ الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام (5/ 0557). 

في "الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام" توجد فوق الهاء من كلمة "خاصه" همزة صغير 

هو الشيخ العالم الصالح خاصة بن خضر بن كدن بن خير الدين الصالحي المكيء بهاء الحق 
خاصه خدا الحنفي الأميتهوي. كان من رجال العلم والطريقة» ينتهي نسبه إلى عبد الله علمبر دار 
الصالحي المكي» ذكره حفيده ملا جِيّْوَنْ في كتابه "مناقب الأولياء" وذكر أن جده خاصه سافر في 
عنفوان شبابه إلى جنبور. ولازم الشيخ محمد بن عبد العزيز الجنبوري» وأخذ عنه؛ ثم رجع إلى 
بلدتة مانا + ثم دخل 'سِدّهور" وأدرك بها الشيخ خواجكي بن علي الأنصاري» فلازمه زماناً» 
وتزوج بابنتيه واحدة بعد أخرىء ثم نزل "أميتهوي' وسكن بهاء وكان يدرس ويفيد وأخذ عنه خلق 
كثير» توفي في(١5)‏ ذي الحجة سنة (؟47ه) ب'أميتهوي". الإعلام بمن في تاريخ الهند من 
الأعلام (70/4"). 
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الصديقي: وهي نسبة ترجع إلى سيدنا أبي بكر الصديق وه" ذكرها بعضهم نسبة 
لملا ون 

الصالحي: نسبة إلى سيدنا نبي الله صالح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام» 
ولما أر امن النسية إلهمنينا سيت القبثة إلا ماعين. "ترمة الخواط "هيك قال : 
(ويرجع نسبه إلى سيدنا صالح على نبينا وعليه السلام)”" وهذا بعيدٌ جداً . 

؟ى 0 ٠. ٠ 300 0 531 - ٠.‏ )2 .- - 
الأسيو 5 نسبة إلى بلدة ميتهي التي ولد ونشا ودفن فيها 'ء وهي قصبة من 
قصبات ا 


07 3 00 5-0 0 0 - 3”32ع20 
وبوربٌ ملك وسيع في الشرقيٌ من دهلي عاصمة الهند”"' . 
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ينظر "اللباب في تهذيب الأنساب" (7117/5). 

إكتفاء القنوع (ص١1١).:‏ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون (5/ 0554)» أبجد العلوم 
730/١‏ 

الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام (141/5)» وقد ورد ذكر نسب الصالحي في "معجم 
المطبوعات العربية" :)١١74/7(‏ و" معجم المؤلفين" .)777/١(‏ 

هكذا ضبطه صاحب "الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام"» وقد كتب فوق التاء حرف طاء 
صغيرة» وكأنها إشارة على أن النطق بها يكون بين حرف الطاء والتاء» وهذا متناسب مع نطق غير 
العرب بالحروف العربية. وذكر هذه النسبة القنوجي بلفظة "أميتهي " و "الأميبهوي ". وكتبه صاحب 
#معهم المطبوعات" هكذ "اميتي * وزايت مكدوباً في أول صفحة من كعاب * العفسيزات 
الأحمدية": "الأميتوي' وكتب في غلاف كتاب "نور الأنوار شرح المنار" النسخة المطبوعة مع 
'"كشف الأسرار" : "الميهوي". 

والصحيح ما أثبته عن صاحب "الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام' كما سيتضح من خلال 
بيان النسبة» والله أعلم. ينظر: "الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام " (2»)141/5 و' أبجد 
العلوم " (/ 75). و"معجم المطبوعات العربية" (7/ 22١١75‏ و" التفسيرات الأحمدية" الصفحة 
رقم .)١(‏ 

أبجد العلوم (/ 715)» معجم المطبوعات العربية (؟/ »)١١74‏ الأعلام .)1١9/1(‏ 

أبجد العلوم (9/ 57737). 

أبجد العلوم (5759/7). 





المفصل الثانى: دراسة عصر الملاجيون وحياته وكتايه نور الأنوار 
لس دلبب ددسم لب سح لسلللطلطا- مله 


ه. الهندي"": نسبة إلى بلاد الهند؛ لأن شيخنا من "أميتهي' التابعة ل" بورب" الواقعة 
شرقي "دهلي' عاصمة الهند. 
5. المكي: ذكره بعضهه' 
أ- لأنه من ذرية الشيخ عبد الله المكي””'» وهو الأقرب. 
ب- لأنه سافر إلى مكة ومكث فيها مدة ليست بالقصيرة يطلب فيها العلم ويلقى 
المشايخ . 
7 اللكتري: ذكرة الب 
45 ع . 260 
4 الجونفري : ذكره البعض : 
و"لكنو" و" 52 3 َه تان تابعتان ل" بورب " قريبتان ف ١‏ 3 7 
الملا جيون كان يتنقل في قصبات 'بورت". ولذا نسب إلى معظمها . 
5 ليه : 


5 ملا جِيْوَنْ - بكسر الجيم» وسكون الياء» وفتح الواوء وسكون انون وهو 
الذي اشتهر بهء أو الشيخ جَِيْوَنُ. 
عفش تل + الامينال العا سير .روطو الي لق وتطلق في بلاد الهند وباكستان 
وأفغانستان وتركيا على الشيخ العالم المشتغل بالعلوم الشرعية: 


.)١١54/5؟( معجم المطبوعات العربية‎ 20271” /١( معجم المؤلفين‎ )١( 

(؟) معجم المؤلفين /١(‏ ”77): معجم المطبوعات العربية (؟515/5١١).‏ 

(؟) ينظر ترجمة جده خاصه خداء وكذلك: "الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام " (591/5). 

(4) معجم المؤلفين(١/‏ 2057 إكتفاء القنوع (ص٠١5١).‏ 

(5) معجم المؤلفين .)777/١(‏ 

)١(‏ أبجد العلوم (؟/ )5٠١‏ و(559/7). 

(0) لم أعثر على كنية للشيخ ملا جَيْوَنْ سواء أصدرت بأب أو بابن في المصادر التي عثرت عليهاء لذا 
بدأت باللقب. وإن كانت المصادر تشير إلى وجود أولاد له كما سيأتي: ولكنه لم يشتهر بواحد 
منهم ٠‏ 

(4) الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام (191/5). 

(9) لسان العرب .)590/1١6(‏ 


2 وسبب هذه السية براي بحل أمرن؛ 


60 00 أن 








نور الأنوار ب شرح المنار 


ومعنى جَيْوَنَ: بالهندية: الحياة؟'" . 
فيكون معنى مُلا جِيْوَنْ: طول العمرء أو طول الحياة» إضافة إلى معناه المستعمل 

عندهم وهو: الشيخ العالم» أو السيد الفاضل . 
ولعل من أطلق عليه هذا اللقب تفاءل ودعا له بطول العمرء وقد حصل ذلك حيث 

عاكن فيعنا )سد قرها كنا شا 

5. الشيخ العالم الكبير العلامة: قاله صاحب "الإعلام"”". 

*“. حافظ: لم أجد من لقب الشيخ بهذا اللقب إلا ما كتب على غلاف كتاب "نور 
الأنوار شرح المنار" النسخة المطبوعة مع "كشف الأسرار". ولعله لقوة الحفظ 
الذي كان يتميز به كما سيأتي لقب بالحافظ . 

؛. صاحب الشمس البازغة: كتب أيضاً في غلاف كتاب “نور الأنوار" المطبوع مع 
“كفك الأسرار" اللشقى © وكانه مؤلق له وأعتقد أنه خخلاف الضوات لأن كل 
ت عجريف له ل يو إلى وعود تولك شنهة] التزران ان الاس د يضاف إلى :ذلك أن 
كتاب "الشمس البازغة" هو كتاب فى "الحكمة' للملا محمود الجونفري المتوفى 
يذ وت ااه كي كر عا عي مذ العلوم" ”"'» ولكن ربما نسب هذا الكتاب 
للملا جِيْوَنْ خطأ؛ لأن صاحبه من معاصري الملا 5-0 والله أعلم. 

. فقيهء» أصولي» جيك قالة عمر رضنا كبدال7: 

5 مفسنر: قاله الزركلى ”7 


© مولده: 





ولد شيخنا الملا جِيْوَنْ كانه صبيحة يوم الثلاثاء (7) شعبان"”"' سنة (817١٠ه)‏ ببلدة 
00 7220ع20 
ال 





. 0770 أبجد العلوم (؟/‎ )١( 

(؟) الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام (191/7). 

(*) أبجد العلوم (579/7). 

(4) معجم المؤلفين .)7377/١(‏ 

.)1١9 /1١( الأعلام‎ )5( 

(5) الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام (5917/5). 

(0) هذا ما ذكره أغلب المصادر التي رجعت إليها في ترجمة الملا جِيّوَنْء ولم أجد خلافا في سنة ولادته . 





الفصل الثاني: دراسة عصر الملاجيون وحياته وكتابه نور الأنوار 


المطلب الثابى: نشأته وصفاته: 


نشأ الشيخ الملا جِيْوَنْ في حجر أبيه على التبكير في طلب العلوم على عادة الأسر 
العلمية الحريصة تنشئة أبنائها تنشئة علمية صحيحة» حيث أتم حفظ القرآن الكريم وله 
سبع سنوات» ثم اشتغل بالعلم من غير رعاية التقديم والتأخير» ولما بلغ من العمر )١(‏ 
سنة توفي والده» ثم بدأ يتدرج في طلب العلم حسب المراحل المقررة لإكمال الدراسة 
في تلك الفترة» فبعد أن انتهى من المرحلة المبكرة انتقل إلى مرحلة الدرسيات» وقرأ أكثر 
الكتب الدرسية على الشيخ محمد صادق الستركهي» وبعضها على مولانا لطف الله 
الكوروي”'". فانتهى من التحصيل في هذه المرحلة وعمره (؟7) سنة» ثم انتقل إلى مرحلة 
الكفاءة والإجازة حيث تصدر للتدريس ببلدته 'أميتهي " » وأخذ الطريقة الجشتية عن شيخه 
الأستاذ محمد صادق الستركهي”" . 

فقد نشأ الشيخ ملا جِيْوَنْ في بيت علم وفقه وأدب» ويتجلى لنا هذا الأمر إذا نظرنا 
إلى أسرته التي :ترعرع قيهاء: ويتتمي: إليها 'تسباء مما كان .له الأثز البارز في سلوكة 
وشخصيته» وقد ترجمت لسلسلة آبائه وأجداده» وإذا بهم بين عالم جليل صاحب 
مؤلفات» وبين عبد صالح صاحب كرامات» ولم يكن هذا الأثر الإيجابي قاصرا على 
الشيخ فقط. بل ظهر ذلك حتى على أولاده الذين وقفت على سيرتهم بعد طول عناء. 


© سيرة الآباء: 


فأبوه : الشيخ أبو سعيد عالم جليل» أحد رجال العلم والطريقة» صرف عمره في 
الدرس والإفادة» وكان صالحاً تقياً متورعاً باذلاً كريم النفس عظيم الزهدء أكمل عنده ملا 
حِيُوَنَ أول فراخل الدراشة وفى مرطلة حفظ الفران6 .وعفظ حكن الأحادية البوزة 
الشريفة. وتعلم اللغة العربية. 1 

وجده : هو الشيخ الصالح عبيد الله أحد رجال العلم والطريقة» أخذ عن أبيه. 
ولازمه مدة طويلة» وتولى المشيخة بعد أبيه. 


)١(‏ سأذكر ترجمتهما في معرض الكلام عن مشايخه. 
(؟) أبجد العلوم (*/ 770)؛ معجم المطبوعات (74/7١١)ءالإعلام‏ بمن في تاريخ الهند من الأعلام 
(5/ اوح ). 





نور الأنوار ‏ شرح المنار 


وأبو جده : هو الشيخ الفاضل الكبير عبد الرزاق» أحد الرجال المعروفين بالفضل 
والكمال» أخذ عن نظام الدين بن محمد ياسين العثماني الأميتهي. ولازمه مدة طويلة» ثم 
سافر إلى "جنبور" »2 وأخذ عن الشيخ عبد السلام بن محمد القلندر الجنبوري وغيره من 
نظام الدين الأميتهوي» والقاضي حسين الستركهي وغيرهما. 

وجل أبيه : هو الشيخ العالم الصالح خاصة خداء كان من رجال العلم والطريقة. 
ينتهي نسبه إلى عبد الله علمبر دار الصالحي المكي» سافر في عنفوان شبابه إلى ' جنبور" ١‏ 
ولازم الشيخ محمد بن عبد العزيز الجنبوري». وأخذ عنه» ثم رجع إلى بلدته مانا ثم 
دخل "سِدهور" وأدرك بها الشيخ خواجكي بن علي الأنصاري» فلازمه زماناء وتزوج 
بابنتيه واحدة بعد أخرى» ثم نزل "أميتهوي' وسكن بهاء وكان يدرس ويفيد»ء وأخذ عنه 
ا 001 

© سيرة الأبناء والإخوة والأقارب: 

الشيخ الفاضل عبد القادر محمد بن أحمد الأميتهوي: أحد العلماء الصالحين» ولد 
ونشأ ب'أميتهي ". وقرأ العلم على والده. ولازمه ملازمة طويلة. وبنى مدرسة عظيمة 
ببلدته» ومن آثاره تكملة كتاب 'مناقب الأولياء" الذي بدأ به والده شيخ جِيْوَنُ ولم 
يكملة ماك ودقن ىن" أميتيى ": 

مولانا عبد الباسط بن أحمد الأميتهوي: الشيخ الفاضل أحد العلماء العاملين» وعباد 
الله الصالحين» كان أصغر أبناء والده» من آثاره 'معراج المقال" في معجزات النبي 
(ص»)» و'بسط باسطي" في أخبار مشايخ بلدته» توفي سنة (77١1ه)".‏ 

الشيخ ملا بدهن بن أبي سعيد الحنفي الصالحي الأميتهوي. شقيقه الأكبر» أحد عباد 
الله الصالحين» ولد ببلدة أميتهى في )١7(‏ صفر سنة (84١1ه)‏ ونشأ بهاء قرأ العلم على 
والده ولازمه ا ثم تصدر للتدريس . فدرس وأفاد مدة» ثم سافر إلى ' دهلي ' وأخذ 
الطريقة القادرية عن شاه مير القادري» توفى فى(١٠)‏ رجب سنة (16١1ه)”".‏ 
)١(‏ وقد تقدم الكلام عنهم بالتفصيل في هامش المطلب الأول (ص١5).‏ 


.)7 47 /5( الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام‎ )١( 
,)/ الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام (5/ م لاسكا‎ )*( 





الفصل الثاني: دراسة عصر الملاجيون وحياته وكتابه نور الأنوار 





الشيخ أبو المجيب الأميتهوي: ابن عبيد الله بن عبد الرزاق الصالحي الأميتهوي. عم 
الشيخ جِيْوَنَه لشيخ الصالح» حد رجال العلم والطريقة» ولد ب"أميتهي" في(19؟) رجب 
سنة(١١٠٠ه).ء‏ وأخذ عن الشيخ جعفر بن نظام الدين العثماني الأميتهوي. ولازمه مدة 
طويلة» وتزوج بابنته العفيفة» توفي في (11) جمادى الأخرى سنة (74١١ه)‏ ببلدة 
فيو وَدفنَ اك 

الشيخ الصالح أبو نجيب الأميتهوي: ابن عبيد الله بن عبد الرزاق الصالحي 
الأميتهوي. عم الشيخ جِيْرَنُء أحد رجال العلم والطريقة» ولد بأميتهي في (1) رجب 
سن (400س)* العل عن أنه ولاومه زمانا طلايلةه ثم تولى المشيخة بعد وفاة أبيه» أخذ 
عنه خلق كثيرء توفي في () شوال سنة (50١٠ه)""‏ . 

مولانا علم الله الأميتهوي: ابن عبد الرزاق بن خاصة خدا الصالحي الأميتهوي؛ عم 
اه وأخو جده. أحد العلماء البارزين في الفقه والأصول والحديث والعربية» وأطلق 
عليه أستاذ علم الحديث» ولد في (1؟) جمادى الأولى سنة (905ه) ببلدة " أميتهي ' . 
وقرأ العلم على والدهء وعلى الشيخ نظام الدين العثماني الأميتهوي. ثم سافر إلى الحجاز 
ولبث بها )١18(‏ سنةء» وأخذ الحديث عن الشيخ شيات الديق أحمد بن حجر المكي» وله 
مناظرة مع ختنه نصير الدين في مسالة الترجيح بمجرد الحديث» وحجية القياس» وكان 
دينا متقنا متبحرا عابدا متهجدا صاحب سنة واتباع وزهد وتورع واستقامة» صرف عمره 


في الدرس والإفادة. توفي في 2١١1‏ ذي الحجة عكقة (5؟١٠ه)‏ ودفن في اي 0 


مولانا أ تراب الأستهوي: ابن عبد الرزاق بن خاصة خدا الصالحي الأميتهوي. عم 
أبيه وأخو جده. الشيخ الفاضل» أحد الرجال المعروفين بالفضل والصلاح» ولد ونشأ 
ن"أميصوع تع وسافر للعلم إلى 'برهانبور" عند صنوه الكبير علم الله بن عبد الرزاق 
الأميتهوي. وقر أ اعلف لكي" الدوسية و لاوم : ثم رجع إلى بلدته.» ودرس وأفاد 
بها مدة من الزمان. توفي في )١0(‏ شعبان» ولم أقف على سنة وفاته”؟ . 
)١(‏ الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام (5/ 400). 
)١(‏ الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام (0/ /الا0). 


(*) الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام (088/0). 
(5) الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام (451//5). 











نور الأنوار ب شرح المنار 
© صفاته: 


لم تذكر لنا المصادر شيئاً من صفاته الحُلقية إلا اليسيرء ومن هذا اليسير: 


إن من أبرز الصفات التي كان يتصف بها الملا جِيْوَنَْ سرعة الحفظ» ولا يخفى ما 
لهذه الصفة من الأهمية لطالب العلم؛ إذ لا فائدة من القراءة على المشايخ وكثرة 
الترحال من غير أن يثبت في الذهن ويحفظ في الصدرء ولذلك قالوا: العلم ما 
حوته الصدور لا ما كتب في السطور”"'. 


وروي فى ذلك: أن الملا جِيْوَنْ كان ذا حافظة قوية يقرأ عبارات الكتب الدرسية 


صفحة صفحة» ورقة ورقة» من غير أن ينظر في الكتاب» وكان يحفظ قصيدة طويلة بسماع 


5 ف 
دفعة واحدة © . 


وحري بمن تكون هذه صفته أن يكون بارعاً في كل العلوم» لذلك فكل من ترجم له 


( 


أثنى عليه بما يرفع قدرهء ويبين مكانته العلمية الرفيعة: من وصفه بالفقيه والأصولى 
والمفسز 6 ركان يكفيه قاذ أن يعصف» رواحدة منها» 'فكيفه وقد اعت فيه كلها لهذا 


كان أهل زمانه ومعاصروه يبجلونه» ويحترمونه اتختر اها فوق العادة صغيرهم وكبيرهم. 


1 


1 


5 


كان غاية في إيصال النفع إلى الناس. حيث كان يشفع لهم عند السلطان. 

كان اجتماعياً جداًء فلم يعتزل الناس مع كبر مبنه. 

كان صاحب همة وحرص شديدين في طلب العلم والتدريس كما هي عادة أكابر 
العلماء»ء حيث تنقل بين مختلف النواحي والأقطار لطلب العلم» ولم يترك التدريس 
والإقادة خض إلى عقبة: الليلة"التى .مات فيها7 2 

كان وسطياً في طرح المسائل؛ غير متعصب. فلا إفراط عنده ولا تفريط» ونجد 
ذلك جلياً في مؤلفاته؛ وأذكر على سبيل المثال لا الحصر أنموذجين يتضح من 
خلالهما هذا الأسلوب: 


.)١47 إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد (ص‎ )١( 
.)7178 /( أبجد العلوم‎ )0( 
.)191/7( الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام‎ )*( 








الفصل الثاني: دراسة عصر الملا جيون وحياته وكتابه نور الأنوار ١م‏ 


أ- ذكر في مقدمة كتابه "نور الأنوار" أثناء شرحه لعبارة النسفي: (الحمد لله الذي 
هدانا إلى الصراط المستقيم) قوله: (والصراط المستقيعٌ: هو الصراط الذي يكون 
على الشارع العامٌ» ويسلكه كل واحد من غير أن يكون فيه التفات إلى شعب اليمين 
والشمال» وهو الذي يكون معتدلا بين الإفراط والتفريط. وهذا صادق على شريعة 
محمد يِِ؛ لأنّها متوسطة بين الإفراط الذي في دين موسى عليه السلامٌ» والتفريط 
الذي في دين عيسى عليه السلام. وعلى عقَائِدٍ السنةٍ والجماعة» فإنها متوسطة بين 
الجبر والقدرء وبين الرفض والخروجء وبين التشبيه والتعطيل الذي في غيرهاء 
وعلى سلوك جامع بين المحبة والعقل» فلا يكون عشقاً محضاً مفضياً إلى الجذب» 
ول عقا غيرقا وفيا إن الالعذاد و الفلناقة» اقحوة نالئه مده ) 
ب- في كتابه "التفسيرات الأحمدية" في معرض الحديث عن قوله تعالى : «ويِنَ 
لدان من يَديّى لَهْوَ ألكريت بِضِلٌ عن سيل لَه بسر عِلْرِ ويسَحِدَهَا هرو وليك للم عَدَابُ 
مهن 4 [نقمان:+] ذكر آراء الفقهاء في مسألة الغناء بتفصيل وعرض ودقة وأمانة منقطع 
النظير قل من يوقَّق لذلك» ثم اختار الرأي الراجح في المسألة حسب الضوابط التي 
ذكرها أصولياً وفقهياً وحديئياً: ثم قال: (وهذا الذي جرى منا إنما جرى بقطع النظر 
عن شائبة التعصب والطغيان» ومن غير إفراط وتفريط» والله أعلم)"''. 
ومن كانت هذه صفاته فلا عجب إذا سمعنا أن سلطان الهند في زمانه "عالمكير" كان 
يحترمه ويرعى أدبه إلى الغاية» وكان يتلقاه بالتعظيم والتوقير. 
وكان شاه عالم يحترمة”"' وغيره من أولاد السلطان عالمكير””" . 
المطلب الثالث: رحلاته العلمية 


ذكزت أن ملا جِيْوَن ولد فى الهند وتو ف ار سنة (لا5ٌ ١٠اه)‏ وبدأ نول 
مرحلة في طلب العلم عند والده» فتلقى في هذه الفترة ما يتلقاه أبناء زمانه من علماء بلده 


.)5١9 2»5١90ص( التفسيرات الأحمدية‎ )١( 

(؟) محمد معظم بن السلطان عالمكير الملقب بشاه عالم» كان والياً على '"كابل" في آخر حياة أبيه» ثم 
لما توفي أبوه سنة (14١١ه)‏ تولى السلطنة على بلاد الهند كلها. أبجد العلوم (9/ 570). 

(*) التفسيرات الأحمدية (ص »)١‏ أبجد العلوم (*/ 70), معجم المطبوعات .)١١55/5(‏ 





نور الأنوار ب شرح المنار 


من مبادغ الخلوم العربية» :والعلوم:الشرعية» :وقبل :ذلك 'حفظ القرآن الكزيمء :ثم تظلم إلى 
الآفاق» ولم يكتف بذلك كما هي عادة علماء عصره» فرحل إلى عدة أماكن لأجل العلم 
والعبادة» فمن تلك الرحلات التي وقفت عليها مع قلة المصادر ما يأتي: 


1 


بدأ بدخول بلدة "كُورة" بضم الكاف» وهي بلدة من نواحي " بورب' 
تحصيل العلوم عند ملا لطف الله الكوروي. 

اتطلئ إلى اللجلطان *عالنقي:" الذى كان عالها كتير وبلطاق شبلك) الينه فى 
' دهلى " ) فتلقاه السلطان بالتعظيم والتوقير وتتلمذ عليه . 

لها بلغ عمره أربعين سنة رحل إلى اير ثم إلى ' دهلي ' وأقام بها اما 


حتى فرغ من 


لما بلغ عمره خمساً وخمسين سنة سافر إلى الحرمين الشريفين» فحج وزار وأقام 
بالحرمين مدة من الزمان» ثم رجع إلى الهند وقد ناهز الستين. 

ذهب إلى بلاد 'الدكن" في معسكر السلطان "عالمكير" فبقي فيها ست سنوات. 
سافر مدة أخرى إلى الحرمين الشريفين في سنة (7١١١ه)‏ وبقي مدة حج فيها عن 
والده مرة» ومرة ثانية عن والدته. ودرس 'الصحيحين" البخاري ومسلم بتدبر 
وإتقان مع مراجعة الشروح. 

ثم رجع إلى الهندء وأتى بلدته "أميتهي ' سنة (17١١ه)‏ فأقام بها سنين. 

ثم سار إلى "دهلي " ومعه مجموعة من المحصلين فأقام بها زماناً . 

ولما رجع السلطان "شاه عالم" ابن السلطان عالمكير من بلاد الدكن استقبله في 
"أجمير" وسافر معه إلى ' لاهور' وأقام بها زماناً . 


. ولما مات "شاه عالم " رجع إلى "دهلي' وأقام بها إلى أن توفي» وانتفع به خلق كثير. 


هذا وإن كانت المصادر لم تسعفنا بتفاصيل أكثر عن رحلاته في طلب العلم» ولكن 


هناك إشارات كثيرة تؤكد همته العالية في الطلب وكثرة ترحاله""' . 


)١(‏ معجم المؤلفين .)7*7/١(‏ معجم المطبوعات .25١75/5(‏ الإعلام بمن في تاريخ الهند من 


.))١ /5( الأعلام‎ 








الفصل الثاني: دراسة عصر الملاجيون وحياته وكتابه نور الأنوار 


المطلب الرابع: شيوخه وأقرائه وتلاميذه 
© شيوخه: 
بعد تقص وتتبع لحياة الشيخ ملا جِيْوَنْ في الكتي التي تحدثت عن سيرته -فيما 
اطلعت عليه- لم أجد أنها ذكرت إلا عددا قليلا من المشايخ الذين تتلمذ عليهم» وما من 
شك أن شخصية علمية فذة كشخصية الملا حِيُْوَنْ لا بد أنها بلغت ما بلغته بكثرة الطلب» 
ولقاء الشيوخ. وولوج حلقات العلم والمعرفة» يضاف إلى ذلك تبكيره للطلب» وكثرة 
رحلاته» كل ذلك يشير بوضوح إلى أنه تتلمذ على كثير من المشايخ» ولقي كثيراً من 
العلماء الأفاضل. إلا أن ندرة التراجم لهذا الإمام العلم» وإهمال المؤرخين لكثير من 
الأخبار أخفت عنا تفاصيل كثيرة من مسيرته العلمية» ومشايخه الذين أخذ عنهم» فلم 
أقف على ترجمة لشيوخه إلا القليل» وليست العبرة بالعدد والكثرة» ولكن العبرة بإتقان 
العلوم والإلمام بها . 
والشيوخ الذين أخذ عنهم الشيخ ملا جِيِّوَنْ العلوم المختلفة» وروى عن طريقهم 
المعارف المتنوعة من العلوم الشرعية» واللغوية» وغيرها : 
.١‏ والدهأبو سعيد''': حيث أكمل عنده أول مراحل الدراسة». وهي مرحلة حفظ 
القرآنء وحفظ بعض الأحاديث النبوية الشريفة» وتعلم اللغة العربية”" . 
؟. مولانا لطف الله الكوروي”": الذي درس على يديه العلوم على اختلافهاء وهو 
الشيخ الفاضل العلامة لطف الله الحنفي الكوروي» أحد فحول العلماءء» كانت له 
اليد البيضاء في سائر الفنون» ولا سيما الفقه والأصول والعربية» أخذ عن الشيخ 
جمال أولياء الجشتي الكوروي» وأخذ عنه بجانب ملا جِيِّوَنَ القاضي علم الله 
الكجندوي» والشيخ علي أصغر القنوجي. وخلق كثير من العلماء”؟ . 
7 النبلطاة:" اوونك ”وين "عا 970 باتني وجل اليد وظلمة لم 


)١(‏ تقدمت ترجمته في المطلب الأول من هذا المبحث. 

(؟) الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام (591/5). 

(*) ذكره جل المصادر التي ترجمت للشيخ جيون. 

(5) الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام (501//5). 

(5) سبق الحديث عن السلطان عالمكير بالتفصيل في معرض الحديث عن الحالة السياسية . 





1 نور الأنوار ب شرح المنار 


4. الشيخ الأستاذ محمد صادق الستركهي . 

والحاصل أن الملا جِيِّوَنْ - وهو المفسر والمحدث والأصولي والفقيه كما وصفه 
مترجموه - كان له جمع من المشايخ والأساتذة» لكن حيل بيننا وبين مع رفتهم للأسباب 
التي ذكرناهاء والله أعلم. 


© أقرانه : 


عاش ملا جِيْوَنُ في عصر لم تشهد الهند استقراراً سياسياً مثله -كما أشرت إلى ذلك 
فيما سبق- وكذلك من الناحية العلمية» فقد شهد هذا العصر جهابذة العلم وفحول 
العلماء» وظهر من مصنفاتهم في مختلف الفنون ما الله به عليم . 

عاش الشيخ في هذا العصر متجولاً في قصبات "دهلي" لأجل طلب العلم ومعه 
أقرانه الذين تلقى معهم دروس شيوخهء ومعه نظرائه الذين بادلوه البحث والجدل» 
يتناظرون في مجال العلم والتصنيف. ومعرفة القرناء ضرورية» فبمعرفتهم يظهر فضل 
مقارنيهم على حقيقته» ولم أقف على ذكر لأقران الشيخ إلا لواحد وهو: 

الشيخ علي أصغر بن عبد الصمد البكري القنوجي: الشيخ العالم الكبير العلامة» كان 
من ذرية الشيخ عماد الدين الكرماني صاحب "الفصول العمادية" ينتهي نسبه إلى سيدنا 
أبي بكر طنه» ولد بقنوج سنة (١0١٠ه)»‏ وقرأ المختصرات على السيد محمد الحسيني 
القنوجي» وقرأ سائر الكتب الدرسية على مولانا عصمة الله السهارنبوري» ومولانا محمد 
زمان الكاكورويء ونواب ديانه خان» وقرأ فاتحة الكتاب عند .العلامة لطف الله 
الكوروي» ثم لازم الشيخ بير محمد بن أولياء الجشتي اللكهنوي» وأخذ عنه الطريقة» 
ونال الخلافة منهء ثم رجع إلى قنوج» واعتزل عن الناس» ولازم بيته عاكفاً على الدرس 
والإفادة» من آثاره "اللطاتف العلية في المعارف الإلهية" على طريقة "“فصوص الحكم' 
ومنها "تبصرة المدارج في السلوك' جمع فيه ما استفاده من شيخه بير محمدء ومنها 
"القصيدة المهيمنية في النفحة المحمدية" وشرحها المسمى "النفائس العلية في كشف 
أسرار المهيمنية ' ومنها تفسير القرآن الكريم المسمى "ثواقب التنزيل" مختصر على نهج 
تفسير الجلالين» توفي في (0) شعبان سنة (0٠5١1ه)20.‏ 


.)577/9( الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام (5/ 20777 أبجد العلوم‎ )١( 





مع الشيخ أحمد ملا جَيْوَنَ صاحب "تون انوا 5 


الفصل الثاني: دراسة عصر الملا جيون وحياته وكتابه نور الأنوار 


وجاء في ترجمة الشيخ القنوجي ما نصه: (شارك الشيخ علي أصغر في تحصيل العلم 


600 


© تلاميذه : 


مما لا شك فيه أن عالماً كالشيخ ملا جِيْوَنْ في سعة العلوم وإتقانها والتصنيف لا بد 


وأن يكون له طائفة من التلاميذ الذين تلقوا عنه المعارف» واهتموا بكتبه» وانتفع الناس 


بهم ومن هؤلاء: 


2 


ولده عبد القادر: وهو الشيخ الفاضل عبد القادر محمد بن أحمد بن أبي سعيد 
الصالحى الأميتهوي» أعد العلماء الهالحي» ولد ويفا ب" استهى ”+ وفرأ العلم 
على والده. ولازمه ملازمة طويلة. وبنى مدرسة عظيمة ببلدته. ومن آثاره تكملة 
كتاب ' مناقب الأولياء" الذي بدأ به والده شيخ جَيْوَنْ ولم يكمله. مات ودفن 
7 ا 

الملكة الفاضلة نواب زيب النساء بيكم: بنت السلطان "عالمكير» ولدت في )٠١(‏ 
الكشميري» ثم قرأت مرحلة الدرسيات عند الشيخ حِيْوَنْ وغيره من العلماءء 
وأخذت الشعر عن الشيخ محمد سعيد المازندراني» فكانت شاعرة عجيبة تسحر 
الألباب» لا تضاهيها امرأة فى الهند فى جودة القريحة» وسلامة الفكرء ولطافة 
الطبع» لم تتزوج قط ؛ لغيرتها بأن تكون ضجيعة لأحد الرجالء» من آثارها "زيب 
المنشآت" وهو مجموع لرسائلهاء والإشراف على ترجمة 'التفسير الكبير" للرازي» 
وسمته "زيب التفاسير" توفيت سنة (١١١ه)‏ فى حياة أبيهاء ودفنت بحديقة في 
ع 


" لاهور 
وما قلناه في ندرة المعرفة بشيونجه يقال في تلامذته أيضاً. على الرغم من أن المتتبع 


لسيرته يكاد يجزم بأن له طلاباً بعد أن اشتهر ذكره في الآفاق وعرفه الصغير والكبير من 


.)7577 /9( أبجد العلوم‎ )١( 
.)7948 /5( الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام‎ )١( 
. 0770-1754 /5( الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام‎ )*( 





نور الأنوار ل شرح المنار 


أبناء عصرهء وبخاصة أن العلماء السابقين كان دأبهم إذا عرفوا العلم أجهدوا أنفسهم في 
نشره وتعليمه للناس بجهد ريما يفوق جهد تحصيله وطلبه» يقول صاحب 'أبجد العلوم' 
عن الملا جِيْوَنَ: (حجٌّ وعادّ إلى الهند ودرَّسسنَ وألّف)7" . 
المطلب الخامس: مذهبه الاعتقادي والفقهي 

© مذهبه فى العقيدة: 

لم أجد تصريحاً بمذهب الشيخ الاعتقادي فيما اطلعت عليه من المصادرء إلا أنه من 
حيث العموم يعتقد عقيدة الماتريدية» ويدل على هذه الدعوى ما يأتي : 

أ- أنه حنفي في الفروع الفقهية» والحنفية في الأغلب”"' ماتريدية. 

ب- أننا إذا تتبعنا المباحث الكلامية التي تعرض لها الشيخ من خلال مؤلفاته نجد أنه 
يعتقد معتقد الماتريدية» وليس أشعريا أو معتزلياًء وأستطيع أن أذكر أمثلة على ذلك: 

.١‏ مسألة الحسن والقبح: أقر الشيخ في كتابه "نور الأنوار" أنه لا بد للمأمور به من 
صفة الحسنء» وهذا مذهب الماتريدي» أما مذهب الأشعري فالحاكم بهما هو الشرعء 
ولا دخل فيه للعقل» فبعد أن ذكر كلام الماتن النسفي: (ولا بد للمأمور به من صفةٍ 
الححسن». ضرورة أنْ الآمِرَ حكيمٌ) قال: (يعني: لا بد أن يكون المأمورٌ به حَسَّناً عند الله 
تعالى قبل الأمل: ولكن يُعرفٌ ذلك بالأمرء أن الكو حكيمٌء والحكيم لا يأمرٌ 
بالفحشاء "وهذا عندنا ") حيث أدخل نفسه معهم كما هو واضح من سياق كلامه. ثم 
قال: (وعند المعتزلة: الحاكمٌ بالحُسن والقّبح هو العقلٌ لا دخلَ فيه للشرع» وعند 
الأشعري: الحاكمُ بهما هو الشرع لا دخل فيه للعقل). 

؟. مسألة: الأصلح للعبد ليس واجباً على الله تعالى: ذكر في كتابه 'التفسيرات 

١ - 5‏ .. - 2 ل قم ل ا 2 ,سق سوج ع “ل ا ا 1 2 
الأحيدية:" بعد تسير وله تعالق: ولق هنا لأننا ى لين حدفها ولك حن القول فق 
ذهبوا إليه أن الأصلح واجب على الله تعالى» وأن الله تعالى أعطى كل نفس ما به 
اهتدت» ولكنهم لم يهتدواء وأضلهم طانم 
)١(‏ أبجد العلوم (9/ 570). 


زفة ومنهم الأشاعرة والمعتزلة. 
(*) التفسيرات الأحمدية (ص177-1477). 





الفصل الثاني: دراسة عصر الملاجيون وحياته وكتابه نور الأنوار 


*. مسألة الكلام النفسي: حيث إنه أثبت الكلام النفسي الذي يثبته الماتريدية 
والأشاعرة دون المعتزلة: جاء في كتاب "نور الأنوار" : (وينبغي أن يعلم أن النظم إشارة 
إلى الكلام اللفظي» والمعنى إشارة إلى الكلام النفسي. ولكن المعنى الذي هو ترجمة 
النظم حادث كالنظمء لأنه عبارة عن قصة يوسف عليه السلام وإخوته؛ وعن فرعون وغرقه 
مثلاً. وكل ذلك حادثء ثم هو دال على أمر الله تعالى ونهيه؛ وحكمهء وخبرهء وهو 
قديم بلا ريب 'عندنا " فتنبه له). 
. مسألة الخير بإرادة الله ورضاهء والشر بإرادته دون رضاه: قال في 0 
وله تعالن : ون تكزوا تلت لله عن عَم ولا تق تاذ الكو وإن تكررا ود ل 0 
َرْرُ وَازِنَةُ وَنَدَ رَ أَخْرَنْ ؛ ثم ِل ري مَنَحِمُكُمْ يدك ا ما كُمُ ل ِنَم عَلِيِماْ يِدَاتِ الصدُورٍ» 
[الزمر :67 (يعني إن 8 فإن الله غني 3 وأنتم تحتاجون إليه» ولا يرضى 
لعباده تكفروا ؛ فإن الله غني عن إيمانكم» وأنتم تحتاجون إليهء ولا يرضى لعباده الكفر 
وإن كان بإرادته» وإن تشكروا فتؤمنوا يرضه لكم لا لأنه كمال لهء بل لأنه سبب 
فوزكم. . . والمقصود أن هذه الآية يفهم منها صريحاً أن الله راض بشكر العباد وإيمانهمء 
ولا يرضى بكفرهم. . . واختلف فيه المعتزلة فقالوا: إن الخير من الله تعالى» والشر من 
الشيطان زعماً منهم إن إسناد القبيح إلى الله تعالى قبيح. وكما أن الله تعالى غير راض به 


فكذا هو غير مريد "وعندنا" كل ذلك بمشيئته وتقديره وإرادته وقضائه)'"'. 


ه. مسألة خلق الأفعال: يعتقد الشيخ أن الله خالق لأفعال العباد» وليس لهم إلا 
الكسب بخلاف قول المعتزلة :إن العبد خالق لأفعاله» ثم فسر الكسب حسب ما يقوله 
الماتريدية لا الأشاعرة» ذكر في كتابه "التفسيرات الأحمدية' : (وهكذا قالوا : إن العبد 
خالق لأفعاله "وعندنا" أفعال العباد كلها مخلوقة لله تعالى... كما أنه خالق الأعمال 
هو الله تعالى فكذلك الكاسب هو العبدء فيكون نفياً لمذهب الجبرية والقدرية جميعاً. فإن 
الجبرية يقولون : ليس الاختيار للعبد أصلاً في أفعال» وكله لله» والقدرية يقولون : ليس 
لله تعالى فيها دخل وكله للعبد.... ولما أضاف الله تعالى الأعمال إلينا في قوله: «#وَأنَهُ 
حَلقك وا لون ونين دجيو غذلتنا أن الكاسنيه والفاعل هو العدة .لا كبا قات 


)١(‏ التفسيرات الأحمدية (ص517). 





نور الأنوار ب شرح المنار 


الجبرية. .. وبما نقصد أفعالاً ونعرفها يقيناً ولم تقع مثل مشيئتناء فعلمنا أن خلقه من الله 
تعالى بطريق جريان عادته عقيب الإرادة " والقصد" فى بعض الأفعال)7' , 

5. مسألة إثبات صفات المعانى: حيث يثبتها الماتريدية والأشاعرة» وينفيها 
المعتزلة» فقال في تفسير قوله تعالى: «إولا يُحِبِطُونَ بِتّىَءٍ من عِلِدة© [انبقرة:ههم]: (وأقول 
فى إفللاق لق "علمة" دليل على أن له علما 'فاكما يذانه»-فيكون رذا على المغدرلة؟ 
لأنهم قالوا: عالم بلا علمء بخلاف قوله تعالى وعالم» فإنهم يطلقونه عليه أيضاً)”” . 

وبهذا وغيره من الأدلة يتبين أنه ماتريدي العقيدة. لمن تدرا وإن اتفق معهم في 
كثير من الأصول كما هو معلوم في محله أن الخلاف بينهم ضئيل جداً؛ كما أنه ليس 

© مذهبه فى الفقه: 

الشيخ ملا حِيْوَنْ في الفروع الفقهية ينتمي إلى مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة ؤليه 

فهو حنفى المذهب»ء ويدل على ذلك : 

. "7" أن أكثر من ترجم له ذكره بنسبة "الحنفي‎ .١ 

؟. أنه معدود من علماء الحنفية في جميع المصادر التي ترجمت له. 

”. أنه إذا استقرأنا كلام الشيخ من خلال كتابه "نور الأنوار" وغيره من مؤلفاته نجده 
يقول: (قال أصحابناء ولناء ودليلناء وعندنا) ويريد بذلك علماء الحنفية بدليل 

:. كان المذهب السائد فى بلاد الهند فى تلك الفترة هو المذهب الحنفى». وكان جل 

علماء ذلك العصر فى تلك البلاد من الأحناف. 

كين حون الأشارة إلن أنه عادارسفنا .عكر قي و مني أ نحن ايها 
الخواظ 5 (وأتى بلدته سنة (17١١ه)‏ ووصلت إليه الخرقة من الشيخ ليس بن عبد 
الرزاق القادري صحبة السيد قادري بن ضياء الله البلكرامي)”؟2 وفي كتاب شيخنا ملا 
)١(‏ التفسيرات الأحمدية (ص547). 

(0) التفسيرات الأحمدية (ص5١١).‏ 


(:) الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام .)191١/5(‏ 





الفصل الثاني: دراسة عصر الملاجيون وحياته وكتابه دور الأنوار 


حِيْوَنْ 'مناقب الأولياء" متحدثا عن نفسه: (وأخذت الطريقة الجشتية عن الشيخ الأستاذ 
محمد صادق الستركهي)”'' ولا ننسى أن التصوف والدخول في إحدى الطرق كان عرقاً 
سائداًء بل كان شرطاً في الإجازة العلمية كما سبق أن بينته في مطلب دراسة الحالة 
العلمية لعصر شيخنا ملا جِيْوَنَ. 


فالحاصل أن شيخنا ملا جِيْوَنَ: ماتريدي في الأصولء. حنفي في الفروع» صوفي في 
ميارك 

المطلب السادس: مؤلفاته 
إن من فضل الله تعالى على هذه الأمة إمدادها بعلماء أجلاء في مختلف الأزمان» 

يجددون لها أمر دينها وينقذونها من سبات التأخر والغفلة» ويبثون فيها روح التجدد 

والنشاط والمعرفة» وليس لدينا أدنى شك من أن الملا جِيّوَنْ كان واحداً منهم؛ فقد 
صنف في أغلب العلوم بما يشهد بسعة علمه» ولا تزال مؤلفاته تأخذ مكانتها البارزة بين 
المسلمين» قال صاحب "الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام" : (وله مصنفات جيدة 

ان 1 
ومنها : 

.١‏ نور الأنوار شرح فاو الأوار"" نوغ اسفن الماوك الذمتبين أيدينا: 

7 . التفسيزاك الأحمدية فى يبان الآيات: الشرعية”*" أو "السين الأحيدي" حيث قبير 
فيه الملا حِيْوَنْ الآيات التي هي مستنبطات لمسائل الفقه”*"» وهو من أشهر مؤلفاته 
مطبوع في مجلد كبير. 
شرع في تصنيفه سنة (75١٠ه)‏ وله من العمر )١7(‏ سنة» وكان يقرأ حينئذ كتاب 


'المنتخب الحسامي " في أصول الفقهء وفرغ من تصنيفه حين كان يقرأ كتاب "شرح 
)١(‏ نقلاً عن الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام (191/5). 

(؟) الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام (191/5). 

(9) معجم المؤلفين /١(‏ 777). هدية العارفين 2)9١/١(‏ وقد ذكره معظم المصادر التي ترجمت له. 
(4:) معجم المؤلفين ,)571/١(‏ الأعلام .)1١9/1(‏ 

(4) هدية العارفين لأسماء المؤلفين وآثار المصنفين .)41/1١(‏ 





نور الأنوار ب شرح المنار 


المطالب' سنة (59١٠ه)‏ وذلك ببلدة "أميتهي ' » ثم صححه بعدما فرغ من التحصيل في 
سنة (1/5١٠١ه)‏ وله (/717) سنة. 


وقد رجع في هذا الكتاب إلى أمات الكتب في اللغة» والفقه» والأصولء والعقيدة» 
والتفسيرء وغيرها كما ذكر ذلك فى بداية كتابه7"' . 


قال في بداية الكتاب: (الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ففصله تفصيلاً» 
وأودعه لطائف وأسراراً وآيات وآثاراً تذكرة لألي الألباب ... وأما الأحكام الشرعيات 
فهي معظم علوم القرآن» وأعلى معلومات الفرقان» إذ هي مع قلتها تشتمل على علل 
تستنبط منها المشروعات كلهاء وقد كنت قديماً أسمع من أفواه الرجال الكرام أن الإمام 
الغزالي الذي هو من أجلة علماء الإسلام قد جمع آيات الأحكام.» بحسب الطاقة 
والإمكان» حتى بلغت خمس مئة بلا زيادة ولا نقصان». وكنت على ذلك برهة من الزمان» 
ومدة من الأكوان» حتى وقفت على كتب الأصول للعلماء الفحول ذكروا فيها تلك القصة 
النديعةة :و أرروو هن التسكانة المسية لذت انان وكمية إنقانا نيفق 
أتفحص تلك الآيات ... فأخذت أجمع الآيات التي استنبطت عنها الأحكام الفقهية» 
والقواعد الأصولية» والمسائل الكلامية» بالتراتيب القرآنية» ثم فسرتها بأحسن وجه من 
التفسير» وشرحتها بأكمل جهة من التحريرء أخذاً من الكتب المتداولة لفحول العلماءء 
والزبر المتعاورة بين الأئمة والصلحاء» وما ذلك من فن وشعبء. بل من فنون مختلفة 
ا 


وقال في نهايته: (يقول الفقير إلى الله الغني أحمد المدعو جِيْوَنْ ابن أبي سعيد بن 
عبد الله بن عبد الرزاق بن خاصه خدا الحنفي المكي الصالحي : قد شرعت في تسويد 
تفسيرات الآيات الشرعية في البلدة الطيبة 'أميتهي' حين قرأت الحسامي بسنة ألف 
وأربعة وستين» وسني يومئذ ستة عشر» وفرغت عنه سنة ألف وتسعة وستين في البلدة 
المباركة المذكورة حين قرأت "شرح مطالع الأنوار" وسني يومئذ أحد وعشرون سنة» ثم 
بعد أزمنة قد صححته بالنظر الثاني حين الدرس في بلدة "أميتهي" سنة ألف وخمس 
)١(‏ التفسيرات الأحمدية (ص 58). 
(؟) التفسيرات الأحمدية (ص 2١‏ 4). 





الفصل الثاني: دراسة عصر الملاجيون وحياته وكتايه دور الأنوار 


وسبعين وسني يومئذ سبعة وعشرون سنة» الحمد لله على نواله؛ والصلاة والسلام على 

رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين» برحمتك يا أرحم الراحمين)”" . 
وهذا الكتاب مطبوع طباعة حجرية قديمة» طبع بمصارف مكتبة الشركة في '"قزان". 

ويوجد في أول صفحة منه تاريخ )١104(‏ ولعله تاريخ الطبع» ويوجد في آخر صفحة منه: 

(قد تم طبعه بمدينة "قزان" في اليوم الثاني من محرم سنة ثلاثة وعشرين وثلاث مئة وألف 

من الهجرة النبوية النبوية بنظر تلميذي ملا عالمجان البارودي حفظه الله محمد فاتح بن 

محمد عارف الجرشوي وحسن عطا بن كمال الدين الايساكى). 
وقد وجدت هذه النسخة من الكتاب في مكتبة المسجد النبوي الشريف”" بعنوان: 

(التقني الت الاحمدية/ 5 ؟ ملات/ 584ه). 

*. السؤالات الأحمدية في الرد على الملاحدة: لم يذكره إلا صاحب 'معجم 
الولف 0 

4. السوانح: لم يذكره إلا صاحب "الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام" في 
معرض الحديث عن مؤلفاته حيث قال: (ومنها *السوانح ' على منوال "اللوائح " 
للجامي». صنفه في الحجاز لما رحل إليه مرة أخرى سنة اثنتي عشرة ومئة 
ل 0 ْ 1 

ه. مناقب الأولياء في أخبار المشايخ: صنفه في كبر سنه ببلدة "أميتهي'. ولم يكملهء 
فأتمه ولده عبد القادر 20 , 

5. الآداب الأحمدية في السير والسلوك: صنفه في صغر سنه» قال هو عن نفسه في 
كنايه "نداقتك الأولياء" نعلا عن كتاي “"الإعلام بعن :فى تاريخ الهتد من 


.)0١7ص( التفسيرات الأحمدية‎ )١( 

(؟) حين أكرمني الله تعالى بزيارة المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم في رحلة 
الحج. 

(*) معجم المؤلفين .)575/١(‏ 

(5) الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام (591/5). 

(5) ولم أقف على أية معلومة عن هذا الكتاب بعد طول البحث» ولم يذكره إلا صاحب "الإعلام بمن 
في تاريخ الهند من الأعلام' (5041/5). 
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الأعلام' : (لما بلغت ثلاث عشرة سنة توفي والدي» وصنفت "آداب أحمدي في 
الس والستلوك")'"؟ وقراتك هن كتابة “التنسيرات الاحمدية" في تنشير آية الكرسى 
بعد أن ذكر تفسيرهاء والأحكام المستنبطة منهاء وفضائل قراءتها: (هذا كله في 
التفاسير والأحاديث» وأمثال هذا أكثر من أن يحصىء, وأظهر من أن يخفى» 
وفضائلها في كتب الأوراد مشحونة معروفة» وقد ذكرت نبذاً منها في كتابنا المسمى 
ب"الآداب الأحمدية في أوراد الصوفية" في مسألة زكاة التجارة وغيرها”" . 

رسالة في بيان حكم الغناء: رأيت هذا العنوان في كتاب شيخنا ملا جِيْوَنْ 
"التفسيرات الأحمدية" في تفسير قوله تعالى: «إوَسَ ألدَّاين مَن يَتْمَرى لَهُوَ الْكريث 

لِضِلَّ عن سَبيلٍ الله بعَيرِ عل ويسَخِدَهَا هرو وليك لع عَدَابُ مهن © [لقمان:+] حيث ذكر 
آراء الفقهاء في مسألة الغناء بالتفصيل وأثناء ذلك قال: (وهكذا اتفق على حرمته 
مطلقاً كثير من المجتهدين حتى بلغ أعدادهم إلى خمس أو اثنين وسبعين مجتهداً. 
جمعت أقوالهم كلها في رسالة فمن أراد الاطلاع عليها فليرجع إليها)"" . 

مجموعة في خطب الجمعة والأعياد: ذكر صاحب '" الإعلام بمن في تاريخ الهند 
من الأعلام"من نص كتاب الشيخ ملا جِيِوَنَ "مناقب الأولياء' قوله: (وأنشأت 
سملب التسصة العا 

تهذيب لمصنفات جده عبيد الله وصنوه علم الله : م صاحب ' الإعلام بمن في 
تاريخ الهند من الأعلام" من نص كتاب الشيخ ملا حِيّوَنْ "مناقب الأولياء' قوله: 


(وهذبت مصنفات جدي عبيد الله وصنوه علم الله . . 5 


5 دواوين الشعر: كر صاحب ١‏ الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام' من نص 


كتاب الشيخ ملا جِيّوَنْ "مناقب الأولياء" قوله: (ولما بلغت الأربعين رحلت إلى 
"دعلى *:واأجمير"6..واغتراتئ العتشق فى هذا الزمان» فأتقات :فى تلك البعالة 


الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام (591/5). 
التفسيرات الأحمدية (ص5١١-9١١).‏ 

التفسيرات الأحمدية (ص6١]).‏ 

الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام (591/5). 
الإعلام بمن في تاريخ خ الهند من الأعلام .)591١/5(‏ 





الفصل الثاني: دراسة عصر الملا جيون وحياته وكتايه نور الأنوار 


مزدوجة على نهج "المثنوي المعنوي" يحمل خمسة وعشرين ألفاً من الأبيات» 
وآنشآأت ذيوان شنعر كديوان الحاقط فيه حميسة الافه بيت ولما سافوت: إلى الخجاز 
أنشأت قصيدة على نهج "البردة" فيها مئتان وعشرون بيتاً بالعربية» ولما وصلت إلى 
'بندر سورت" شرحت تلك القصيدة» واعتراني العشق مرة ثانية» فأنشأت تسعاً 
وعشرين قصيدة بالعربية)”"' . 
وذكر عدد من أصحاب التراجم أن كتاب "إشراق الأبصار في تخريج أحاديث نور 


الألواة* هو من مؤلفات الملا جِيوَ 79 59 


غير أني ومن خلال البحث ا عثرت على نسخة من الكتاب المذكور؛ فرأيت 
في أله إن. مؤلفه هو وحيد الزمان ابن الحاج المولوي» ومما يؤكد هذا الكلام أنه جاء 
فى بداية المخطوط الآنف الذكر ما يأتى: (لما رأيت الكتاب المتداول بين الطلاب 
المدريكه رد اتوي الاتواق لوي القدر:#"الدى تلان اليه ا حمة الخدعو بشي جار 
كأنه. . ..) ثم قال المولوي: (وسميته ب"إشراق الإبصار في تخريج أحاديث نور 
الأنوار")”" وأيضاً قال صاحب 'إكتفاء القنوع' بعد أن ترجم للمولوي: (له 'إشراق 
الأبصار في تخريج أحاديث نور الأنوار" الذي ألفه أحمد المعروف بشيخ جيون)”؟ . 

وبناء على ما تقدم فالكتاب ليس للملا جِيْوَنْ. 

وقد كتب في غلاف كتاب "نور الأنوار" المطبوع مع 'كشف الأسرار" للنسفي في 
أثناء التعريف بالملا جِيْوَنٌ "صاحب الشمس البازغة' وكأنه مؤلف له. 

وأعتقد أن هذا غير صحيح كما سبق وأني ي ذكرت ذلك أثناء حديثي عن ألقاب الشيخ؛ 
انكل من نح لد لموزلي رن وك سيراك له بيه العنوان أو الاسم. يضاف إلى ذلك 
أن كتاب "الشمس البازغة" هو كتاب في الحكمة للملا محمود الجونفري المتوفى سنة 
(5١٠ه)ء‏ كما ذكره صاحب 'أبجد ا لكو زيما نبي هذا الكنابه للمة 
جِيْوَنْ خطأء لأن صاحبه من معاصري الملا جِيْوَنُ. .. والله أعلم. 


.)197/5( الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام‎ )١( 

فم معجم المؤلفين /١(‏ 20777 الأعلام :١1/1(‏ )4 معجم معجم المطبوعات .)١١55/5(‏ 
() إشراق الأبصار في تخريج أحاديث نور الأنوار (ص”5-7) مخطوط . 

(4) إكتفاء القنوع (ص١19).‏ 

(5) أبجد العلوم (9/7؟5). 





نور الأنوار ب شرح المنار 


المطلب السابع: وفاته 





بعد حياة حافلة بطلب العلم وتدريسه والترحال في طلبه» والتأليف في شتى أنواع 
العلوم: انتقل الملا جِيْوَنْ إلى جوار ربه الكريم» وكانت وفاته ليلة الثلاثاء (9) ذي 
القعدة سنة”© (0١١ه)‏ في دار السلطنة "دهلي" فدفنوه بزاوية المير محمد شفيع 
الدهلوي» ثم نقلوا جسده بعد خمسين يوماً إلى بلدة "أميتهي " مسقط رأسه؛ ودفئوه 
بمدرسته 

فرحمه الله تعالى رحمة واسعةء ورفع درجته في الجنة مع الذين أنعم الله عليهم من 
العروةروالس ليقن والشهنا دوالصالح» وكين ارفك قفا : 


.)197/5( الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام‎ )١( 





الفصل الثاني: دراسة عصر الملاجيون وحياته وكتابه نور الأنوار 


المبحث الثالث: دراسة كتاب 'نور الأنوار' 


سأتحدث في هذا المبحث عن التحقق من اسم الكتاب» ونسبته إلى المؤلف. ثم 
أذكر وصفا للنسختين اللتين اعتمدت عليهما في التحقيق» ثم أشرع في الحديث عن سبب 
تأليف ملا جيون كه لكتابه "نور الأنوار' » وعن منهجه فيه وعن قيمته العلمية» ثم أذكر 
بعض التعقيبات التي أوردها الشارح على الماتن» وأخيراً أذكر أنموذجاً من ترجيحات 
الشيخ جيون الأصولية من خلال كتابه "نور الأآنوار" » لذا سأتناول كل هذه المواضيع من 
خلال المطالب الآتية: 


المطلب الأول: اسم الكتاب. 
المطلب الثاني: صحة نسبته إلى المؤلف. 
المطلب الثالث: وصف نسخ الكتاب. 
المطلب الرابع: سبب تأليفه. 
المطلب الخامس: قيمته العلمية. 
المطلب السادس : منهج المؤلف في الكتاب. 
المطلب السابع: نماذج من تعقيباته على الماتن وترجيحاته في الكتاب . 
المطلب الأول: اسم الكتاب 
اسم الكتاب هو: "نور الأنوار في شرح الور 33 ويتبين ذلك من خلال ما يأتي : 


.١‏ ماكتب على الصفحة الأولى من المخطوط وعلى لسان المصنف الملا جيون كن 


حيث قال: (وسميته بكتاب 'نور الأنوار في شرح المنار")”" . 


ما كتين على" الصفحة الأولى لكتاب" " العنشيرات الأحمرية" للملا جبون لفينهه 


الجثان" ف أضول الفقه) 7 . 


. كلمة (في) ذكرت في بعض المصادر وحذفت من البعض‎ )١( 
.)0 /١( من المخطوطة نسخة (أ)» والمطبوع هامش "كشف الأسرار" للنسفي‎ )١( (؟) صحيفة رقم‎ 
.)١ التفسيرات الأحمدية (ص‎ )*( 





نور الأنوار ‏ شرح المنار 
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ما ذكر في أغلب المصادر التي ترجمت للملا جيون» وكذا التي تحدثت عن شروح 
'المنار". ولا أعلم خلافاً في اسم هذا الكتاب فيما اطلعت عليه. 


المطلب الثانى: صحة نسبته إلى المؤلف 


مما لا شك فيه بأن كتاب "نور الأنوار في شرح المنار" هو للشيخ أحمد المعروف 


بالملا جيون كَنه وأدلل لقولي بما يأتي : 


١ 


بما قاله المصنف الملا جيون في الصفحة الأولى من المخطوط حين تكلم عن سبب 
تأليفه وما صاحب ذلك: (وكان يختلج في قلبي أن أشرحه شرحا يحل منه مغلقاته. 
ويوضح مشكلاته. . .فاقترحوا بهذا الأمر العظيم والخطب الجسيم. . . فشرعت في 
إسعاف مأمولهم. وإنجاح مسؤولهم... وسميته بكتاب: "نور الأنوار في شرح 
الع 10 

ما قاله المعاصرون للملا جيون مق أضحابه أو أقرانه :من أن كنات *نور الأتوار" 
هو للملا جيون» حيث جاء في ترجمة الشيخ القنوجي ما نصه: (شارك الشيخ علي 
أصغر في تحصيل العلم مع الشيخ أحمد ملا فيرة حاهته اتوي الوا ا 
فكانت الإشارة إلى الملا جيون من خلال شهرته بتصنيف "نور الأنوار" . 

ما ذكره كاتب "التفسيرات الأحمدية' في بداية الكتاب وهو يترجم للملا جيون من 
الداعا حي و ا : 

ما ذكره أغلب أصحاب التراجم حول نسبة الكتاب للملا جيون”*'. 

قال صاحب "الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام": (ومن مصنفاته "نور 
الأنوار في شرح المنار" في الأصولء صنفه في المدينة المنورة في شهرين» شرع 
في تصنيفه غرة ربيع الأول سنة (6١١١ه)ء‏ وفرغ منه في سابع جمادى الأولى من 
السنة المذكورة» وهو شرح نفيس ممزوج حامل المتن» تلقاه العلماء بالقبول تعليقا 
وتدريسا). 


)١(‏ نور الأنوار في شرح المنار /١(‏ 0-5)» والصفحة رقم )١(‏ من المخطوط نسخة (أ). 
(؟) أبجد العلوم (/ 5780). 

(9© التفسيرات الأحمدية (ص .)١‏ 

(:) قواعد الفقه (ص57١)»‏ والمصادر التي سبقت في الترجمة. 





الفصل الثانى: دراسة عصر الملاجيون وحياته وكتابه نور الأنوار 
ا ا 2 2 تار بترتي 


المطلب الثالث: وصف نسخ الكتاب 

عندما وقع اختيارنا لموضوع التحقيق لمخطوط "نور الأنوار شرح المنار" ذهبنا 
نبحث عنه في كل ما استطعنا الوصول إليه في مظانه في الدول العربية والإسلامية وحتى 
غير الإسلامية» فكان أن وجدنا نسختين واعتمدنا في تحقيق الكتاب عليهما وهما: 

.١‏ نسخة في تركياء واستطعنا إحضارها بفضل الله تعالى وهي التي سميناها : النسخة (أ). 

افتتحت بعد البسملة بقول: (ربٌ يَسَّر ولا تُعَسّر وتَمّم بالكَير: الحمدٌ لله الذي جَعَلَ 
وصول الفقه مبنى للشَّرائِع والأحكام؛ وأساساً لعلم الحلال والحرام. ..). 

واختتمت بقول: (تمت بعون الله الملك الوهاب كتاب "نور الأنوار" بدست خط - 
بخط يد- الفقير الحقير تقصير فاكياي صغير وكبير ملا عبد الغفور ولد ملا نور محمد 
ساكن قرية خوشمقام تبه خليل باندجاد. اللهم اغفر لكاتبه أمين» آامين» امين» بتاريخ نسخ 
شهر ذي القعدة(51١١ه)‏ بوقت عصر يوم جمعة قلم سرويدة عاقبة خير. .. ويبقى الخط 
في القرطاس دهراً. . . وكاتبه دميم في التراب). 

ثم بعد البيت عبارة أعجمية غير واضحة ولعلها ترجمة للبيت» ثم قوله: (اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم). 

وكانت نسخة واضحة الكلمات خالية من الطمسء لم يسقط من كلماتها إلا ما ندر 
ناسخها الملا عبد الغفور ولد ملا نورء أتم نسخها في عصر يوم الجمعة من شهر ذي 
القعدة» لسنة (51؟١ه)‏ في قرية "خوشمقام". 

يبلغ عدد صحائف هذه النسخة )75١7(‏ صحيفة من الصحائف المزدوجة» أي أن كل 
صحيفة تحتوي على صفحتين صغيرتين متجاورتين» يفصل بينهما خط عموديء. قياس كل 
منها (14سم طولاًء و7١سم‏ عرضاً) وعدد الأسطر (17) سطراًء يتراوح عدد كلمات كل 
سطر من (1) كلمات إلى )١51(‏ كلمة» ورقم المخطوط (71). 

وقد كان الناسخ فيها يميز المتن عن الشرح بأن يجعل فوق كلمات المتن خطاأً أحمر 
بصورة أفقية» كما وجعل أغلب عناوين الفصول والأبواب بخط لونه أحمر. 

ومما سار عليه الناسخ في المخطوط : أنه اختصر بعض المصطلحاتء فكان يكتب: 
(ح) بدلا عن (حينئذ) ويكتب: (رح) بدل: (رحمه الله)» وكان يرمز لكلمة المصنف 








نور الأنوار ل شرح المنار 
شك لف ااا او 01012 101 ك1 عد سلا حك رداقو اا 


ب«ألمص) وفوقها علامة صغيرة ترمز ل(رحمه الله)» وكان الناسخ غالباً لا يراعي قاعدة 
التذكير والتأنيث والإفراد والجمع» وقاعدة كتابة الهمزة حيث يكتب كلمة (قائل) بقوله : 
(قايل)؛ كما أن الناسخ كان يستدرك ما يحصل عنده من سقط لبعض الكلمات أو 
الجمل» فيكتب ذلك في جانب النص مع إشارة بسهم صغير أو بغيره إلى مكان السقط 
ليعرف» ويكتب عبارة (صح)» كما توجد بعض التعليقات البسيطة في أطراف النص مع 
الأقنازة أعانا إلن معدو العمليق حمل "قشف الأسران" دو" اول الددوىق":وعرعياء 
وأحيانا بدون توثيق» ولا أعلم هل هي من الناسخ أو من غيره. 

الأنوار فى "كلكتة" فى الهند فى سنة (١/71١ه)‏ والتى سميناها : النسخة (ط). 


افتتح الكتاب بعد البسملة بقوله: (الحمدٌ لله الذي جَعَلَ أصولٌ الفقه مبنئ للشرّائِع 
والأحكامء وأساساً لعلم الحلالٍ والحرام. 

وختم بقوله: (اللهم أدخلني في زمرة الشهداء» وأسلكني في عدَّة السعداء ين لا 
َم مَال ولا بون 4 [الشعراء:ممع ولا ينجي بأس ولا حصونء بحرمة نبينا وشفيعنا محمد 
صلى الله عليه وآله وأصحابهء وأهل بيتهء وأزواجهء وذرياته» وسلم» يقول العبد المفتقر 
إلى الله الغني» الشيخ أحمد المدعو بشيخ جيون ابن أبي سعيد بن عبيد الله بن عبد الرزاق 
بن خاصة خدا الحنفي المكي الصالحيء ثم الهندي اللكنوي: قد فرغت من تسويد ' نور 
الأنوار في شرح المنار" بسابع شهر جمادى الأولى سنة (5١١١ه)‏ الفمد وو اعمس عه 
هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحرم الشريف للمدينة المنورة» والبلدة 
المطهرة؛ وكان ابتداؤه في غرة شهر المولد من ربيع الأول من السنة المذكورة في مدة 
قن شيرى ثانا وعسميى ننه والمرسو دم يناب الله تال مركة رسؤلة كله أن يجعله 
خالصاً لوجهه الكريم» وينفع به المبتدئين» وسائر المسلمين الطالبين» ذوي الخلق 
العظيم. والإشفاق العميم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين) . 

وتوجد تعليقات في الجوانب تعود كما هو مكتوب في الصفحة الأخيرة ل(بتصحيح 
الفاضل العامل وعلامة الدين المولوي مجيد الدين عمرء بإعانة واهتمام سعيد الدين 








الفصل الثاني: دراسة عصر الملاجيون وحياته وكتابه نور الأنوار 





وهذه التعليقات كانت عبارة عن نقل نصوص موضحة لبعض عبارات "نور الأنوار من 
بعض شروح المنار" وبعض الكتب الحنفية الأصولية» من ذلك: "فتح الغفار" لابن 
نجيم»ء و"التلويح " للتفتازاني» و"المنتخب الحسامي ' للإخسيكني . 

يبلغ عدد صفحاتها (151) منفردة غير مزدوجة» قياس كل صفحة بمتن "نور الأنوار' 
والتعليقات: طول (7””سم) وعرض (١7سم)»‏ وقياس متن "نور الأنور" فقط: طول 
(١٠سم)‏ وعرض (؟١سم)‏ وتوجد في كل صفحة من المتن )5١(‏ سطراًء وفي كل سطر 
من (؟١)‏ إلى )35١(‏ كلمة. 

وهي نسخة واضحة الكلمات» لم يسقط من كلماتها إلا ما ندرء ولكن يلاحظ على 
هذه النسخة: أن ناسخها كان غالباً ما يأتي بالصلاة على النبي (ص) بعبارة: (عليه 
السلام)؛ وكان يضع المتن ممزوجاً مع الشرح يميز بينهما بحرف (م) للمتن وحرف (ش) 
للشرحء وهناك رموز أو أرقام وضعت فوق الكلمة التي يراد التعليق عليهاء ويرمز 
للمصنف النسفي ب(مص) ولقوله: كآنه (رح) ولقوله : #5نه أو عنها ب(رض)» وألحق بها 
فهرست مختصر لمواضيع للكتاب» وقائمة بتصويب الأخطاء الواردة فيه. 

ومع أن الكتاب مطبوع طباعة حجرية قديمة» إلا أنه لم تضبط كلماته. ولم تشكل 
عباراته؛ ولم تفصل الايات عن باقي الشرح» ولم تكتب بخط المصحف المعروف» ولم 
توجد فيه علامات ترقيم حديثة تعين على الفهم وتفكيك العبارات» وأستطيع أن أقول : 
إنه شبه مخطوط بل هو مخطوط. إلا أن عباراته واضحة. 

ومن الأمانة العلمية نقول: إننا لم نكتف بهاتين النسختين» بل واصلنا البحث 
فوجدناها في مكتبة الأوقاف في بغداد ولكن لم نجد سوى ذكرها في فهارس المكتبة . 

أما شبكة الإنترنيت فقد حاولنا مراراً ولم نجد إلا نسخة ظهر بعد ذلك أنها نفس 
النسخة التي أتينا بها من تركيا. 

ثم علمنا أن في باكستان نسخة أخرىء, وعندما وصلت إلينا تبين أنها قد طبعت طبعة 
حجرية أيضاًء ويبدو أن هذه طريقة أهل تلك البلاد أنهم لا يتركون مخطوطاً إلا وخدموه بهذه 
الطريقة» وهذه النسخة طبع معها حاشية ' قمر الأقمار على نور الأنوار' للكنوي. ويبدوا أنه 
قد طبع سنة (5 5 ١ه)‏ بمطبعة محفوظ, باكستان كراتشي على نفقة أحد المحسنين . 





١٠‏ دور الأنوار ب شرح المنار 





ثم إننا وجدنا ومن خلال بحثنا عن النسخ نسخة مطبوعة أيضاً بالمطبعة الكبرى 
الأميرية:الطبعة الأولى بزلا وفعي السححةة نيكة (11 اهام وذلك فن خراين تن 
مجلدين» كتب في الغلاف: '"كشف الأسرار شرح المصنف على المنار" في الأصول» 
للشيخ الإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفيء. المتوفى سنة 
(١٠اه)ء‏ مع شرح "نور الأنوار على المنار" لمولانا حافظ شيخ أحمد المعروف بملا 
جيون بن أبي سعيد بن عبيد الله الحنفي الصديقي الميهوي؛. صاحب "الشمس البازغة' 
المتوفى سنة (0١١ه)‏ رحمهم الله جميعاً» وبهامشه حاشية العلامة محمد بن عبد الحليم 
ابن 'مولانا:مخمد أمين اللكتوي الأنضاري» السمى ب'قمر الأقمار على نوز الأنوار: شرح 
الدفان:: 

وتوطكة أبقدا فوحة طييق مان اكعفه اللسراق" للسدى فيءدان التي العلمة 
بيروت لبنان. 

ولا نعلم وجود طبعات أخرى لهذا الكتاب بعد البحث الدقيق» والسؤال المستفيض . 

وهنا نقول: إن هذه الطبعات الثلاث التي ذكرناها قد اقتنيناهاء واطلعنا عليها مع 
مقارنة دقيقة ومتفحصة بينها فخرجنا بنتيجة مفادها أن الطبعات الثلاث قد اعتمدت على 
النسخة (ط) التي اعتمدناها في التحقيق» وتبرهن على ذلك سادياتي: 
.١‏ إن تاريخ طباعتها متأخر عن تاريخ طبع نسخة (ط). 
؟. تطابق العبارات من أول كلمة إلى آخر كلمة. 

ومن ثم قررنا أن نعتمد في التحقيق على نسختين فقط: نسخة (ط) التي هي أم كل 
تلك الطبعات .وغل السحة 1 

ثم إني وللأمانة العلمية للكتاب وللمؤلف وللأسلوب الذي ألف به الكتاب مقارنة 
بسائر شروح "المنار" من سهولة العبارات» والتأكيد على توضيح كلام الماتن» ولأن 
الشارح من المتأخرين قد استوعب كثيراً من المسائل التي غفل عنها غيره من الشراح؛ كل 
هذا وغيره دعاني أن أتمسك بتحقيق هذا السفر بالنسختين؛ لتخرج كنوزه» وتظهر 
مكنوناته» وأمسح غبار الجهالة عن هذه الدرة الصافية» لتنزل منزلتها التي تستحقها بين 
الدررء وتكون في خير مستقرء والله من وراء القصد. 





الفصل الثاني: دراسة عصر الملاجيون وحياته وكتابه نور الأنوار هك 


المطلب الرابع: سبب تأليفه 

(فلما كان كتاب المنار اوجن كته الأضول هما وغيارةء وأشهلها نكتاً ودراية» ولم 
يشتغل بحله أحد من الشرّاح الذين سبقونا بالزمان» ولم يعصموا عن النسيانء فإنْ بعض 
الشروح مختصرة مخلة بفهم المطالب» وبعضها مطوّلة مملّة في درك المآري» وقديماً كان 
يختلج في قلبي أن أشرحه شرحاً يحل مغلقاته» ويُوَصْحٌ مشكلاته؛ من غير تعرض 
للاعتراض والجوابء. ولا ذكر لِما صدر منهم من الخلل والاضطراب» ولم يتفق لي ذلك 
إلى مدة؛ لكثرة المشاغل» وضيق المحامل» فإذا أنا وصلت إلى المدينة المنورة» والبلدة 
المكرمة. فقرأ علي الكتاب المذكور بعض خلانى» ا إخوانى» من الخطباء 
المعظمة للحرم الشرئفة والمسجد المنيف». فاقترحوا بهذا الأمر العظيم» والخطب 
الجسيمء وحكموا عليّ جبراء ولم يتركوا لي عذراء فشرعت في إسعافيٍ مأمولهمء 
وإنجاح مسؤولهم»: على حسب ما كان مستحضراً لي في الحال» من غير توجو إلى ما قيل 
أو يقال» وسمَّيتُ بكتاب 'نورٌ الأنوار في شّرّح المَئَار' والله الموقق في البداية والنهاية» 
وهو حسبي للسعادة والهداية» والمسوول :ينه أن ونع عدا لها لوجهه الكريم» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العليٌ العَظيم). 

والحاصل أن الأسباب هى: 
.١‏ إن متن "المنار" هو أوجز وأحسن متن في أصول الفقه الحنفي. 
.١‏ إنه مع إيجازه فهو أشمل كتاب للمباحث الأصولية. 

الضمائر» ناهيك عن التفصيل الواضح للمسائل . 
5. الشروح عليه إما مختصرات مخلة» أو شروح مملة بكثرة الإيرادات والاعتراضات. 
. إنه كان يختلج في داخله قديماً فكرة شرح المتن. 
1 تدريس الكتاب لبعض الأخوة والأحباب» منهم أئمة الحرم. 


. اقتراح الأخوة وأئمة الحرم أن يشرح هذا الكتاب. 





65 نور الأنوار 4 شرح المنار 


المطلب الخامس: قيمته العلمية 

إن كتاب "نور الأنوار في شرح المنار" يعتبر من أهم الكتب الأصولية المفيدة التي 
ألفت على طريقة الفقهاء. ولا عجب في ذلك ولا غرابة» فإنه شرح لكتاب أبي البركات 
حافظ الدين النسفي المسمى ب"المنار" الذي اشتمل على جميع الأبواب والمباحث 
الأصولية التي تكلم فيها الأصوليون» وقد ذكرت أقوال العلماء فيه فيما سبق» فإذا كان 
غذا عو شان “المكان" :قلا بد إذا آله تحتل آيضا نهذ» المكاتة العالية والمرمرقة »أن بيكون 
على قيمة علمية عالية. 

إضافة إلى ذلك فإن كتاب "نور الأنوار" قد ضم بين دفتيه نصوصاً كثيرة» ونقولاً 
جمة. من مصادر مختلفة» أذكر منها: 
.١‏ '"التوضيح على متن التنقيح" لصدر الشريعة البخاري. 
5. "شرح التلويح على التوضيح "' للتفتازاني. 
*. "شرح العضد على مختصر ابن الحاجب" للإيجي. 
4. "تقويم الأدلة" في أصول الفقه للدبوسي. 
ه. "المنتخب الحسامي " في أصول الفقه للإخسيكثي. 
5. "التفسيرات الأحمدية"' للملا جيون. 
7. 'المبسوط"' للسرخسي. 
4 "الكشاف" الزمتشرئ: 
5 "الإتقان " للسيوطي: 
.٠‏ 'الهداية" للمرغيناني. 

وغيرها الكثير مما لم يصرح بها. 

أضف إلى ذلك أن المتن كما سبق وأن ذكرت هو مختصر ل"أصول البزدوي " . 
و"أصول السرخسي". 

ثم إن العصر الذي عاشه شيخنا ملا جيون كان مستقراً نسبياً» حيث بلغ علم أصول 
الفقه كمال نضحه . 





الفصل الثانى: دراسة عصر الملا جيون وحياته وكتايه نور الأنوار ١٠١‏ 


وتوفر العلم والمهارة عند الشارح في تحليل المسائل وتحرير المقاصد الذي انتهجه 
في هذا الكتاب من شرح العبارات للمتن بأساليب سهلة وواضحة» ونقله لآراء العلماء 
وأدلتهم. ومناقشتها مناقشة علمية دقيقة في أوضح صورهاء بعيداً عن التعصب بأشكاله 
الات 
كل ذلك يجعل من الكتاب موسوعة علمية لها أهميتها ومكانتها عند العلماء عامة» 
والأصوليين منهم خاصة. 
ويمكن أن أوجز أهمية هذا الكتاب بما يأتي: 
.١‏ اشتماله على المادة العلمية الغزيرة بكونه موسوعة شاملة لأصول الفقه. 
3 سهولة العبارة ووضوحهاء والإجادة التامة في شرح وتفصيل وبيان المسائل ودقة 
الاسقناط هنها, 
“". اشتماله على مصادر أصولية وفقهية كثيرة. 
:. تحليل ما ورد فيه من الآراء الثاقبة» والأفكار الناضجة» والموضوعات التي 
عالجها. 
4. تفسير الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية الشريفة تفسيراً يوافق روح الشريعة 
ومقتضاها. 
5. بذل قصارى جهد المؤلف في جمع هذا الكتاب». وحسن ترتيبه» وبديع تنظيمه . 
اهتمامه بالمعاني والألفاظ معاً. 
. شخصية المؤلف العلمية وخبرته الواسعة في شرح المسائل وتضمينه شرحه فوائد جمة . 
4. اهتمامه بالمسائل الأصولية والفقهية أكثر من المسائل الكلامية والفلسفية. 
وهذه المميزات قلما توجد في كتب». وهي وإن دلت على شيء فإنما تدل على أهمية 
هذا الكتاب» وعلو منزلته لدى الأصوليين والفقهاء. 
وبذلك يستحق أن يخدم هذا الكتاب» ويبعد عنه التراب» ويخرج من ظلمات 
المكتبات إلى الشمس ؛ ليستفيد منه الباحثون وطلبة العلم. 


أما ما كتب عن هذا الشرح» فلم أقف إلا على أربعة» وقد ذكرتها في الدراسات السابقة . 





6 نور الأنوار ِ شرح المنار 


المطلب السادس: منهج المؤلف في الكتاب 

أساليب الشرح ثلاثة أقسام : 

الأول: الشرح ب"قال. أقول'» والمتن قد يكتب في بعض النسخ بتمامه» وقد لا 
يكتب؛ لكونه مندرجاً في الشرح بلا امتياز. 

الثاني: الشرح ب"قوله" وفي أمثاله لا يلتزم المتن» وإنما المقصود ذكر المواضع 
المشروحة» ومع ذلك قد يكتب بعض الناسخين متنه تماماً إما في الهامشء» وإما في 
المسطرء. فلا ينكر نفعه. 

الثالث: الشرح مزجاء ويقال له: "شرح ممزوج" يمزج فيه عبارة المتن والشرح» ثم 
يمتاز المتن عن الشرح إما بالميم والشين» وإما بخط يخط فوق المتن» وهو طريقه أكثر 
الشراح المتأخرين من المحققين وغيرهم» لكنه ليس بمأمون عن الخلط والغلط . 

ثم إن من آداب الشارح وشرطه أن يبذل النصرة فيما قد التزم شرحه بقدر الاستطاعة» 
ريذن عباقه عق الفاسدييا زه ضاعب تلك الفيناعة 4 لكوة سارها عن تاقفن 
وجارح» وم اب اللهم إلا إذا عثر على شيء لا يمكن حمله على وجه 
صحيح» فحينئذ ينبغي أن ينبه عليه بتعريض أو تصريح» متمسكاً بذيل العلم والإنصاف. 
لعبدا عه الغى والاعتساف؛ لأن الإنسان محل النسيان» والقلم ليس بمعصوم من 
الطغيان» فكيف بمن جمع المطالب من محالها المتفرقة» فينبغي أن يتأدب عن تصريح 
الطعن للسلف مطلقاً» ويكنى بمثل: قيل» وظن» ووهمء واعترض""'. 
ولم يخرج عنه في شيء من أول الكتاب إلى آخرهء إلا فى بعض التعقيبات البسيطة على 
المت حيث كان يعر عنها بالمسنامحة كنا سأبينة إن شاع الله: 
(وقديماً كان يختلج في قلبي أن أشرحه شرحاً يحل منه مغلقاته» ويوضّح مشكلاته» من 


.)7ا1//١( مختصراً من "كشف الظنون"‎ )١( 





الفصل الثانى: دراسة عصر الملاجيون وحياته وكتابه نور الأنوار ١٠١6‏ 


وقد وفى يدنه بما وعد والتزم بما قال. 


ومن خلال دراستي لهذا الكتاب. ومعايشتي له فترة من الزمن» وممارستي له حيئاً من 
الدهر تحقيقاً ودراسة» توصلت إلى منهج الشارح ملا جيون كانه وهو ما يلي : 

.١‏ سلك الشيخ ملا جيون في هذا الكتاب مسلكاً يسهل على الدارسين قراءة متن 
الكتاب وشرحه في وقت واحدء وذلك لأنه اختار الأسلوب الثالث من أساليب الشرح» 
وهو 'الشرح المزجي" الذي يمتاز بحسن العرضء. ودقة اختيار العبارة» ومتعة القراءة. 
حتى كأن الكتاب كتلة واحدة» يكتب قطعة مناسبة من المتن» ثم يتناولها بالشرح». جامعا 
فجن ثلياء وقح كاين عدر 1 اللضن عاو "فقا ل آر "وقال" ارد تقون* اساي 
لاك شيم مون الك كي أله كرا مايمية: الول إلى نكم يا رف وسهي مدو احجان 
بكلام طويل يشرح فيه مقدمة يسهل من خلالها فهم نص الماتن» ثم يبدأ بشرح تلك 
القطعة من المتن» وغالباً يبدأ إما بحرف تفسيري (أي) وإما بكلمة (يعني) أو (اعلم) 
وأحياناً يدخل في الشرح مباشرة بدون هذا أو ذاك. 

وهذه هي الصبغة العامة للكتاب, إلا أنه قد خرج كثيراً عن هذا الأسلوب» واستعان 
بالأسلوب الثاني وهو "قوله" فيذكر بعض عبارات المتن أثناء الشرح ولا سيما في 
التعريفات؛ ويذكر ذلك بقوله: "قوله' . 

فنجده مثلاً في موضوع تعريف الأمر ينتقل من الأسلوب الثالث إلى الثاني: (ومنه 
الأمر: وهو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء : افعل) أي : من الخاص الأمر؛ 
يعني : مسمى الأمر لا لفظه؛ لأنه يصدق عليه أنه لفظ وضع لمعنى معلوم وهو الطلب 
على الوجوب, والقول مصدر يراد به المقول؛ لآن الأمر من أقسام الألفاظ» وهو جنس 
يشمل كل لفظء وقوله :(على سبيل الاستعلاء) يخرج به الالتماس والدعاء» وبقي فيه 
النهي داخلاً فخرج بقوله :(افعل) والمراد بقوله :(افعل) كل ما كان مشتقاً من المضارع 
عل هل الطريقة سو اي )د 

وفي تعريف الخاص فعل ذلك أيضاً: (أما الخاصصٌ: فكلٌ لفظٍ وْضِعَّ لمعنى معلوم 
على الانفراد) فقوله : (كل لفظ) بمنزلة الجنس لكل الألفاظ» والباقي كالفصل» فقوله: 
(وضع لمعنى) يخرج المهملء وقوله: (معلوم) إن كان معناه معلوم المراد: يخرج منه 
المشترك؛ لأنه غير معلوم المراد. . . وحصل منه ذلك كثيرا . 





١٠١‏ نور الأنوار ل شرح المنار 


؟. أراد الشارح أن يربط بين اللاحق والسابق من الموضوعات والمباحث. فقام كَأنه 
بإيجاد علاقة معنوية بين الموضوعات بعضها بالبعض الآخرء وذلك بذكر أسطر تمهيدية 
في بداية كل موضوع ومبحث,ء وأذكر أنموذجاً لذلك: في مسألة حكم الخاص قال: ولما 
فرغ المصنف كن عن تعريف الخاص وتقسيمه شرع في بيان حكمه فقال: (وحكمه: أنه 
يتناول المخصوص قطعاً). وفي مسألة وصف المأمور به بالإجزاء قال: ثم لما فرغ 
المصنف عن بيان حسن المأمور به» شرع في بيان جوازه» مناسبة واطرادا فقال... 
وهكذا. ش 

". حاول أن يقوم بشبه تبويب للمتن من خلال ذكر العناوين الرئيسة للمباحث 
الأصولية» حيث ذكر عدة عناوين منها: ثم لما فرغ المصنف من بيان إجمال التقسيم شرع 
في بيان تفاصيل الأقسام فقال...». تقسيم للخاص بعد بيان تعريفه» ولما فرغ 
المصنف كته من تعريف الخاص وتقسيمه شرع في بيان حكمه» شروعٌ في تفريعاتٍ 
مختلفي فيها بيننا وبين الشافعي كآنه على ما ذكر من حكم الخاصء. ثم لما فرع 
المصنف كدنهُ عن تعريف الخاص وحكمه وتفريعاته أراد أن يبين بعض أنواعه المستعملة 
في الشريعة كثيراً» وهو الأمر والنهي فقال.... ثم لما فرغ المصنف كان عن بيان 
الموجب وحكمه أراد أن يبين أنه هل يحتمل التكرار أو لا؟ فقال...» ولما فرغ 
المصنف يدنه عن بيان التكرار وعدمه شرع في تقسيم الوجوب فقال...»ء ثم شرع 
المصنف في بيان تقسيم الأداء والقضاء إلى أنواعهما فقال. . .» ثم لما فرغ المصنف كن 
عن بيان أنواع الأداء والقضاء شرع في بيان حسن المأمور به فقال. . .» (وإذا عَدِمتَ 
صفةٌ الوجوب للمأمور به لا تبقى صفةٌ الجواز عندناء خلافاً للشافعي كأنه) هذا بحث آخرٌ 
متعلّقٌ بما مرَّ مِن أنَّ مُوجِبَ الأمر هو الوجوب, ولما فرغ المصنف كته من مباحث الأمر 
شرع في بيان مباحث النهي فقال. . . وهكذا. 

:. يظهر المعنى المراد من ألفاظ المتن» وذلك ببيان إعراب اللفظة» وهذا مما أجاد 
فيه وفى به الشارح حيث التزمه على نفسه في مقدمة الكتاب بقوله: (أن أشرحه شرحاً 
يحل منه مغلقاته» ويوضّح مشكلاته). 

ومن أمثلة ذلك: (الكتاب والسنة وإجماع الأمة) بدل من ثلاثة» أو بيان له... 
(والظهارة في آية الّواف) عطف على قوله: الولاء. . . وهكذا. 





الفصل الثاني: دراسة عصر الملاجيون وحياته وكتابه نور الأنوار و١١‏ 


ه. يضع الأدلة موضعها إن وجدهاء فمثلاً يستدل أولاً بالكتاب» ثم بالسنة والآثارء 
ثم بالإجماع» وأخيراً بأدلة العقل» ويراجع موضوع الخلع في مبحث الخاصء وقطع اليد 
في سرقة الطرار والنباش في مبحث الخفي أنموذجا . 

5. يستعرض في المسألة أهم المذاهب» وبخاصة المذهب الشافعيء مع أدلة كل 
مذهب. ثم يناقشهاء فيختار من المذاهب ما يراه أقرب إلى الصواب على ضوء الأدلة» 
ويختار المذهب الحنفي» ويراجع موضوع حكم الأمر بعد نسخ صفة الوجوب أنموذجاً . 


. كثيراً ما يقارن بين آراء الحنفية والشافعية بأسلوب علمي دقيق» وعبارات سهلة 
وواضحة» خالية من الغموض والتعقيد» وأذكر على سبيل المثال هذه المسألة : (يعنى إذا 
كا الشاض لا يكم البيان لكرته افيف لا انجزز إلحانق تحديل الأرفاة وهو 
الطمأنينة في الركوع والسجودء والقومةٍ بعد الركوع والجلسةٍ بين السجدتين بأمر الركوع 
والسجود وهو قوله تعالى: «#أركهعوأ وأسجدوا» [الحج : 0/] على سبيل الفرض كما ألحقه 
به أبو يوسف والشافعى .رحمهما الله.+ وبيانه : إن الشافعى كن يقول: تعديل الأركان فى 
الركوع والسجود فرضٌ؛ لحديث أعرابي خقّف في الصلاة» فقال له عليه الصلاة 
والسلام: «قُم فصل فإِنّكَ لم تُصَلٌ» هكذا قاله ثلائاًء ونحن نقول: إنّ قوله تعالى: 
«اركهوا وَأَسْْدوا» [الحج : /ا/ا] خاصٌ وُْضِعٌ لمعنى معلوم؛ لأن الركوع : هو الانحناء 
عن القيام» والسجودٌ: هو ويج الجبهةٍ على الأرضء والخاص لا 0-865 الييان حدق 
يُقال: إِنَّ الحديث لحِقّ بياناً للنص المطلقء, فلا يكون إلا نسخاًء وهو لا يجورٌ بخبر 
الواحدٍء فينبغي أن تُراعى منزلة :كل من الكتاب والسنةء فما ثبت بالكتاب يكونُ فرضاً؛ 
لأند قطعية» “وا كت جالسفة يكوت :واعنا» لأنه نظ )د 





4. يأتي بالفروع الفقهية بغزارة» ويحللها تحليلاً علمياً دقيقاً ويستخرج منها قاعدة 
أصولية» وأكثر استشهاده بالمسائل الفرعية من كتب الأحناف» وفتاوى أئمتهم الأقدمين 
كاب سنيفة » واي يوسفء ومحمد بن الحسن» وزفر وغيرهم» مع مراعاة الدقة والأمانة 
في النقل» ويراجع موضوع النية للصائم في حالات الإقامة والسفر والمرض. 

4. الأصل أن يذكر قول الحنفية وأدلتهم أولاًء ثم يذكر قول المخالف لهم وأدلتهم. 
ولكنه كان يخرج عن هذا المنهج أحياناً. كما فعل ذلك في أثناء الحديث عن "المفوضة' 





حيث قال: (وتحقيقه: إِنَّ المرأةً التي فوّضَت وَلِيِّها بلا مهرء أو على أن لا مهرٌ لها: لا 
يجب المهر لها عند الشافعي ددن إلا بالوطءء رمام يا قبل الوطء لا يجب 
المهرٌ لها عند الشافعي» وعندنا: يجب كمال مهر المثل عند العقدٍ في الذمةٍ» ويجبٌ 
أداؤهُ عند الوطء والموتء عملاً بقوله تعالى. . .) وهكذا. 


14 يخيل كثيرا إلى كتاية "التقشيرات الأحهدية"وبخاضة إذااكانك المسألة متعلقة 
بالتفسير للآية المستشهد بها ولكن بعد أن يعطى ثبذة أو خلاضة كافية عن الآيةء ومن 
المسائل التي أحال فيها إلى "التفسيرات الأحمدية" : تأويل القرء بالحيضء» القطع 
والضمان له يجتمعان» الخلعء المفوضة» فدية الصوم.... إلخ. 

1 الاستدلال للمذهت فى:المسالة من علوم التفشصر» والقراءات» والعقيدة» 


والبلاغة والنحوء والصرفء. والمنطق» والشعر؛ لبيان الحجةء ويمكن أن أذكر بعض 
الأمثلة على ذلك : 


في مسألة فدية الصائم للشيخ الفاني : استدل بقاعدة صرفية وهي: أن همزة (أفعل) 
من معانيها السلب فقال: (.. . للشيخ الفاني الذي يعجر عن الصومء لأجل قوله تعالى : 
وَل الّذِيت يطِيفُوتَه دِديَهٌُ طَعَامُ مسَكين» [ابنر:: :م على أن تكون كلمة "لا" مقدَّرةٌ 
أي + لا يُطيمو نفد أو:تكونالهسرة فيه للسلت أي » يُسلبون الطاقة» ليدّلٌ على الشيخ 
الفاني) . 

وفي مسألة ألفاظ العموم وأن النكرة إذا وصفت بوصف عام تكون عاماً : استدل 
السألة يقواقك تحوية ابقوله» (أخ عدف ضبريك فيو خخر  :‏ مغال ثالث لكون الدكرة 
غنانة الحتيوع الوصتدرما» :فإن قوله :أن عميدى لين يدكرة 'تخوية الكؤنه معنانا إلى 
المعرفة؛ ولكن يشبه النكرة في الإبهام وصف بصفة عامة» وهو قوله :(ضربك) فيعم 
بعموم الصفة» فيعتق كل منهم إن ضربوا المخاطب جملة» مجتمعين., أو متفرقين» 
بخلاف ما إذا قال: أي عبيدي ضربته فهو حرء بإضافة الضرب إلى المخاطب» وجعل 
العبيد مضروبين» فإنهم لا يعتقون كلهم إذا ضرب المخاطب جميعهم. بل إن ضربهم 
بالترتيب عتق الأول؛ لعدم المزاحم؛ وإن ضربهم دفعة واحدة يخير المولى في تعيين 
واحد منهمء. ووجه الفرق على ما هو المشهور: إن في الأول وصفه بالضاربية» فيعم 
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بعموم الصفة» وفي الثاني قطع عن الوصفية» لكونه مسنداً إلى المخاطب دون (أيّ)» فلا 
يعم » ويصار إلى أخص الخصوص . 

واعترض عليه: بأنكم إن أردتم الوصف النحوي» فليس شيء من المثالين من قبيل 
الوصف. لأن (أي) موصولة؛ أو شرطية» وإن أردتم الوصف المعنوي» ففي كل من 
المثالين حاصل؛ لأنه في الأول وصفه بالضاربية» وفي الثاني بالمضروبية» ألا ترى أن 
(يوماً) في قوله :(إلا يوماً أقربكما فيه) وجد العموم؛ مع أن (يوماً) وقع مفعولاً في لا 
فاعلاً» فينبغي أن يكون في المفعول به كذلك. . . 

وأجيب: بأن الضرب يقوم بالضارب» فلا يقوم بالمضروبء, والمفعول به فضلة لا 
يتوقف الفعل عليهء بخلاف :(يوماً) وهو مفعول فيه. فإنه جزء من الفعل ؛ لأنه عبازة عن 
الحديث مع الزمان» فيتلازمان. ..). 0 

وفي مسألة النكرة في موضع النفي : استدل على دلالتها للعموم بقاعدة منطقية حيث 
قال: (والدليل على عمومها: الإجماع. والاستعمال» وقوله تعالى: ##إذ كَالوا مآ أنرلَ أله 
عَلَ بسر من مَيْءٌ كل مَنْ أرَلَ الكتب الَذِى جه يو مُومن» ررانىم:.مع فلو لم يكن قوله: (على 
بشر) وقوله :(من شيء) مفيداً للسلب الكلي» لما كان قوله :(قل من أنزل الكتاب) رداً له 
على سبيل الإيجاب الجزئى؛ لأن السلب الجزئي., لا يناقض الإيجاب الجزئي). 
النفسي حيث قال: (وينبغي أن يعلم أن النظم إشارة إلى الكلام اللفظي» والمعنى إشارة 
إلى الكلام النفسي» ولكن المعنى الذي هو ترجمة النظم حادث كالنظم ؛ لأنه عبارة عن 
قصة يوسف عليه السلام وإخوتهء وعن فرعون وغرقه مثلاً»ء وكل ذلك حادث؛ ثم هو دال 
على أمر الله تعالى ونهيه » وحكمه» وخبره» وهو قديم باه ريب عندنا فتنبه له) . 

وفي مسألة المحكم : استدل بالقراءات حيث قال: (ولقراءة البعض: "الراسخون"' 
بدون الواوء والبعض : ' ويقول الراسخون") وهكذا... 

5. يذكر المذاهب بدون ذكر أصحابهاء وذلك بعبارة "قيل" أو 'البعض' أو 
0 بعضهم" أو ' فإن فيل " أ على تدكا اعتراض » وعد هذا من المالاحظات عليه 
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أذكر على سبيل المثال أنه في قال مسألة سبب الصوم : (وقد اختَلِف فيه : فقيل: 
لقي كله ميك تنوم : وقيل: الأيامُ فقطء دون الليالي» ثم قيل: الجزءٌ الأول من 
الشهر سببٌ لوجوب صوم تمام الشهرء وقيل: أولٌ كل يوم سببٌ لصومِهِ على حِدَةٍ. . 
وقيل: (متفقة الحدود) احتراز عن المشترك ؛ لأنه يتناول أفراداً مختلفة الحدود... 
وقيل: إنه احتراز عن لفظ الشي. ..). 

وفي مسألة موجب الأمر : (وموجبه: الوجوب. لا الندبء والإباحة» والتوقف؛ 
يعني أن موجب الأمر: الوجوب فقط عند العامة» لا الندب كما ذهب إليه بعضء. ولا 
الاناهة كينا ذهت إلية عضن :ول الحوقك كينا ذهب اإلبه يعض ولا الاقعاله لفظا أو 
معنى بين الثلاثة أو الاثنين كما ذهب إليه آخرون). 

؟3 . التزم أن يسمي الماتن ب"المصنف" ويعقبه قول "كن ' إلا نادراً» وأحياناً بعد 
أن يشرح ويفصل يقول: هذا ما قاله المصنف, أو أراده المصنف» أو غير ذلك قريباً منه. 

4. يركز دائماً على تحديد وتعيين محل النزاع إذا كثر الخلاف في المسألة. 
وتعددت اعتباراتهاء مثال ذلك في مسألة عموم المشترك: (وتحرير محل النزاع: إنه هل 
يجوز أن يراد بلفظ واحد في زمان واحد كلّ من المعنيين» على أن يكون مراداً ومناطاً 
للحكم أو لا؟ فعندنا: لا يجوز ذلك؛ لآن الواضع خصص اللفظ المع .ب وضكدة : 
يجوز ذلك بشرط أن لا يكون بينهما مضادة» فإذا كان بينهما مضادة» كالحيض والطهر؛ 
لا يجوز بالإإجماع... وكذا لا تجوز إرادة المجموع من حيث هو مجموع 
بالأنفاق 1 

0. يأتي بخلاصة وافية لما هو موجود في 'التلويح' أو "التوضيح". ثم يحيل 
إليهما بعبارة ' والتحقيق في التلويح' أو "على ما ذكر في التوضيح ' أو غير ذلك. 

1 كيرا ما افصو يكز كلمة أو فلغي من :الاي 

٠‏ . عنده انتقادات أو تعقيبات للماتن النسفي كأنه» ولكن بأسلوب في غاية الأدب» 
ويعبر عنها دائماً ب"المسامحة". وقد استقصيتها ودرستها في مطلب مستقل . 

4. حاول قدر الإمكان أن يتجنب التكرارء لذلك نراه حينما يجد الموضوع متماثلاً 
في الموضعينء يحيل على المكان الذي سبق له بحث الموضوع فيه» كما فعل في 
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موضوع تعريف المشترك : (وقوله : ' مختلفة الحدود' يخرج: العام على ما مر...) وفي 
موضوع حكم المشترك: (والثاني: بكون أقل الجمع ثلاثة على ما مر. . .) وفي موضوع 
النهي : (وباقي القيودات كما مضى في الأمر. ..). 

4. يركز أحياناً على جانب المعانى دون مراعاة الألفاظ والاصطلاحات» وذلك 
وآنت كتير هن 'العلماء محتق الأساافه مز الأئمة والفقهاء. فإنهم كانوا لا يلتفتون إلا لصحة 
المعنى» ولتوضيخ ذلك أذكر هذا المثال في مسألة أنواع الخاص بعد أن قسمه إلى خاص 
العين والنوع والجنس ذكر مثالاً لكل نوع ثم فقال: 


(والجنس عندهم : عبارة عن كلي مقول على كثيرين مختلفين بالأعراض دون 
الحقائق» كما ذهب إليه المنطقيون» والنوع عندهم : كلي مقول على كثيرين متفقين بالأغراض 
دون الحقائق» كما هو رأي المنطقيين» فهم إنما يبحثون عن الأغراض دون الحقائق» فرب 
نوع عند المنطقيين جنس عند الفقهاء» كما يظهر من الأمثلة التي ذكرها بقوله: كإنسان» 
ورجلء وزيدء فالإنسان: نظير خاص الجنس؛ فإنه مقول على كثيرين مختلفين بالأغراض» 
فإن تحته رجلاً وامرأة» والغرض مِنْ خلقةٍ الرجل : هو كونه نبياً» وإماماًء وشاهداً في الحدود 
والقصاصء. ومقيماً للجمعة والأعياد ونحوه؛ والغرض من المرأة: كونها مستفرشة آتية 
بالولدء مدبرة لحوائج البيت» وغير ذلك؛ والرجل : نظير خاص النوع ؛ فإنه مقول على 
كثيرين متفقين بالأغراض» فإن أفراد الرجل كلَّهم سواء في الغرض» وزيد: نظير خاص 
العين ؛ فإِنَّه شخص معين لا يحتمل الشركة إلا بتعدد الأوضاع). 

وفي تعريف الخاص ذكر الماتن لفظ (كل) في التعريف. وهو غير مقبول عند أهل 
النظرء فقال: (وأما ذكرٌ كلمة "كل" فإنه وإن كان مستنكراً في التعريفات في اصطلاح 
المنطق. ولكن القصد ههنا بيان الاطراد والضبط» وهو إنما يحصل بلفظ "كل"). 

.٠‏ يذكر الثمرة الفقهية أو الأصولية للخلاف الحاصل في المسألة» وذلك أحياناً. 
كما فعل في موضوع سبب القضاء وهل هو بالسبب الأول أو لا؟ قال: (... وما لم يرد 
النص فيه إِنّما يثبت القضاء بسبب التفويت الذي يقوم مقام نص القضاءء فلا تظهر ثمرة 
الخلاف بيننا وبينه إلا في الفوات» فعندنا: يجب القضاء في الفوات» وعنده: لا.. 
وقيل: الفوات أيضاً قام مقام النصء» كالتفويت» ولا تظهر ثمرة الخلاف إلا في التخريج» 
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فعندنا: يجب في الكل بالنص السابق» وعنده: يجب بالنص الجديدء أو بالفوات» أو 
بالتفويت) . 

وفى مسألة الأداء (... ولما كان معنى الأداء من حيث الأصل» ومعنى القضاء من 
حيث التبع» جحل أداء فيه بالقضاء. ولم يجعل قضاء شيييا بالأذاء عو هزه كوكم أداء 
ظاهرة» ولهذا لم يعترض لهاء وثمرة كونه شبيهاً بالقضاء هي أنه لا يتغير فرضه حينئذ بنية 
الإقامة» بأن كان هذا اللاحق... .). 

.١‏ استعمل كثيراً طريقة التمهيد؛ وتقديم مقدمة بين يدي الموضوعء مما يساعد 
القارئ على فهم المسألة بصورة سهلة» وبلا تعقيد»ء وذلك بقوله: (ولا بد هنا من تقديم 
مقبدكة وه )د أذ فول (وبيانه) أو (وهذا بحاجة إلى تمهيد فأقول. ..) أو غير 
ذلك» ا عند الكلام على الفرعيات الفقهية» فكان من خلال التمهيد أو 
المقدمة أو البيان يحلل الموضوع تحليلاً علمياً» ويبلور الموضوع في أوضح صورة» 
ويراجع موضوع الهدم للزوج الثاني أنموذجاً. حيث قال: (وتقريرٌ السؤال لا بِدَّ فيه من 
تمهيلٍ مقدموَء وهي...). 
المطلب السابع: نماذج من تعقيباته على الماتن وترجيحاته في الكتاب 

© أولا: التعقيبات: 
.١‏ ذكر الماتن كآنه أن (أصول الشرع الثلاثة: الكتاب» والسنة» والإجماع). ثم قال: 

(والأصل الرابع : القياس). 

عقب الشارح كن : بأنه كان ينبغي أن يقيد قوله :(القياس) بقوله: (القياس المستنبط 
من الأصول الثلاثة) كما فعله البزدوي وغيره. 

وجه التعقيب: حتى يخرج القياس الشبهي» والقياس العقلي. 

وقبل أن أعتذر للماتن» فقد اعتذر الشارح ينه نفسه عنه بقوله: (ولكنه اكتفى 
بالشهرة) أي : أن المقام والسياق والشهرة قرائن تدل على المقصود من القياس . 

3 ذكر الماتن في مبحث الأمر أنه: (يختص مراده بصيغة لازمة). 

فشرح الشارح يدنه هذه العبارة بأحسن صورة» ثم عقب على قول الماتن (لازمة) بأنه 

ينبغي أن يحمل على اللازم المساوي لا على اللازم الأعم. 
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وجه التعقيب: حتى يفهم نفي الترادف والاشتراك جميعاً في موجب الأمر كناية» ثم 
يصرح بعد ذلك بنفي الترادف قصداًء وقد فصلت هذه المسألة في محلها بما أغنائي عن 
إعادتها هنا. 
". قسم الماتن القدرة إلى قسمين: مطلقء وكامل. 

فعقب عليه الشارح: بأنه كان ينبغي أن يقول: مطلق. ومقيد. أو كامل» وقاصر. 

وجه التعقيب: أن هذا أنسب من حيث اللفظ ؛ أي :التناسب والمعنى» وبين ذلك: 
المطلق: هو غير المقيد بصفة اليسر والسهولة. 

والمقيد: هو ما فيه صفة اليسرء حيث جعل يسيراً وسهلاً على المكلف. 
4. ذكر الماتن موضوع الغاية التي ينتهي إليها التخصيص عقب الحديث عن ألفاظ 

العموم. 

فعقب عليه الشارح: أنه كان ينبغي أن يذكره في مبحث الخاص؛ لما بينهما من 
المناسية: 

ثم اعتذر الشارح عن الماتن: بأن هذا المطلب متوقف على معرفة ألفاظ العموم ؛ 
لأن بعضها يجوز التخصيص بها إلى أن يبقى واحد». وبعضها إلى أن يبقى أقل الجمع. . . 
فناسب أن يذكره عقب ألفاظ العموم. 
4. قسم الماتن الأداء إلى ثلاثة أنواع: كامل» وقاصرء وهو شبه بالقضاء. 

قعقب عليه الشارح: بأن في هذا التقسيم مسامحة. 

وجه المسامحة: إن من شروط التقسيم أن تكون الأقسام متقابلة ومتغايرة فيما بينهاء 
وما فعله الماتن الظاهر فيه أن الأقسام غير متقابلة. 

ومانه إن الخامل والقاصر لو كانا قسمين لمطلق الأداء لكان التقسيم حاصراً بين 
الققى والاتباك كذ :"الآذاء ]نا كاملل أوالا م + وسوتقد يلزه أن يكون الشبيةه 
بالقضاء قسماً منهماء وقد جعله الماتن قسيماً لهماء فكأنه لا تقابل بين الأقسام. 

وإذا أردنا أن ندفع هذه المسامحة فعلى التقسيم أن يكون هكذا : 

الأداء نوعان: 
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الأول: أداء محض: وهو ما لم يكن فيه شبه القضاء: وهو قسمان: كامل» وقاصر. 

الثاني: أداء غير محض: وهو ما كان فيه شبه بالقضاءء ويسمى الأداء الشبيه 
بالقضاء. 
5. قسم الماتن الحسن إلى نوعين: 

النوع الأول: الحسن لعينه: وهو ثلاثة أقسام: 

أ- ما لا يقبل السقوط» كالتصديق. 

ب- ما يقبل السقوط. كالصلاة. 

ت- ملحق بهذا القسم» لكنه مشابه لما حسن لمعنى في غيرهء كالزكاة. 

النوع الثاني: الحسن لغيره: وهو ثلاثة أقسام: 

1 ل فاق نفو رفوم 

يد ان ادق ننسه : كالجهات: 

ت- أن يكون حسناً لحسن في شرطهء بعدما كان حسناً لمعنى في نفسه» أو ملحقاً 
بهء كالقدرة التي يتمكن بها العبد من أداء ما لزمه. 

عقب الشارح على هذا التقسيم من وجوه: 

الوجه الأول: إن في أقسام النوع الأول مسامحة» والواجب أن تكون الأقسام هكذا : 

الحسن لعينه قسمان: 

القسم الأول: أن يكون حسناً لعينه بالذات» وهو إما: 

2 انيقي السو 

بيك" أن يقل التفوط:. 

القسم الثاني: أن يكون حسناً لعينه بالواسطة. وهو الملحق. 


وجه المسامحة: إن الماتن كن جعل الملحق بالحسن لعينه قسماً للحسن لعينه» فنتج 
عن ذلك محذوران: 
أ- جعله قسيماً لما لا يقبل السقوط أو يقبله» مع أنه مما يقبله. 
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ب- فيه تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره ؛ لأن الملحق حقيقته حسن لغيره حقيقة» 
كما علم من محله. 

وقد دفعت هذه المسامحة في هامش المسألة» وأقول هنا بإيجاز: إن قول النسفي: 
(أو يكون ملحقاً بهذا القسم) يمكن أن يكون عطفاً على (يكون) في قوله: (وهو إما أن 
يكون لعينه) فهو قسم من مطلق الحسن المقسمء ويكون قسيما للحسن لعينهء لا قسما لهء 
وحينئذ يسلم كلام النسفي مما حذر منه الشارح ملا جيون كان . 

الوجه الثاني : حصل في كلام الماتن في النوع الثاني انتشار محذور: 

وجه الانتشار: أنه ذكر في بداية الأنواع ضميراً» ومرجع الضمير هو (الحسن لغيره) 
ثم قال في القسم الثالث : (أو يكون حَسّناً لحُسنٍ في شرطه. . .) وظاهر العطف أنه راجع 
إلى حسن المأمور بهء أي : المقسمء فالواقع أنه قسم ثالث من النوع الثاني» وظاهر 
صنيع الماتن أنه قسيم للنوع الثاني؛ لا قسم منهء وهو الانتشار المحذور. 

ويمكن دفع هذه المسامحة بما قاله العلامة الرهاوي: (وإنما عطفه على المقسم مع 
أنه من جملة الأقسام ؛ لكونه عاما يشمل المقسم وغيره. ..). 

الوجه الثالث: إن القسم الثالث من النوع الثاني ليس بقسم في الواقع» ولكنه شرط 
للأقسام الخمسة المتقدمة لعينه ولغيره» ولهذا لم يذكره الجمهور بعنوان التقسيم» وإنما 
ذكره البزدوي مسامحة» وسماه ضربأ سادساً جامعاً لكل من الخمسة السابقة. 

راذا كان حانها كان بسكن :أن يفول أيكوة: عا لغيه افن ترط يعدم كان 
جد سن ا ارمع ندا رفم 0 

ريصيهه حس وكوة السقي: أن العاهرو داعيم كان جنا لمق فى اده 
كالتصديق والصلاة» أو ملحقاً به كالزكاة والصوم والحجء أو لغيره كالوضوء والجهادء 
نان عسنا لوف ارون وهو قوب دمقروطا بالقهرةة ولاه سن القدرة عبار اهز 
الشتوع كلها دبي للغير: 

الوجه الرابع: ذكر الماتن أمثلة لكل من هذه الأقسام» فحصل منه في بعض الأمثلة 
مسامحة» وقد فصل ذلك الشارح» فلا أرى وجها لإعادتها هنا . 
. مثل الماتن للتعارض بين النص والمفسر بقوله: (إذا تزوج امرأة إلى شهر) فقوله : 

(تزوج) نص في النكاح يحتمل التأويل» وقوله: (إلى شهر) مفسر في أنه متعة. 
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عقب الشارح: بأن في المثال مسامحة. 

وجه المسامحة: إنه لا يوجد تعارض في المثال أصلاً ؛ لأن قوله :(إلى شهر) متعلق 
بقوله: (تزوج) وليس كلاماً مستقلاً بنفسه حتى يكون مفسراً يصلح معارضاً له. 

8. عرف النسفي الخفي بقوله: (فما خفي مراده بعارض غير الصيغة, لا ينال إلا 
بالطلب). 

عقب الشارح: بأن في قوله: (بعارض من غير الصيغة) كما فعل شمس الأئمة 
الحلواني. 

وبيانه: اختلف الشراح في إعراب قول النسفي :(غير الصيغة) بالجر على ثلاثة 
أقوال: 

أك ته تدك ل(عارهو) #«ويكوث يمه استرازا فق المشكل ا والمسجمل والتشابة: 
ويفهم منه أن الخفاء في هذه الثلاثة بعارض هو الصيغة؛ وهو فاسد؛ لأن الصيغة لا 
يصلح إطلاق العارض عليهاء وهذا هو وجه المسامحة والتعقيب» والصحيح هو الوجهان 
الآخران الآتيان» وهذا الوجه منسوب لأحد شراح "المنار" 
جلال الدين التباني. 


٠‏ وصرح عزمي زاده تأنه 


ب- إنه بدل من (عارض) : بدل كل من كلء أي: بسيب غير الصيغة» وهو ما 
رجحه ابن ملك وابن عابدين. 

بت - إنه تأكيد ل(عارض) أ في المعنى» فلا يحترز به عن شيء» وهو ما رجحه 
ابن جيم ء والحصكفى» وعبر عنه ابن عابدين بالصفة الكاشفة» لا المؤسسة. 

وعلى الوصيي: الكسيورن؟ لأايطلى العازقن: علن: الضيغة :< ويكون الاجدرا عه 
الثلاثة-أي المشكل والمجمل والمتشابه- بمجموع قوله: (بعارض غير الصيغة) لا 
بقوله : (غير الصيغة) فقط؛ لأنه يفهم منه جواز إطلاق العارض على الصيغة» وهو فاسد. 

ومن أجل ذلك قرر شيخنا ملا جيون وغيره من شراح "الونان؟ :كايو مللكة أن 
الأظهر في تعريف الخفي هو ما قاله الحلواني؛ لأنه لا يلزم من تعريفه الفساد المشار إليه 
0" 


وهنا ملاحظة على الشارحين ملا جيون وابن ملك في نقلهم تعريف الحلواني: 
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قال ملا جيون: (بعارض من غير الصيغة). 

وقال ابن ملك: (بعارض في غير الصيغة). 

وكلا النقلين مخل بالمقصود. ومصادم لما قروا ؤهرافق لما كرا هنه: 

وسبب هذا الخلل كما ذكره ابن عابدين وعزمي زاده: هو عدم التدقيق في نقل 
التعريف؛ لأن التعريف الصحيح هو: (بعارض في الصيغة) بدون لفظ "غير"» قال ابن 
عابدين: (لأن عبارة شمس الأئمة بدون لفظة "غير"» كما نبه عليه في "العزمية"» وبه 
تكون أظهر من كلام المصنف» وإلا فهي موافقة له ومصادمة لما قرره أولاً)... والله 
أعلمء وقد فصلت المسألة في محلها مع ذكر المصادر. 

4. عرف الماتن القضاء بقوله: (هو تسليم مثل الواجب به). 

عقب الشارح: بأنه كان ينبغي أن يقيد التعريف بقوله "من عنده" . 


وجه التعقيب: حتى يخرج أداء ظهر اليوم قضاء عن ظهر أمسه؛ لأنة ليس من غندةء 


بل كاكهنا لله قال 
وتعذر عن الماتن بقوله: وإنما لم يقيده بهء لشهرة أمرف. وكونه دنزلا عالت 
بالالتزام . 


ثانياً : الترجيحات: 

.١‏ ذكر الماتن في مقدمة كتابه الصلاة على النبي بقوله: (وَالصَّلاةٌ على مَنْ اخنصٌ 

بالخلق العظيم» وعلى آله الذين قاموا بنصرة الدين القويم). 

فقرر الشارح هنا أمرين: 

أ- الخلق العظيم: الأصح أنه السلوك إلى ما يرضى عنه الله تعالى» والخلق جميعاًء 
وعلل ذلك: بأن هذه الصفة غريبة» ونادرة جداًء قلما توجد في إنسان» وكأن الماتن لمح 
إلى قوله تعالى: ظوَإِنَكَ لكل خُلْقِ عَظِيمِ» رول :] وهو وإن لم يدل على الاختصاص» 
لكن لما كان في محل المدح اختص به. 

ب- إن الآل: المقصود به هنا :هو كل مؤمن تقي» وعلل ذلك: بأنه الأنسب ههنا؛ 
لأن المصنف لم يتعرض لذكر الأصحاب في الصلاة» فكان الأولى هو التعميم. 





؟. ذكر الشارح أن الشرع ؛ إما أن يكون بمعنى (الشارع) فيكون معنى قول الماتن: 
(أصول الشرع) أي: الأدلة التي نصبها الشارع» وهو من إطلاق المصدر والمراد به 
اسم الفاعل» وإما أن يكون بمعنى (المشروع) والمعنى حينئذ: أدلة الأحكام 
المشروعة» وهو من باب إطلاق المصدر والمراد به اسم المفعول. 
رجح الشارح: أن الشرع هو اسم للدين» وعلل ذلك: بأنه لا يحتاج التأويل الذي 

ذكر في القولين الأولين» وعدم التأويل هو الأصل . 

". التقسيمات الأربعة للنظم والمعنى» اختلف فيها :قيل: إن التقسيمات الثلاثة الأول 
للنظمء والرابع للمعنى . وقيل: إن الدلالة والاقتضاء للمعنى» والباقي للنظم . 
رجح الشارح: أن كل قسم يراعى فيه النظم مع دلالته على المعنى. 

4. ذكر الماتن من ألفاظ العموم كلمة (جميع) وأنها: (توجب عموم الاجتماع؛ دون 
الانفراد» حتى إذا قال: جميع من دخل هذا الحصن أولا فله من النفل كذاء فدخل 
0007 أن لهم نفلا واحدا بينهم جميعا). 
ذكر الشارح هنا حالتين: 
الحالة الأولى: دخل عشرة معاً في صورة الجميع . 
الحكم: الكل مشترك بين ذلك النفل الموعودء عملاً بحقيقته. 
الحالة الثانية: دخل العشرة فرادى. 

. الحكم: يستحق النفل الأول خاصة» عملاً بمجازه. 

فاعيُرضَ على حكم الحالة الثانية: بأنه يلزم منه العمل بالحقيقة والمجاز. 

فذكر الشارح لهذا الاعتراض جوابين» ورجح الثاني : 

أ- أنه لا يستعار بمعنى كل بعينه؛ لأنه لو كان كذلك كان للكل نفل تام في صورة ما 
دخلوا معاً. بل هو مجاز عن السابق في الدخولء واحداً كان» أو جماعة» فيكون 
للجماعة نفل واحدء كما هو للأول الواحدء عملاً بعموم المجاز. 

ب- والأولى أن يقال: إن الغرض من هذا الكلام هو إظهار الشجاعة والجلادة» فإذا 
استحقه جماعة باعتبار ظاهر معناه الحقيقي. فاستحقاق الواحد له بالطريق الأولى بدلالة 
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النص؛ لأنه فيه إظهار كمال الشجاعة. 

5. في مسألة القرءء وهل المقصود به الطهر أو الحيضء ذكر الشارح قول بعض 
العرماع يان ينذا الإلزامٌ على الشافعي كن يُمكن أن يُستَبّط مِن لفظ (قروء) بدون 
ملاحظة قوله :(ثلاث) ؛ أله جمع وأقلة ثلاث . 
فرجح الشارح: بأن هذا القول فاسدٌ: لان الح بعرو اد كر اد ودود 

الثلاث. كما في قوله تعالى: ##الْحجّ لتق تكله م ورووي نو عاذت احا الحدد؛ 

فإنّها نص في مدلولاتها . 

5 ذكر الماتن من تفريعات حكم الخاص وأنه لا يحتمل البيان مسألة "المفوضة". 
وبين الشارح أن "المفوضة" إما: 

أ- بالكسر: فالمعنى التي فوّضْت نفسّها بلا مهرٍ. 
ب- بالفتح: فالمعنى التي فَوَّضَها وَلِيّها بلا مهرٍ. 
فرجح الشارح: أن الثاني أصحء وعلل ذلك: بأنَّ الأولى لا تصلحٌ محلاً للخلاف» 

إذ لا يصحٌ نكاخها عندَ الشافعي كته إلا بالولي. 

ذكر الماتن من أنواع الأمر المؤقت: أن يكون معياراً له لا سبباً» ومثل له بقضاء 
رمضانء وذكر الشارح أنه توجد في نسخة للمتن المثال هو "النذر المطلق" فإن 
وقتَهُ معيارٌ له» وليس سبباً لوجوبه» وإنما السببٌ هو النذرٌء ثم استرسل في الحديث 
عن النذرء فذكر النذر المعين والخلاف فيهء فقال بعضهم: إنه شريك للنذر المطلق 
في هذا المعنى» وإنما يخالفه في بعض أحكامه. وهو اشتراط نية التعيين» وعدم 
احتمال الفوات. 
ورجح الشارح أن التذن التعيق يمكن أن يلحق يأ حك الفسمين: 
أعنييا فاق سان تسيا 
جدها كا تعمارا الجن 
وعطفل 'ذللقاة يأن الندز المعيّن شريك لرمضات في كون الأيام نهما را ل رسيا 

للوجوب» وشبيه بالقضاء من حيث إنه أوجبه على نفسه في هذه الأيام» ولذا قال: 

(والحاصل: أنَّ النذرٌ المعَيِّنَ شريكٌ لرمضانَ في بعض الأحكامء ولقضاء رمضانٌ في 
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4. ذكر الماتن قاعدة أصولية تخص النكرة والمعرفة وهي: (والنكرة إذا أعيدت معرفة 
كانت الثانية عن الأولى» وإذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولى» والمعرفة إذا 
أعبدت معوفة اكانك«التانية غيو الأولىي وإذا اغيدث تكوة كاتث الفاضة غير 
الأولى). 
رجح الشارح: أن هذا الحكم أكثري الوقوع. وأنه صحيح عند الإطلاق» وخلو 

المقام عن القرائن» وذكر لذلك أمثلة خارقة للقاعدة المذكورة آنفاً منها : 
قد تعاد النكرة معرفة مع المغايرة» كقوله تعالى: «وَهَدًا كت أله مارك تيعو 

نموأ لمكم حون (© أن فولأ مآ ِل الكت عَلَ يعي من قَنَينَا4 وباسام:+ه.. 
فالكتاب الأول: القرآن» والثاني: التوراة» والإنجيل. 
وقد تعاد النكرة نكرة مع عدم المغايرة» كقوله تعالى: «إوَهوَ الف ال 

لْدَرْضٍ إلكذي [الزخرف: 84] ٠‏ 


وقد تعاد المعرفة معرفة مع المغايرة» كقوله تعالى: وَأَرَلَ إِليْكَ الكِتَبَ بلحي مُصَدْمَا 


2 


2000 


لما بت يديد من الكتب * [المائدة :4:] ٠‏ 


وقد تعاد المعرفة نكرة مع عدم المغايرة» كقوله تعالى: آنآ إِلَهْك لَه و4 
[نصلت: + وأمثال ذلك . 


5 5 








مقدمة المؤلف 00 0 


[ربٌ يَسَّر ولا تَعَسّر وتّمّم بالخَير](2 
اليد لله الذض جَعَل [أصوق]"" الفقة هبنن للشراق والأحكام» ركام لعلم الحلالٍ 


2 لق 2 0 2 ا 
والخرامه ان بالبراهين والدلائل”*) سححه شححة بالحَلِيٌ وا لشمائّل 


والصلاةٌ والسلامٌ على سَيّدِنا مُحَمَّدٍ الذي أجرى هذو الرّسوة”") إلى يوم الدين» وأَيَّدَ 


العلماء بالأيدٍ المَتين» ورفعٌ دَرجاتِهِم في أعلى عِلَيِينَ": وشَّهِدَ لهم بالفلاح واليقين» 


وعلى آله وأصحابه الهادينَ المَهنّدينَ» وتابعيهم وَتَبْحِهِمْ من الأئِمة المجتّهدينّ . 


مقط من لط 
فى( سول 

ره ل الأحكام أو الشرائع 

(5) الدليل : ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. والبرهان : هو ضرب من الدليل» 


(0) 


030 


0300 


وهو ما تركب من اليقينيات. فذكر الدلائل بعد البراهين ع ع ويمكن أن يراد 
بالبراهين الأدلة العقلية» وبالدلائل الأدلة النقلية. ينظر "جمع الجوامع بشرح المحلي" (١/4؟١)2‏ 
و" قمر الأقمار بنور الأنوار" .)5/١(‏ 

الؤشاح : بالضم والكسرء من حلي النساءء وهو كرسان ؛ أي: نظمان من لؤلؤ وجوهرء منظومان 
يخالف بينهماء معطوف أحدهما ا تتوشح المرأة به. والحلي : بضم الأول وكسر اللام 
وتشديد الياء : جمع الحلية. والشمائل : بمعنى الخصلة والعادة. ولعل المراد بالحلي والشمائل : 
الأدلة الشرعية العقلية والنقلية من باب المجاز. ينظر " قمر الأقمار " .)5/١(‏ 

الرسم : أثر الشيء» والمقصود هنا رسوم الشرع ؛ أي :آثاره. ووصفٌ المصنف يدنه النبي عليه 
الصلاة والسلام بها إقرارٌ بفضله على الأمة إلى قيام الساعة. ينظر ' قمر الأقمار" .)4/١(‏ 

عليين : اسم لموضع في الجنة تحت العرش. تسكن فيه أرواح كُمّل المؤمنين على ما قيل. ينظر 
"حاشية على أم البراهين" (ص58). 





تفيل نور الأنوار ب شرح المنار 
سسمه*(2١)‏ . 
وتعد .. 


فلمّا كان كتابٌ "المنارٍ" أوجرٌ كُتب الأصول متناً وعبارةء وأشملها نكت ودراية”"'. 
الود هار لا بي لني بترن البااب رن عراس الا فإنَ 
بعضّ الشروح مُخْتَصَرَةٌ مُخِلَةُ بقَهم المَطالِبٍء وبعضّها مُطْوَّلةُ مُملَةٌ في دَرَكِ المآرب0) 


وقديبا كان كيل “ان فلي أن اشرعة شريها بحل منه مُعْلَقاتِهه ويُوَضّحٌ مُشْكلاته 
من غير تَعرْضٍ للاعتراض والجواب””»: ولا ذكر لِما صَدَرَ منهم'' مِن الخَلَّلٍ 
لاع رانف راع يكبق لي زد ]1"" ذلك 1 "لزي ]"") هد لكت المشاعل »ضير 
المَحامِل» فإذا أنا وصلتٌ إلى المدينة المنوّرة» والبلدَةٍ المُكرَّمَةَء فقرّأ عَلَىَ الكتابَ 


ل 0 و ا : ع ع ا اوت 1 
المذكور بعض خلاني » وخلصٌ إخواني» من الخطباء المعَظمَةَ للخرم الشريفي» 
1 0010 0 


فاقتّرحوا'"'' بهذا الأمرٍ العظيم» والخَطب البجَسيم'"'. وحَكموا عَلَىَّ جَبْراَ ولم 


)١(‏ وبعد: يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخرء وأصلها: أما بعد. بدليل لزوم الفاء في حيزها 
غالباً» لتضمن أمّا معنى الشرط» والأصل : مهما يكن من شيء بعد البسملة والحمدلة والصلاة 
والسلام على من ذكر .. .فلما... ينظر "غاية الوصول شرح لب الأصول" (ص”). 

(؟) النكتة :هي الدقيقة اللطيفة الشأن» والدراية : العلم. قمر الأقمار .)0/١(‏ 

(*) المآرب : جمع المأرب» من الأرب أي: الحاجة. لسان العرب .)3١8 /١(‏ 

2 المخلاجع اعو الا ترا او الجركة .لسان العرب (5/ 555). 

)0( أي : لم يتعرض تعرضاً كثيراً كما فعل ذلك ابن ملك مثلاً في شرحه للمنار» وإلا فهو تعرض 

للاعتراض والجوابء ولكن قليلاً. 

(5) أي : من الشراح. 

020 في (1) زيادة : (في). 

(0) أي : تحرير شرح المنار. 

(9) سقط من (أ). 

(٠)أي:‏ متن المنار للإمام النسفي ظَأنَه . 

(١١)المنيف‏ : هو العالي والمشرف» قال: طود منيف؛أي: عال ومشرف. لسان العرب (17/9؟). 

(١١)الاقتراح‏ : هو الفكرة ة لها وتشرحء وتقدم للبحث والحكم. المعجم الوسيط (؟077154/5. 

(١1١)الخطب‏ : هو الشأن والأمرء 50 والجسيم : هو العظيم. ينظر "القاموس المحيط' 
(ص”١٠1).‏ 








مقدمة المؤلف 1١7‏ 





يترُكوا لي عُذْراً ؛ فشرّعث”"' في إسعاف [مأمولهم]"'. وإنجاح مَسَؤْولِهِم؛ على حَسبٍ ما 
كان مُستحضّراً لي في الحال» من غير تَوَجُِ إلى ما قيل أو يُقال. 

وسمّيتُةُ بكتاب : (نْْرُ الأنوارٍ في شَرْح المََار) 

والله الموَفَقُ في [البداية]”" والنَّهايةء وهو حَسْبي للسعادةٍ والهدايّة» والمَسؤولٌ منه 
أن يَحِعَلَهُ خالصاً لِوَجِهِهِ الكريم» ولا حول ولا قوةً إلا بالله العَلِيٌ العظيم. 


)١(‏ هذا جواب لقوله : (فلما كان كتاب "المنار" أوجز عمج ) الخ 
(0) في (أ) : (مرامهم) وهو وإن كان صحيحاً إلا أن ما أثبته أوفقُ من حيثُ السَّجَمْ . 
(*) في (أ) : (الهداية). 


١‏ نور الأنوار ل شرح المنار 


7 و د 041 
مَقَدِمَهُ الامام التنسهى”م 
دسي الله الرحمنٍ الرجيم 
الْحَمْدُ لل الَّذِي هَدَانَا إِلَى الصَّرَاطٍ الْمُسْتَقِيم يي 





[شرح مقدمة المنار] 
قال المضينك كن بعدما تن "١١‏ بالسيية > «العيد ف الذى جدانا إلى الفا 
المستقيم). فتفسيرٌ قوله: (الحمد لله) واضح”" . ْ 
وَآمّا الهداية : فكما قيل : .١‏ الدلالةٌ المُوصِلَةُ إلى المَظلوب. 
.١‏ أو الدلالة على ما يُوصِلُ إلى المّطلوب؛ 


0 


وأختعنا” ا سان الله تعالى يراد بِهِ الأوَّلُ”"©2», وإذا نسب إلى الرسولٍ 
و]”" القرآن يراد بو الثائي80) 


.)0 /١( فيه إشارة إلى أن التسمية داخلة في المتن. " قمر الأقمار"‎ )١( 

)في 300 أضراط): 

(*) لغنائه عن الشرح» وأقول بإيجاز : الحمد لغة : هو الثناء باللسان على جهة التعظيم» سواء تعلق 
بالنعمة أم لا. واصطلاحا : فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه منعماً. فيعم اللسان والقلب 
والجوارح. والله :علم للذات الواجب الوجودء المستجمع لصفات الكمال. ينظر' فتح الغفار 
بشرح المنار" (ص8)؛ و" مختصر المعاني" (ص١).‏ 

(5) القول الأول للمعتزلة» والثاني لأهل الحق. ينظر " شرح المقاصد' .)١151/57(‏ 

(4) في إطلاق الإجماع نظر من جانبين : لم يقل به المعتزلة» وذلك بناء على أصلهم الفاسدء أن العبد 
خالق لفعلهء ولو خلق الله فيهم الهدى لعن 2 والثواب» والذم والعقاب. ولو 
سلم أن الإجماع لا يشمل المعتزلة؛ يرد أيضاً أنه ليس دائما إذا نسبت الهداية إلى الله تعالى قصد 
بها المعنى الأول» بل قد يقصد منها معاني أخرى. مثلاً : الدعوة إلى الحق : كما في قوله تعالى : 
وما تسود َهِدَيسَهمَ* [نصات :207 والإثابة : كقوله تعالى في حق المهاجرين : «اسَيَبْدِيْ وَيضْلعٌ بَللَم 4 
[محمد:ه]. نعم إذا قصد بالإجماع المعنى الحقيقي وهو خلق الاهتداء لا المجازي فمسلم. ينظر 

'شرح المقاصد " (5/ 198- .)١554‏ و"شرح العقائد" (ص5١١).‏ 

(0) أي : الدلالة الموصلة إلى المطلوب. 

(0) في () : (أو). 

(4) أي : الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب. مثاله إذا نسب إلى الرسول تَكْهِ : قوله تعالى : #وَإِنَكَ 








[شرح مقدمة المنار] ١6‏ 


وقانوا أيضا :“انه إذا عُدَئ إلن المفعول القاتوع ردلا واليظة يراد بيه الا زل > وإذا عدي 
إليه بواسِطَةٍ (إلى) أو (اللام) يُرَادُ بهو الثاني”" . 


وههنا”"” : إن نظر إلى أنه مَنسوت إلى الله تعالى يُتبَغي 'أنْ يراد به الأوّك» وإن نظرٌ 
إلى أنه عَدّيَ بواسطةٍ إلى» يَنْبَغي أنْ يُرادَ ب الثاني» 20 ا 0 
يقال كَلِمَة (إلى)"مريدة للتأكرو والق 3 , 

وبِالجملَةٍ لا يَخلو هذا عَنْ تَمَخُلا'". 


#2 


والصراط المستقيم : هو الصراظ الذئ يكون على الشارع العامء ماكر وعد 
(131) ين غير أن يكو فيه الثفات الج سكت السني والسعنال »وى القاق بكرن نولا 
بِينَ الإفراط والتفريط . 


٠ -‏ ترف إل موط' تسكقيو © روس رن بورق" ومثاله إذا'نست إلى القرآن ؟ قوله تعالى + عون هذا القروان 
وى َ ف كوم [الإسراء:4] + 

)١(‏ هذا ما حققه الإمامان التفتازاني والسيد الشريف. واعترض عليهماء بأن هذا الكلام منقوض بمثل 
قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام : إمَاتِعَيَ هيد صر سَوي #4 [مريم :+6] حيث لم يتعد 
بالحرف» ولا يقصد به المعنى الأول» وكذلك قوله تعالى حكاية عن مؤمن آل فرعون : 8لوَمَالَ 
لدف امن يَمَوْرِ أتَُِونِ أَمَدِكُمْ سيل اماد دىى: ,م وعن فرعون : ظثَالَ وَعَوْنُ مآ أَرِيكم 
إِلَا مآ ار وَمَآ أَهَرِية إلا سل الرَسَاد»ك [غافر :59] + 
وأجيب هذا الاعتراض بما لا يسع المقامٌ بحثّه. ينظر "شرح المقاصد" (؟/159-158), 
و'حاشية نسمات الأسحار على إفاضة الأنوار" (ص4). 

(؟) هذا اعتراض وارد على قوله : (وقالوا أيضاً . . .) إلخ. 

(*) هذا جواب الاعتراض. 

(:) لأن الهداية بالمعنى الثاني لابد فيها من واسطة بين الخالق والمخلوق. فيقدر (الرسل) أي : هدانا 
زسبله إلى الصراط المععلتي» ويكون هذا من باب المجاز بالحذف. مثل قوله تعالى : ظوَنَكَلٍ 

0 0 5 الهداية هنا الني الأول وهو الإيصال. وتكون (إلى) زائدة نحوياًء تفيد التأكيد وتقوية 
الكلام. 

(6) التمحل : هو الاحتيال» أو التكلف» وهو المراد هنا. لسان العرب /١١(‏ 5194). 





١_5‏ نور الأنوار ب شرح المنار 


وهذا صادقٌ على شريعة محمد يكلِِ؛ لأنّها مُتَوَسّطَة بِينَ الإفراطٍ الذي في دين موسى 
عليه السلاة”'', والتفريط الذي في دين عبس انيه ليلا ""..وضلى عقاو السدة 
والجياعة فإنهنا 0 دن والقّدد0) ع الرّفُضِ) والحروج0 2 ولد 
التَشيد والتتطيل” © الذي فى غبرهاء:وعلئ [ي.. ]1 شلوك جايع بَينّ المَحبّةِ وَالعقل» فلا 


)١(‏ حيث كانوا مأمورين بقرض موضع النجاسة, وأداء ربع المال في الزكاة» وقتل النفس في التوبة» 
والاغتسال من البول ... إلى غير ذلكء» قال تعالى : «وَيْضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْمَخدَلٌ أن كَامَتْ 
ليه4 (الاعررف,/ه]. ينظر " تفسير القرطبي' (9/ 0700 . 

(6) مثل تحليل الخمر والخنزير. انظر " قمر الأقمار" /١(‏ 5). 

(*) الجبر : هو اعتقاد الجبرية : وهم فرقة تنفي القدرة الإنسانية» والاستطاعة» فليس للإنسان اختيار» 
ولا إرادة في أفعاله» بل هو مجبرء والله يخلق فيه الأفعال كما يخلقها في الحيوانات والجمادات» 
وهم أتباع الجعد بن درهم والجهم بن صفوان. ينظر "الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية' 
(ص2188).» و" الملل والنحل" 2)551١7/١(‏ و" شرح النسفية في العقيدة"(ص”7١٠).‏ 

(5) القدر : هو اعتقاد القدرية» وهم فرقة يقولون : إن العبد قادر على خلق أفعال نفسه خيرها وشرهاء 
فيستحق على ما يفعله ثواباً وعقاباً في الدار الآخرة» وإن الله ليس له صنيع فيها ولا تقدير. ينظر 
"الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية" .)70١/١(‏ و"شرح النسفية في العقيدة" هامش 
(ص"١1).‏ 

(4) الرفض : هو اعتقاد الروافض : وهي فرقة من فرق الشيعة» وسموا بها لأنهم رفضوا إمامة أبي بكر 
رضي الله عنهء ويزعمون أن الإمامة منصوص عليها على علي رضي الله عنهء وهم فرق كثيرة منها : 
الكيسانية والقرامطة والراوندية. ينظر "الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية" (ص5507١)‏ و(ص5١-‏ 
”ل)ء و"الملل والنحل" )١1577/١(‏ و(5/1١١).‏ 

(7) الخروج : هو اعتقاد الخوارج : يرون الخروج على الإمام إذا خالف السنة حقاً واجباً» وخرجوا 
على علي رضي الله عنه وكفروه» ويكفرون صاحب الكبيرة» وفيهم عشرون فرقة. أكبرها الأزارقة 
والنجدات والمحكمة» يجمعهم التبري من عثمان وعلي رضي الله عنهما. ينظر "الفرق بين الفرق 
وبيان الفرقة الناجية" (ص557؟) و (05-55),.و"الملل والنحل" .)١١5 /١(و )١57 /١(‏ 

(0) التشبيه : عقيدة الكرامية» حيث شبهوا الله تعالى بالخلق. وأثيتوا له الجسمية. 
والتعطيل : عقيدة الحكماء والفلاسفة» حيث قالوا بكونه تعالى معطلاًء والكون صدر من العقول 
العشرة على زعمهم. ينظر "شرح النسفية ' (ص55)» و' قمر الأقمار" .)7/١(‏ 

(8) في (أ) : زيادة (طريق). 








رد -ه 7 2 موو .6 
7 2 دم امع 0 
وَالصّلاة عل من اختص بالخلق العظيم ) 0000009 0 00 
5-1 0 
7 





يكونُ عِشقاً مَحضاً مُضِياً إلى [الجذب]”"': ولا عقلاً صِرفاً مُوصِلاً إلى الإلحاد وَالفَسَمَةِ 
3 تغوة وأنق لم01 وفيه تلميخٌ إلى قولهِ تعالى : #أهِيئا الصَرَط 4 2-0 
(وَالصَّلاةُ على مَنْ ايض بِالحُلْقٍ العظيم) فتفسير الصلاة واضح”” او 0 
5: :اخلي )قا امو دين لله 1 حنيها علي أذ كوه قحسا بالخلن العطيه جما قر 
في الأذهان» حتى لا ينتقل الذهن من هذا الوصف إلى غيره [عليه السلام]”” . 
والخلق : هو ملكة''' يصدر عنها الأفعال بسهولة» والخلق العظيم له على ما قالت 
عائشة [ؤنا]”"" : هو القرآن". يعني”"' أن العمل بالقرآن كان جبلة له من غير تكلف. 


)١(‏ في (أ) : (الجزب). والجذب : في اصطلاح الصوفية : حال من أحوال النفس يغيب فيها القلب عن 
علم ما يجري من أحوال الخلقء و يتصل فيها بالعالم العلوي» وعند أفلاطون : الخير الأسمى. 
ويسميه بعض متصوفي الإسلام الوجد» وفي علم الرياضة : قوة الجذب هي القوة التي يؤثر بها جسم 
على آخر دون أن يكون هناك اتصال ظاهر بين الجسمين. وقال الجرجاني : (المجذوب : من اصطفاه 
الدن لشيه»«راصطفاء بحصرة نمم وأطلغه يناب فذلتهة ففان تمع المقامات والبراتيديلا كلقة 
المكاسب والمتاعب). المعجم الوسيط »)2١١7/١(‏ التعريفات .)51١/١(‏ 

(؟) في (أ) : (منها). 

(") التحقيق أن الصلاة من الله تعالى إنعامه المقرون بالتعظيم». ومن الملائكة والإنس والجن الدعاء بأن 
الله يعظم المصلى عليه ويشرفه» وخلاف التحقيق أنها في الملائكة الاستغفار» ومن الإنس والجن 
التضرع والدعاء بخير. ينظر ' حاشية على أم البراهين"' (ص6١١).‏ 

:2 أي ترك التصريح باسمه كله تنبيهاً . .٠‏ إلخ. 

(0) سقط من (أ). 

(5) الملكة : كيفية راسخة في النفس كالخلق» »ون لغ تكن الكيفية راسخة في 'النقس 'تسدى حالا 
كحمرة الخجل» » فالملكة من مقولة الكيف. ينظر 'شرح المختصر" (ص١5),‏ و"'المقولاات بين 
الفلاسفة والمتكلمين " (ص"؟). 

(0) سقط من (ط). 

© ا ا ا : أتيت عائشة فقلت : يا أمَّ المؤمنينَ أ أخبريني 

بخُلق رسول الله يَكيِه قالت : كان حلم القرآنء أما تقرأ القرآن قول الله عز وجل : موَإِنَكَ لعل 
خُُقِ عظِيٍ4 [إرهل :؛]. مسند الإمام أحمد (41/5). وعن أبي الدرداء قال : سألت عائشة عن خلق 
رسول الله» فقالت : كان خلقه القرآنء يغضب لغضبه» ويرضى لرضاه. المت ادك 1 0 
وفي 'مسلم" ا“قانت الخ ا الْقُرَآنَ؟ قلت كَل » قالت فاك خلن نرك القد 2 يد كان الْقَيَآنَ . 
صحيح مسلم .)0177/١(‏ 

(9) هذا جواب لسؤال مقدر وهو : لم سمي النبي يَكٍ بالقرآن؟ 





١8‏ نور الآنوار ب شرح المنار 


عن 2 11 اق ان ِ م 
وَعَل اله الذِينٌ قاموا بنصرة الدِينٍ القويم . 





وقيل : هو الجود بالكونين''' والتوجه إلى خالقهما . 

وقيل : هو ما أشار إليه عليه السلام بقوله [...”'': «صل من قطعك» واعف عمن 
ظلمك» وأحسن إلى من أساء إليك»”" . 

والأصَحٌ : أن الخلق العظيم : هو السلوك إلى ما يرضى عنه الله تعالى» والخلق 
جميعاً. وهذا غريب جداً”*'» وهو تلميح إلى قوله تعالى : ظوَإِنّكَ لعَلَ علق عَظِيوٍ» العدم: 
]. وهو وإن لم يدل على الاختصاصء لكن لما كان في محل المدح اختص به”* . 

(وعلى آله الذين قاموا بنصرة الدين القويم) عطف على قوله : (على من اختص) . 

والآل": أهل بيتة أوتعترته”"" 6 أو كل مؤمن تفي + وهو الأتدنن هه 4 لأن 
المصنف لم يتعرض لذكر الأصحاب في الصلاة» فكان الأولى هو التعميم. 

والدين : هو وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى الخير بالذات”"', 


)١(‏ أي : الدنيا والآخرة. 

(؟) في (أ) : زيادة : (عليه الصلاة والسلام). 

(5) «ونضن الحذيتك في امستد أحمد»: قال عقبةٌ: ثم لقيت رسول الله #َكةٍ فابتدأتة فأخذتٌ بيده فقلت : 
يا رسول اللو أخبرني بفواضل الأعمال» فقال : «يا عقبةٌ صل من قطعكٌء وأعط من حرمكٌ» 
وأعرض عمِّنْ ظلمكٌ». مسند الإمام أحمد :»)١58/4(‏ المستدرك على الصحيحين (4/ 178). 

(5) أي : وجود من يتصف بهذه الصفة نادر جداً. 

(5) أي : أن الآية تدل على اتصافه كدِ بالخلق العظيم» ولا تدل على اختصاصه يل بهاء فأجاب بأن 
الآية في محل المدح فتدل على الاختصاص . 

() الآل : أصله (أهل) بدليل تصغيره على (أهيل) قلبت الهاء همزة لاتحاد مخرجهماء وخص استعماله 
بالأشراف وأولي الخطر. ينظر ' مختصر المعاني" (ص7). 

(0) أهل بيته : أي نساؤهء وعترته : أي أولاده. قمرالأقمار .)8/1١(‏ 

(4) لأن المقام مقام دعاء» وأما في مقام الحديث عن الزكاة. فالآل : هم أقاربه المؤمنون من بني 
هاشم والمطلب ابني عبد مناف. شرح المحلي على جمع الجوامع .)١5/١(‏ 

(9) شرح التعريف : قوله: (وضع إلهي) احتراز عن الأوضاع الصناعية. وقوله: (سائق) احتراز عن 
الأوضاع الإلهية الغير السائقة كإنبات الأرض . وقوله: (لذوي العقول) احتراز عن أفعال الحيوانات 





[شرح مقدمة المنار] ١‏ 


وهو يشمل العقائد» والأعمال» ويلوي كراد 


إليه ؛ 


والإسلام : هو الدين [المختص بمحمد]”' يِه ولعل في وصفه بالقويم إشارة 
لأن دين الإسلام هو الموصوف بالاستقامة. 
[موضوع علم أصول الفقه] 
ثم اعله” أن أصول الفقه له حد إضافي”*؟ 2 وحد لطبي“ وغاية» وموضوع. ولما 


لم يذكره المصنف ورا" قلي عو ولكن لا بد ههنا من أن يعلم : 


لكف 


000 
إفرة 


دق 
)2( 


030 


المختصة بالأحياء؛ كالذهاب إلى المرعى عند الصباح» والرجوع عنه عند العشاء. وقوله: 
(باختيارهم) احتراز عن الأوضاع السائقة لا بالاختيار» كالوجدانيات من الجوع». والعطش» 
والخوف. والغضب. وقوله: (المحمود) إما مجرور صفة للاختيار» وإما منصوب مفعول للاختيار» 
وهو احتراز عن الكفر. وقوله : (إلى الخير بالذات) علة غائية» والمراد بالخير بالذات رضوان الله 
تعالى» أو رؤيته. ينظر " حاشية نسمات الأسحار على شرح المنار" 2)٠١(‏ و"شرح منار الأنوار 
في أصول الفقه' (ص4)». و" 0 (9-8/1). 

ولكن إطلاقه على اعتقاد المجوس مثلاًء أو من لا كتاب لهء من باب الاشتراك اللفظي» وأما 
إطلاقه على الأديان الحقة. فبالاشتراك المعنوي بالتشكيك ؛ لأن بعض الأديان أشد من بعض كيفية 
وكمية»وما شأنه ذلك لا يكون متواطتاً. ينظر"فتح الغفار شرح المنار" (ص١3)»‏ و" شرح المنار' 
(ص؛). 

في (ط) : (المخصوص لمحمد). 

اعلم : كلمة تذكر في ابتداء الكلام تنبيهاً للسامع على أن مايلقى إليه من القول كلام يلزم حفظهء 
وبحت خبط فته السامع له ويصغي إليه» ويحضر قلبه وفهمه» ويقيل عليه بكليته كما في قوله 
تسالن 100192 أن أ اله وله امد هه و جيه انهه الأنوار»علي المتار لف نتف 
الأسرار(١/ .)١9‏ 

لأن أصول الفقه مركب إضافي من مضاف وهو (أصول) ومضاف إليه وهو (الفقه). 

اللقب : ما أشعر بمدح أو ذم»ء وهو نوع من أنواع العلم الشخصيء وأصول الفقه حال كونه لقباً 
للفن يشعر بالمدح ؛ لابتناء الفقه عليه. شرح المحلي على جمع الجوامع »)077/١(‏ البهجة المرضية 
شرح الألفية (ص١٠١٠).‏ 

ولا بأس بفتح المطوي قليلاً : الحد الإضافي لأصول الفقه : أصول : جمع أصلء وهو لغة: ما 
يد عليه قيرف ابشناء حينيا كابتناة الجذار على أساسف أو عفلياً ا الحكم على دليله. 





كنا نور الأنوار ب شرح المنار 


هوا ها هاه ها هه فاه .د وه و هاه وه وه ٠‏ واه م مهاه ده هداعا فعا عو مو وا وه و و ه.ا ماما فاو .وان واو و .ا واو هد و6 م وهام وا هاه وا واه م6٠9‏ 060مه. 





«2 


2 50 0 
مستت » والثانى من حيث إنه مثيّت 


أن علم أصول الفقه : [علم]”'' يبحث فيه عن إثبات [الأدلة للأحكام]”" . 


فموضوعه : على المختار”" هو الأدلة والأحكام جميعاً» الأول من حيث إنه 
)2 


7 
3 5س 


٠. 


والمصنف ذكر أحوال الأدلة في صدر الكتاب» وأحوال الأحكام في آخره بعد الفراغ 


عنها فقال كانه : 


200 
فرق 
إفرف 


(5) 
2) 


واصطلاحاً : يأتي لمعان منها : الراجح : كما يقال : الكتاب أصل بالنسبة إلى القياس» أي: 
راجح. المستصحب : كما يقال : طهارة الماء أصل . القاعدة : كما يقال : الفاعل مرفوع أصل من 
أصول النحو. الدليل : كما يقال: (أقيموا الصلاة) أصل وجوب الصلاة. فلفظ (الأصل) مشترك 
لفظي اصطلاحي بين هذه المعاني. وهنا المقصود هو الدليل؛ لأنه إذا أضيف الأصل إلى العلم 
أريد دليله. والفقه : لغة : إذا جعل من باب حسّن ؛ أي : مضموم العين في الماضي والمضارع» 
فمعناه صار الفقه له سجية. وإن جعل من الباب الثالث ؛ أي: فتح العين في الماضي والمضارع» 
فمعناه سبق غيره في الفقه. وإن جعل من الباب الرابع ؛ أي: مكسوراً في الماضي ومفتوحاً في 
المضارعء فمعناه الفهم. واصطلاحاً : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها 
التفصيلية . 

الحد اللقبي لأصول الفقه : هو ما ذكره الشارح بقوله : (علم يبحث فيه عن إثبات الأدلة 
للإحكام). وعرفه صاحب "المسلم" بقوله : هي علم بقواعد يتوصل بها لاستنباط المسائل الفقهية 
عن دلائلهاء فمعرفة هذه القواعد هي التي تسمى ب (علم أصول الفقه). غايته : معرفة الأحكام 
بأدلتها الإجمالية» ومعرفة أدلة الأحكام الإجمالية هي وسيلة الفوز بالسعادة الأبدية؛ لأنها توصل 
إلى العمل بالأحكام وهو المقصودء والمطلوب من مشروعيتها. ينظر "فواتح الرحموت شرح مسلم 
الثنبوت" 22١5 -1/١(‏ و"فتح الغفار على المنار" (ص١١)»2‏ و"حاشية النفحات على شرح 
الورقات" (ص58)» و"التلويح على التوضيح والتوضيح لمتن التنقيح" /١(‏ ؟5). 

في (أ) : (ما). 

في (أ) : (أدلة الأحكام). 

وهو مختار صدر الشريعة البخاريء وقيل : إن موضوعه الأدلة فقط. والأحكام إنما تذكر في 
الأصول استطراداً. التوضيح لمتن التنقيح 2)751/١(‏ قمر الأقمار /١(‏ 4). 

بصيغة اسم الفاعل . 

بصيغة اسم المفعول. 





فوج تنه لقان 3 








[أصول الشرع ووجه حصره في أربعة] 
(اعلم أن أصول الشرع ثلاثة) والأصول : جمع أصل”''' وهو : ما يبتنى عليه غيره» 
والمراد بها ههنا : الأدلة. 


والشرع''' إن كان بمعنى الشارع”" فاللام فيه للعهد. أي: الأدلة التي نصبها الشارع 
دليلاً. وإن كان بمعنى المشروع””*. فاللام فيه للجنسء أي : أدلة الأحكام المشروعة. 
والأولى أن يكون الشرع اسماً للدين فلا يحتاج إلى التأويل* . 


وإنما لم يقل :(أصول الفقه) ؛ لأن هذه الأصول كما [أنها]'' أصول الفقه. فكذلك 
[هي]”" أصول الكلام أيضاً . 


)١(‏ أي : الأصول جمع تكسير. 

(7) اختلف الشراح في المعنى المراد من (الشرع) هناء و سأوجز الكلام بما يأتي : 
الشرع : مصدرء يمكن أن يراد به : اسم الفاعل : أي الشارعء واللام فيه للعهد. والمعهود هو الله 
تعالى» أو الرسول كله والمعنى : الأدلة التي نصبها الشارع» والمقصود من الإضافة حينئذ تعظيم 
المضاف ؛أي: الأدلة» مثل : بيت الله. اسم المفعول : أي المشروعء مثل الخلق بمعنى 
المخلوق, واللام فيه للجنسء والمعنى: الأدلة التي ثبت بها المشروع» والمقصود من الإضافة 
حينئذ تعظيم المضاف إليه ؛ أي: الشرعء مثل أستاذي فلان. وهو اسم للدين كالشريعة» يقال: 
شرع محمدء كما يقال: شريعة محمدء فيكون جامدا لا مصدراء ولامه للعهد. والمعهود دين 
الإسلام» ورجحه الشارح. ينظر "شرح المنار"' (ص0)»: و"كشف الأسرار' .)١7/١(‏ و"حاشية 
نسمات الأسحار على شرح المنار" (ص١١)»‏ و"جامع الأسرار في شرح المنار" -31١9/١(‏ 
)»٠‏ و"'فتح الغفار على المنار"' (ص؟١).‏ 

(0) أي : أطلق المصدر (الشرع) وأراد اسم الفاعل (الشارع) مثل : أبو حنيفة علم ؛ أي : عالم. 

(4) أي : أطلق المصدر (الشرع) وأراد اسم المفعول "المشروع" مثل : له الخلق» أي: المخلوق. 

(©) وجه الأولوية : هو الخلوص من المجاز ؛ لأن استعمال المصدر لاسم الفاعل واسم المفعول 
مجاز. انظر "قمر الأقمار" .)٠١/١(‏ 

(5) في (أ) و(ط) : (أنه) والصحيح ما أثبته ؛ لأن الضمير راجع للأصول. 

(0) سقط من (أ). 





ساسم نور الأنوار 4 شرح المنار 


كي ع سارشكة ‏ سرد سا إيكهم ماله * 0 *. إأسهء 
الكِتَابٌء وَالسَنْة وَإِجْمَاعَ الأمَّةَ والأضل الرَابِعٌ : القِيّاس. 





(الكتاب» والسنةء وإجماع الأمة) (أ/ .)١‏ [بدل]7'' من ثلاثة» أو بيان له"" . 

والمززاة فين« الكداتت سفت اتانيه زهو فنا و ا 17لا أضين 
الشرع. والباقي قصص ونحوها. 

وهكذا النراد من السنة © حتفنا + وهو مدان ذلانة الاك على نما الو , 

والمراد بإجماع الأمة : إجماع أمة''' محمد يلِةِ ؛ لشرافتها وكرامتهاء سواء كان إجماع 
أهل العام أ إخياء عترة الم أل إتجياة المماة 1 0 


(والأصل الرابع : القياس) أي : الأصل الرابع بعد الثلاثة للأحكام الشرعية هو 
القتاتن المسقط من هذه الأعيول' القلؤثة وكا ذا ينبحي أن يقيده ؤيذا الفيل "+ كما قيدة 


فخر الإسلاه”"") 0007 ؛ ليخرج القياس الشبهي وا د 


)١(‏ في (ط) : (يدل) أي: بدل بعض من كل بدون العطف. وبدل كل من كل مع العطف. 

(؟) أي : إذا كان المقصود من الكلام هو الكتاب فبدل» وإذا كان المقصود ثلاثة فعطف بيان. 

(*) وهي التي لابد من معرفتها للفقيه المجتهد.وفي حصر الكتاب بها نظر؛ إذ قد يستنبط الحكم من 
القصص والأمثال. ينظر 'فواتح الرحموت" (7/ 02757 و"الموجز في أصول الفقه"(ص©70). 

(5) في (أ) : (لأنها) والصحيح ما أثبته ؛ لأن الضمير راجع إلى بعض الكتاب. 

(4) وقيل : ألف ومئتانء وقيل غير ذلك. فواتح الرحموت (777/5). 

() الأصح : إجماع مجتهدي أمة سيدنا محمد يليه إذ لا مدخل في الإجماع لعوام الأمة. ينظر 
'حاشية على مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول" .)87/١(‏ 

(0) كما قال به الإمام مالك كن . مختصر المنتهى .)171/١(‏ 

(6) كما قال به الزيدية» والعترة : هم علي وفاطمة» والحسن والحسينء والمجتهدون من أبنائهما. 
ينظر " مسائل من الفقه المقارن" .)7"57/١(‏ 

(9) كما قال به الظاهرية. المصدر السابق .)78/1١(‏ 

(٠أو‏ كإجماع الخلفاء الراشدين» أو إجماع أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وغير ذلك. 

١‏ أي : المستنبط من هذه الأصول الثلاثة. 

(؟١)حيث‏ قال : (القياس بالمعنى المستنبط من الأصول الثلاثة). أصول البزدوي بشرح كشف الأسرار 
للبخاري )77/١(‏ . 

؟)كابن العيني في شرحه للمنار (ص 5). 

(5١)القياس‏ الشبهي : عبارة عن إلحاق الفرع المتردد بين أصلين لمشابهته بإحداهماء لمشابهة له في أكثر 





هلهاو اه واو. وهاو و واه وفا هاه واوا وه و وهاه و وو وه واو هو واواو وا وافا وه واه وه واو عفدا هاه وهو وا واو واو وا و واو عه و امو ومو ون وه ودود فاه 





ولكنه اكتفى بالشهرة7 . 


الحيض بعلة الأذى المستفادة من قول الله تعالى : «إولا تَفَرَنوهُنَ حَىٌّ يَطهُرْنَ» رابيرة: ++م. 


ونظير القيائن [المسعيط]"" من السثة قياس خومةافاقنا اللحض والدورة يغعلة القذز 
والجنس». على حرمة الأشياء الستة المستفادة من قوله عليه [الصلاة و]*" السلام : 


«الحنطة بالحنطة» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح. والذهمب بالذهب» 
والفضة بالفضة. مثلاً بمثلء يداً بيدء والفضل ربا . 


صفات مناط الحكم. مثاله : العبد إذا تلف. فإنه مردد في الضمان بين الإنسان الحر من حيث إنه 
ادمي. وبين البهيمة من حيث إنه مال. 
وهو حجة عند الأكثرين» وليس بحجة عند المحققين من الحنفية. ينظر 'نهاية الوصول في دراية 
الأصول ' 274١/8(‏ 2057758 و "المستصفى في علم الأضول " (5/ 0811-1١‏ و* 
البحر المحيط في أصول الفقه ' »4٠/5(‏ 57). و"قواطع الأدلة في الأصول"(560/5١)4:‏ و 
'روضة الناظر وجنة المناظر" .)95177/١(‏ 
والقياس العقلي : هو المنطقي : وهو قول مؤلف من قضايا يلزمه لذاته قول آخر. أي: مركب من 
مقدمة صغرى ومقدمة كبرى» كقولنا : العالم متغيرء وكل متغير حادث,. فالعالم حادث. ينظر 
'التهذيب بشرح الخبيصي"» و"حاشية على شرح ابن ملك على المنار" (ص76). 

.)١؟ص( ولأنه عند الإطلاق لا ينصرف إلا إلى الشرعيء وكذلك بقرينة المقام. فتح الغفار‎ )١( 

(؟) في (أ) : (المستنبطة). 

(9) سقط من (ط). 

(:) لم أجده بهذا الترتيب عند المحدثين فيما اطلعت عليهء ولكن استشهد به بعض الفقهاء 
والأصوليين» ومعناه صحيح» وروي من عدة طرق وبألفاظ وتراتيب مختلفة : عن عبادة بن الصامت 
طَيينه قال: قال رسول الله كك : «الذهب بالذهبء والفضة بالفضة., والبر بالبرء والشعير بالشعيرء 
والتمر بالتمرء والملح بالملح ؛ مثلاً بمثل» سواء بسواءء يدا بيدء فإذا اختلف هذه الأصناف 
فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد؛. صحيح مسلم ,)١104817(‏ سنن النسائي (6195). 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكةِ : «الذهب بالذهبء. والفضة بالفضة» 
والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح ؛ مثلاً بمثل» يدا بيد» فمن زاد أو استزاد فقد 
أربى» الآخذ والمعطي فيه سواء». صحيح مسلم برقم .)١1585(‏ 
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وه و هوا واه وا هاه اواو و اه ها عاه اه .ا عه و ها واه واه واهاهي واوقا واه ها عه عاواه ع واو و واوا هاو اه وا وهاه وهاه م امم .ا وهام .م .د .6و6 6 9ه 





وطئهاء المستفادة''' من الإجماع بعلة الجزئية و البعضية. 


وإنما أورد بهذا النمط”' ولم يقل :إن أصول الشرع أربعة: الكتاب» والسنةء 
والإجماع» والقياس ؛ ليكون تنبيهاً : 

أ على "أن :الأ مول الأول [قطفية]""ه والقبات طني وهذا باعضان الأغتتب 
والأكثرء وإلا فالعام المخصوص منه البعض”*'. وخبر الواحد ظني» والقياس بعلة 
8 .(0) اد 0032 


وعن سعيد بن المسيب عن بلال رضي الله عنه قال :كان عندي تمر فبعته في السوق بتمر أجود منه 

بنصف كيله فقدمته إلى رسول الله كَل فقال : «ما رأيت اليوم تمراً أجود منهء من أين هذا يا بلال» 

فحدثته بما صنعت. فقال: «انطلق فرده على صاحبهء وخذ تمرك فبعه بحنطة أو شعير ثم اشتر به 

من هذا التمر؛ ففعلتء. فقال رسول الله يِه : «التمر بالتمر مثلا بمثل» والحنطة بالحنطة مثلا 
بمثل» والشعير بالشعير مثلاً بمثل. والملح بالملح مثلاً بمثل» والذهب بالذهب مثلاً بمثل» والفضة 

بالفشة ونا بودن قما كان جرخ فل فو :ميل البران انعم )1 

وعن أبي هريرة وَيينه قال: قال رسول الله ككِِ: «التمر بالتمرء والحنطة بالحنطة. والشعير بالشعيرء 

والملح بالملح ؛ مثلاً بمثل» يدا بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه». صحيح 

مسلم ))١988(‏ سنن النسائي ))5١6١(‏ سنن ابن ماجه (00؟5). 

)١(‏ نعت لقوله : (حرمة أم أمته). 

)١(‏ هذا اعتراض مفاده : القياس إن كان أصلاًء فلم لم يقل : اعلم أن أصول الشرع أربعة» وإن لم 
يكن القياس أصلاًء فلم قال : والأصل الرابع : القياس» فأجاب : (ليكون تنبيهاً ...) إلخ. 
ينظر "شرح ابن ملك .على المتار* (ضن5). 

() فى (أ) : (قطعى). 

5( كقوله تعالى : «تاقئوا لْمُمْرِكينَ...* [التوبة : 4] خص منه الذمي . 

(0) كطهارة سؤر سواكن البيوت قياساً على سؤر الهرة» فإن العلة منصوص عليها في الأصل» وهي 
الطواف. حاشية على شرح ابن ملك على المنار (ص77). 

)١(‏ فالأصل في الثلاثة الأول القطع. وعدمه بالعارضء وأمر القياس بالعكس . شرح المنار (ص56). 





[شرح مقدمة المنار] ١76‏ 





و » هه و هف وق وه وق قف هو و ع و و و وو و و ع وه و ووه ووه و و و و و وه ع مه وه وه وو و واو وه عه عه هه وو و و و واو و و م .2ه .هه 





؟: ولأنه لنااقال:: (والأضسن) كان برد على متكرئ القياس 7 قصدا وصرييى” ”0 
ولما قال : (الرابع) كان دالاً على أن مرتبته بعد الأصول الثلاثة» فما دام كان الحكم 
موجوداً في واحد من الثلاثة لم يحتج إلى القياس . 

ثم لا بأس”" أن تكون هذه الأصول فروعاً لشيء آخرء لأنها كلها أصول بالنسبة إلى 
الحكمء فالكتاب والسنة فرع للتصديق بالله ورسوله. والإجماع فرع للداعي» والقياس 
فرع للثلاثة . 

وه اتن 8 في هذه [الأربعة](*» 

أن المستدل لا يخلو : إما أن يتمسك بالوحيء أو غيره» والوحي : إما متلو وهو 
الكتاب» أو غيره وهو السنة» وغير الوحي إن كان قول الكل فالإجماعء وإلا فالقياس”' . 


)١(‏ وهم أهل الظاهرء قال ابن حزم : (ذهب أهل الظاهر إلى إبطال القول بالقياس في الدين جملة» 
قال : وهو الذي ندين الله به). الإحكام في أصول الأحكام (0778/1. 

(؟) ولو قال : أصول الشرع أربعة : الكتاب والسنة والإجماع والقياس. كان رداً على المنكرين ضمناً 
لا صراحة. قمر الأقمار .)١7/١(‏ 

() هذا جواب لسؤال مقدر تقديره : إن الكتاب فرع لله تعالى» والسنة فرع لرسول الله كه والإجماع 
فرع للداعي ؛ أي : الدليل والمستندء والقياس فرع لهذه الثلاثة» فكيف تكون هذه الأربعة أصولاً ؟ 
فأجاب بقوله : (ثم لا بأس . . .) إلخ. قمر الأقمار .)1/١(‏ 

(:) الحصر: عبارة عن إيراد الشيء على عدد معين» وهو ثلاثة أقسام : 
الأول: الحصر العقلي: وهو ما يتردد بين النفي والإثبات بجزم العقل بملاحظة مفهومه. مثل: 
انحصار الحكم العقلي في الواجب والممتنع والممكن. 
الثاني: الحصر الاستقرائي : أي المستند إلى التتبع» وهو إما: 
استقراء في الجزيئات : كانحصار أسباب العلم في الثلاثة» وانحصار أصول الفقه في الأربعة. 
استقراء في الأجزاء : كانحصار الباب في أجزائه الخشب والمسمار مثلا . 
الثالث: الحصر الجعلي: أي حصر المُقسّم نفسه» وذلك مثل حصر المصنف مسائل الفن الذي 
صنف فيه عدة أبواب تقتضيه المناسبة التي وقعت في خاطره. ينظر "حاشية على شرح ابن ملك 
على المنار" (ص١").‏ 

(5) في (ط) و (أ) : (الأربع) والصحيح ما أثبته ؛ لأنه صفه للأصول. ومفرد الأصول مذكر. 

(1) هذا حصر عقلي للأقسام» ولكن رجح كثير من الشراح كون الحصر استقرائياً ؛ لأن غير الوحي 








وها واه .ا عدو .دافاو و واوا واو ماع مام ها عاو .د وا واو هد و هماود فاه واه واو وا واه و هم .ا فادها مده ودود واو .اعد واوا و ود وا ماه م6 مام م6 م6 6 6ه 





وأما شرائع من قبلناء فملحقة بالكتاب والسنة. 

وتعامل الناس ملحق بالإجماع . 

وقول الصحابي فيما يعقل('' ملحقٌ بالقياس» وفيما لا يُعقلٌ ملحقٌ بالسنة. 
والاستحسان ونحوه ملحق بالقياس”"'. 
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يحتمل عقلاً غير القياس والإجماع» ولذا قال ابن ملك : (والأولى أن يستدل فيه بالاستقراء). ينظر 
"شرح المنار" (ص7): و"حاشية على شرح ابن ملك" (ص١7)»‏ و"قمر الأقمار" (ص؟١1١),‏ 
و"التلويح على التوضيح" .)47/١(‏ 

أي : مما فيه مجال للرأي والعقل والإجتهادء وما لا يعقل ؛ أي : مما لا مجال للرأي والاجتهاد 
فده ولا يدرك بالعقل :ل الغقل ينض بأتاه السمحيات ا فيوين القذة النبوية حكما بتر 
الموجز في أصول الفقه '(ص577). ْ 

وذكر التفتازاني وجهاً آخر للحصر وهو: إن الدليل : إما أن يصل إلينا من الرسول عليه الصلاة 
والسلام أو لا : والأول: إن تعلق ينظمة الإعجاز فالكناب» وإلا فالسنة. والقاني : إن اشترط 
عصمة من صدر عنه فالإجماع» وإلا فالقياس. وذكر ابن العيني وابن ملك : أن ما هو حجة لنا : 
إن كان من الله تعالى فهو الكتاب. وإن كان من غيره : فإن كان من الرسول فهو السنة» وإن كان 
من غيره» فإن اتفقت الآراء فهو الإجماعء وإلا فهو القياس. ينظر"التلويح على التوضيح" /١(‏ 
47)ء و"شرح ابن ملك مع شرح ابن العيني" (0 - 97). 





[الأصل الأول : الكتاب] ْ ورد 


ولامق 


2ن أسءه 5لرو مودي ره 0 ث8 ينغ سل هم+ 
أمّا الكِتَابٌ: فَالقَرآن المََرَّلَ عَلى الرَسُولٍ عَلَيّْهِ الصّلاة وَالسَلَام 111 


[الأصل الآول : الكتاب] 
ثم فصل المصنف كن الأصول الأربعة فقدم الكتاب وقال : 
[تعريف الكتاب] 
(أما الكتاب : فالقرآن المنرّل على الرسول عليه [الصلاة و]"'' السلام) وهذا تعريف 
لكل الكتاب» واللام فيه ! 


)١(‏ سقط من (ط). 
)١(‏ أل لها معان : التعريف : وله أنواع : الأول: الاستغراق : وذلك إن حل محلها (كل) وذلك : 
لاستغراق الأفراد: إن حل محلها (كل) على سبيل الحقيقة» مثل: الإنسان حيوان. لاستغراق 
الصفات : إن حل محلها (كل) على سبيل المجاز مثل : زيد الرجل . الثانى : الجنس : وذلك لبيان 
الحقيقة إن أشير بها وبمصحوبها إلى الماهية من حيث هيء مثل : الرجل خير من المرأة. الثالث : 
العهد : أي الشيء المعيرف وذلك إن ذه + عقو لا:4 جاه القاضي. وليس في البلد قاض سواه. 
أو ؤكرا: كقوله تالى : علق فاج الجاعة © ور مس + أو تعتصوريا :“مقل + الآ على فو إنهنا 
مركبة من أل وآنء أو: لوم أَمَْتٌ » [المائدة: 8] ٠‏ 
الزائدة :الأول : الزائدة لزوماء بأن كان ما دخلت عليه معرفاً بغيرهاء مثل : اللاتي والذين. 
الثاني : الزائدة غير لزوماًء بأن دخلت لضرورة شعرية. 
لمح الصفة : هي الداخلة على بعض الأعلام المنقولة لأجل ملاحظة الوصف الذي نقل عنه» مثل : 
الفضل» والحارث. 
علم بالغلبة : هي الداخلة على الأسماء التي صارت علما بالغلبة» مثل : المدينة» الكتاب. ثم 
مقتضى كون اللفظ علماً بالغلبة هو انسلاخ معنى العهد والتعريف عن (أل) وتصير حينئذ كالجزء من 
مدخولها ؛ لثلا يلزم اجتماع معرقين. 
وإنما فصلت الكلام في معاني أل لأمرين : 
الأول : الاحتياج إليه فيما سيأتي . 
الثاني : أن شرّاح "المنار" اختلفوا في (أل) الداخلة على (الكتاب) على قولين : الأول : للعهد : 
وحينئذ يجتمع معرفان ؛ لأن الكتاب علم بالغلبة» وهذا مشكل . الثاني : هي الداخلة على الأسماء 
التى صارت علماً بالغلبة» فلا إشكال. 
ويمكن دفع الإشكال عن الأول بما قاله الرضي من جواز اجتماعهما إذا كان في أحدهما ما في 
الآخر وزيادة» كما تقول : يا هذاء يا الله. أو يقال : الكتاب له اعتباران : 
الأول : يراد به ما يقابل السنةء فهو علم بالغلبة. 


8 نور الأنوار ب شرح المنار 


والمعهود هو الكتاب السابق ذكره الذي كان مضافاً إليه البعض”"'. 
والقرآن : إِنْ كان علماً كما هو المشهورء فهو تعريف لفظيء وابتداء التعريف 


الحقيقي من قوله: (المنزل. . .) إلخ» وإن كان بمعنى المقروء أو بمعنى المقرون» فهو 
جنس له وما بعده فصل بلا تكلف”". 


000 


فرق 


الثاني : يراد به ما يذكر في الشرع مطلقاًء فأل فيه للعهد. ينظر ' مختصر المعاني" (ص021-794), 
و"البهجة المرضية" (ص١١١)»‏ و"حاشية على جمع الجوامع مع حاشية الشربيني" (2)177/1 
و"فتح الغفار على المنار" (ص؟١)»‏ و"شرح ابن ملك وابن العيني على المنار"(ص١7)»‏ و" حاشية 
نسمات الأسحار على شرح المنار"” (ص؟١).‏ 

هذا جواب لسؤال مقدرء تقديره : إن المعرّف وهو (الكتاب) يقصد به بعضه كما سبق وهو 
(خمسن:منة آية) لكن التغريت: لبن مانعاً +"إذ يذخل فيه أكثر من سن مئةة. لضدقه على القصضص 
والأمثال. فأجاب : هذا تعريف لكل الكتاب المعهود ذكره» وهو مقدار خمس مئة آية. 

وتعريف كل الكتاب بحاجة إلى بيان فأقول : إن للكتاب والقرآن مفهوماً شخصياً في العرف العام 
وهو: مجموع ما بين الدفتين» فلا يطلق على الآية بهذا الاعتبار أنها قرآن» بل يقال: هو بعض القرآن» 
وكذا الحال في السورة» وإن أطلق فمن باب المجاز. وله أيضاً مفهوم كلي في عرف الأصوليين وهو: 
دليل الفقه الصادق على الكل والجزءء وذلك لأنهم يبحثون عن القرآن من حيث إنه دليل الحكم. وذلك 
آية آية» لا مجموع القرآن. لذا احتاجوا إلى صفات مشتركة بين الكل والجزء مختصة بهماء وهذه 
الصفات هي : (كونه منزلاً على الرسول؛ ومكتوباً في المصاحف. ومنقولاً إلينا بالتواتر). ومجموع 
هذه الصفات مفهوم كلي ؛ لاشتراكه بين الكل وجزئه اشتراكاً معنوياً» فيكون حقيقة في البعض كما هو 
حقيقة في الكل» فالآية الواحدة تسمى قرآنا حقيقة» كالكل . فللقرآن مفهوم شخصي في العرف العام» 
وهو الذي قسم إلى سور وآيات» ومفهوم كلي في العرف الخاص وهو دليل الفقه. ينظر "التلويح " /١(‏ 
). و"حاشية على المرآة" »08/١(‏ 85)»: و"حاشية على شرح ابن ملك" (ص7”8) . 

هذا الكلام بحاجة إلى تمهيد في بيان التعريف وأنواعه : التعريف : وهو المعرّف للشيء أنواع : 
الأول : اللفظي : وهو ما أنبأ عن الشيء بلفظ أظهر عند السائل من اللفظ المسؤول عنه مرادف له 
مثل : الغضنفر الأسد.ء الكتاب القرآن». لمن يكون الأسد والقرآن عنده أظهر :من الغضنفر والكتاب. 
الثاني : الرسمي : ما أنبأ عن الشيء بلازم له مختص به» وهو إما : تام : إذا ذكر معه جنس 
قريب : مثل : الإنسان حيوان ضاحك. ناقص : إذا كان التعريف بالعرضيات فقطء ولم يذكر 
الجنس القريب» مثل: الإنسان ضاحكء, منتصب القامة» عريض الأظفارء بادي البشرة. 

الثالث : الحقيقي : ما أنبأ عن ماهية تمام الشيء وحقيقته» وهو إما : تام : إذا كان بالجنس 
والفصل القريبين» مثل : الإنسان حيوان ناطق» والكلمة: قول مفرد. ناقص : إذا كان بالجنس 
البعيد والفصل القريب» مثل : الإنسان جسم ناطق. _ 





[الأصل الأول : الكتاب] حورل 


© »ا هاه اه فاه اه هاه وه هاقاه هاوق هي اه وهاه وهو واه واه هو وواقاه و عهاوفاه واواه د و هن و وا واه عه وقافاةه هاما هماه وام وه واو .ها وا واو و وه وه 


فالمتال + احتراز عن الكسب الغين السماؤية, 
وقوله (1/") : (على الرسول) [عليه الصلاة والسلام]”'' : احتراز عن باقي الكتب 


اليا فقن 


والمتول"“ صوق 'أنديقرا التعفيقب؟ أ المدول ذفعة:واعيدة ؛ 
أ- لأن القرآن نزل دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا أولاً. ثم نزل 


نجماً نجماً وآية آية» بحسب المصالح [أو]7" الحوائج إليه [. .]00040 , 


ب- أو لأنه كان ينزل عليه [عليه السلام]”'' دفعة واحدة في كل شهر رمضان جملة”" . 


وبعد هذا التمهيد أقول : القرآن إما : علم للمكتوب في المصاحف والمنقول إلينا بالتواتر» فهو 


غرادف للكتات:فيكون :التعريف لقظيا + لآن القرآن اشير من الكتات٠‏ فحيهذ يكون انعذاء التغريف 
الحقيقي من قوله: (المنزل) مصدر يراد به المفعول ؛ أي: قرآن على وزن فعلان يراد به المفعول. 
وهو إما بالهمزة ؛أي : مقروء»ء أو بدونها ؛ أي: مقرون. والمقروء أو المقرون يشملان كل مقروء 
وكل مقرون» فيحتاج إلى مميز. فالتعريف يكون حقيقياء وابتدأه من قوله: (القرآن) لأنه جنسء وما 
بعده فصل له. لكن ما ذكره الشارح من أن التعريف حقيقي على الوجه الثاني فيه نظر ؛ لأنه لم 
يتعرض للإعجاز». وهو معنى ذاتي للكتاب» وتعرض للكتابة والنقل وهما من العوارض»ء ألا يرى 
أنه كان فى زمن النبى يك قرآن بدون هذين الوصفين, لذا فالقرآن تعريف لفظى للكتاب ؛ لأنه 
(ص50)». و"حاشية على شرح ابن ملك" (ص””7)» و" كشف الأسرار" »)717/١(‏ و"التلويح على 
التوضيح' /١(‏ 0)5-77 و"حاشية على جمع الجوامع"' /١(‏ 71700077 

سقط من (ط)ء» واللام في الرسول للعهد. والمعهود هو الرسول ِل . "شرح ابن ملك على 
المنار " (ص72). 

المنزل : إما من باب الإفعال ؛ أي: أنزل ينزل إنزالاً» فهو منزل وذاك منرّل بالتخفيف, وإما من 
باب التفعيل ؛ أي : نرّل ينزّل تنزيلاً» فهو مُنرّل وذاك مَنرَّل بالتشديد. 

في () : (و). 

في (ط) زيادة : (عليه السلام). 

يراجع التفصيل في تنزلات القرآن "مناهل العرفان في علوم القرآن" .)”7/١(‏ 

ون السدية عي سن مودي التارى: عن ابن عَبّاسٍ وها قال: كان النبي كَليةِ أجود الناس 
بالخير» وأجود ما يكون في شهر رمضان ؛ لأنْ جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى 


١‏ نور الآنوار ب شرح المنار 


٠. 0 5 2# 6‏ 
المكتوت فى المصَاحب» الما مم ننم لانروج فط اكه ل انعا وى الف در ل 

0-2 2ه‎ 1 ٠ 
2777997 1 ري يي 7777097 222276-: تمي _سخ797ب7ب؟7البإلبرر777‎ 22 7 2-72: 


ويجوز أن يقرأ بالتشديد ؛ لأن نزوله في الواقع كان يدقعات مستتلفة فن هذه القيوة”, 
(المكتوب فى المصاحف) صفة ثانية للقرآن. ومعنى المكتوب: المثيت ؛ لأن 


المكتوناة فى التحقيفة' و النمركن ,ذوق اللفكل والجعق ‏ زانتاهنا كان فى المضاحف» 
[فاللفظ]”"' مثبت حقيقة» والمعنى مثبت تقديراً. واللام في المصاحف: 


للف 
00 
فرق 
لق 


أت" [انفوي كول بغرن كعبييه لغير القرآن لذن" القيد لاع يه 
ب- أو للعهدء والمعهود هو مصاحف القراء السبعة. وهو متعارف بين الناس لا 


ينسلخ يعرض عليه رسول الله يَلكْهِ القرآن» فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. 
ونصه في '"صحيح مسلم" عن أبي هريرة قال: كان يعرض على النبي كَِةِ القرآن كل عام مرةء 
فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه» وكان يعتكف كل عام عشرا فاعتكف عشرين في العام 
الذي قبض فيه . 

أي: في ثلاث وعشرين سنة. انظر "قمر الأقمار" .)١7 /١(‏ 

في (أ) : (اللفظ) . 

وهو قوله :(المنقول . ..) إلخ. 

هذا الكلام بحاجة إلى بيان ثلاثة أمور: تعريف الدورء ولزومه» ودفعه : 

أولاً : تعريف الدور: هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه إما بمرتبة أو بمراتب» والأول: يسمى 
دوراً مصرّحاً. والثاني: دوراً مضمراً. وهذا الدور بقسميه يسمى الدور السبقيّ. وهو مستحيل 
بالبداهة العقلية. أما الدور المعىّ : وهو مثل توقف كل من المتضايفين على الآخرء كالأبوة 
والبنوة» فهو جائز ولا استحالة فيه. 

ثانياً : لزوم الدور: إن ماهية المصحف موقوفة على معرفة ماهية القرآن» ضرورة أنه لا معنى له إلا 
ما كتب فيه القرآن» وماهية القرآن موقوفة على ماهية المصحف ؛ لأخذه فى تعريفه. 

ثالثاً: دفع الدور : يمكن أن يدفع بطريقتين : ا 

الأولى: ما ذكره الشارح بقوله : (وهو متعارف بين الناس لا يحتاج إلى أن يعرّفء فيقال: هو ما 
كتب فيه القران) . 1 

الثانية: إن القرآن له مفهومان: مفهوم جزئي في العرف العام : وهو المجموع بين دفتي المصحف 
المقسم إلى سور وآيات. مفهوم كلي في العرف الخاص الشرعي: الشامل للكل والجزء.ء وهو 
الكلام المنزل ... إلخ. 

فتعريف المصحف متوقف على تعريف القرآن بمفهومه الجزئي» وهو مجموع ما بين الدفتين» 
والقرآن بمفهومه الكلي متوقف على تعريف المصحف. فلا دور لاختلاف جهة التوقف . . . والله 
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[ويحترز]"'' بهذا القيد: 
أ- [عما]”" نسخت تلاوته دون حكمه كقوله تعالى : (الشيخ والشيخة إذا زنيا 


فارجموههما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم)”” . 


و 
ب- وعن قراءة أَبع”؟ ونحوه مما لم يكتب في المصاحف السبعة”” . 





00 


أعلم. ينظر 'حاشية الرهاوي على شرح ابن ملك' (ص<707-7”7), و"التلويح' 2)55/١(‏ 
و"ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة" (ص”77. 737107), و'كشف الأسرار" 88/١(‏ 
-9*)» و"شرح المنار" (ص-8). 

في (أ) : (ويخرج). 

في (1) < (ما): 

أصل الحديث في «الصحيحين» بدون ذكر نص الآية : عن ابن شِهَابٍ قال: أخبرني عبيد الله بن عبد 
الله بن عتبة أنه سمع عبد الله بن عباس يقول : قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول 
الله طيةِ: إن الله قد بعث محمدا يَكِ بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان مما أنزل عليه آية الرجمء 
قرأناهاء ووعيناهاء وعقلناهاء فرجم رسول الله يَلِةٍ ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن 
يقول قائل : ما لجان حي كانه الله» فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله» وإن الرجم في كتاب الله 
حق على مق إزتن :إذا الحصن ع الرخال والدباء إذا ومن لاي كال نكيل از عدت 

واللفظ لمسلم. ا الا لك ل ل 

أما نص آية الرجم فقد وردت في أغلب كتب السنن وبروايات جلها صحيحة. 

أبن بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري» أبو 
المنذر وأبو#اقطفيل» سيد القراء» أخذ عنه القراءة ابن عباس» وأبو هريرة» وعبد الله بن السائب» . 
وعبد'الله بن عياش بن أبي ربيعة» كان من أصحاب العقبة الثانية» وشهد بدرا والمشاهد كلهاء قال 
له النبي. َيل :“اليهدك العلم أبا الحتدارة وقال له : «إن الله أمرنى أن أقرأ عليك» وكان عبر يسميه 
"سيد المسلمين " ويقول: اقرأ يا أبيّ» وعده مسروق في الستة من أصحاب الفتياء ترون يه 


وروت مهل :يع الخلم من ثاب بن قبن مات سنة عشرّين أو تسع عشرة» وقال الواقدي ورا فت 


للد 


آل أَبَيْ وأصحابنا .يقولون : مات سنة اثنتين وعشرين» فقال عمر: اليوم مات "سيد المسلمين' 
قال .وقد سائعت من ينول : مات في خلافة عثمان سنة ثلاثين» وهو أثبت الأقاويل. ينظر 
"الإصابة" (/01/5/19). و"معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار"(١/58).‏ 

ألفاظ القرآن باعتبار النقل ثلاثة أقسام : اذكرها مع أحكامها بإيجاز عند الحنفية : 

ألفاظ متواترة : كل ما ثبت بقراءات القراء السبعة» والثلاثة سواهم» ولا يطلق القرآن اصطلاحا إلا عليها . 
ألفاظ مشهورة : وهى ما كثر ناقلوها فى العهد الثانى والثالث دون الصحابة» ولكن بدون كثرة 
ناقلي المتواتر. ّْ ١‏ 1 





و 


متتا 


١:‏ نور الأنوار ب شرح المنار 


و # 


روي ع مه 42 شق 0# 
لمَنْقول عَنْهِ تقلا مَتَوَاتِرا ا 00 


(المنقول عنه نقلاً متواتراً) صفة ثالثة للقرآن ؛ أي : المنقول عن الرسول عليه [الصلاة 

'' السلام نقلاً متواتراً متوالياً بلا شبهة في نقله'". 

وأخفرة يقؤله؟ (متواتر1): 

أ- عما نقل بطريق الآحادء كقراءة أبئّ في قضاء رمضان : (فعدة من أيام أخر 
زهرفق 

بعات) 2 . 


ب- وعما نقل بطريق الشهرة» كقراءة ابن مسعود”*' فى حدّ السرقة : (فاقطعوا 





000 
00 
فرق 


60 


ألفاظ شاذة : وتسمى (آحادية) هي ما نقلها واحد أو أكثر بدون أن يبلغ نقلها مبلغ حد الشهرة في 
عهد من العهود. 

ملاحظة : كثيراً ما يطلقون كلمة (شاذة) ويريدون بها جميع القراءات غير المتواترة» وهو ما عدا 
القراءات العشر ؛ أي: السبع المتواترة» والثلاث الزائدة التي يعدونها بمرتبتها . 

حكمها : أما المتواترة فواضح أنها تجري عليها أحكام القرآن. وأما المشهورة والشاذة» فلها جهتان: 
الأولى : جهة القراءة والتلاوة : فلا تجوز القراءة بها فى الصلاة» حتى لو اكتفى بها أحد فى 
صلاته تفسد قطعاً واتفاقاًء وأما إذا لم يكتف بهاء بل تلاها و0 نعي المحيية أرقا دقو افا 
بالفساد وعدمه. فتفسد إذا كان قصةء ولا تفسد إذا كان ذكراً. 

الثانية : جهة الاحتجاج في الأحكام : يحتج بها على أنها حجة ظنية في رتبة الأحاديث غير 
المتواترة» ولكن المشهورة أعلى رتبة من الشاذة» فيزاد بها على الكتاب دونهاء لذا حكم الفقهاء 
بالتتابع في صوم كفارة اليمين» ولم يحكموا به في صوم قضاء رمضان. ينظر "الموجز في أصول 
الفقه" (ص 75-154), و"شرح فتح القدير" (777/54)., و"مناهل العرفان" ,)١5/١(‏ و" كشف 
الأسرار" 2075١ /١(‏ و"'فتح الغفار على المنار" (ص4١).‏ 

سقط من (ط). 

قوله #(نقلة) متف ل مطلى :ونا عله أحوال المتفول:: 

عن عائشة ويا قالت : نزلت (فعدة من أيام أخر متتابعات) فسقطت (متتابعات). ينظر "سنن 
البيهقي الكبرى" (75058/4)» و"سنن الدراقطني" (97/7١).و"المصنف"‏ (4/ »)551١‏ و"فتح 
الباري" .)١89/5(‏ و"عمدة القاري " .)٠١5/١4(‏ 

هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذلي» من أجلاء الصحابة وأعلامهم؛ سادس من أسلمء 
صاحب سواك النبي كَلِ وطهوره ونعله» وأول من جهر بالقرآن وأسمعه قريشاء نال الهجرتين 
(الحبشة والمدينة المنورة) وصلى إلى القبلتين» وشهد بدراً وما بعدها والمشاهد كلهاء مناقبه كثيرة» 
توفي سنة (7لاه) ودفن بالبقيع . الاستعاب (488/7)» شذرات الذهب .004-98/١(‏ 





[الأصل الأول : الكتاب] ١7‏ 





أيمانهما)”''؛ وفي كفارة اليمين : (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)”" . 

و[في]”" قوله (بلا شبهة) : 

اتنناكر9؟ عزن :زهت السدهوو أن قز ايكون ترام ١‏ يكو باذ تنبية: 

بت وعند [الحخضاض ]27 عو [احتران ]عن المتشهور» لآن المشهور عتذه قسم من 
المتواتر لكن مع شبهة”” . 

وهذا”” كله على تقدير أن يكون اللام في (المصاحف) للجنس . 

وأما إذا كان للعهدء فتخرج القراءة الغير المتواترة كلها بقوله: (في المصاحف”"), 
ويكون قوله : (المنقول عنه. . .) إلخ : بياناً للواقع”''" . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في "الصغرى' .)70١/17(‏ وذكره ابن حجر في "فتح الباري" »))44/1١1(‏ والعيني 
فى "عمدة القاري "(””/ الا 

لشف أخرية الاسام مالك في "الموطأ" ,)"*٠6/١(‏ والحاكم في "المستدرك " (0*/5") وقال : هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ والبيهقي في "السنن الكبرى" .)5١/٠١(‏ 

(*) سقط من (ط). 

(5) أي: حال مؤكدة؛ مثل قوله تعالى : ولا نَعنَوَأ فى الْأرْضٍ مُنْسِييت» (اييزه: .]. 

(5) في (ط) : (الخصاف) ينظر "شرح المنار" (ص8)» و"جامع الأسرار" .)١١5/١(‏ والجصاص : 
هو أحمد بن علي أبو بكر المعروف بالجصاص ولد سنة (705ه) وسكن بغداد» وانتهت إليه رئاسة 
الحنفية» سئل العمل بالقضاء فامتنع» تفقه على الكرخيء وكان على طريقه في الزهد والورع. توفي 
في بغداد سنة (710ه). تاج التراجم (ص45)» أخبار أبي حنيفة وأصحابه (ص١17):‏ الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية (559/1). 

(5) في (ط) : (اختراز). 

(90) ينظر" جامع الأسرار في شرح المنار" »)١١5 /١(‏ و"حاشية المرآة" »)45/1١(‏ و"شرح المنار مع 
شرح ابن العيني " (ص8). 

(8) أي : إخراج القراءة الغير المتواترة بقوله: (المنقول تواتراً) على تقدير كون اللام للجنس في : 
(المصاحف). 

(9) لأن القراءة الغير المتواترة سواء أنقلت بطريق الآحاد أم بطريق الشهرة» ليست بمكتوبة في مصاحف 
القراء السبعة. انظر "قمر الأقمار" .)١8/1١(‏ 


(١٠)فلا‏ يحترز به عن شيء. 





١‏ نور الأنوار ب شرح المنار 


وقيل"'' : قوله: (بلا شبهة) احتراز عن التسمية ؛ لأن فيها شبهةً» ولذا لم يكفر جاحدهاء 
ولم يجز الاكتفاء بها في الصلاة» ولم [تحرم]""' تلاوتها للجنب والحائض والنفساء. 


والأصح : أنه من القرآن» وإنما لم يكفر جاحدها؛ لوجود الي 
وإنما لم يجز الاكتفاء بها في الصلاة ؛ لعدم كونها آية تامة عند البعض”''. 


وإنما يجوز التلاوة للجنب ا بقصد التبرك لا بقصد الغلة 0 , 


)١(‏ ذكر شراح "المنار" هذا القيل على شكل اعتراض وأجابوا عنهء ولم يشيروا إلى قائله. 

(5) ف (10 يترم 

(9) اتفق الفقهاء على أن البسملة بعض أية في سورة النمل» ثم اختلفوا في أنها في أوائل السور : هل 
هى آية من القرآن أو لا ؟ اختلفوا على مذاهب : 

١‏ بالمذهت الأول: إن البسملة آية من القرآن في أول كل سورةء أو هي آية مع الآية الأولى من كل 
سورة» إلا فى سورة التوبة» وهو مذهب الشافعية. 
المذهطع ]لكان ١‏ إن الدييلة لبمنا اه فى أرفل ليون سلرناة وشو تاهب النالقنة بواللشيور عيذ 
مقدد السقة ْ 
اللبامت الثالث : إن البسملة أآية من القرآن» وتتكرر فى أوائل السور للفصل. وهو مذهب 
الحتايلة؛ والمديخ من مذهنية بتأخري التجتفية . ْ 
والفرق بين المذهب الثالث والأول هو : أن البسملة آية واحدة عند المذهب الثالث ومئة وثلاث 
عشرة آية عند المذهب الأول. ينظر "أصول السرخسي " 78٠0 /١(‏ -581)»و"التلويح" 70/١(‏ - 
0١‏ و"شرح جمع الجوامع' (©»© و" كشف الأسرار" .)99/١(‏ و"المستصفى" /١(‏ 
)2 و"تبين الحقائق شرح كنز الدقائق 2,)١١7-1١١7/١("‏ و'المجموع"' (*/ 51794)ءو"كشاف 
القناع عن متن الإقناع "(777/1)» و"حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" »)50١/١(‏ و" إرشاد 
العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم »)8/١("‏ و"مرأة الأصول"(١9494/1 .)٠١١-‏ 

(8) أي : حصل الخلاف فيهاء وهذا الخلاف أورث شبهة في كونها آية» فلا يتأدى بها الفرض المقطوع 
به ؛ لأن وجوب قراءة القرآن ثبت بنص لا شبهة فيهء ولا تؤدى إلا بقرآن لا شبهة فيه في كونه آية 
تامة. ينظر "شرح المنار" (ص2»)9 و"كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي' »)50/١(‏ 
و'كشف الأسرار” .)١9-18 /١(‏ و"حاشية الرهاوي على شرح ابن ملك "(ص2»)45 و"تبين 
الحقائق" .)١1١7/١(‏ 

20 أ الحيض و النفاس. 

(7) كما جاز لهم قراءة (الحمد لله رب العالمين) بقصد الشكر. كشف الأسرار /١(‏ 50). 





[الأصل الأول : الكتاب] ١.‏ 
وم ه غو م نس )و2 - م 


نا [الكتاب اسم للنظم والمعنى]() 
(وهو اسم للنظم والمعنى جميعاً) تمهيد [لتقسيمه]”" بعد بيان تعريفه. يعني : أن 
القرآن اسم للنظم والمعنى جميعاً؛ لا أنه اسم للنظم فقطء كما ينبئ عنه تعريفه بالإنزال 
والكتابة والنقل» ولا أنه اسم للمعنى فقطء كما يتَوَهُمْ من تجويز أبي حنيفة كن للقراءة 
بالفارسية في الصلاة مع القدرة على النظم العربي”” . 
[وجه تجويز أبي حنيفة وه القراءة بالفارسية في الصلاة] 
وذلك : .١‏ لأن الأوصاف المذكورة جارية في المعنى تقديراً”*. 
؟. أو جواز الصلاة بالفارسية إنما هو لعذر حكمي. وهو: 
)١(‏ المراد بالنظم : العبارات التي تشتمل. عليها المصاحف, وبالمعنى : ما يدل عليه العبارات. شرح 
لي( لهك 
(4 لكن صح رجوع الإمام أبي حنيفة دنه إلى قول الصاحبين من عدم جواز القراءة بالفارسية أو غيرها 
للقادر على اللغة العربية» أما العاجز عن العربية فجائز بالاتفاق عندهم» ونقل الرجوع عنه نوح بن 
مريم. وفي 'الدر المختار" : (الأصح رجوعه إلى قولهماء وعليه الفتوى). 
وعلل علماء المذهب الرجوع بلزومه أمرين : الأول : بطلان تعريف القرآن ؛ لأن الفارسية غير 
مكتوبة في المصاحف. 
الغاتي:* جواز الصلاة بدون القرآن ؛ لأنه اسم للنظم والمعنى . 
ثم إن الخلاف ليس بالفارسية فقط كما يتوهم» وإنما بأي لغة أخرىء» والذي حصر الخلاف 
بالفارسية هو أبو سعيد البردعي من المذهب. جاء في "'الهداية" : (ويجوز بأي لسان كان سوى 
الفارسيةء هو الصحيح). ونقل شراح "الهداية" عن الكرخي قوله : (والصحيح النقل إلى أي لغة 
كانت). ينظر "فتح القدير" (548-171417/1)» و"حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير 
الأبصار" :.)185/١(‏ و"شرح ابن ملك على المنار" (ص9)» و"كشف الأسرار" 2))51-978/١(‏ 
و"كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي' 2)4/١(‏ و"فتح الغفار" (ص6١-5١)2‏ و" 
مرآة الأصول مع حاشية الأزميري" 423١946105 /١(‏ و"التلويح على التوضيح' »)19-58/١(‏ 
و'فواتح الرحموت" (؟4-8/5). و"البحر المحيط"' 401/١(‏ -4177). 
(:) فكأن المعنى صدق عليه تعريف القرآن بأنه منزل ومكتوب ومنقول» وذلك تقديراً ؛ لأنه بواسطة 
الألفاظ. ينظر: "قمر الأقمار" .)١9/١(‏ 





١.5‏ نور الأنوار ب شرح المنار 


1 ٍ! 5 ااه حالةٌ المناجاة(0) مع الله تعالى» والنظم العربي معجرٌ بليغٌ» فلعله 
لا يقدر عليه. 


ب- أو لأنه إن اشتغل بالعربى ينتقل الذهن منه إلى حسن البلاغة والبراعة (أ/ 5)» 
ويلتذ بالأسجاع والفواصل» ولم يخلص الحضور مع الله تعالى» بل يكون هذا النظم 
حجان دوين أله عالق : 

وكان أبو حنيفة قل اتعالى مستش فالن يعر التوتجية والمتغا هد ة لآ نانفك إل إلى الداع 
فلا طعن عليه في أنه كيف يُجِوّرُ القراءة [بالفارسية]”'' مع القدرة على العربي [المنزل]”" . 

وأما فيما سوى الصلاة فهو يراعي عاييهما ني 

وإنما [أطلق]”” النظم مكان اللفظ ؛ رعاية للأدب ؛ لأن النظم في اللغة: جمع 
اللؤلؤ في السلكء» واللفظ: هو الرميء وإن كان النظم يطلق في العرف على الشّعر أيضاً. 

وينبغي أن يعلم أن النظم إشارة إلى الكلام اللفظي» والمعنى إشارة إلى الكلام 
النفسي» ولكن المعنى الذي هو ترجمة النظم حادث كالنظم ؛ لأنه عبارة عن قصة يوسف 
[عليه السلام]”'' وإخوته» وعن فرعون وغرقه مثلاً. وكل ذلك حادث”" . 


02( والمناجاة تحصل بالمعاني» جاء في "جامع الأسرار" )١19-١ 18/1١‏ 3 (إنما جاز عنده ؛ لقيام 
القح الخ يفام النظه والمطي )ار القيام العبارة الفارينية متام تددو اإا نيا بجالة لجنا جاه بيع 
الرب» فيكون النظم مكتوبا تقديراء فيدخل في الحد). حاشية عزمي زادة على شرح المنار (ص57) . 

(*) سقط من (ط)» وتوجد في النسخ بعد هذه الكلمة : (إلى الزندقة أو الجنون» وهذا كالتصديق مع الإقرار» 
فالأول ركن أصليء حتى لو. . .) وتتبعتها فإذا هي من عبارة "كشف الأسرار" للنسفي .)7١/١(‏ 

(4) ولذا قيده البزدوي بقوله : (إلا أنه لم يجعل النظم ركناً لازماً في حق جواز الصلاة خاصة على ما 
يعرف في موضعه). وقال البخاري شارحاً هذه العبارة : (تنصيص على أنه فيما سواه من الأحكام 
من وجوب الاعتقاد» حتى يكفر من أنكر كون النظم منزلاً» وحرمة كتابة المصحف بالفارسية. ..). 
كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي (41-50/1). 

(5) في (أ) : (أطلقوا) وهو صحيح أيضاً . 

(0) سقط من (ط). 





[الأصل الأول : الكتاب] /7ا ١‏ 
2 2س يو وسيم 2 مه امس 


ثم هو دال على أمر الله تعالى ونهيه» وحكمه. وخبره» ا قديم بلا ريب عندنا 


فتنبه له. 


[تقسيمات النظم والمعنى] 
(وإنما تعرف أحكامٌ الشرع بمعرفة أقسامهما) شروع في تقسيماته.أي : إنما تعرف 
أحكام الشرع من الحلال والحرام بمعرفة تقسيمات النظم والمعنى. 


> أولاً : إن للصورة الحاصلة في الذهن خمسة أسماء باعتبارات خمسة : المعنى : من حيث إنها 
مقصودة من اللفظ . المفهوم : من حيث حصولها من اللفظ . الماهية : من حيث إنها مقول في 
جواب ماهي. الحقيقة : من حيث ثبوتها في الخارج. الهوية : من حيث امتيازها عن الأغيار. 
فالذات واحدة» واختلاف العبارات باختلاف الاعتبارات. 
ثانياً : إن لكل شي أربعة وجودات : فمثلاً النار: وجودها العيني : هو حقيقتها وجوهرها المحرق 
الخارجي. وجودها الذهني : وهو انطباع صورتها في الذهن. وجودها العباري : وهو التلفظ 
والنطق بكلمة (نار). وجودها الكتابي : وهو نفس لفظ (نار). فالوجود العيني هو الحقيقي» وما 
بقي دال عليهء وليس نفسه؛ إذ لو كان نفسه لاحترق اللسان بالنطق بكلمة النار» ولاحترق الورق 
عند كتابتها عليه. والكتاب شيء من الأشياء» وعبر عنه بالنظم والمعنى» فالنظم هو إشارة للوجود 
الكتابي وهو المنقوش في المصحف. والعباري وهو ما ينطق به والذهني وهو المحفوظ في الذهن 
والخيال» وكل هذا دال على المعنى الحقيقي الذي هو مدلول هذه الثلاثة. 
ثم المعنى الحقيقي الذي هو مدلول الثلاثة له تفسيران: 
التفسير الأول : مدلول اللفظ حقيقة أو مجازاًء وعبر عنه الشارح بترجمة النظمء وهذا يتغير بتغير 
العبارات الدالة عليه فمثلا نقول : زيد قائم» وزيد ثبت له القيام» واتصف زيد بالقيام. . . إلى غير 
ذلك من التعبيرات» وكلها دالة على معنى غير ما دل عليه الآخر» والمعنى بهذا التفسير حادث 
كالنظم . 
التفسير الثاني : ما لا يقوم بذاته بل يحتاج في قيامه إلى محل» وهو المسمى بالكلام النفسي ؛ 
لقيامه بالنفس» وهذا لا يتغير بتغير العبارات. وهو قديم في ذات الله تعالى» وحادث في ذات 
الخلق. هذا ما أراد الشارح نه الإشارة إليه» ولا يخفى أن غرض الأصولي ليس في الكلام 
النفسي القديم الذي يبحث عنه في علم الكلام ... والله أعلم. ينظر: "حاشية الأزميري على 
المرآة" »25١١/١(‏ و"شرح العقائد" للسعدي (ص40-84). و'مغني الطلاب في المنطق شرح 
إيساغوجي " (ص١5١5)»‏ و" شرح العقائد" للنسفي (ص”7١١- .)1١4‏ 

)١(‏ في (أ) : (فهو). 





لا أنَّ الكل أقسامٌ متباينةٌ بنفسهاء بل [تجتمع]”' ' أقسام تقسيم مع لمان يي ا ار 


١8‏ نور الأنوار 4 شرح المنار 


هاأوا و و هع هه واو وه واو و و وه و و و و و واو و و و و و و و وو و و وم و و و و و و و وم وو و وم و و وم مهم ممم م ممع ولو لوث و م 6ه 


فالأقسام بمعنى التقسيمات ؛ لأن ههنا 0 متعددة» وتحت كل تفسيم أقسامء 
04 


وإنما قال : (أقسامهما) ولم يقل : (أقسامه) تنبيهاً على أنَّ منشأ التقسيم هو النظم 


والمعنى جميعاً» فبعضهم اعان أن امفهيناك الفلانة الأول لتقل ب والوان المت 
وبعضهم : على أن الدلالة والاقتضاء للمعنى» والبواقي للنظه'”*'. 
والأصح : أنه في كل قسم يراعى النظم مع دلالته على المعنى . 


000 
00 


فر 


ع 


سيد 

هذا الكلام جواب لسؤال تقديره : إن من حق الأقسام التباين والاختلااف.» يا د 
الأقسام؛ ضرورة صدق بعضها على بعض كما لا يخفى . 

فأجاب بما حاصله : إن هذه تقسيمات متعددة باعتبارات مختلفة» فلا يلزم التباين بين الأقسامء بل ١‏ 
كم انام عفيع اتام تضم اخ فمثلاً : يقسم الاسم تارة إلى محرت وفبتي» وتارة إلى 
ا ل ل ل اه فكذا هنا إذ يمكن أن يجتمع الخاص 
والحقفة اك 

ثم التقسيم : لغة : تجزئة الشىء وجعله أجزاء . واصطلاحاً : على نوعين : 

الأول : تقسيم الكل إلى أجزائه» مثل : الكرسي : خشب ومسمار. 

الثاني : تقسيم الكلي إلى جزيئاته . مثل : الكلمة : اسم وفعل» وحرف. 

وهذا النوع بالنظر إلى تباين جزيئاته ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : التقسيم الحقيقي : ما كانت الأقسام متباينة عقلاً وخارجاً» مثل تقسيم العدد إلى 
مساو للمعدود وأنقص منه وزائد عليه. . 

القسم الثاني : المي ااميارق” و و د وخا ولكن من 
التقسيمات المذكوزة للنظى والجعنى + : لله أعا 0 ' التلويح / 1 وارسالة الآداب 


'في علم آداب البحث والمناظرة ' 000 6). 


ده 
فإن كان الأول» فإما بحسب دلالته على معناه» أو بحسب استعماله فى معناه» فإن كان بحسب دلالته : 
فإما أن يعتبر فيها الظهور أولاً» وإن لم يعتبر فهو القسم الأول» وان اعتبر فهو القسم الثاني» وإت كان 
بحسب استعماله» فهو القسم الثالث» وإن كان الثاني فهو القسم الرابع). شرح ابن ملك (ص١٠).‏ 
ذكره البخاري على أنه وجه آخر جائزء حيث قال : (ويجوز أن يكون جميع الأقسام للنظم والمعنى 
جميعاً؛ على أن يكون بعض الأقسام للنظم» وبعضها للمعنى من غير أن يعين القسم الرابع» فيكون 
الدلالة والاقتضاء راجعين إلى المعنى» والباقي أقسام النظم). كشف الأسرار(١/‏ 44). 





[الأصل الأول : الكتاب] ١8‏ 





رح 2 فورر 2 غ5 2م 
و لك اربعة: الأَوَّلُّ: 7 في وجوه لتم صِيعَة ع وعطقايه ف عه قو ع لعا حأ ع المي عر مخ اي ما ام 
[بيان الأقسام إجمالاً] 
(وذلك ازع :)أ [المنكون] يمنا قل ه*[وهو] التتوديات أربي 


تقسيمات». وتحت كل تقسيم منها أقسام عديدة كما سيأتي . 


والخفاء. فهو الثاني» وإلا فهو الأول. 


(الأول : في وجوه النظم صيغة ولغة) يعني : أن التقسيم الأول في طرق اللظومة 
حك العايدة الله 


والطرق : ا الى نواع والأصناف . والصيغة: هي الهيئة. واللغة : وإن كان 
ال ل مي لق د ميض 
١‏ لمجموع كناية عن الوضع””) 


)١(‏ في () : (المذكورة). 

9) :في 1017 (وهي): 

(9) في () : (وهو). 

(:) اللغة: هي اللفظ الموضوعء فيشمل مادة الكلمة وصيغتهاء. والمقصود بها هنا هو مادة الكلمة 
وحروفها فقطء بقرينة ذكر الصيغة في مقابلها . الصيغة والهيئة والصورة ألفاظ مترادفة» ومعناها:هى 
الهيئة الحاصلة للحزوف باعتبار تقديمها وتأخيرهاء وحركتهاء وسكناتهاء لذا يقال : يكن العا ع 
لغوي ل اي ال وهو ما يفهم من هيئته . فالمفهوم من حروف 
(ضرب) مثلاً : نفس الضرب» ومن هيئته وقوع ذلك الفعل في الزمان الماضي. ومجموع المادة 
والصيغة كناية عن الوضع. ينظر "جامع الأسرار" »)١١4/١1(‏ و*حاشية الرهاوي على شرح ابن 
ملك" (ص 0١‏ ).: و"التلويح على التوضيح /1١("‏ !2071-1 و"إفاضة الأنوار على المنار مع حاشية 
نسمات الأسحار" (ص١9١).‏ 

(5) الوضع : لغة : جعل الشيء بإزاء المعنى» واصطلاحاً : تخصيص شيء بشيء متى أطلق أو أحس 
الشيء الأول فهم منه الشيء الثاني. التعريفات (ص1817-767). 





١00‏ نور الأنوار ‏ شرح المنار 


2 01 25 2 20 2 0 6 رعو 0 ديعا 
وهىّ أربعة : (الخاص» وَالعام. والمُشتر ل وَالموَّوّلَ). 
وَالثانى : في وججوو البَيّان بِذَلِكَ النظمء از[ 1[ 2111111 





فكأنه قال : الأول في أنواع النظم من حيث الوضعٌ”''. أي: من حيث إنه وضع 
لمعنى واحد أو أكثر» مع قطع النظر عن استعماله وظهوره. 

وإنما قدم الصيغة على اللغة ؛ لأن للعموم والخصوص زيادة تعلق بالصيغة في 
الأفل 7 

(وهي أربعة : الخاصء والعام»ء والمشتركء والمؤول) لأن اللفظ إما أن يدل على 
معنى واحد أو أكثرء فإن كان الأول : 


فإما أن يدل على الانفراد [عن]”" الأفراد فهو الخاصء أو أن يدل مع الاشتراك بين 


الأفراد فهو العام. 
وإن كان الثاني : فإما أن يترجح أحد معانيه بالتأويل فهو المؤولء وإلا فهو 
المشترك. 


فالمؤول في الحقيقة إنما هو من أقسام المشترك الذي دل صيغة ولغة”*'» وإن كان 
مفعول فعل التأويل الذي من شأن المجتهد. 
(والثاني : في وجوه البيان بذلك النظم) أي : التقسيم الثاني : في طرق ظهور المعنى 
وخفائه بذلك النظم المذكور في التقسيم الأول من الخاصء والعام. 
أي + كيف يظهن المع :من النظم © مسوقاً أو غير مستوق © متتل للتأويل د لا؟ 
وكيفه 'يقنن: المع وز لتقل (الزرة )اتات سيل أو ايد 
(9)'وعذائها عبر عند سالحي» #المرقاة* بقولة «(النشتلم الأول اعفان وفيت لم كاه الامنول :علق 
مرقاة الوصول مع حاشية الأزميري .)١١7/1(‏ 
() فإن التفرقة بين رجل ورجال خصوصا وعموما تثبت بالصيغة لا بالمادة. شرح ابن ملك على المنار 
(ص١٠).‏ 
(5) في () : (من بين). 
(:) ولذلك أسقطه صاحب "التوضيح " . وأدرج بدله الجمع المنكرء بناء على ما اختاره من أنه واسطة بين 
الخاص والعام» وسيأتي الحديث عنه في مبحث العام. ينظر " التوضيح بشرح التلويح" /١(‏ 077 . 





[الأصل الأول : الكتاب] ١6١‏ 


- وس ف 6م سً ل 0 نل و سوس ء. 00000 
ولفن أزلقة أنضا: (الظاهِرء وَالنْصٌء وَالمَمَسَرٌ والمخكم). ولكلاك كانه 
ب 3 - 6 عد كه 26 كأوده 

ُقَابلهَاء وَهِيَ: (الْحَفِيُ» وَالْمُشْكلء وَالْمُجمَلء وَالْمْتَشَابهُ). 510000 


(وهي أربعة أيضاً : الظاهر. والنصء والمفسرء والمحكم) لأنه إن ظهر معناه : فإما 
أن يحتمل التأويل أو لاء فإن [احتمله]”'' فإن كان ظهور معناه بمجرد الصيغة فهو 
الظاهرء. وإلا فهو النصء وإن لم يحتملهء فإن قبل النسخ فهو المفسرهء وإلا فهو 
المحكم . 

فهذه الأقسام كلها بعضها أولى من بعضء فيوجد الأدنى في الأعلى» ولا تباين 
بينهاء وإنما التباين بحسب الاعتبار» بخلاف الخاص مع العام والمشترك» فإنها متقابلة 
بنفسهاء فلهذا لم يذكر المقابل في التقسيم الأول» وذكر في الثاني فقط فقال: 

(ولهذه الأربعة أربعة تقابلها) أي : لهذه الأقسام الأربعة للظهور أقسام أربعة [أخر]'") 
تقابلها في الخفاء. فكما أن في الأول بعضها أولى من بعض في الظهورء [فكذلك] " في 
المقابل بعضها أولى من بعض في الخفاءء فيوجد الأدنى في الأعلى. 

(وهي : الخفي. والمشكلء والمجملء والمتشابه) لأنه إن خفي معنام» فإما أن 
يكون [خفاؤه]”؟' [لعارض]”*' غير الصيغة» فهو الخفيء أو لنفس الصيغة» فإن أمكن 
إدراكه بالتأمل» فهو المشكلء وإن لم يمكن. فإِنْ كان البيان مرجواً من جانب المتكلم 
فهو المجمل. وإلا فهو المتشابه. 

[وهذا]”" التقسيم [وكذا التقسيم الرابع]”"' يتعلق بالكلام» كما أن التقسيم الأول 
والثالث يتعلق بالكلمة كما هو الظاهر. 


)١(‏ في () : (احتممل). 
(0) في (أ) : (أخرى). 
(9) في (ط) : (كذلك). 
(:) في (أ) : (خائه). 
(5) في (أ) : (بعارض). 
03 في (أ) : (وهذه). 
(0) سقط من (أ). 





6 نور الأنوار ب شرح المنار 
03 و 7 1 ٠.‏ ه سه 0 5 -ه عا 2 .0 7 0 
والثاليث: فِى وجوه اسْتِعْمَالٍ ذْلِكَ النظم. وَهِيَ أَرَبَعَة أيضا: (الْحَقِيقَة 
كم و ب 1 1 -ه 6 له 1 
والمَجَازْء وَالصَّرِيحء وَالكِتَاية). 


(والثالث : في وجوه استعمال ذلك النظم) أي التقسيم الثالث في طرق استعمال 
ذلك النظم المذكور سابقاًء من أنه استعمل في معناه الموضوع له أو غيره» أو استعمل مع 
انكشاف معناه أو استتاره. 

(وهي أربعة أيضاً : الحقيقة» والمجازء والصريح. والكناية) لأنه إن استعمل في 
معناه الموضوع له فهو [الحقيقة]”''. أو في غير الموضوع له فهو [المجاز]”" . 

ثم كل منهما إن استعمل بانكشاف معناه فهو الصريح» وإلا فهو الكناية. 

فالصريح والكناية يجتمعان مع الحقيقة والمجازء ولذا قال فخر الإسلام: (والقسم 
الثالث : في وجوه استعمال ذلك النظم وجريانه في باب البيان [. . .]400 , 

فجعل الحقيقة والمجاز راجعاً إلى الاستعمال» والصريح والكناية راجعاً إلى 
الجريان. وجعل صاحب 'التوضيح"”' كلاً من الصريح والكناية قسماً من الحقيقة 
والفعار” 


)١(‏ في (أ) : (حقيقة). 

(0) في (أ) : (مجاز). 

(؟) في (أ) : (بذلك البيان) وهي زائدة. 

(:) شرح كشف الأسرار .)45/١(‏ 

(5) التوضيح : كتاب في أصول الفقه ألفه تاج الشريعة الإمام الكبير الأصولي صاحب الفنون عبيد الله 
ابن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي» ألف "التنقيح " الذي جمع فيه بين كلام البزدوي وكلام ابن 
الحاجب» وشرحه بكتاب نفيس سماه "التوضيح فى حل غوامض التنقيح '» ورتبه ترتيبا حسنا كما 
فعل ابن الساعاتي في كتابه "البديع" جمع فيه بين كلام الآمدي وكلام فخر الإسلام البزدوي. 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية (؟/ 0758. 

(1) جاء في "شرح التوضيح على التنقيح " : (ثم باعتبار استعماله فيه» هذا هو القسم الثاني) وشرحه 
التفتازاني بقوله : (بالقسم الثاني إلى الحقيقة والمجازء والصريح والكناية ؛ لأنه إن استعمل في 
موضوعه فحقيقة» وإلا هو فمجازء وكل منها إن ظهر مراده فصريح وإن استتر فكناية). التلويح على 
شرح التوضيحء .07١-1١/١(‏ 





[الأصل الأول : الكتاب] ١0‏ 





هار . دنهم ياس رو ا 1 د قر لقا سار اهسك 2266ل وقوه كيل 
والرَّابع : فِي مَعْرفةٍ وجوه الوقوفٍ على الْمَرَادِء وَهِيَ أَرْبَعَة أيْضا : (الاسيَدَلال 
بعِبَارَةِ النّصضّء وَيإِشَارَيَء وَيدِلَالَيء وَباقْيِضَائ). 


و م 


مرمة ب له كن مء. 2 25 و ع 8 ل أ رو 9 َه 5 سه اهم 
وَبَعْدَ مَعْرِكَةٍ هَذِِ الأَقسَام قِسُمْ حَامِسٌ يَسْمَلَ الكل» وَهوَ أَرَبَعَة ايضا: (معرفة 
مَوَا غ2 ضعهاء وَمعانيهًا» وَتَرتِيبهَاء وأحكامها). 





(والرابع : في معرفة وجوه الوقوف على المراد) أي : التقسيم الرابع في معرفة طرق 
وقوف المجتهد على مراد النظم. وهو وإن كان في الظاهر من صفات المجتهد» لكنه 
يؤول إلى حال المعنى» وبواسطته إلى اللفط» ولذا قيل : إن هذا التقسيم للمعنى دون 
اللفظ . 

(وهى أربعة اها : الاستدلال بعبارة النص » وبإشارته. وبدلالته. وباقتضائه) لأن 
المستدل إن استدل بالنظم : فإن كان مسوقاً فهو عبارة النصء وإلا فإشارة النص . وإن 
لم يستدل بالنظم بل بالمعنى : فإن كان مفهوماً منه بحسب اللغة فهو دلالة النص» وإلا 
فإن توقفت عليه صحة النظم شرعاً أو عقلاً فهو اقتضاء النصء وإن لم يتوقف عليه فهو 
من الاستدلالات الفاسدة على ما سيجىء إن شاء الله تعالى . 

(وبعد معرفة هذه الأقسام قسم خامس يشمل الكل) أي : بعد معرفة هذه الأقسام 
العشرين الحاضلة من التقسيمات الأربعةء تقسيم خامس يشمل كلا من العشرين. 

(وهو أربعة أيضاً : معرفة مواضعهاء ومعانيهاء وترتيبهاء وأحكامها) ع هذا 
التقسيم أربعة أقسام أيضاً : 

معرفة مواضعها : أي مأخذ اشتقاق هذه الأقسامء وهو أن لفظ الخاص لق ا 
الخصوص وهو الانفراد» وأن العام مشتق من العموم وهو الشمول» وقس عليه . 

ومعانيها : أي المفهومات الاصطلاحية وهي : أن الخاص في الاصطلاح: لفظ وضع 
لمعنى معلوم على الانفراد» والعام : هو ما (أ/1) انتظم جمعاً من المسميات. 

وترتيبها : أي معرفة أنَّ أيّها يقدم عند التعارض» مثلاً إذا تعارض النص والظاهر يقدّم 


النص على الظاهر. 
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250 2 بال 52-6 .ام وسامم2 3 0 م 
أمّا الخَاصْ: فكل لفظٍ وَضِعَ لِمَعْنَىَ مَعْلوم عَلَى الِانفِرَادِ. 





2 


وأحكامها : [أي]”' أن أيّها قطعئ. وأيّها ظَئٌَّء وأيّها واجبُ التوقفي. فالخاصٌ 
قطعيئٌ » والعام المخصوص ظنِنٌ» والمتشابة واجبٌ التوقفي. 

فإذا ضربت هذه الأقسام في العشرين تصير الأقسام ثمانين”"2» والتقسيمات خمسة. 

وهذا التقسيم الخامس ليس في الواقع تقسيماً للقرآن» بل تقسيمٌ لأسامي أقسام 
القران4 ومواقوك علته لفيا 1 

ولهذا لم يذكره الجمهورء وإنما هو اختراع فخر الإسلام”'» وتبعه المصنف كأنه. 

ولكن فخر الإسلام لما ذكر هذا التقسيم في أول الكتاب. سلك في آخره على سنته» 
فذكر كلا من المواضع والمعاني والترتيب والأحكام في كل من الأقسام. 

والمصنف يدنه إنما ذكر المعانى والأحكام فقطى. ولم يذكر المواضع أصلاء وذكر 
الترتيب في بعض الأقسام فقط. 

[بيانٌ الأقسام تفصيلاً] 
ثم لمّا فرغ المصنف عن بيان إجمال التقسيم شرع في بيان تفاصيل الأقسام فقال : 
[الخاص : تعريفه: وأقسامه؛: وحكمه؛ وتفريعاته] 
[أولاً : تعريف الخاص]!(0) 

(أما الخاصٌ: فكل لفظ وُضِعَ لمعنى معلوم على الانفراد) فقوله : (كل لفظ) بمنزلة 
)000 1 (يعني) . 
(؟) وفي هذا الكلام مسامحة. فصل البخاري القول فيه مع الاعتذار للبزدوي. ينظر " كشف الأسرار" 

/١١‏ /اغحلمة). 
(0) في () : (لتحقيقها). 
)2 حيث قال : (وبعد معرفة هذه الأقسام قسم خامس» وهو وجوه أربعة أيْضا:: معرفة مواضعهاء. 

ومعانيهاء وترتيبهاء وأحكامها). شرح كشف الأسرار /١(‏ 55). 
(5) الخاص لغة : المنفردء من قولهم : اختص فلان بكذا ؛ أي: انفرد» وفلان خاص ؛ أي : منفرد 


به واختصه : أفرده به» وخص غيره واختصه ببره» وصيغته اسم فاعل من خصّ يخصٌ. لسان 
العرب (5/7؟). 





[الأصل الأول : الكتاب] ١6‏ 


هاه هد و و وه و و هه وو و و ع هع ع و عو و و وه واو و و م و واو هه وو هه عه واو عه وو م وه م وا واه و وو و مامه م6 موه م6 م6ء. 


الجنس”''' لكل الألفاظ”"'» والباقى كالفصل”". 


فقوله :(وضع لمعنى””' يخرج المهمل”*. 
وقوله :(معلوم): إن كان معناه معلوم المراد : يخرج منه المشترك ؛ لأنه غير معلوم 


المراد”"2. وإن كان معناه معلوم [البيان]”"2: لم يخرج المشترك منه. 


(00 


حرف 


قرف 


لق 


(0) 


(3) 


إفف 


الجنس : كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ماهوء كالحيوان بالنسبة للإنسان 
والفرس . وإنما قال: (بمنزلة الجنس) ولم يقل : وهو جنس؛ لأن الحقائق : إما متحققة وموجودة 
في الخارج» أو اعتبارية غير موجودة في الخارج بل يعتبره المعتبرون من أصحاب الفنون مثلاً» 
والجنس يطلق على الأول حقيقة» وعلى الثاني مجازاً. وحقيقة الخاص اعتباري اعتبرها الأصوليون 
للخاص غير متحقق الوجودء فلذا قال : بمنزلة الجنس. ينظر "حاشية نسمات الأسحار على شرح 
المنار" (ص7١)»‏ و"حاشية الرهاوي على شرح ابن ملك" (ص١55-71):‏ و"شرح إيساغوجي ' 


(ص9١).‏ 
حيث شمل قوله :(كل لفظ) : 
أ - اللفظ المهمل 

ب- اللفظ المستعمل . 


ج- اللفظ الدال بالعقل على معنى. 

د- اللفظ الدال بالطبع على معنى. شرح ابن ملك على المنار (ص؟١).‏ 

الفصل : كلي يقال على الشيء في جواب : أي شيء هو في ذاته. وفي قوله:(كالفصل) نفس 
الكلام الذي في قوله :(كالجنس). شرح إيساغوجي (ص4؟١).‏ 

ليس المقصود من (المعنى) هنا العرض» وهو ما يقابل العين ؛ أي الجوهرء. بل المقصود منه 
(المدلول) أو (المسمى)» فيشمل قسمي الخاص الحقيقي كزيد, والاعتباري كإنسان ورجل . ينظر 

" خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار" (ص١0).‏ 

وكذلك تخرج الدلالة العقلية والطبيعية» قيل : ويخرج به المشترك ؛ لأنه وضع لمعنيين فأكثر. ينظر 
' جامع الأسرار" (0151/1)»ء و"فتح الغفار" (ص١5).‏ 

قيل: ويخرج به المجمل ؛ لأنه وضع لمعنى غير معلوم» ورده الكاكي بأنه لا حاجة للاحتراز عنه. 
شرح ابن ملك على المنار (ص١)»‏ جامع الأسرار »)١1١/١(‏ خلاصة الأفكار شرح مختصر 
المنار (ص١06).‏ 

في () : (الشأن). 





١1‏ نور الأنوار ب شرح المنار 


ويخرج من قوله : (على الانفراد)"'' ؛ لأن معناه حينئظٍ يكون معنى منفرداً عن الأفراد» 
وعن معنى آخرء فيخرج عنه المشترك والعام ا 


وإنما ذكر اللفظ ههنا دون النظم ؛ جرياً على الأصل. ولأن الظاهر أن هذه الأقسام 


وإنما ذكر النظم في التقسيمات ؛ رعاية للأدب ؛ لأن النظم في الأصل : جمع اللؤلؤ 
في السلك. بخلاف اللفظ: فإنه في اللغة: الرمي . 


[وأما]”" ذكرٌ كلمة:(كل) فإنه وإن كان مستنكراً في التعريفات في اصطلاح 
الل قل 0 لعن عيفا 661 الاطراد والضبط». وهو إنما يحصل بلفظ د 


)١(‏ المراد من قوله : (على الانفراد) : كون اللفظ متناولاً لمعنى واحد من حيث إنه واحد؛ مع قطع 
النظر عن أن يكون له في الخارج أفراد أو لم يكن. فالمسلم : موضوع لمن له الإسلام» وليس فيه 
دلالة على أفراد. وخخرج به (العام) وحدهء إذا كان المشترك خارجا بقوله: (معلوم). و(العام 
والمشترك معا) إذا لم يخرج المشترك بقوله: (معلوم). ينظر " حاشية الرهاوي على شرح ابن ملك 
على المنار" (ص54). و"كشف الأسرار" .)59/١(‏ 

(0) لف ونشر مشوش ؛ إذ كان الأصل أن يقول : فيخرج من العام والمشترك جميعاً ؛ لأن المنفرد عن 
الأفراد هو العام والمنفرد عن معنى آخر هو المشترك. 

0) في (01: (وإنما): 

(4) جاء في ' تحرير القواعد المنطقية شرح الرسالة الشمسية ' (ص١3)‏ للقطب الرازي: (لفظ «كل"» 
إنما هي للأفرادء والتعريف بالأفراد ليس بجائز). 
وقال العلامة الازميري : (وإنما أسقط يدنه -أي: ملا خسرو صاحب "المرآة"- كلمة «كل» ؛ لأن 
المقام مقام التعريف» والتعريف للحقيقة» وكل للأفراد» فلا يناسب التعريف). حاشية الأزميري 
على المرآة .)١7577/1(‏ 

للك في (أ) : (بيان) . 

() هذا جواب واعتذار للمصنف يَدَنهَء وهناك أجوبة أخرى لذكر (كل) فى التعريف منها : 
أن المشايخ لا يلتفتون إلى مثل هذه التكلفات . ْ 
أن لفظ (كل) ليس من التعريف» بل دخلت بعد التعريف لقصد الإحاطة بكل الأنواع. 
لا بأس به إذا كان الغرض بيان التسمية وتطبيقه على الأفراد ؛ لأن التسمية للأفراد لا للحقائق. 
أن ذلك أقرب إلى أفهام المتعلمين وأضبط . 5 





[الأصل الأول : الكتاب] /ا ١‏ 


م 0 0 65 فى كل 2 بي ع ا 
أن يكون: خصوص الجنس» أُوْ خصوص النوع. أو خصوص العَينٍ 


[ثانياً : أقسام الخاص] 
(وهو : إما أن يكون خصوص الجنس» أو خصوص النوع. أو خصوص العين» 
[كإنسانٍ ورجل وزيدٍ]"'' تقسيمٌ للخاص بعد بيان تعريفه. أي : الخصوص الذي يفهم في 


ضم' ال 0 3 


ف.. زنا اددركوة عصوض التعس بان كوف [عيي ]7 عاضا يديب ابد[ وان 
لم 0 ما صدق عليه متعدّداً . 


3 أو خصوص النوع على هذه الوتيرة . 
2 أو خصوص العين ؛ أي : الشخص المعين» وا ام الا ار 


> ليس هذا التعريف لبيان الحقيقة ؛ لعدم الجنس والفصل القريبين» بل للامتياز عما عداه» وذلك غير 
مناف للتعريف . 
وفي مقابل هذه الأجوبة نجد ابن نجيم يقول : (والحق أنه تساهل). وقال العلامة الأزميري بعد 
كلام طويل : (ولكنه ليس بجائز). والصحيح هو ما ذكره الرهاوي كله : (إن ذكرها في التعريف 
بحسب الحقيقة في نفس الأمر مستنكرء وأما في التعريف بحسب الأمور الاصطلاحية المطلوب 
فيها التطبيق على أفراده فغير مستنكر). ينظر "حاشية الرهاوي على شرح ابن ملك على المنار) 
(ص560)» و"حاشية عزمي زاده على شرح ابن ملك" (ص50)» و"فتح الغفار" (ص١5).‏ 
و'"حاشية الأزميري على مرآة الأصول" :4)١77/1١(‏ و"'كشف الأسرار" للبخاري .)01/١1(‏ 

)001( سقط من (ط)» و(أ)» ووجدته في نسخ أخرى مطبوعة للمتن» وما في الشرح يدل على وجود ما أثبته . 

(0) تفسير لمرجع الضمير في المتن» فإما أن يكون الخصوص بمعنى الخاص. أو هو عائد إلى 
الخصوص المستفاد من الخاص . فتح الغفار (ص؟5). 

(*) في (ط) : (جنسه). 

(4) في (أ) : (وأن يكون)» ومثال الجنس الذي لا يكون ما صدق عليه متعدداً : الشمس» فهي كلي 
مقول على كثيرين» لا يمنع تصور الشركة فيه عقلاً» مع إمكان وجود أفراد لها في الخارج» لكن لم 
يوجد إلا فرد واحد كما يذكره المناطقة. 

(45) مثلاً : معنى الإنسان واحد : وهو الحيوان الناطق. ومعنى الرجل واحد : وهو إنسان ذكر جاوز 
الصغره؛ ومعنى زيد واحد : وهو الذات المشخصة. فاستوت الثلاثة في أن لكل واحد معنى 





١/4‏ نور الأنوار ب شرح المنار 


هاواوة ف .د وان و و هد وه و م و وه هاه و و و وهو .افو .م هوه م .وه مومه م وو عو ومو م عع وم و و وو و و م وم ور وم و ومع وم م ممم 6ه 


: : 2000 : 5 5 0 5 1 : 
والجنس : عندهم عبارة عن كلي مقول على كثيرين مختلفين بالأعراض» دول 
الحقافق كنا دهي إلبه انط و97 


والنوع : عندهم كلي مقول على كثيرين متفقين بالأغراض. دون الحقائق» كما هو 
راي المتطفيين: فهم إنما يبحثون عن الأغراض دون الحقائق» فرجدنوع عد المتطنبين 
جنس عند الفقهاء””"» كما يظهر عن الأمثلة التى ذكرها”“ بقوله: كإنسان» ورجل» وزيد. 

فالأقيان"* نظي خاين الجسو فاه هنون عن رده مكعلنينة بالأغراهن» نإ 
تحته رجلا وامرأة. والغرض مِنْ خلقةٍ الرجل: هو كونه 0 قافا وشاهداً في الحدود 
والقصاص» ومككا 'السوفة و الأعاه وسحرى:والمرمن من المرأة: كونها مسر شه الله 
بالولد» مَدَيْرَةٌ لحوائج النتت: وغير ذلك. 

والرجل نظير خاص النوع» فإنه مقول على كثيرين متفقين بالأغراض» فإن أفراد 
الرجال كلهم سواء ذ في الغرض . 


ت واحداًء وكون الأولين - الإنسان والرجل- ذا أفراد» لا ينافي وحدتها؛ لأنها غير منظور إليها. 
ينظر ' حاشية الرهاوي على شرح ابن ملك على النار" (ص156). 

: أي: في اصطلاح أهل الشرع» وإلا فقد سبق تعريفه عند المناطقة» ولا بأس بإعادته هنا. الجنس‎ )١( 
كلي مقول على كثيرين مختلفين في الحقائق في جواب ما هوء كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان‎ 
والفرس . النوع : كلي مقول على كثيرين مختلفين بالعدد دون الحقيقة في جواب ماهوء كالإنسان‎ 
بالنسبة إلى زيد وبكر وعمرو. فيلاحظ : أن الإنسان جنس عند أهل الشرع» ونوع عند المناطقة»‎ 
والرجل نوع عند أهل الشرعء وصنف عند المناطقة» وذلك لما بينه الشارح بقوله: (فهم إنما‎ 
.)١؟ يبحثون. . .) إلخ. ينظر "شرح إيساغوجي" (ص219‎ 

(؟) مثال للمنفي أي -دون الحقائق- وكذا الحال في البقية ؛أي: الجنس عند المناطقة اختلاف 
الحقائق» وعند الأصوليين اختلاف الأغراض 

(*) قال صاحب ' جامع الأسرار في شرح المنار" : (لأن المشايخ لا يلتفتون إلى اصطلاحاتهم وحدودهم. 
بل يذكرون تعريفاً على طريق الرسم ؛ لحصول مقصودهم تركاً للتكلف). وذكر عن الإمام أبي القاسم 
السمرقندي قوله : (هذا كتاب فقهي لا يشتغل فيه بذكر الحدود المنطقية» وإنما نذكر رسوماً شرعية» 
يوقف بها على معنى اللفظ كما هو اللائق بالفقه). 'جامع الأسرار" (117-177/1). 

(4) هذا دليل على وجود الأمثلة في المتن. 

(5) أل في الإنسان هنا للعهد. وإلا فإن كان للاستغراق لا يصلح مثالاً للخاص ؛ لأنه سيكون عاماً . 





[الأصل الأول : الكتاب] ١68‏ 


وحكمة: أَنْ يكَتَاوَلَ التحصوطة / لعا ليختي البيان وه ا 


وزيد نظير خاص العين؛ فإنّه شخص معين لا يحتمل الشركة إلا بتعدد الأوضاع"'" (أ/07). 
[كالثاً : حكم الخاص] 

ولما فرغ المصنف ككل عن تعريف الخاص وتقسيمه شرع في بيان حكمه'""' 
فقال:(وحكمه: أنه يتناول المخصوص قطعاً) أي :أثره المترتب عليه أن يقتاول 
المخصوص الذي هو مدلوله قطعاً. بحيث يقطع احتمال الغير”" . 

فإذا قلنا : زيد عالم» فزيد: خاص لا يحتمل غيره احتمالاً ناشئاً عن دليل» وعالم : 
أيضاً خاص لم يحتمل غيره كذلك. فكل واحد من الكلمتين يتناول مدلوله قطعاء 
[فثبتت]”* من مجموع الكلام قطعية الحكم بعالم على زيدٍ بهذه الواسطة. 

([ولا]”* يحتمل البيان لكونه بيناً) هذا حكم آخرٌ مُقَرّ للحكم الأول» [وكأنهما]”') 


متحدان. 


)١(‏ بأن يوضع (زيد) لعدة أشخاص بأوضاع مختلفة. 

(؟) المقصود من الحكم هنا : الأثر الثابت للخاص من غير اعتبار الموانع الصارفة عن الحقيقة. "شرح 
ابن ملك على المنار" (ص .)١5‏ 

(9) العلم القطعي يستعمل لمعنيين : 
الأول : ألا يكون ثمة احتمال أصلاء كالمحكم والمتواتر. 
الثاني : ألا يكون احتمال ناشئ عن دليل» كالظاهر والنص والخبر المشهور مثلا 
والثاني أعم من الأول مطلقاً ؛ لأن الاحتمال الناشئ عن دليل ميمه بك اا 
ونقيض الأخص مطلقاً أعم من نقيض الأعم مطلقاً. والأول يسمونه علم اليقين» والثاني علم 
الطمأنينة. والمراد بالقطع هنا المعنى الثاني ؛ لأن الخاص كما يكون للمتواتر يكون لغيره» وغير 
المتواتر الاحتمال فيه قائم» فلا يطرد كونه قطعياً بالمعنى الأول» ويطرد بالمعنى الثاني. ولذا قال 
الشارح كه + (فزيد غاص لا يسدمل غيزه احتمالاً ناش عن دليل....) والله أغلم : .ينظر" التلويخ 
على التوضيح " :)77/١(‏ و"التوضيح على التنقيح" (١/776)»و"حاشية‏ الرهاوي على شرح ابن 
ملك" (ص/5 -2)58 و"فتح الغفار" (ص57١).‏ 

(4) في (أ) : (فيثبت). 

(5) في (أ) (فلا). 

(5) في (أ) : (فكأنهما). 


لحل نور الأنوار © شرح المنار 


[و”'' لكن الأول لبيان المذهب. والثاني لنفي قول الخصه”"'» ولتمهيد التفريعات 
الأنية :اقل عمد القافن وات العنيي "" الكوفيييي"" فيه اكيز" مقائل 
للمجمل. حيث يحتاج [إلى]''' بيان المجمل وتفسيره. 

وأمَا بِيانُ التقريرٍ والتغيير فيحتملّه الخاصصٌ ؛ لأنّه لا يُنافي القطعيةً» فإنَّ بيانَ التقرير 
ذو الأععنان الناشية نلد دلبل ب فكون كنا » كما يقال : جاءني زيدٌ زيدء وبيان”"" 
التغيير يحتملّةُ كل كلام قطعياً كان أو ظنياًء كما يقال : أنتٍ طالقٌ إن دخلتٍ الدارء 
وهكذ1 نيان التبديل يحتملّه الخاصٌ ا" 


() سقط فو( 

(؟) ومدعى الخصم هو أن الخاص يحتمل البيان» حتى جوزوا الزيادة عليه بخبر الواحد. وسيأتي تفصيله. 

6 'الأن ينو تشرطه أذديكون الس متعملة أ ى«مشكلا + والخاص بين بنفسهة ولا بكرن فيه شكال يلا 
إجمال. جامع الأسرار .)١77 /١(‏ 

(5) لأنَ البيان إما لإثبات الظهورء وهو حقيقتّه؛ أو لإزالة الخفاء. وهي لازمتّه» وإثباثُ الثابت أو نف 
لمن يتا 6 كما ف فعسيل الجا مل قر ارو ملك على الهان رن 011 ْ 

(0) أي: أن الخاص مقابل للمجمل . 


() سقط من (ط). 
(0) معطوف على اسم إن. 
(8) مصطلح "البيان" 5 بحاجة إلى بيان في هذا المقام» فأقول بإيجاز : 
تعريف البيان : : أسم وبصدان: للفعل (بِيّنَ) إذا أظهر وأزال الها كلدم والأذان» يقال : 


7 : كلّم يُكلّم تكليماً وكلاماً» وأذَّنَ يُوَدنُ تأذيناً وأذاناً . معجم مقاييس 
اللغة »)”58/1١(‏ لسان العرب /١(‏ /ا5). 

واصطلاحاً : هو ما يتضح به مرادٌ المتكلّم .وهذا التعريك شاملٌ للبيان القولي وهو الأغلب» 
والبيان الفعلي» كمااتي اصلوا كما راتيري اصلي» الدخارق 57+ 006 

أقسام البيان وها عمسي : 

أ- بيان التقرير: ويسمى بيان التأكيد. وهو تأكيدٌ الكلام السابق بكلام لاحت يقطعٌ احتمال 
المجازء والخصوص عنه. وهو معتبرٌ مطلقاً» سواءً كان موصولاً بالكلام السابق أو مفصولاً وهذا 
كما قال الشارح 8 (ينخطله الخاض 04:9 يباني التطفية | . مثالُ قطع المجاز عنه : قوله 
تعالى : + #ولا طهر د يط بر جتحي » [الأنعام معح. قوله: (طائر) ديل اليجار بالسرعة في السيرء كما 
يقال للبريد: طائر. وقوله: (يطير بجناحيه) قطعّ هذا الاحتمالء وأكّدَ الحقيقة. 





[الأصل الأول : الكتاب] ١١‏ 
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مثالُ قطع الخصوص عنه: قوله تعالى: صشَمَدٌ التليكة كلو لمرة لم 0 
فقوله :(الملائكة) جمع شامل لجميع الملائكة ولكنه يحتمل الخصوص . وقوله :(كلهم أجمعون) 
أزال الاحتمال» وأكد العموم. 

ب- بيان التفسير : هو إيضاح العراة من كام مات بكي رامع بكلام لاحتي. 

ويكونٌ في المجمل والمشترك؛ وكذا الخفي والمشكل والكنايات ؛ لآنها بحاجة إلى إيضاح ما يراد 
بها. وهو معتبرٌ مطلقاً موصولاً ومفصولاً عند جمهور الحنفية» 0 لا يصح إلا موصولاً. 
وهذا النوع لا يلحق الخاص» وهو المقصود من قول النسفي كته : (ولا يحتمل البيان ؛ لكونه يَيناً) 
وذلك لأن فيه زيادةة على النص الخاص» ا ع فلا يجوز نسخٌ النصّ الخاصٌ 
القطعيّ بما هو ظنيٌ من خبر الآحاد أو القياس. أما إذا كان هذا البيان بقطعي من قرآن» أو سنةٍ 
متواترة» رعشيف فإنه يلحقه . ا 

لها إن يان التغير :إن لكين النصّ المسترة آوالمجسل :ركان قطنا يش !متسر أو كان طنياء أو 
لم يكن بيان المجمل شافياًء يُسمّى مؤولاً. 

مثالٌ بيان التفسير في المجمل : قوله تعالى #وَأقيموأ َلصَلَوة وَاثوأ اكه زود ومو .حيث لجقه 
البيان بالسنة القولية والفعلية. 

ومثال بيان التفسير في المشترك : قوله تعالى : تلت #2 [البقرة: م . فإن قروء لفظ مشترك بين 
الظهن والحيضىء .ويه الب كله بقوله :الاق الآمة ثعان». وعدتهاحيصتان», 

ج- بيان التغيير: هو تغييرٌ حكم الكلام السابق بكلام لاحت بوجو ما. 

وهو معتبرٌ إذا ورد موضولا بالكلام السابق» ولأ بعت إذا 5 وهذا المغيّرٌ قد يكون شرطاً 
أو استثناءً أو صفةً أو غاية. وهذا النوع كما قال الشارح كن : يلحق الخاصء. بل يلحق كل كلام 
قطعياً كان أو ظنياً» بشرط أن يكون موصولاً. 

مثال الشرط : أنت طالق إن دخلت الدار. ومثال الاستثناء : له علي مئة إلا عشرة. 

ولو قْصِلَ الشرظ والاسشاء عما قبلهما .بآن سكت ولو قليلاً» فلا يعمل بالشرط والاسكاء» يل 
العبرة حينئذ بما قبلهما ؛ أي : أنت طالق» وله على مئةء فتطلق المرأة فى الأول فوراًء ويجب 
على المقِّرٌ أداءٌ مئة إلى المَقَرّ له. ١‏ ْ 

د - بيان الضرورة : هو نوع بيان يقع بما لم يوضع له ؛ أي: السكوتء إذ الموضوع للبيان هو 
الكلام دون السكوت. 

وهو معتبرٌ بدون تفصيل بين الوصل والفصل ؛ لأنه لا يكون من جنس الكلام» وله أربعة أقسامء 
وذكرها لا يسع المقام. 

ه - بيان التبديل : وهو المعروف بالنسخ. ولم عدَهُ بعضٌ الأصوليين من أقسام البيان وهو تلحو 
اللفظ الخاصٌ كما أوضح الشارح . وهذا النوع ع تبديلٌ في حقّناء وبيانُ في حق صاحب الشرع ؛ إذ هو 
يان لمدةٍ الحُكم المطلت التي كانت معلومةٌ عند الله تعالى» إلا أنه أطلقه» فصار ظاهره البقاء في حق 
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ل 3 و 2 000 َه م 
قلا يَجُورُ إِلْحَا قَُ التَعْدِيلٍ بِأَمْرٍ الركُوع وَالسجُودٍ عَلَئ سَبِيلٍ الْمَرْضٍء 0 





[رابعاً ٠‏ التفريعات](') 
[التفريع الأول] (فلا يجورٌ إلحافٌ التعديل بأمرٍ الركوع والسجودٍ على سبيل الفرض) 


شروعٌ في تفريعاتٍ مختلفي فيها بيننا وبين الشافعي كن على ما ذكر من حكم الخاص . 


فض إذاكان الكام لصي الما كوه ينا نشوم لأ بجر إلشاى تعديل 


الأركانن وهو الطمانة في الركوع والسجودء [والقومةٍ بعد الركوع]"' والسةاوين 
السجدتين ا الركوغ والسجود وهو قوله تعالى : #اركهوأ دراك [الحج : /ا/ا] 
على سيل النوفوء كنا حتفا الؤيويك2 والقاس؟" [يصديما ان . 
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البشر. ينظر 'جامع الأسرار" (/4816. 22807 و"كشف الأسرار "للنسفي (5/ 220٠١9 23١4‏ 
و“كشف الأسرار" للبخاري (”/ :)١906 .٠١5‏ و"إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول" 
(ص75١)»‏ و"فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت" (؟45/1». 207» و"التقرير والتحرير في علم 
الأصول" (58-41/9), (74/7. .)5١٠‏ و"أصول الشاشي" (ص5550- 528)» و"نهاية الوصول 
في دراية الأصول' (5 / 18854) وما بعدهاء و"حاشية الرهاوي على شرح ابن ملك' (ص588)» 
و"الموجز" (ص184. 42١95‏ و"التلويح على التوضيح" (47/7) وما بعدها. 

ذكر النسفي أنه سبع تفريعات للخاصء لكن الثلاثة الأول على قوله : (لا يحتمل البيان) والبواقي 
على قوله : (إنه يتناول المخصوص قطعا) . 

سقط من (ط). 

الجار والمجرور متعلق بقوله : (إلحاق). 

هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري أبو يوسف الملقب بقاضي القضاة» ولد بالكوفة سنة 
(١1١ه)ء‏ وأخذ الفقه من إمامه أبي حنيفة» والحديث عن أبي إسحاق الشيباني والأعمش وآخرين» 
كان فقيهاً من الطراز الأول» وروى عنه محمد بن حسن الشيباني» وأحمد بن حنبل» ويحيى بن 
معين » من آثاره "الخراج " توفي سنة (187ه). ينظر 'طبقات الحفاظ ' (2)547/1 و"الفتح المبين 
في طبقات الأصوليين" .)1١8/1١(‏ 

انظر «بدائع الصنائع» .)5١5 /١(‏ والفرض في كلام أبي يوسف كآنه هو الفرض العملي - 
الواجب- لا الاعتقادي ؛ لأنه موافق للإمام في هذا الأصل (أي: أن ما ثبت بظني يقال له: 
واجب). فتح الغفار (ص 20755 و"البحر الرائق" .07119/١(‏ 

انظر «المجموع" ف 2 ” 

سقط من (ط). 








[الأصل الأول : الكتاب] 1١‏ 


وَبَظلّ شَرْظ الْوَلَاءٍ وَالتَرتِيبِء وَالتَّسْويَةِ» وَالْيّةِ في آية الْوْضْوء 000 





وبيانه : إن الشافعي كآنه يقول معدي الأركان: في الذكم: رالود فوضن» لخدي 
أعرابي خقَّفَ في الصلاة» فقال له عليه الصلاة السلام : «قُم فصل فإنَّكَ لم نُصَلَ(© 
هكذا قاله ثلاثاً . 

ونحن نقول : إِنْ قوله تعالى : «أركعوا وَأسْجْدوا» [الحج : /اما] خاصٌ وَضِعٌ لمعنى 
معلوم؛ لأنَّ الركوعٌَ: هو الانحناءٌ عن القيام. والسجود : [هو]'" وضع الجبهةٍ على 
الأرض. 

و يه : إنَّ الحديث لَحِقّ بياناً للنص المطلّقٍ» فلا يكون 
إلا نسخاًء وهو”" لا يجوزٌ بخبر الواحدء فينبغي أن تُراعى منزلةٌ كلّ من الكتاب والسنقء 
فما ثبت بالكتاب يكونُ فرضاً ؛ لأنّه قطعيئٌ» وما ثبت بالسنة يكون واجباً ؛ لأنّه ظتك 97 , 


[التفريع الثاني] (وبطل شرط الولاءء والترتيب. والتسميةٍء والنيّةِ» في آيةِ الوضوء) 
هذا تفريعٌ ثان عليه» وعطفٌ على قوله : (فلا يجوز). يعني إذا كان الخاصٌ لا يحتمل 
)١(‏ ونص الحديث: «عن أبي هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ الله يي دخل الْمَسْجِدَء فَدَخَلَ رَجُلّ ٠‏ فَصَلَى كَسَلَم على 

النبي نه فَرَدَّ وقال اج نعل تإلة ل تسا فَرَجَعٌ يُصَلّي كما صلى» ْم جاء قَسَلَّمَ على 

النبي كيد فقال: «ارْجِعْ مَصَلّ َِنّكَ لم تُصَلَ ثَلَانا». فقال : وَالَذِي بَعَنَكَ يالْحَقَّ ما ا غير 
َعَلَمْنِي» فقال : "إذا قُمْتَ إلى الصّلاة 5 م افأ ما تمسر مَمَكَ من الْقُرْآنِء تك ثم ارْكُعْ حتى تَظمَينَّ 
رَاكعاء م ارْقَْ حتى تعتدل قَائْمَاء ثُمّ اسْجُدُ حتى تَظمَِنَ سَاجِدَاء ثُمَّ ارْمَعْ حتى تَظمَيِنّ جَاِسّاء 

وَافْعَلُ ذلك في صَلَاتِكَ كُلّهَا'. أخر جه البخاري (2)17/514 ومسلم (0991). 

(6) سقط من (أ). 
زفرة أ : النسخ . 
(؛) دلائل الكتاب والسنة من حيث القطعيةٌ والظنية أربعةٌ أقسام : 

الأول : قطعئٌ الثبوتٍ وقطعنٌ الدلالة. 

الثاني : ظَنِنٌ الثبوت وظنيٌ الدلالة. 

الثالث : قطعيٌ الثبوت وظنيٌ الدلالة. 

الرابع : ظَنِنٌ الثبوت وقطعيٌ الدلالة. 

فالفرض والحرمة لا تثبتان إلا بالأول» وبباقيها تثبت بقية الأحكام التكليفية بحسب القرائن 

المقتضية. فتح الغفار (ص55). 





١55‏ نور الأنوار ب شرح المنار 


هلوا وا ود واه ها فاه .د ع هد .هو هود وه واو ها هاه عا هاه واوا واو و و وا ع قا عا ها واع د ود واو و واواه وهاه .د وا واه واوا و مد هماه .د واو و م 6 6د 6ه 





الببان فيطل شرظ الولاءة كما شزظة عالك كت" :وفرظط الترتيب واليقة كا شوطييا 
الشافعي كنة'"'» وشرظ التسميةء كما شرطة أصحابٌ الظواهر”' في آية الوضوءء وهو 
قوله تعالى: 9# فَاعْيِلوا ووفك # [المائدة:5] ٠‏ 

فونانا قنك ١‏ مالك نه ودر 4 :1ن لولاة ورف فى لصوي رعو نه سما 
أعضاءهُ في الوضوء متتابعاً متواليا”؟©. بحيث لم يجفٌ العضوٌ الأول ؛ لمواظبة النبيّ عليه 
الصلاة والسلام””' . 


وأصحاب الظواهر يقولون : إن التسمية فرضٌ في الوضوءٍ ؛ لقولِهِ عليه الصلاةٌ 
والسلام : زلا وضوة لِمَن لم يُسم)""2. 


20020 في المشهور عنذده. و قيل: سئة . الشرح الكبير .)94٠ /١(‏ 

(0) انظر «المهذب» في فقه الإمام الشافعي .)١9 2١4 /1١(‏ 

(*) ثُقِلَ هذا القولُ عن داوود الظاهري» وأما ابن حزم فهي عنده مستحبة» حيث قال في "المحلى"' 
(؟/194): (وتستحب تسمية الله تعالى على الوضوءء وإن لم يفعل فوضوؤٌه تام). 

(4) اشترط أن يكون التأخير لغير عذرء أما إذا كان لعذر فلا يضر. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
(1/ ؟9ة). 

(5) أي : للأحاديث التي وردت في هذا الباب حيث فهم منها ذلك» منها ما جاء في " صحيح مسلم' 
(580) : عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري وكانت له صحبة قال: قيل له : توضأ لنا وضوء 
رسول الله يِه فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه» فغسلهما ثلاثاء ثم أدخل يده فاستخرجها 
فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثاء ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثاء 
ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين» ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح 
برأسه فأقبل بيديه وأدبره ثم غسل رجليه إلى الكعبين» ثم قال : هكذا كان وضوء رسول الله كل. 
ينظر 'موطأ الإمام مالك" .)18/١(‏ 

(56) هذا حديث حسن لغيره : جاء فى" الدر راية ذ في تخريج أحاديث الهداية"(١5/1١)‏ : (حديث دللا 
وضوء لمن لم يسم الله تعالى» لم أجده بهذا اللفظ). ولفظ الحديث في ' سنن أبي داود"(١1١٠)‏ 
عن أبي هَُرَيْرَةَ قال : قال رسول الله عبد : «لا صلاة لمن لا وضوء له. ولا وضوء لمن لم يذكر 
اسم الله تعالى عليه) . وبنفس اللفظ والطريق رواه ابن ماجه (99؟), وفى "سنن الترمذي " 28/1 
بعد أن ذكر الحديث : قال أبو عِيسَى : قال أحمد بن حنبل : (لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد 
جيد)ء ونقل عن محمد بن إسماعيل ‏ أي البخاري - قوله : (أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح 





[الأصل الأول : الكتاب] ١6‏ ا 


«امها فاه هد وه و .د و وه وه و و و و و و وا و و و و و واوا و و واو و و و لاود م و ها م و ناواو واو هدو ماودو واوا و و وا ود ود وا .ا وه وا هاه واو 6 م 06م 


والشافعي يقول : إِنَّ الترتيبٌ والنيّةَ في الوضوءٍ فرضٌ ؛ لقوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ : 
لابجل ان صلا ابرمراحتى يوخ الههور ني موأضهوانيديل رجهة توبيديه 58 
الحديتٌ”'': ولقوله عليه الصلاة السلام : «إنما الأعمال بالنيات:”"©» والوضوءٌ أيضاً 


عمل فلا يصِحٌّ بدون النية. 

ونحن نقول : إن الله تعالى أمرنا في الوضوء (أ/8) بالغسل والمسحء وهما خاصان 
وْضِعا لمعنى معلوم. وهو الإسالة والإصابة» فاشتراظ هذه الأشياء تونق علي لباقي 
لا يكون بياناً للخاص ؛ لكونه بِيّناً بنفسه» فلا يكون إلا نسخاء وهو لا يضح بأخبار 
الآحادء [...]”" غَايتُهُ أن تُراعى منزلة كلّ واحلٍ من الكتاب والسنة» فما ثبت بالكتاب 
يكوق فرشا ومااقيت بالسعة تيس أن كوت وجا كبا'قن الضلاة: كن لواحت فى 
الوضوء بالإجماع” ؛ لأنَّ الواجبّ كالفرض في حقٌّ العمل ؛ وهو لا يليق إلا 


5 بن عبد الرحمن) ثم ذكر نفس اللفظ. وفي ' تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير" /١(‏ 02728 : 
(والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قرَّة تدل على أن له أصلًا) . ونقل عن النووي قوله : 
(يمكن أن يحتج في المسألة بحديث أبي هريرة : «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو 
أجذم)). وينظر في الحكم على الحديث «الدراية»» و«خلاصة البدر المنير» (؟/ 607١‏ و"نصب 
الراية لأحاديث الهداية" /١(‏ )2 وهامش "مسند الإمام أحمد"(4518). 

)١(‏ ونص الحديث: «لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه. فيغسل وجهه. ثم يديهء ثم 
يمسح رأسه. ثم يغسل رجليه». قال ابن حجر العسقلاني : (لم أجده بهذا اللفظ)» ثم قال ابن 
حجر : (نعم لأصحاب السنن من حديث رفاعة بن رافع في قِضَّةَ المسيء صلاته فيه : «إذا أردت أن 
تصلي فتوضأ كما أمرك الله»؛ وفي رواية لأبي داود والدارقطني : «لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ 
الوضوء كما أمر الله فيغسل وجهه. ويديه إلى المرفقين» ويمسح برأسه. ورجليه إلى الكعبين». 
وعلى هذا فالساقاثو لا أصل لب وقد ذكره ه بن حزم في المحلى بلفظ ثم يغسل وجههاء 
وتعقبه ابن مفوز: بأنه لا وجود لذلك في الروايات). ينظر ' تلخيص الحبير" (2)09/1 و" خلاصة 
البدر المنير" (/587). ْ 

(؟) أخرجه البخاري :)١(‏ ومسلم .)١901(‏ 

() فى (أ) : (الواو) وهى زائدة. 

2 9 الحا ام الرائق .)١١7/1١(‏ 

(5) فكما أن فاعل الفرض مثابٌ وتاركّة معاقبٌ. فكذا حكمٌ فاعل الواجب وتارِكو» حتى سمي 





١ ْ‏ نور الأنوار ل شرح المنار 


وَالطَهَارَةِ في آيَةِ الطَوَافِء 0 


بالعناداتك المقصودة» فترلنا عن [الوعوت]'' إلى السجة.وقلنا:شيتة هذ الأسياء فى 


م 
الوضوء '. 


[التفريع الثالث] (والظّهارةٍ في آبةٍ الطّوافٍ) عطفٌ على قوله :(الولاء») و[...]0" 


تفريعٌ ثالث عليه. أي : إذا كان الخاصٌ بيّناً بنفسِهِ لا يحتمل البيانَ» فبطلَ شرظ الطهارة 


إفرة 


ع لاس وم 


في آية الطوافٍ» وهي قوله تعالى : 9# وليطوفوا ِلْسَيْتِ لْعضِيقٍ »* [الحج :54] ٠‏ 


بالفرض العملى» أي: لا الاعتقادي ؛ لأن منكرٌ الفرض كافرٌء دون منكر الواجب. قمر الأقمار 
ل" ا 

في (أ) : (الواجب). 

قال الحنفية بسنية الولاءء والترتيب» والتسمية» والنيةٍ في الوضوء, فاعتُّرضَ عليهم: لماذا لم 
تقولوا بوجوب هذه الأمورء كما قلتم بوجوب الطمأنينة في الركوع والسجودء مع أن كلا منها ثبتَ 
بخبر الواحد؟ . 

والشارح كن ذكر جواباً واحداً لهذا الاعتراض ٠»‏ وهناك جوابٌ آخرٌء أوجزهما بما يأتي: إِنَّ 
الوضوء أقل رتبةً من الصلاة ؛ لأنَّ الوضوء فرضٌ لغيروء والصلاةً فرضٌ لعينوء فلو قلنا بالوجوب 
في مكمّل الوضوءٍ ‏ وهو الولاءٌ والترتيبٌ ... إلخ ‏ كما في مكمل الصلاة اوهو التعديل «يلزم 
التسوية بين الأضبل والتبع. فقلنا بالسنة في مكمِّل الوضوء إظهاراً للتفاوت بينهما. وهذا معنى 
الجواب الذي ذكره الشارح كأ إن ذلك لتفاوتٍ درجات الدلائل» إن الدلائل السمعية أربعة 
أنواع كما ذكرت سابقاً : 

-١‏ قطعيتٌ الثبوت والدلالة. 

_- قطني القبوات قلت :الدلالة : 

*- ظني الثبوت قطعي الدلالة. 

؛- ظني الثبوت والدلالة. 

فبالأول يثبت الفرضء وبالثاني والثالث يثبت الوجوب,. وبالرابع تثبت السنة والاستحباب ليكون ثبوت 
الحكم بقدر دليله. وخبر التعديل -الطمأنينة- من القسم الثالث» فثبت به الوجوب. وخبر الولاء. 
والترتيب . . . إلخ من القسم الرابع» فيثبت به السنة. انظر "جامع الأسرار" (١//ا١21 ))١19‏ 
و'"حاشية الرهاوي على شرح ابن ملك" (ص74)» و ' حاشية نسمات الأسحار على شرح المنار" 
(ص١5)»‏ و"فتح القدير" »)7١/1١(‏ و"فتح الغفار" (ص 55)» و"البحر الرائق '(1/ .)5١ 21١‏ 

في (أ) : زيادة (هذا). 





[الأصل الأول : الكتاب] ش / ١‏ 


هأفاه ا هاه و وا واو ود وقاق وه هوا قا وه هاو ها هاوه هاو واه هاوق قفاو قاوها اه فاه واه ده ودود و هاوق فاه وفاواو واو همد وهامو واواو وا ماودو ما ثم و6 ٠.‏ 


فإِنّ الشافعي”' كانه يقول : إِنَّ طواف البيتٍ لا يجورٌ بدون الطهارة؛ لقوله عليه 


الصلاة والسلام : «الطوافٌ بالبيتِ صلاةٌ"”" . 


5 ع 8 ده 5 
وقوله: «ألا لا يَظومَنَّ بالبيتٍ مُحدِتٌ ولا عُريان»”" . 


وحن تقوك + إن الطوات 'لفظ تعامنٌ معنا معلو ع وش الدوران خول الكميهء 


فاشتراظ الطهارة فيه لا يكونُ بياناً له ؛ لكونه بِيّناً بنفسه. بل يكون نسخاًء وهو لا يجورٌ 


رِ الواحديء غايتُها أن [تكون]”* واجبةً ينقصٌ بتركها الطوافء فيّجِبّرٌ بالدم في طوافٍ 


الزيارة» وبالصدقة في غيرو”” . 


2000 
فم 


إفرة 


040 
نك 


انظر "المجموع" :.)١5/8(‏ و"المهذب" .)57١/١(‏ 

روي بألفاظ متقاربة» ونص حديث : (الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل لكم فيه الكلام» فمن 
يتكلم فلا يتكلم إلا بخير). رواه الحاكم في "المستدرك على الصحيحين"' )770/١(‏ عن ابن 
عباس نه وقال معقباً : (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقد أوقفه جماعة). وهو في 
"صحيح ابن حبان" )١157/9(‏ وبلفظ : (إلا أن الله أَحَلَ فِيهِ الْمَنْطِقَّء فَمَنْ نَطقّ كلا يَنْطِنُ إلا 
بِحَيْرِ) . ورواه ابن خزيمة (777/5) والنسائي في "السئن الكبرى" (445)» ولكنه رواه قبل هذا 
موقوفاً على ابن عباس ذَْبه برقم (444)» ورواه البيهقي مرفوعاً وموقوفاً على ابن عباس في 
'السئن الكبرى" (40175). ورواه مرفوعاً الدارمي في "سئنه" (55/5). 

قال النووي في "شرح صحيح مسلم "بعد أن استشهد بالحديث قائلاً : (ولكن رفعه ضعيف». 
والصحيح عند الحفاظ أنه موقوف على ابن عباس» وتحصل به الدلالة مع أنه موقوف ؛ لأنه قول 
لصحابي انتشرء وإذا انتشر قول الصحابي بلا مخالفة كان حجة على الصحيح). وينظر أيضا 
"نصب الراية" (07//7) و" تلخيص الحبير" .)١594/1(‏ 

أقول : ويمكن أن يستشهد للباب بحديث أخرجه البخاري في "صحيحه" )١051(‏ عن ابن عباس 
وها : أن النبي كه مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير 
ذلك» فقطعه النبي يك بيده» ثم قال : «قده بيده». 

لم أجده بهذا اللفظ وبخاصة لفظ (محدث) والثابت كما في "الصحيحين' وغيرهما : «ألا لا يَحُجَّ 
بَعْدَ الْمَام مُشْرِكٌ ولا يَظوف بِالْبَيْتِ عُرْيَانَ». البخاري (1547), ومسلم(4)1847: وكلاهما عن 
أبي هريرة طليه . 

فى (أ) : (يكون) والتأنيث فى (ط) للطهارة. 

انظر " المبسوط ' لمم 9 'الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير"(ص١15١).‏ 





١38‏ نور الأنوار ل شرح المنار 


7 و 2 20 7 1 ه22 
وَالتَأْويٍ بِالْأَظهَارٍ في آي التريضىة ا ا د 


وأمّا [زيادة]”'' كونه سبعةً أشواط وابتداؤهُ من الحجر الأنرةة يلقل ثبت بالتخبر 
المكوون: اد جا ١‏ ما 

[التفريع الرابع] (والتأويلٌ بالأطهارٍ في آيةٍ التَرَيُصِ) عطفٌ على قوله :(شرظ الولاءِ) 
وتفريعٌ رابعٌ عليه. أي: إذا كان 0 كا منقيو لا يتما البيكنة 6 [فيظ ]اميل 
القروء"'' بالأطهارٍ في قوله : «#وَلْمطَلقنتُ يربص تضهن تكد فرق [البقرة:]. 


فضا نه ل قولّه تعالى : (قروء) ا والحيض : 
بوم وه 


فأوَّلَهُ الشافعي كآنة'"' [بالأطهار]”” ؛ لقوله تعالى: #مَطَلْمُوهْنَ لِعِدَّمِنَ4[الطلاق ١‏ 
على أنَّ اللامّ للوقتٍ» أ : فَطلْقُوهنٌ لوقت عِدَيْهِنٌ وهو الطهرٌ ؛ لأنَّ الطلاقّ لم يُشْرّع 
إلا في الطهر بالإجماع. 

وَأوّلَهُ أبو حديفة 635" بالخيض بدلالة قولة تعالى: : تنه »4 [البقرة 50001 
خاصٌ لا يحتمل الويادة والتقصات». والطلاق لم يشرّع إلا في الْظَهِرٍ» افيا في الظهِرٍ 


)١(‏ في (أ) : (الزيادة). 

(0) في (أ) : (وهو) والتأنيث في (ط) للزيادة ؛أي: الزيادة بالخبر المشهور جائزة بالاتفاق عند الحنفية. 

() هذا جوابٌ لسوالٍ تقديره : قلتم :إن الطواف يدا من التحجر الأسوده ويكرن شيحة أشواط» وهذا 
زيادةٌ على الكتاب. فإنَ الطواف فيه مطلق. 
وما ذكره الشارع يلاد واغلى جواد لاد شهرر قر ىد الجر وزيا هذا السؤالء أمّا 
الثاني : : فهو أنَّ الآية مجملةٌ في حقٌّ العدد. وتعيين الابتداءء فيجورٌ أن يلحّ خبرٌ الآحاد بياناً لها . 
انظر "شرح ابن ملك على المنار" (ص7١)2‏ و “حاشية نسمات الأسحار شرح المنار "(ص١5).‏ 

(4) الصحيح أنَّ هذا تفريع لكون الخاص قطعياًء لا لكونه لا يحتملٌ البيان» كما يتضح من الشرح. 

)02( في «(بطل). 

() قُرُوء : جمع قَرء؛ كمُلُوس جمع فقلسء والقرء فيه لغتان : الفتح وجمعة قروء وأقرُؤء والضم وجمعة 
أقراء مغل ففل:وأففال» ويطلقٌ على الظهر والتنيفن» يقال أقرات الشرأة + إذا طهرت أو 
حاضت. انظر "مختار الصحاح' :4)254/١(‏ و"القاموس المحيط' .)55/١(‏ 

(0) الأم (009/5). 

(6) في (ط) : (بالأظهار). 

(9) انظر "المبسوط" .)١5-1١7/5(‏ 





[الأصل الأول : الكتاب] ١8‏ 





.ا مد و .د مدع م ممم وو و و و وق. .د و و و واو و و عق وق هوه واو وا واو هاه فاه ه ودود ود وا ود واه عد ها واو وا فد هد هاه ماو وه واو واوا وا. .د.ا .د و قثن 





وكانت العِدَّةٌ أيضاً هي الطهرٌء فلا يخلو إما أن يُحتسَّبَ ذلك الطهرٌ من العِدَّةٍ أو لاء فإن 
احتَِبَ منها - كما هو مذهب الشافعي كن - يكونُ قرأين وبعضاً من الثالث ؛ لأنَّ بعضاً 
ول فل مظني إن ل تاي ينها نت يوقي اثلاث اخ ما سترى لهذ ]1 "© لقيو يكون 
ثلاثاً وتعقياء وعلى كل تقديرٍ يبطل مُوجَبُ الخاصٌ الذي هو ثلاثةٌ. 

وأمّا إذا كانت العِدَّةُ هي الحيضٌء والطلاقٌ في الظهِرِء لم يَلرّم شي مِن المحذورَين» 
بل تُعَدذّ ثلاث حِيَضٍ بعد مُضِيٌ الطهر الذي وقمَ فيه الطلاقٌ. 

وقد قيل'" إِنَّ هذا الإلزامً على الشافعي كن يُمكن أن يُستَبَط مِن لفظٍ (قروء) بدون 
ملاحظةٍ قوله :(ثلاث) لأنّه جمعٌ وأقلّهُ ثلاثٌ. 

وهذا فاسدٌ : لأنَّ الجمعَ يجورٌ أن يُذكرٌ ويّرادَ به ما دونَ الثلاثِ» كما في قوله 
كعالن + جوالعة قر ونوكت ١١4‏ ورين م خلاق: امحاء العدوة فاليا ع دن 
ا انا 

وأمًا قوله تعالى : مإ مَطلفَوهنَ لِعِدَّحبنَ # [الطلاق : ١ع‏ فمعنئاه لأجل عِدّتِهِنٌ ؛ أي : طلْقَوهُنٌ 
بحيث يُمكِنُ إحصاء عِذَيِهِن وذلك بأن يكون في ظهِرٍ لا وطء فيهء لأنّه يُعلمُ حيتت أنّها 
غيرٌ حامل» فتَعنَد بثلاثٍ حِيّضٍ بلا شُبِهَةٍ ولا تُطَلْقُوا في ظهِرٍ وَطَى فيه ؛ لأنّهِ لم يُعلّم 


و 
سر لع 


ادن" الوانعانة تَعتَدَ بّضع الحمل» أو غيرٌ حامل تَعيَدّ بالحيض”© (1/1). 


ذه 





)١(‏ في () : (هذه). 

(0) قاله بعض الفقهاء في ضمن استدلالهم للمذهب. قال صاحب "تبين الحقائق" : (وكذا الجمع 
الكامل هو الثلائة. .وهو حتيعة فيهء فكات أولق)- ؤقال: صاحب "الهذاية" + (والعل على اسمن 
أولىء إِمّا عملاً بلفظ الجمع ؛ لأنّه لو حَُمِلَ على الأطهار والطلاقٌ يوقَمُ في طاهرٍ لم يبقّ جمعاً). 
تبيين الحقائق (*/ 2070 الهداية شرح بداية المبتدي (4/ 0 18). 

(*) حيث إن وقت الحج ليس ثلاثة أشهر بالتمام» بل أقل من ذلك كما هو معلوم. 

(5) في (أ) : (مدلولها). 

(5) سقط من (أ). 

)١(‏ ينظر " أحكام القرآن" (77/7). و"حاشية على شرح ابن ملك" (ص80-4). والحاصل : أن 


مسد دو موي ا رررة 


اللامَ هنا للعاقبة» مثل قوله تعالى : #َاللَقَطَمُه ال وَرَعَوت لكو لهر عَدُوَا وحَرَنًا © [القصص : ه] 





١١‏ نور الأنوار ب شرح المنار 


َمُحَلَة الزّوج الثَنِي بِحَدِيث العُسئلة 1 قله تَعَالى : طعي كع ذقًا ع4 





وكذا لا تُطلّقُوا في الحيض ؛ لأنَّ هذا الحيضٌ لم يُعِتَبّر غندنا [من العدة]'"2) ولا 
القلية لذ وزي محف أن السعيي ف لع فلاف حتف 27 النطرة اليداة عاديالا 


5 زفق 
تقريب © . 


تولكل واسووساارين لاسي يدنه في هذا المقام قرائن تستدظل فين تفن الاي 
ووو متعدّدٌق قد ذكرتها في القمير اف الا حي" بالبسط والتفصيل» فطالعها إن 


02002 
سكت 2020. 


5 


[اعتراضان للامام الشافعي #45 على ما سبق من مدلول الخاص] 

ثم إِنَّ المصنف كلت ذكرٌ ههنا مِن تفريعاتٍ الخاصٌ على مذهيه سبع تفريعات» أربعٌ 
منها ما تمّ الآنَّء وثلاثٌ منها ما سيجية» وأورد بِينَ هذه الأربعةٍ والثلاثةٍ باعتراضين”*) 
للشافعي > ينه علينا مع جوابهما على سبيل [الجمّل]”*' المعترِضَةٍ فقال : 
[الاعتراض الأول : مسألةٌ القدم] 

(ومُحَلَليَة الروج الثاني بحديث العْسَيلَّةٍ لا بقولِه : ##حقٌ تكح روجا 000 [البقرة: 780]) 


وهو جوابٌ سؤالٍ مقدَّرِ يَرِدُ علينا من جانب الشافعي كم 





> ومثل قولهم: لِدُوا للموتٍ وابنُوا للخراب. والمعنى هنا : فطلّقُومُنَ ليكونَ عاقبةٌ طلاقِهن 
العدّةُ. ون اللامّ للوقتٍ داخلةٌ على مضافٍ محذوفيء تقديرُهُ : طَلَقُومُنَ لقَبلٍ عِدَيَهِنَّ بدليل قراءة 
ابن مسعودٍ : (فطلْقومُنَ لقبل عِدَتِهِنً . والمعنى : مستقبلاتٍ لعِدنّهنّ . وروى طَاوَّسنٌ عن أبيه قال : 
عد السادق أذ تطلقها فيل عدي » قلت : وما قبل عدَّيها ؟ قال : طهرٌ من غير جماع. ينظر 
"المبسوط ' »)١5-١5/5(‏ و'فتح القدير" .)١58/5(‏ 

01 منقط امن لأا 

(0) انظر "المبسوط' (5/ 7). 

(9) وينظر في الموضوع أيضاً "أثر اللغة في اختلاف المجتهدين" (صا9. .)1١5‏ 

(5) كان الأولى أن يقول : (اعتراضين) بدون حرف الجر الباء ؛ لأن الفعل (أورد) يتعدى بنفسه . 

(5») في () : (الجملة) 





[الأصل الأول : الكتاب] ١7/١‏ 





هاه وه .ع وه وق ع و اق وق و ع و وو و و و واوا و وه واو و واوا و واه واواة قافا مهاو ه فقاقاه ها وافاه واوا وا هو واوعاود .ا هد عاواه مالعاو واو و و هن 





وتقريرٌ السؤالٍ لا بد فيه من تمهيدٍ مقدّمق وهي "© إن الزوع إن ظَلَنّ امراتة كلؤتاء 
ونكحت 5-6 أخخرء ثم لها الزوج الثاني ولككها الزوجٌ الأول “بلك الزوج الأول 


سي ع 


مرّةَ أخرى ثلاتٌ تطليقاتٍ مستقلَةٍ بالاتفاق”" . 

وإت طلى اقراتة نا دون الثلاثِ مِن واحدةٍ أو اثنتين» ونكت زوجاً آخرّء ثم طلَّمّها 
الزوجٌ الثاني» ونكحها الزوجٌ الأول : 

فعتل تحير" الشاتيي” ' رحمهما الله يملك الزوج لون [ ندل ]” يا بقي من 
الافية أو اواج" تيس إن للقي إسابق] !"© زر انرا |1" لك الأن أن قافرا 


ال ل ا ل ا 

وعند أبي حنيفة وأبي يوسفٌ رحمهما الله : يملكُ الزوجٌ الأوَلُ أن يُطلّقَها ثلاثاًء 
ويكونٌ ما مضى من الطلقةٍ والطلقتين مَدراً ؛ لأنَّ الزوج الثاني يكونٌ مُحَلَّلاً إياها للؤوج 
الأول جل عديد» [ويهدم]”' '' ما مضى مِن الطلقةٍ والطلقتينِ والطلقات”""' . 


)١(‏ ذكر التفتازاني شرحاً دقيقاً لهذه المسألة» حاصله : إن مَن أثبتَ الحِلّ بحديث العُسيلة» فقد زاد 
على خاصٌ الكباب 'بتخبر الواحد. فأجيب : الصحيح أن الحديتٌ مشهورٌ يُرَادٌ بمثله على الكتاب. 
ينظر "التلويح شرح التوضيح" .57/1١(‏ 19). 

(؟) انظر 'المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني' (7/ 20589 و" المبسوط ' (2)45/5 
و"الأم' (0/ 558)» و"بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (55/17). 

(") الجامع الصغير (ص”5١5).‏ 

.)56١/0( الأم‎ ):( 

(5) سقط من (أ). 

() في (أ) : (واحدة). 

0) في (أ) : (سابق). 

(0) في () : (واحدة). 

(9) في (أ) : (ويصير). 

(١٠)في‏ (أ) : (واحدة). 

(١١)في‏ () : (وينهدم) . 

(١1١)قال‏ الحصكفي :(والزوج الثاني يهدم بالدخول ما دون الثلاث أيضا). الدر المختار (518/9)» 





و١‏ نور الأنوار ‏ شرح المنار 


هله واو و هد عد .دوا ود واه ودود و ود واو هاود .د هاو واواوا هد واود و واأوافاه عافدو واو ود واو قاث هماه عاو واوا واه فاعاه فا وان ود وا فاه 6د مد 6 60 60 ٠*6‏ 





ل كآنه : بأنَ المُتَمَسَّكَ في هذا الباب هو قولّه تعالى : «قإن 
طَلَقَها فلا يل له. مِنْ بَعَدُ حَقٌّ تكح روجا 2 [البقرة: .#؟] وكلمةٌ (حتى) لفظ خاصل وَْضِعٌّ 
لمعنى الغاية والنهاية» فِيِفَهُم 1 نكاح الزوج الثاني غايةٌ للحرمةٍ الغليظةٍ الثابتةٍ بالطلقاتِ 
الفلذكم. وله ناك لقاب كمي 1 


م يفم أن يعد 00 عدت ٠‏ حل 0 0 ادن ففي هذا لاد 0 


زخو الطلقات الثلات 2 ققيما ل برحل الت توعد جا دون الاك - الارلى ال و 
محللاً» [فلا يكون الزوجٌ الثاني مُحَلّلاً إنَاها للزوج الأول بحِلَّ جديدٍ]”” . 


فيقولٌ المصنفٌ كآنه في جوابه من جانب أبي حنيفة كن : إِنَ كونَ الزوج الثاني 
مُحَلَّلاً إِينّاها للزوج الأول إِنّما [نْثتُة]”؟ بحديث العُسَيلَّةَه لا بقوله : ع تَكمَ» كما 

وات ان ل قاو طاو ]لب ريغل للدم ا لني إن وقاقة كلدت 

:. إن امر إ سول علي م إن 3 


وجاء في فى "الهداية" : (وإذا طلّقّ الحرةً تطليقةَ أو تطليقتين» وانقضت عدَّتَهاء وتزوّجت بزوج آخرّء 
ثم عادت إلى الزوج الأولٍء عادت بثلاثِ تطليقات. ويهدم الزوجٌ الثاني ما دون الثلاث» كما يهدم 
الثلاتٌ؛ وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله» وقال محمد كته : لا يهدمُ ما دون 
الثلاث). الهداية (؟/7١١).‏ وتنظر المسألة أيضاً في "بدائع الصنائع' .)١117/7(‏ 

)١(‏ في (أ) : (بعده). 

)يقل من (2). 

(1)0 سقظ من 0 

7م 

(5) رفاعة بن سموأل القرظيء له ذكر في الصحيح من حديث عائشة قالت : جاءت امرأة رفاعة . 
الحديث. والمرأة: تَعِيمَةُ بن وَهْبٍ أبي عبد القُرَظية مطلقة رفاعة القرظي» وعن قتادة أن تميمة بنت 
أبي عُبّيد القُرَطية كانت تحت رفاعة أو رافع القرظي فطلقها فخلف عليها عبد الرحمن بن الزبير فأتت 
النبي يِه فقالت : ما معه إلا مثل الهذبة» اع و فل لو مسي 

وقال صاحب "الإصابة" : (تميمة بنت وهب لا أعلم لها غير قصتها مع رفاعة بن سموأل). 
الإصابة في تمييز الصحابة (5/ ١و4‏ و(لا/ ه:ه)ء و"أسد الغابة "(لا/ 1/ا١).‏ 





[الأصل الأول : الكتاب] 1١/7‏ 


." 


كلذنا فنكحتٌ بعبد الرحمن بن الرَّبِير”'2» فما وَجَدتَهُ إلا كَهُدِبَةٍ ثوبي هذا 


وهاه ووه و واو وه واو واوا واو واوا و واو واو واو ود فادها واو وا واو واوفا واو واوا فاو فد واه وعدا ماه قاعقا ماه .ا قا. ه واوا وا مام .ا هد 6د ممه 


0( ل ل 
بعري 


عر د ل 


وَجَدَتَهُ عِنَّيناًه فقال عليه السلام : «أتريدين أن تعودي إلى رفاعة ؟» فقالت: نعم فقال : 


0 يدت م 3 0_2 5 
«لا حتى تذوقي من عُسَيلَتها ' ويّذوقٌ هو من عُسَيلَتِكِ)” 0 


ل مه مه لس م 


عع و مه 


فهذا الحديث مسوقٌ لبيان ألّهُ يُشترظ وطة الروج الثاني أيضاء ولا يكفي [00]:225 


النكاح» كما يُفَهمُ مِن ظاهر الآي»ء وهذا حديثٌ مشهورٌ قَبِلّهُ الشافعي أنه أيضاً. لأجل 


اشتر 


000 


فق 


0 


2 
(2) 
4 


اط الوطغ والزيادة بمكله على الكتاث جاتئدٌ بالأتفاف 7 


هو عبد الرحمن بن الزبير "بفتح الزاي وكسر الموحدة" بن باطيا القرظي من بني قريظة» ثبت ذكره 
في ' الصحيحين " من حديث عائشة قالت : جاءت امرأة رفاعة فقالت :يا رسول الله إني كنت عند 
رفاعة فطلقني فبت طلاقي» فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير. .. وتقدم الحديث»روى عنه ولده 
الزبير بن عبد الرحمن» وهو من شيوخ مالك؛. وهو بضم الزاي بخلاف جده فإنه بفتحها. الإصابة 
فى تمييز الصحابة (58/ ,»)5٠00‏ الاستيعاب (877/5). 

الودية: يعن الها وسكون المهملة بعدها موحدة مفتوحة».هو طرف الثوب الذي لم ينسج». مأخوذ 
من هدب العين» وهو شعر الجفنء وأرادت : أن ذَكَرَهُ يُشْبِهُ الهُدِبَةَ في الاسترخاء والانتشار. 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (؟/ 425585 فتح الباري (557/4). 

العُسَّيلة : تصغير عسل ؛ لأنَّ العسل مؤنث» ومعناه ما ذكره الأزهري» حيث قال : (الصواب أن 
معنى العسيلة حلاوة الجماع الذي يحل بتغييب الحشفة في الفرج» وأنث تشبيهاً بقطعة من عسل). 
المصباح المنير (؟/ 2)570 فتح الباري (557/9). 

أخرجه البخاري ))001١(‏ ومسلم »)١577(‏ عن السيدة عائشة وفيا . 

ا 

لعن ان تسم تقو السيانة لجل اوري زف الأنانا نهنا :221/00 اقيق لايم عوابا 
للإيراد» بل هو مُقرّرٌ له ؛ لأن الإيراد هو : أنكم أثبتم التحليل بالحديث الآحاد زيادةً على 
الخاصٌ» وهو لا ادو 

وإنما الجواب : إنه لا وجه للإيراد أصلاً : لأنه ليس من باب الزيادة على الخاصٌ» إذ ليس عدم 
تحليله. والعودٌ إلى الحالة الأولى من ما صدقات مدلول (حتى) التي في الآية» ليلزم إبطاله 
بالحديث» بل (حتى) في الآية غايةٌ لعدم الجلّء والحديثُ غايةٌ لعدم العودٍ. وهذا من قبيلٍ ما سكت 
عنه الكتاتٌ» فيثبت بالآحاد. فتح الغفار (رص58). 





لون العضمة عن المتدروق بِقَوْلِهِ تَعَالَى : «جَرة» لا بِقَولِهِ : «مَافَطعُوأ4. 


وك" اتخديك نه لكين" عليه اننال لوطاو عبان 003/17 اسه دا ديد عله 
مُحَلَييةٍ الزوج الثاني بإشارة النّصّ . 
وذلك"'' لأنه عليه الصلاة والسلام قال لها : «أتريدين أن تعودي إلى رفاعة؟» ولم 


يقل : أتُريدِينَ أن تَنتَهي حُرمَتٌكِ. والعودٌ هو الرجوعٌ إلى الحالةٍ الأولى. وفي الحالةٍ 
الأولى كان الحِلّ ثابتاً لهاء فإذا عادّت الحالةٌ الأولى عاد الحِلّ [وتَجَدَّد]" باستقلاله. 


وإذا ثبتَ بهذا النصٌّ الجلّ فيما عدم فيه الحِلَّ - وهو الطلقاثٌ الثلاثٌُ مطلقاً - ففيما 
كان الحِلّ ناقصاً - وهو ما دون الثلاث- أولى أن يكونً الزوجٌ الثاني مُتَمُّماً للجلّ الناقص 
بالطريق الأكمل””*. 


[الاعتراض الثاني : القطعٌ والضَّمانُ لا يَحِتَمِعانِ] 


ثم قال المصنفٌ كه : (وبطلان العِصمَةٍ على المّسروقٍ بقولِه : «اجَرّ» لا بقوله : 
#تأقطعواً») وهذا م جوات سؤالٍ مكل 3 علينا من جانب الشافعى ينه . 


وتقريرٌ السؤالٍ ههنا أيضاً لا بدّ فيه من تمهيدٍ مُقدّمَةٍ وهي : إِنَّ السارقٌ إذا سرَّقٌ شيئاً مِن 
أحدٍ وقطعٌ يِدَهُ فيهاء فإن كان المسروقٌ موجوداً في يد السارق يُرَدُ إلى المالكِ بالاتفاقي”؟ . 


)١(‏ أي: الاستدلال بإشارة النص. 

0 00 (وتجدة). 

إهرة راحو السالة بتفصيل أكثر في 'جامع الأسرار" 2»)١80 210 /١(‏ و"مرآة الأصول مع حاشية 
الأزميري" 2»)١9١ »١47/١(‏ و"شرح ابن ملك على المنار" (ص5١)»2‏ و"فتح الغفار" (ص7١-‏ 
4,» و"حاشية على الدر المختار" (/2518» و"التقرير والتحبير" (2591/7» و'تخريج الفروع 
على الأصول" (ص2»)5894 و"كشف الأسرار" »)١88 .1١7/١(‏ و"التفسير الكبير" (2894/5» 
١‏ و"تفسير أحكام القرآن" (9/ .)١91-١87‏ و" المبسوط ' (40/5). 

(5) انظر'بداية المجتهد" (؟2»)778/5 و"الحاوي الكبير" /١1(‏ 20747 و"'فتح القدير" 2))4١9/5(‏ و 
"أضواء البيان في إيضاح القرآن بالق رآن "("/ ”)2 و"أحكام القرآن" (5/ 242١56‏ و"المغني" (4/ 
1» و"مجمع الضمانات" 2»)507/١(‏ و"منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل"' (91/ 
5 و"أحكام القرآن" (؟/7١١).‏ 





[الأصل الأول : الكتاب] /ا١‏ 
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وإن كان هالكا : فعند الشافعى كه : يجب الضّمان عليه؛ سواءٌ هلك بنفسِيء أو 
0 
060 


وعند أبي حنيفة 5 : لا يجب الضَّمانْ قط إِلّا عند الاستهلاك في رواية 


.)161١/5( الأم‎ )١( 

(0) مبنى هذا السؤال هو: إِنْ القطع مع الضمان على السارق : عند الحنفية في ظاهر الرواية لا 
يجتمعان» سواء أهلك المسروقٌ في يده أم استهلكه» وزوى الحسنُ عن أبي حنيفة أنّه يضمن إذا 
استهلكه. وهذا الكلام عندهم في القضاءء وأما ديانة : قال أبو حنيفة : (لا يحل للسارق الانتفاع 
به بوجه من الوجوه). وفي 'المبسوط" :(وعن محمد يفتى بالضمان والنقصان للمالك من جهة 
السناز) برقال آبى اللنت :السد قدي :+ (وهدا القول: | حسن). 
وعند الشافعية : يجتمع الضمان والقطع» سواءٌ أهلكَ أم استهلك ؛ لأن الله تعالى أمر بالقطع.» وهو 
خاصٌ في مدلوله؛ ولم ينف الضمان لا صريحاً ولا دلالةَ» ولا هو من ضروراته» لأنهما مختلفان 
حكماً وسبباً ومحلاً واستحقاقا : 
أ- الاختلاف حكماً : لأن الضمان لجبر المحل»ء والقطعٌ للزجر. 
ب- الاختلاف سبباً : لأن سبب القطع الجنايةٌ على حق الله تعالى» وسببٌ الضمان الجناية على 
حق العبد. 
ج- الاختلاف محلاً : لأن محل القطع اليدٌُء ومحلّ الضمان الذمة. 
الاختلاف استحقاقاً : لأن مستَّحِقَّ القطع هو اللهُ تعالى» ومُستَحِقَّ الأخذٍ هو العبد. 
فإذا اختلفا من كل وجهء لا يقتضي ثبوتٌ أحدهما ثبوتَ الآخرء ولا انتفاءه. فمّن قال : القطعٌ يُوحِبٌ 
انتفاة الضمان؛ لقوله يك : «لا عُرمَ على السارقٍ بعد ما قُطِعَت يميثة) ؛لم يكن عاملاً بهذا الخاص» 
وهو قوله تعالى : مَأَقَطَمُوَأ4. ويكونٌ هذا زيادةً على الخاصٌ بالآحاد» وهو منفيٌ عندكم . 
وحاصل الجواب : إن بطلان العصمة إِنّما أثبتناه بخاص آخرَ قطعيئء وهو قوله : ##جَرِ» لا بقوله: 
«#مَأَقَطغعْوَأ» والله أعلم. ينظر "حاشية عزمي زاده على 5 ملك" (ص908). و"أحكام 
القرآن' (5/ 85-47)». و"الحاوي الكبير" .)547-741/١17(‏ و"بدائع الصنائع" (2))85/0 
و"تيسير التحرير :)١5/("‏ و"حاشية نسمات الأسحار على شرح المنار" (ص 4؟-55)غ؛ 
و"حاشية الأزميري على مرآة الأصول"' »)١5” »16١/١(‏ و"التلويح شرح التوضيح' -84/١(‏ 
5 و"أصول السرخسي' :4)١19/١(‏ و"أصول الشاشي " (ص١3)»‏ و"جامع الأسرار" /١(‏ 
٠‏ 1550). و"'مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ' (84/5): و"التفسير الكبير" 
»)08١/1١(‏ و"مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " (1/ 186). 





١‏ نور الأنوار ب شرح المنار 
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ل ار ا 


ذلك لأله يق آراة الشارق'السرفة يطل قير الشرفة عصضمة المال المسروق من يد 
المالكِء حتى يصيرٌ في حقو مِن جملةٍ ما لا يتَقََمُ وتَتَحَوّلُ عصميّهُ إلى الله تعالى» وهو 
مُستَغْن عن ضمان المالي”" . 

وإنّما يجب الرَّدُ إذا كان موجوداً ؛ لأنّه لم يَبظل مِلكهُ وإن [زالت]”" عِصمَتٌه7” . 
فلرعاية الصورة قلنا : بوجوب رَدّ المالٍء ولرعاية المعنى قلنا : بعدم ضمانه. 

واعترض عليه الشافعي ككف : بأنَّ المنصوص عليه في هذا الباب هو قولّه تعالى : 
لووالكازة" والشارقة لافطقوا رونك ةين اكب ورك و الول لفك سام 
وُضِعٌ لمعنى معلوم» وهو الإبانةٌ عن الرّسغْء ولا دلالةَ له على تحوّلٍ العصمةٍ عن المالكٍِ 
إلى الله تعالى. فالقولُ ببطلان العصمة زيادةٌ على خاصٌ الكتاب. 

فأجاب المصنف كانه عن جانب أبي حنيفةً كآنه تعالى : بأنَّ بطلانَ العصمةٍ عن المالٍ 
المسروقء وإزالتها من المالكِ إلى الله تعالى» إِنّما [نئة]”؟' بقولِه تعالى : «جَراء! يما كبا 
وق عن اقول يز اط سواه وذنف ا ن التعداء إذا وقمَ مُطلّقاً في مَعرَضٍ العقوباتٍ 


)١(‏ وهذا الكلام بحاجة إلى بيان : عصمة المال شرعاً : هو كونه مُحترّماًء بحيث يحرمٌ للغير التصرفُ 
فيه قله العهيمة ثائية للمال :قبل الشرقة نظا إلى :موق العيث النالك + منت لو أتلقة رجا يجيا 
عليه الضمانٌ للمالكِ. إذاً المال قبل السرقة محترءٌ» لكن لِحَنٌّ العبدٍ لا لِحَنَّ الله تعالى. وهذه 
العصمةٌ تبطلُ من يد المالك قُبِيلَ السرقة بحيث يصيرٌ المالُ في حقٌّ المالكِ حينئظٍ مِن جملةٍ مالا 
كتقو عنس إذا خلك أن امثيلك: ليحت النمات. درل عصمة المال إلى ال تعالن» قبسي 
المالٌ حقّاً محترماً لله تعالى» وجنايةٌ السرقة هتكت هذه العصمة؛ والله تعالى مُسبَغْن عن ضمان 
المالٍ. ينظر "حاشية الأزميري على مرآة الأصول" .»)١5١/١(‏ و" قمر الأقمار" (08/1 وم 

كاي 17 ارال 

() هذا جوابٌ لسؤالٍ مقدَّرِ وهو : هلا انتقل الملكُ إلى الله تعالى» كما انتقلت العصمة ؟ 
وتعاضل التخوات © إنه .لو :انق الؤلكه إلى :الله قعاتى لصاو ميانها + لكأن بلك الله الك ل تراث 
بالعصمةء بل بالإباحة» فلو قلنا بانتقال الملك إلى الله تعالى لبطلت العصمة أصلاًء وفي بطلانها 
بطلان الجناية» والمقصودٌ من النقل تَحَقُفُها لا إبطالّهاء فامتنع القولٌ بانتقال الملك. ينظر "حواشي 
شرح ابن الملك على المنار" (ص44). 

لاك 0 رسك 





[الأصل الأول : الكتاب] و١‏ 





وَلِدَيِكَ صَمّ إِيْقَاعٌ اللاي بَعْدَ الْحُلّى ل 





برا ذيةما يعة حجنا سال" "وتنا يعون" يما الو تعالن ]ذا وفعت الجاية فى عصم: 
وتففل نان كذلك”'“ فقد شُرِعَ جزاؤٌهُ [جزاءً]””' كاملاً. وهو القطعٌ» ولا يحتاج إلى 
ضمان المال”'2» غايئهُ أنّهُ إذا كان المالُ موجوداً في يدو يُرَدُ إليهِ لأجل الصورة. 


2 


ولأن [جزى]”" يجيءٌ بمعنى (كفى)”" فيدلٌ على أنَّ القطعّ هو كافي لهذه الجنايق 
ولا يحتاح إلى جزاءٍ آخرّ حتّى كالما 

ا اكد تك ةو وكسيا بوكلا هد 

[التفريع الخامس] ثم ذكر المصنف كن بعد هذا البيان [التفريعاتٍ]!"" | 
الاق عا على الحكم فقال: (ولذلك صَحَّ إيقاع الطّلاقٍ بعدَ الخُلع) أي د أن 


مدلول الخاصٌ 5 واجبٌ الاتباعء صحّ عندنا إيقاع الطلاق على الوراويه بعدما خالعهاء 
خلا فاً للشافعي 5 


2 ع 


)١(‏ أي : جزاءً يجب حقاً لله تعالى» فإنّه تعالى هو المُطاعٌ الحنٌ المالكُ للجزاء المُطلتي. انظر "قمر 
الأقمار" .)5١/١(‏ 

(0) أي: الجزاء. 

(5) أي: أنَّ العصمة تحولت إلى الله تعالى» والجنايةٌ ؛)أي: السرقةٌ وقعت في عصمته. 

(5) أي: إذا كانت الجنايةٌ وقعت في عصمته تعالى. 

0 مقط 011 

(5) لأن الله تعالى غنٌ عنه. 

(0) في (أ) : (الجزاء). 

هذ واك اخ عافن + :وشاصسلة فزن (جري) بالغرة ىوا اعواب مااي كن 
وعلى هذا تكون الهمزة أصليةً. و(جزي) بالياء ؛ أي: قضىء وهو الإتمام» فعلى هذا يكون أصله 
(جزاياً) غير أنّها قلبت لوقوعها بعد الألف متطرفة. وكلٌ من المعنيين يدل على أن القطمٌ جزاء 
كاملء وكمالٌ الجزاء يستدعي كمال الجناية» ومع بقاء العصمةٍ حمّاً للعبدٍ لا تكون الجناية كاملةً 
فلابد من انتقال العصمة إلى الله تعالى. ينظر "حاشية عزمي زاده على شرح ابن ملك" (ص48). 

(9) التفسير الأحمدي (ص2714 557). 

00300 (تفريعات) 1 

(١1)أي:‏ من التفريعات السبعة. 
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)012 كر تعض الا صنو لين من قرو العمل بالخاص مسألتين : 
الأذلى كر المسام ا70ا1 السمدا. 
الثانية : كونُ الطلاقي الصريح بعد الخلع مشروعاً . 
وانعدلوا للم لغره فوته تمالق + #«القلكة عاق كينا 
دو ألَّهِ 


و 


ذا مَرُونٍ أو تريخ بإِخْسَي وَل بحل لَكُمْ أن 
نت نيك 

قدت بده تك حَُدُودٌ َه دا دروم ومن يِكَعَرَّ حدوة الله ويك هُمُ الطَِمُوتَ» [البقرة : 888]- 

وجه الاستدلال للمسألة الأولى من الآية : الشاهد : من قوله : ##الظَلقُ عََّتَانّ» إلى قوله : نَل 

جَنَاحَ عَلَِمَا فا أقَدَتَ بدة#. الاستدلال : ذكر في بداية الآية فعل الزوج وهو الطلاق (الطلاق مرتان) 

ثم ذكر فعل المرأة وهو الافتداء ظفلا جُناحَ عَلِمَا فا أفنَدَتَ بوه#. وفي تخصيص فعل المرأة 

بالافتداء تقريرٌ لفعل الزوج على الوصف الذي سبق وهو الطلاق؛ لأن الله جمعهما في قوله : «ألَا 

ُقِيمَا4 ثم خصٌ جانب المرأة بالافتداء» مع أنها لا تتخلص بالافتداء إلا بفعل الزوج» فكان بيانا 

بطريق الضرورة أن فعل الزوج الذي تقرر على الوصف الذي سبق وهو الطلاق. وكان هذا بيانا 

لنوعي الطلاق ؛ أعني : بغير مال» وبمال وهو الافتداء» وصار كالتصريح بأن فعل الزوج في 

الخلع» وافتداء المرأة طلاق لا فسخ. فمن جعل فعله في الخلع فسخا لا يكون ذلك عملا 

بالخاص المنطوق حكماأً وهو الطلاق» بل يكون رفعاً. 

واعترض هذا الاستدلال بما يأتي :إن المذكور في الآية هو الطلاق على مال لا الخلع؛ فلا 

يتمسك بها. لزوم تربيع الطلاق بقوله : طفن طَلَمَهَاه لترتبه على الخلع المترتب على الطلقتين يلزم 

ألا يكون المراد من قوله : ##الطَلقُ مرّتَاقّ» الطلاق الرجعي, لأن الخلع طلاق بائن. 

وأجيب هذا الاعتراض بما يأتي : إن الآية نزلت في الخلع لا في الطلاق على مال» كما يتضح من 

سبب نزول الآية. 

إن الخلع ليس بمرتب على الطلقتين بل مندرج فيها . 

إن كونه رجعياً إنما هو على تقدير عدم الأخذ للمال. 

أو أن يقال : إن المراد بالطلاق الرجعي : ما يصح الرجوع بعده بدون تحليل» فالخلع وإن كان 

طلاقاً بائناً لكنه رجعي بهذا المعنى. 

وثمرة هذه المسألة : هي انتقاص عدد الطلاق بالخلع وعدم انتقاصه. 

وجه الاستدلال للمسألة الثانية من الآية : الشاهد : قوله : دن طَلَّقَهَا#. وهنا حالتان : 

الحالة الأولى : أن يكون قوله :(أو تسريح بإحسان) إشارة إلى الطلقة الثالثة» على ما روي عن 


له 1000 


تَأْخْدُوأْ مِمَآ ءَاتَيتمُوهْنَ سينا إِلّ أن يِحَاهَا ألا بُقيمَا حُدُودَ 
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النبي َيدٍ «هو الطلاق الثالث». فيكون قوله : #نَن طَلَمَهَا# بياناً لحكم التسريح ؛ أي: إذا ثبت أن 
لابد بعد الطلقتين من الإمساك بالمراجعة» أو التسريح بالإحسان بطلقة ثالثة» فإن آثر التسريح (فلا 
تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره). وحينئذ لا دلالة في الاية على مشروعية الطلاق عقب 
الخلعء ويستدل على صحته بالحديث : «المختلعة يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة». 
الحالة الثانية : أن يكون قوله : أو تَسْربيح بإِحْسَيّ4 إشارة إلى ترك الرجعة» وحينئذ فإن قوله : 
تن طَلَقَهَا# الفاء فيه للتعقيب والوصلء وقد ذكر الطلاق عقيب الخلع بالفاء» والمعنى : فإن 
طلقها بعد التطليقتين اللتين كلتاهما أو إحداهما خلع. فدل قطعاً على أن المختلعة يلحقها صريح 
الطلاق»عملاً بموجب الفاءء ومن وَصَلَّهُ أي (فإن طلقها) بأول الكلام ؛ أي: #«#الطّلَنُ مرَنَانّ» لا 
يكون عملاً بالخاص وهو الفاء» بل يفسد تركيب الكلام. 
واعترض هذا الاستدلال رواية ودراية : الاعتراض رواية : إن اتصال الفاء بأول الكلام ©##الطلَقٌ 
مَرَنَانِ# هو قول عامة المفسرين. 
الاعتراض دراية : يلزم منه عدم مشروعية الخلع قبل التطليقتين» عملاً بموجب الفاء في قوله : دن 
حِفَمٌ ألا يتا 4 . 
وأجيب :إن اتصال الفاء بقوله : ©##الظّلَقُ مَرَّانِ» هو معنى اتصاله بالافتداء ؛ لأنه ليس بخارج عن 
التطليقتين» فكأنه قال : فإن طلقها بعد التطليقتين اللتين كلتاهما أو إحداهما خلع وافتداء. 
إن الخلع ليس مرتباً على الطلقتين بل مندرج فيهماء والمذكور عقيب الفاء ليس نفس الخلع. حتى 
يلزم ترتيبه على الطلقتين فقط» بل إنه تقدير الخوف لا جناح في الافتداء. 
ولأجل هذه الاعتراضات قالوا : الأولى أن يُتَمَسَّكَ في المسألة بحديث: «المختلعةٌ يلحقّها صريح 
الطلاق» وأيضا بالمعاني الفقهية المذكورة في "المبسوط" وغيره. 
وثمرة الخلاف في هذه المسألة :إنه لو خالعها بعد تطليقتين جاز عند الإمام الشافعي أن ينكحها بلا 
تحليل» وعند الحنفية لابد من التحليل ... والله أعلم. هذا مضمون ما ذكره الشارح كن بزيادة 
قليلة» وتوضيحات اكتفى الشارح كآنه بالإشارة إليها على أسلوب الكتاب» فأحببت أن أبسط القول 
فيه قليلاً. ينظر' التلويح شرح التوضيح" 2)8١- 8١ /١(‏ 'و'حاشية على المرآة" /١(‏ 01714 155)) 
و'"جامع الأسرار" للنسفي .)١47-١53/١(‏ و"حواشي المنار" (ص95, .)٠٠١‏ و"كشف 
الأسرار' للبخاري :)١50 .2178/١(‏ و"حاشية نسمات الأسحار على شرح المنار "(صه” - 
5 و" المبسوط ' .)١95 - ١19١/5(‏ و"الأم' .1١/0(‏ 5١١)غ‏ و" التمهيد لما في الموطأ 
من المعاني والأسانيد", (ص7١/719/7),‏ و"المغني " (7/ .)56١‏ و"'أضواء البيان" 2))١50 /١(‏ 
و" فصول البدائع في أصول الشرائع" (ص١٠١-١١).‏ 





الها نور الأنوار © شرح المنار 
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ثم إن بعض الفقهاء من الطرفين استدل بحديث لحوق الطلاق للمختلعة إثباتاً ونفياً» فالذين قالوا : 
يلحقها الطلاق استدلوا بحديث : «المختلعةً يلحقّها صريحٌ الطلاق» والذين قالوا: لا يلحقها 
الطلاق استدلوا بحديث : «المختلعةٌ لا يلحمّها صريحٌ الطلاق». 

ولكن في الحديثين مقالاً أوصله بعضهم إلى الوضعء ولا سيما الحديث الأول» كما أن الطرفين يتهم 
كل واحد منهم الآخر أن حديثه غير ثابت. لذا سأذكر بإيجاز رأي أهل الاختصاص بالحديثين : 

الحديث الأول : «المختلعةً يلحقّها صريحٌ الطلاق» : روي مرفوعاًء قال ابن الجوزي : حديث 
موضوع لا أصل له. انظر 'التحقيق في أحاديث الخلاف" (290/5). وفي "التنقيح" : (قلنا هذا 
موضوع). تحقيق أحاديث التعليق (47/7 6 ” 

وروق موقوفاً على أبى ي الدرداء : حدثنا فرج بن فضالة. حدثني على بن أبى طلحة» » عن بن عون 
الأعور. عن أبي الدرداءء قال : المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة. سئن سعيد بن 
منصور .)97857/١(‏ 

قال البيهقي عن هذا الأثر : (أما الخبر الذي ذكر له : فلم يقع لنا إسناده بعد لننظر فيه» وقد طلبته 
من كتب كثيرة صنفت في الحديث فلم أجده» ولعله أراد ما روي عن فرج بن فضالة بإسناده عن أبي 
الدرداء من قوله» وفرج بن فضالة ضعيف في الحديث) . سنن البيهقي الكبرى (17/ 03711 . 

وفي "مصنف أبي شيبة" )١15١/4(‏ ذكر الآثار التي تدل على هذا المعنى وعنون عليه بقوله : ما 
قالوا” في الركول يجلع انرا نه تم يطلقها عن كال رتحقها الطلاق. سنن البيهقي الكبرى (17/ 09371 . 
الحديث الثاني : «المختلعةٌ يلحقّها صريحُ الطلاق» : 

ذكر البيهقي في "سئئنه الكبرى " 60 كرة : عن عطاء عن ابن ن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم 
أنهما قالا : في المختلعة يطلقها زوجها قالا : لا يلزمها طلاق ؛ لأنه طلق ما لا يملك» وبمعناه 
رواه سفيان الثوري عن ابن جريج» وهو قول الحسن البصري. 

وفي 'مصنف أبي شيبة" )١١١/4(‏ ذكر الآثار التي تدل على هذا المعنى وعنون عليه بقوله: من 
لدنم 

الزيين أنهنا قالا : دلق مضي للد فى انسرد لكنه طلق ما لا يطللكة. 

وفي 5 الصغرى " ل (باب: المختلعة لا 4-6 الطلاق: 00 0 
يملك). 

ورواه سفيان الثوري عن ابن جريج عن عطاء عن ابن ن عباس وابن الزبير أنهما سئلا عن امرأة 
اختلعت ثم طلقها زوجها في العدة قالا : طلق ما لا يملك. 

وفي "معرفة السئن والآثار" (5/ 5545): (باب المختلعة لا يلحقها الطلاق: قال الشافعي: وإذا 
خالعها ثم طلقها في العدة لم يقع عليها الطلاق ؛ لأنها ليس بزوجة ولا في معاني الأزواج بحال) :. 
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بطلاقي» فلا يصح الطللاق بعذه 


إن الشافعي كانه يقول : إن الخلع”'' فسخ للنكاح» فلا يبقى النكاحٌ بعدّه» وليس 
ع0 





2020 


00 


والحاصل : أنه لم تثبت رواية صحيحة مرفوعة في المسألة» والثابت إنما هو آثار لبعض السلف 
فهموها من آية الخلع» ولم تسلم بعضها من الانتقادات. 

يراجع في الموضوع "المغني" (9/ 2050١‏ و"إعلاء السنن'(8/ 407977-98 و"مغني 
المحتاج' (/597)» و'شرح منتهى الإرادات" :)1١/7(‏ و"الحاوي الكبير" ))١9/٠١(‏ 
و"شرح فتح القدير"' .)54١/5(‏ 

الخلع : بالفتح النزع» يقال : خلع ثوبه عن بدنه ؛ أي: نزعء وخالعت زوجها : إذا افتدت منه 
بماله» والاسم: الخُلع بالضم. 

وفي الشريعة : عبارة عن أخذ مال المرأة بإزاء ملك النكاح بلفظ الخلع. ينظر" شرح العناية على 
الهداية" (5/ لاه). 

النقل عن الشافعية في هذه المسألة بحاجة إلى شيء من التفصيل فأقول : إذا تخالع الزوجان لم 
يخل عقد الخلع بينهما من ثلاثة أقسام : 

أن يعقداه بصريح الطلاق : كقوله : قد طلقتك بألف» أو فارقتك بألفء أو سرحتك بألفء فهذا 
صريح بغير عوض. فكان صريحاً في الطلاق مع العوضء ولا يكون فسخاً . 

أن يعقداه بكنايات الطلاق : كقوله : أنت بائن بألف. أو أنت خلية» أو برية بألف» فهذا كناية بغير 
عوض» وكناية مع العوض في الطلاق» دون الفسخ» فإن أراد به الطلاق وقع. واستحق به 
العوضء وإن لم يرد الطلاق لم يقع؛ ولا يستحق به العوض . 

أن يعقداه بلفظ الخلع. والمفاداة : كقوله : قد خالعتك بألف. أو فاديتك بألف. فهاتان اللفظتان 
كناية في الطلاق إذا تجردت عن عوضء فتجري مجرى سائر كنايات الطلاق» فأما مع العوض 
ففيهما قولان: نص عليه في كتاب "الأم" : أنه كناية في الطلاق ؛ لأنه لما كان كناية فيه بغير 
عوض كان كناية فيه مع العورض»ء كسائر كناياته. وهو أصح القولين» والمنصوص عليه في سائر 
كتبه : أنه صريح لأمرين : 

الأمر الأول : أن كتاب الله تعالى قد جاء به كما جاء بصريح الطلاق» فاقتضى أن يكون بالنص 
صريحاً يخرج عن حكم الكنايات. ش 
والأمر الثاني : أن اقتران العوض به قد نفى عنه احتمال الكنايات» فصار بانتفاء الاحتمال عنه صريحاء 
فعلى هذا إذا كان صريحاًء فهل يكون طلاقاً أو فسخاً ؟ فيه قولان : قال في "الأم" و"الإملاء' 
و'أحكام القرآن" : إنه صريح في الطلاق» وهو اختيار المزني. قال في القديم : إنه صريح في الفسخ . 
ينظر "الأم" (5/ 116)» و ' مختصر المزني " (ص1487١)»‏ و" الحاوي الكبير" .)١7 /٠١(‏ 








وعندنا”' : هو طلاقٌ يصحٌ إيقاعٌ الطلاقي الآخر بعدَهُ؛ عملاً بقوله تعالى: تن طَلَعََا 


و ص لَه مِنْ بَعَد# رنبمرة:.+مع. وذلك لذن الله تعالى قال 3 : ##الطَلَقٌ 0 َِمَسَالك 
2 كم صم أن اكد و 
محر بمَعَرُوفٍ أو و تريح ) بإِحْسَنٍ »# ا 000 الرجعي اثنان» أو الطلاق 


الشرعي مرةً بعد مرةء بالتفريق دون الجمع. فبعد ذلك يجب على الزوج : 

أ- إما إمساك بمعروف ؛ أي : مراجعةٌ بحسن المعاشرة. 

ب- أو تسريحٌ بإحسان ؛ أي : تخليصٌ على [الكمالٍ والتمام]'' . 

ثم ذكر بعد ذلك مسألة الخلء فقال : قَإِنَ حِف ألا مقا حُدُودَ أله ما جح عَلتِمَا يها أفتَدَتَ 

يدك 6 [البقرة ورم ؛ أي : فإن ظننتم يا أيها الحكام ألا يقيما 1 "الروجادن 0 
الجعادرة والمروءة» فلا جناح عليهما فيما [افتدت]” " المرأةٌ به ون من الزوج» 
وطلقها الزوج. فَعُلِمَ أنَّ فِعلَ المرأةٍ ذ في الخُلع هو الافتذا» وفِعلَ الزوج هو ما كان مذكوراً 
سابقاً ؛ أعنى : الطلاق لا الفسخَ ؛ لأ الفسح يقومٌ بالطرفين لا بالزوج وحدّة. 


ا 0 


ثم قال و 3 12 وا ةنرد كرك 1ف يدر .+م-أي فإن طَلَّقَّ 
0 المزاة قالنا ,قاف المرأةً للزوج مِن بعدٍ [الثالثِ]”*'» حتى تنكح زوجاً غير 
وَوَطِتَها وطلَمّها [الزوج الثاني]!© : 
فالشافعي 15 يقولُ : إِنَّه متصلّ بقوله : #«الطَلَقُ مَرّتَانّ» حتى [تكونَ]”" هذه الطلقةٌ 
ثالث وذكرٌ الخلع [وهو قوله تعالى : طلا يحل آَكُمْ أن تأحْدُوا...4 إلى قوله : اوليك 
هم الوه جملة معترصةٌ» ولم تجحل الخلع طلاقاً بل فسحاً» ولا يِصِيرٌ الأولان نم 


.)08/54( و"الهداية"‎ »)١78 /( " ينظر " المبسوط " (2)87”/5 و"بدائع الصنائع‎ )١( 
(؟) في (أ) : (الإكمال والإتمام).‎ 

() في )١(‏ : (افتدة) . 

(4) فى (0: (وخلتها): 

(5) في (أ) : (الثلث). 

(1) سقط .من (ط). 

(0) في (أ) : (يكون). 
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الخلع ثلائةٌ» فيصيرٌ قولّه تعالى : #تَن طَلَّتَهَا4 رابعاً» فإِنَّ المُخْتَلِعَةَ لا يلحقّها صريح 
الطلاق» فإنَّ قوله تعالى: كإن طَلَقَهَا متصلّ بأول الكلام]”'' فيما بينهما جملة معترضة ؛ 
لأنّه فسحٌ لا يصحٌ الطلاقٌ بعذة . 

ونحن نقولٌ : إِنَّ الفاة خاصٌ وُضِعٌَ [لمعنى]”" مخصوص وهو التعقيبُ» وقد عُقَّبَ 
هذا الطلاق بالافتداء» فينبغي أن يمع بعد الخلع وَهو أنقاً طلاقء [غايَته]" أ نه يلزم أن 
[تكونً الطلقاثٌ أربعاً]”؟ اثنتان في قوله تعالى: «الطَلَنُ عرّتَاقِّ» [والثالثة]”* الخلعٌ» 
[والرابعة]”"' [هي هذه]”". ولكنه لا بأس به فإنَّ الخلعَ ليس طلاقاً مستقلاً على حدةٍء بل 
مندرح في في الطلقتين» فكأنّه قيل : الطلاق مرتان سواءٌ كانتا : 

أ- رجعيتين» فحينئلٍ يجب إمسال بمعروف [أو تسريحٌ بإحسان]”” . 

- أو كانتا في د ضمنٍ الخلع» فخيعل كول ياه 

ل 0 
الآية. وعلى هذا التقرير اندفع ما قيل : 

أ- إنه يلزم أن يكون الطلاقٌ الذي بعدَ الخلع فقط حكمُّهُ عدمٌ الحل» [لا الذي 
]20 “تير كدالف 

ب- وأنَّهِ يلزمُ ألا يكونَ الخلعٌ إلا بعد المرتين عملاً بقوله تعالى : ون حِفَم» . 


)١(‏ سقط من (ط). 





)١(‏ في () : (بمعنى). 

(9) في (أ) : (غاية). 

(4:) في (أ) : (يكون الطلاق أربعة). 
(©) في (أ) : (والثالث). 

(5) في (أ) : (والرابع). 

(0) في (أ) : (هو هذا). 

(0) في (أ) : (الآية). 

(9) سقط من (أ). 





١84:‏ نور الأنوار ب شرح المنار 


سا سم اش وبر 1 4 5 الْحَدُ 7 العفكقَة 
وَوجب مهر لمثل بنمس لَعَمَدٍ في لمفوّضة » محكي رامل الو جام واس مسف ل يتا 





زو]""" الك يرد أن هذا كله كبا نمي تإذافان لسرت بالاعبيان إشسارة إلى كرد 
وأمّا إذا كان إقبارة إلى الطلقةٍ الثالثة على ما روك سر التي عدي لضم أنه قال : 


6 الطلاق عمد فحينئذ يكون قوله تعالى : #قإن طَلَّمَهَا»# بيانا الذللة نول لق له 


فيكون العف إن بين الشوقين اقا سا بمعروفي بالمراجعة» أو تسريحٌ بإحسان 
بالطلقةٍ الثالثق» فإن آثرَ التسريح بالأحيان فطلم زكالها ]1 قاذ لجل لهمي : 
الأرةه 

هذا خلاصة ما قالواء والبسظ في [التفسير]”؟» الأحمدي © 

[التفريع السادس] (وَوَجَبَ مهرٌ المثل بنفس العقدٍ في المُفَوّضَةٍ) عطف على قوله: 
(صح إيقاعٌ الطلاقي) وتفريعٌ على حكم الخاصٌ. 

أي : ولأجل أنَّ العمل بالخاصٌ واجبٌ لا يحتملٌ البيانَ» وجب مهرٌ المثل بنفس 
الفقد يوق غيردا خير ]لي "الرطا الي لقتو فق وهوة) زه كات بكتسر الواو: العم الك 


)١(‏ سقط من (ط). 

)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ فيما اطلعت عليه» ثم تبين أنه مروي بالمعنى» واللفظ الوارد هو : «عن أبي 
رزين أن رجلاً قال للنبي كَل : «الطَلَنُ عرّتَاقِّ» فأين الثالثة؟ قال : #قِمْسَاك' مَعْرُوفٍ أو صَرِيع] 
بإِحْسَن 24 . رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (07/ 20140 ورواه الدارقطني في "السنن" (1/4) 
عن أنس بن مالك عن رجل لم يسمهء ثم قال بعد أن ذكر الحديث : (والصواب : عن إسماعيل بن 
سميع عن أبي رزين» مرسل عن النبي كَكِ). قال ابن حجر بعد ذكر الحديث في معرض الاستشهاد 
للمسألة : (وسنده حسنء لكنه مرسل ؛ لأن أبا رزين لا صحبة له» وقد وصله الدارقطني من وجه 
آخر عن إسماعيل فقال عن أنس» لكنه شاذ» والأول هو المحفوظ). فتح الباري (737/9). وانظر 
'تلخيص الحبير" .)7١377/9(‏ 

(0) في (أ) : (ثالثة). 

(9) في (0 (لفسير): 

(0) التفسير الأحمدي (ص87) وما بعدها. 





[الأصل الأول : الكتاب] ه8١‏ 


هاها و دودو ودود واو ود ود واو و هم ود واو ع عد ووه عو و و وو و و و و فاو و و وده و واو ودود عه فاه .د هاو و وها واو و وا واو وام ود واوا هد .ا واه .د ف ه. 


بعودالاضية أن الأولى لا 0 نشت إذلا يصحٌ م نكاحها عند 
الشافعي”"' كانه [إلا بالولي]”" . 


وتحقيقه' : إِنّ المرأة الي فوّضّت وَلِيّها بلا مهرء أو على ألا مهرٌ لها': لا يجب 
الدهر لها/عط القتافق :له :إلا .بالوطء'*5 + قلزفات اعدهما قبل الوظء لا بجت المهر 
الها عفد الشا ف ]0 


وعندنا”": يجبٌُ كمال [مهر]”" المثلٍ عند العقدٍ في الذمةٍء ويجبٌُ أداؤٌهُ عند الوطءٍ 
والموت». عملا بقوله تعالى : #وأيسلٌ لكم ما نَا ورك 4 دَلِكُمٌ أن تْمَعْوأ بأمولكم »# [النساء : 5؟]* 


)١(‏ في (أ) : (يصلح). 

(؟) جاء في "الأم" (18/5) : (وإن مات قبل أن يُسمى لها مهرٌ أو ماتت فسواءٌ). 

(9) سقط من (ط). 

(4) الخلاف في المفوضة إذا مات أحد الزوجين قبل الدخولء أما إذا دخل بها فيجب مهر المثل 
بالاتفاق» وإن طلقها قبل الدخول فلا مهر بالاتفاق أيضاًء ولكن يجب عليه المتعة. انظر "شرح 
ابن ملك على المنار" (ص2»)55 وينظر في تفسير المفوضة "المغني' (7/ 2)1١87‏ و"شرح منتهى 
الإرادات" (57/9"). 

(5) هذا في أحد قولي الشافعي وهو الأظهرء والثاني يجب لها مهرٌ مثلها كما هو مذهب الحنفية. انظر 
'مغني المحتاج على المنهاج" (70777/1): و"المهذب' (50/7)» و"روضة الطالبين وعمدة 
المفتين" (/581/10). 

() في (أ) : (عنده). 

(69 قال المرغيناني : (وإن تزوجها ولم يسم لها مهرآء أو تزوجها على أن لا مهر لهاء فلها مهر مثلها 
إن دخل بها أو مات عنهاء وقال الشافعي كأنه: لا يجب شيء في الموت» وأكثرهم على أنه يجب 
في الدخول. له : أن المهر خالص حقهاء فتتمكن من نفيه ابتداء كما تتمكن من إسقاطه انتهاء. 
ولنا: أن المهر وجوباً حق الشرع على ما مرء وإنما يصير حقاً لها في حالة البقاء. فتملك الإبراء 
دون النفي. ولو طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة ؛ لقوله تعالى : «إوَمَيْمُوهْنَ عل لْوسِع كدر وَعَلَ 
الْمقتر هدرم [البقرة: ٠)‏ الهداية شرح البداية /١(‏ 505)» وينظر "المبسوط ' (577/80). 

(0) في () : (المهر). 





85م نور الأنوار ب شرح المنار 


هاأفاه ا ها وده وا هد واه وا اواو ودود فاه و واو و .و قدقا فاه وهاو واوا و وه واو وا وهاه واو ود وا واو و و6 و وم ود واوا وه وفد و فد هد ماماو م6 م م6 م6 مم6 م6 م6 6ه 


فقوله : «9آن تَبْمَّعوأ» : 
أ- بدل”'' مِن : (وراء ذلكم). 
ب- أو مفعولٌ له بتقدير اللّام”" . 


أي : أجل لكم ما وراء المحرّمات لأن تبتغوا بأموالكم. فالباءً لفظ خاصٌ وُضِعَ 


لمح عاو و لال 


00 


020 


000 


040 
انك 
030 
0370 


وقيل”*2: الابتغاءٌ لفظ خاصٌ وْضِعَ [لمعنى معلوم وهو]”” [الطلبُ]7 . 
وعلى كل تقدير : [يوجبُ”" أن يكونّ ابتغاءً البضع ملصقاً بالمهر ذكراًء فإن لم 


يُذكر في اللفظ فلا أقلَّ مِن أن يكونَ ملصقاً في الوجوب على الذمَّةء ولكن بشرطٍ أن 


أي : بدل اشتمال من (ما) والعائد محذوف» وتقديره: وأحل لكم أن تبتغوها ؛ أي : النساء . انظر " حاشية 
الرهاوي على شرح ابن ملك" (ص7١22»‏ وينظر في إعراب الآية "التفسير الكبير" .)7"8/٠١(‏ 

أي : بِيّنَ لكم ما يجل مما يَحَرُمْ إرادة أن تبتغوا النساء بالمهور. والابتغاء : هو الطلب بالعقد لا 
بالإجارة والمتعة ؛ لقوله تعالى: لْحصنينَ عير مُسَنِحِن 4 [انساء: 4+ والمراد بالعقد : الصحيحخء 
لا يجب المهر بنفس العقد الفاسد إجماعاً» بل يتراخى إلى الوطئ. انظر "التلويح" .)87/١(‏ 
وبيانه : معرب دوو لما يدي كر اع تيه لامو فيد اعت الخلدة سواءٌ أسكت عن 
المهر عند العقدء أم شرِط نفيّه. رهذا الوجر با رفس الحقدء سواء زوجت نفسهاء أو أذنت هي 
لوليّها أن يزوّجَها بلا تسمية المهرء » أو على أن لا مهرَّ لهاء وهي التي تُسمّى المُفَوَّضَةَ. ودليلهم : 
قوله تعالى : «وَأُلٌ لك ما ور دَِكُمْ أن تَبْعَعْأ بأَمولْكُم4 زالساء: 0 

وجه الاستدلال : إِنَّ الباء في : مولح » خاصٌ وْضِعٌَ لمعنى معلوم وهو الإلصاق» فيدلٌ قطعاً على 
امتناع انفكاك الابتغاءِ -وهو العقد الصحيح- عن المال ؛أي: المهر . فالقولٌ بانفكاك العقد الصحيح 
عن المال ؛ أي: زمان ابتغاء المطلوب وهو الدخول كما ذهب إليه الشافعي» إبطالٌ لعمل الخاصٌ 
وهو الباء. انظر "حاشية الأزميري على المرآة" ,4)١4-18/1١(‏ و"حواشي المنار" (ص”7١٠‏ - 
0 و"جامع الأسرار' ' /)١6١-1١58/1١(‏ و" كشف الأسرار' 18 

القائل هو فخر الإسلام البزدوي .)١151/1(‏ 

سقط من (أ). 

في (أ) : (للطلب). 

ف «وجب). 





[الأصل الأول : الكتاب] /ام 1١‏ 


-ه 


م عاق يا داو 6 وض 5 0 ده 
وَكَان المَهْر مقذرا شرّعا غيّْرَ مضافي إلى الْعَبْدِ ال ا 


يكونَ الابتغاً صحيحاً. حتى لو كان بالتكاح الفاسد يجب التراخي إلى الوطء بالإجماع» 
وكذا لو كان هذا الابتغاء لا بطريق النكاح بل بطريق الإجارة» أو المتعة» أو بطريق 
الإقاى لا كع الل القعل ولحيعة المال اميل وه تكد كوكه تال واس فين 2 


.2 3 
مسفْحين © [النساء : 5 ؟]* 


في :هذا المقام اعت اضات دقيفة كنها فى [ .+" "التفنبير الاتصوري 7 
[التفريع السابع] (وكان المهرٌ مُقدّراً شرعاً غير مُضافٍ إلى العبد) عطفٌ على ما 


_- 58 ا ”7 0 ع - 20 5 و 
سيدق وتفريعٌ على حكم الخاصٌ. أي : ولأجل أن العمل بالخاصٌ واجبٌ ولا يحتمل 
البيانَ» كان المهرٌ مقدّراً مِن جانب الشارع غير مضافي تقديرٌه إلى العبادٍ. 


وببائة :إن اتقديرٌ اللمهرا "عند الشاقي ”هه مُنَرَضٌ إلى رأى الساد والتسارهم 
فكل ما يصلح ثمناً يصلحٌ مهراً [عندة] 2 . 


و7 : إن كان لا قد شرجاننن الأكه ”7 لكن يقدر فى جانب الأقل» وهو 
ألا يكون أقل من عشرة دراهم» عملاً بقوله تعالى : #مَدٌ علنكامَا فَضنَا عَلَيّهِمْ فآ 


م بي بر جو اه م  <‏ علي كرو -ح 
أَزُونِجهم وما ملحكت أتملنهم » [الأحزاب:50]٠‏ 


)١(‏ في (ط) زيادة (حاشية). 

() التفسير الأحمدي (ص١١5١)‏ وما بعدها. 

(9) وله أسماء : صَداقء ومهرء ونحلةء وفريضة؛ وحباءء وأجرء وعُّقرء والصدقة., والعطية» 
وعلائق؛ والطول» ونكاح. مغني المحتاج »277١/4(‏ الدر المختار .)1١١/9(‏ 

دع الأم .)15١/0(‏ 

06 مقط نا 

0 انظر "البحر الرائق" ("/ »)١657‏ و"الهداية" (9/ .)5١6‏ 

0 ليس للمهر حدٌ أقصى بالاتفاق» ولكن يُسَنّ التخفيت» وعدمٌ المغالاة» وألّا ياد على أربع مئة 
درهم كما حَدَّدَهُ البعضٌ. ينظر "بدائع الضائع" (5817/5)» و"المهذب"' (05/5). و"كشاف 
القناع ' (ه/ ؟1). 





184 نور الأنوار ب شرح المنار 


عَمَلَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ظوّإن طَلَمَهَا لا يَلُ له وظان تَبْعَمْأ املك 4. مامد علنسا 


و 


ما فضَسَا عَتّهم». 


أي: قد علمنا ما قدرنا عليهم في حق أزواجهم وهو المهرء فالفرض لفظ خاص 
وضع لمعنى التقديرء وكذلك ضمير المتكلم خاص على ما قالواء وكذا الإسناد خاص 
5 1 8 )200 
عند صاحب "التوضيح"20 . 

فعلم أن المهر مقدر في علم الله تعالى. وقد بينه النبي عليه السلام بقوله : ١لا‏ مهر 
أقل من عشرة دراهم)”" وكذا نقيسه على قطع اليد؛ لأنه أيضاً عوض عشرة دراهم» 
فالتقدير خاضن وإ دكات التقدر عاذ ميضاجا إلى الات هذا في اصطلاح الفقهاء. 
وأما في اللغة: فهو حقيقة في الإيجاب والقطع. ولهذا قال الشافعي 5 يَدْنَهُ :إن الفرض ههنا 
بمعنى الإيجاب بقرينة تعديته ب (على). وعطف (ما ملكت أيمانهم) على (أزواجهم) لأن 
المهر لا يقدر في حق ما ملكت أيمانهم» فيكون المراد به النفقة والكسوة» وهو واجب 
ايمانهم)» بتقدير (فرضنا) ثان ؛ أي: وما فرضنا عليهم فيما ملكت أيمانهم. على أن 
يكون هذا , بمعنى أوجبناء والأول بمعنى قدرنا هكذا قالوا. 

ثمّ ذكرٌ المصنفُ كن دلائِلَ كل مِن المسائل [الثلاثِ]”" فقال : (عملاً بقوله 0 


موقن طَلَّقَها فلا 1 له 1 9 خم فى أن 5 يعوا بأمَولكم »4 م اناف 5 3 ] وَومَدٌ علنسا 


204 


فْضْمًا لبهم 4 [الأحزاب : ٠‏ 


.)590 /١( التوضيح في حل غوامض التنقيح‎ ١ 

(0) هذا الحديث روي مرفوعاً عن طريق جابر ونه وموقوفاً على علي َنء وهو ضعيف رفعاً 
: ونص الحديث: عن جابر بن عبد الله وَيِهنه قال: قال رسول الله َي : «لا تنكحوا النساء 
إلا الأكفاء. ولا يزوجهن إلا الأولياء» ولا مهر دون عشرة دراهم». 
وعن داود عن الشعبي عن علي قال : (لا صداق أقل من عشرة دراهم). رواه البيهقي في "السنن 
الكبرى" (7/ »)54٠‏ ثم ذكر كلاماً لأبي علي الحافظ في سند الحديث وبخاصة مبشر بن عبيد. 
والحجاج بن أرطأة" انظر "سنن الدارقطني" (/ 54١)ء‏ و"عمدة القاري" 2)15/5١(‏ و"تحفة 
الأحوذي 2)75١7/:(‏ و"عون المعبود" .»)22٠٠١/7(‏ و"'نصب الراية" .)١1957/9(‏ 

() في (أ) : (الثلاثة). 





[الأصل الأول : الكتاب] ١6‏ 


فقول : (عملاً ) تعليلٌ لقوله: (صحٌّ) . . .إلخ على طريت اللَّت والنّشْرِ المُرَنّب7". 

فقوله : «قَإن طَلْعَهًا لا يل له.»ه ناظ<" (1/1) إلى المسألة الأولى. 

وقوله تعالى: #آن تَْمَعْوا ِأمَولِكُم» ناظرٌ إلى المسألة الثانية . 

وقوله: د نكا ما فََضمَا عَلَيْهمَ» ناظرٌ إلى المسألة الثالثة . 

وقد بِيّنْتٌ كل ذلك «التفضيل تحت كل سألة» تأمل. 

[مياحث الأمر] 

ثم لما فرغ المصنف يدن عن تعريف الخاص وحكمه وتفريعاته» أراد أن يبين بعض 

أنواعه المستعملة في الشريعة كثيراً» وهو الأمر والنهي فقال: 


17 اللف والنشر : هو ذكر متعدَّدٍ على التفصيل أو الإجمالء ثم ذكرٌ ما لكل واحدٍ مِن غيرٍ تعيين» ثقَة 
أن السام 312 :اليه 
والأول ضربان : وهو ذكر المتعدّدٍ على التفصيل : نشرٌ على ترتيب اللف : نحو قوله تعالى : «إوّمن 
يَعْمَيوِ. صل لك ايل وهار توا فيه وَلتَا ين مَضْلوء وَلحَذَهد لدَووة4 انعصص: ١0+‏ 
نشر على غير ترتيب اللف : نحو قوله تعالى : وَيعَلَا الَ وَالَارَ لبن مَحَآ َه ابل وحعلآ 
[الإسراء: ؟١]*‏ 
والثاني : وهو ذكر المتعدد إجمالاً : نحو قوله تعالى : وَثَالوا آن يَدْعُلَ لَه إلّا مَن كان هُورًا أو 
رك يَيْلَكَ مَانِيُعُعْ قن كانوأ وُعبَحكُ إن كبر صددقيت © [البقرة: -]11١‏ 
فإن الضمير في :(قالوا) لليهود والنصارىء فذكر الفريقان على وجه الإجمال» ثم ذكر ما لكل 
نتيا 4 أ قالة البهود لن يعن الج الانن كاة سردا زقالت: التصارف: ان مدل الندنة 
إلا من كان نصارىء فلفٌ بين الفريقين أو القولين ؛ لعدم الالتباس للعلم بتضليل كل فريق صاحبّه. 
واعتقادِه أن داخل الجنةٍ هو لا صاحبّة. ولا يُتَصَّورٌ في هذا الصَّربٍ الترتيبٌ وعدمة. ينظر "مختصر 
المعاني " (ص7907 - 0798 . ْ 

(؟) في (أ) : (ناظراً) وهو خطأ ؛ لأنه خبر :(فقوله). 
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ا وَهوَّ قَوْلُ الْقَاءِ عدر ول سبيل الاسْتِعْلاء : افْعَلٌء 5[ ز ز  [‏ 1 1111101 


[تعريف الأمر] 

(ومنه الأمر: وهو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء: افعل) أي: من الخاص 
الأمرّء يعني: مسمى"" الأمر لا لفظه ؛ لأنه”"' يصدق عليه أنه لفظ وضع لمعنى معلوم 
وهو الطلب على الوجوب. 


والقول مصدر يراد به المقول ؛ لأن الأمر من أقسام الألفاظء وهو جنس يشمل كل 
لفظ . 


وقوله: (على سبيل الاستعلاء) يخرج به الالتماس والدعاو. 
والمراد بقوله: (افعل) كل ما كان مشتقاً من المضارع على هذه [الطريقة]”؟)» سواء 


)١(‏ أي : ما يصدق عليه لفظ الأمر : ك (اضرب) و(انصر) وغيرهماء وإنما عنى بالأمر مسماه بقرينة 
قوله الآتي: (ويختص مراده بصيغة لازمة) إذ معناه : أنه يختص مراد الأمر - أي الوجوب - بصيغة 
لازمة» والوجوب مراد مسمى الأمر لا مراد لفظ الأمر. فإن لفظ الأمر مركب من (أم ر) وهو: 
قيل : حقيقة في القول المخصوص الدال على طلب الفعل مثل : طَأمْرٌ أَهْلَكَ يالصّلَرةقَ4ك رس؛ +.م 
ومجاز في الفعل : مثل : رهم سر م # [الشورى: مم٠‏ وقيل: حقيقة في القدر المشترك بين 
القول والفعل. وقيل : حقيقة في كل من القول والفعل والشأن والصفة والشيء بالاشتراك اللفظي. 
والجمهور على القول الأول» فمسمى لفظ الأمر (أ م ر) هو القول المعخصوصء ومسمى القول 
المخصوص : هو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء (افعل). ينظر"نهاية الوصول في دراية 
الأصول" .)807-80١/7(‏ و"شرح جمع الجوامع"(١2)7517-737/1‏ و"البحر المحيط" /١(‏ 
"0 و"فواتح الرحموت" :4)531/1١(‏ و"منهاج الوصول إلى علم الأصول" (ص؟١٠)»)‏ 
و"حاشية على شرح جمع الجوامع ' .4)557/١(‏ و"التلويح على التوضيح" .)519/١(‏ 

(0) دليل على أن المقصود هو مسمى الأمر لا لفظه. 

7 الصيغة الدالة على طلب الفعل دلالة وضعية : إن قارنت الاستعلاء فهو أمر. وإن قارنت التساوي فهو 
التماس» وإن قارنت الخضوع فهو سؤال ودعاء. ' حاشية الرهاوي على شرح ابن ملك " (ص .)٠١8‏ 
(4) فى (أ) : (الطريق)» وهى أن تحذف حرف المضارعة وتأتى بالباقى مجزوما» فإن كان ما بعد حرف 
المضارعة متحركاً» نطق به على ما هو عليه نحو: دّحرج» وإن كان ساكناً زيدت همزة وصل 

مضمومة إن كان عين الفعل مضمومة» ومكسورةً إن فيما سواه» نحو: اقتلء اضربء اعلم. 





[الأصل الأول : الكتاب] 1١04١‏ 


كانريعا قمر أوجافا أو متكليا معرونا اث سيولا ولكم معط نكرو المقميروه 
إيجاب الفعلء ويَعْدّ القائل نفسه عالياً» سواء كان عالياً في [الواقع]”'2 أو لاء ولهذا 
نسب إلى سبوغ الأدت إن لم يكن عاليا . 


وبما ذكرنا [اندفع]”' ما قيل0": إن أريد به اصطلاح العربية» فلا حاجة إلى قوله: 
(على شبيل الايلتعلاء) لأن"الالاس والدعاء أيضا آمر تدهم -وإن أريد رن]9 
اصطلاح الأصولء. فيصدق على ما أريد به التهديد والتعجيز ؛ لأنه أيضاً على سبيل 
الاستعلاء» وذلك لأنا نتكلم على اصطلاح الأصولء وليس المقصود مجرد الاستعلاء بل 
إلزام الفعل» وذا لا يصدق إلا على الوجوب». بخلاف التهديد والتعجيز ونحوهما. 


[بيان كون الأمر خاصاً] 


(ويختص مراده بصيغة لازمة) بيان لكون الأمر خاصاً؛ يعنى: يختص مراد الأمر وهو 

الوسوني بفتتيفة امه للمزاده والقرضى. منه ران الاختصنا ضور فق الحا ل 

)١(‏ في (ط) : (الوقاع). 

(0) في (أ) : (فاندفع). 

(*) قائله التفتازاني. التلويح -718/1١(‏ 0519). 

(4) سقط من (ط). 

(5) اللفظ والمعنى من حيث اختصاص أحدهما بالآخر نوعان : 
النوع الأول : اختصاص من جانب واحدء وهو على قسمين : 
آخرء والمعنى غير مختص باللفظ فيتجاوز إلى لفظ آخرء كالألفاظ المترادفة» مثاله : لفظ أسدء 
مختص بالمعنى وهو الحيوان المفترس لا يتجاوزه إلى غيره» لكن المعنى الحيوان المفترس غير 
مختص بلفظ أسدء بل يتجاوز إلى غيره من الألفاظ. كالليث والغضنفر وغيرهما. 
القسم الثاني : المعنى مختص باللفظ دون العكس : أي المعنى مختص باللفظ لا يتجاوزه إلى 
غيره» واللفظ غير مختص بالمعنى» فيتجاوز إلى غيره من المعاني» كالألفاظ المشتركة» مثاله : 
لفظ (العين) معناة + الذهب مفلا :“قالمعى - وهو ذهب - مختض بلفظ العين لا يتجاوزه» ولكن 
لفظ (العين) غير مختص بالذهبء بل يتجاوزه إلى غيره» كالباصرة والينبوع وغيرها. 
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١04”‏ نور الأنوار ل شرح المنار 


أي لا نيكوق لأس إلا اللو جوي<«ؤلا فيك الرحوب لاعن لامر دون الع 


فيكون نفياً للاشتراك والترادف جميعاً . 


النوع الثاني : اختصاص من جانبين : أي اللفظ مختص بالمعنى فلا يتجاوزه» والمعنى مختص 
باللفظ فلا يتجاوزه» كالألفاظ المتباينة» مثاله : لفظ الإنسان» مختص بالمعنى - وهو الحيوان 
الناطق- لا يتجاوزه إلى معنى آخرء والمعنى -الحيوان الناطق- مختص بلفظ الإنسان لا يتجاوزه 
إلى لفظ آخرء وهكذا لفظ الفرس. واختصاص لفظ الأمر بمعناه من هذا النوع؛ أي من الجانبين» 
وبيان اختصاص لفظ الأمر بمعناه من الجانبين: اختصاص اللفظ بالمعنى : أي اختصاص اللفظ - 
وهو الصيغة - بالمعنى - وهو الوجوب - فلا تدل الصيغة إلا على الوجوب حقيقة دون الندب 
والإباحة» ويفهم منه نفي الاشتراك بين الوجوب والندب والإباحة. وأشار إليه بقوله :(بصيغة 
لازمة). وفرع عليه : وموجبه الوجوب لا الندب . . .إلخ. 

اختصاص المعنى باللفظ : أي اختصاص المعنى - وهو الوجوب - باللفظ : وهو الصيغة. فالوجوب 
مختص بالصيغة لا يتجاوزه إلى الفعل» ويفهم منه نفي الترادف بين الأمر والفعل. وأشار إليه بقوله : 
(ويختص مراده) ومراد الأمر هو الوجوب . وفرع عليه : (حتى لا يكون الفعل موجبا . . .) إلخ. 

هذا معنى قول الشارح يدنه : (والغرض منه بيان الاختصاص من الجانبين) . 

ينظر " حواشي المنار" (ص7١١1-‏ 2117 و'كشف الأسرار" للبخاري .)101/-1١08/١(‏ و"حاشية 
الأزميري على مرآة الأصول" »)١11-١70/1(‏ و"فتح الغفار" (0-75"), و"جامع الأسرار' 
»4)١6/١(‏ و "حاشية نسمات الأسحار على شرح المنار” (ص58). 

ذهب أهل الأصول من الحنفية : إلى أن الأمر من أقسام الخاص صيغة ومعنىء دفعاً للترادف 
والاشتراك» حيث إن الوجوب خاص بالأمر؛ والأمر خاص بالصيغة وهي (افعل) أو ما يقوم مقامه 
فقط؛ يعني: لا يعرف حقيقة الأمر بدون هذه الصيغة» ولا الوجوب بدون الأمرء هذا ما يستفاد من 
كلام السرخسي في "الأصول". وهو اختيار صاحب "المنار" . 

والحاصل :إن الأمر خاص من جانبين : 

من جانب الصيغة : فلا يستفاد الوجوب إلا من الأمرء ولا يستفاد من الفعل» كما قاله البعض على 
أنهما مترادفان. 

من جانب المعنى : فلا يدل الأمر على غير الوجوب حقيقة» بخلاف من زعم أنه يدل على الإباحة 
والندب وغيرها بالاشتراك. ينظر "أصول السرخسي" .)170/١(‏ و"حاشية الأزميري على مرأة 
الأصول" ,)١54/١(‏ و"خلاصة الأفكار" (ص50 - 05). و“التلويح على التوضيح' /١(‏ 
377)» و"شرح ابن ملك على المنار" (ص 550 -51). 





[الأصل الأول : الكتاب] 1١47‏ 
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وذلك بأن يقال"'": [إن]”' دخول الباء ههنا على المختص» على طريقة قولهم : خصصت 
فلاناً بالذكرء فتكون الصيغة مختصة بالوجوب. دون الإباحة والندب» وهذا نفى الاشتراك . 


: معنى قول النسفي أنه : (ويختص مراده بصيغة لازمة) أمران‎ )١( 
الأول : نفي الترادف بين القول والفعل.‎ 
: والثاني : نفي الاشتراك بين الوجوب والندب والإباحة. وهذا المعنى يفهم بطريقتين‎ 
الطريقة الأولى: الباء داخل على المختص وهو الوجوب. والمعنى : خصصت الصيغة بالوجوب.‎ 
فيفهم منه نفي الاشتراكء وأما نفي الترادف فيفهم من قوله :(لازمة) وقد بينه الشارح بقوله : (ويكون‎ 
معنى قوله: لازمة...).‎ 
الطريقة الثانية : الباء داخلة على المختص به وهو الصيغة. والمعنى : خصصت الوجوب بالصيغة.‎ 
فيفهم منه نفي الترادف . وأما نفي الاشتراك» فيفهم من قوله :(لازمة) لكن إذا حمل على اللازم‎ 
المساويء. لا اللازم الأعم ؛ لأنه إذا حمل على اللازم الأعم يكون نفياً للترادف أيضاًء فلا يفهم‎ 
نفي الاشتراك. والمقصود من اللازم هنا هو الصيغة» ومن الملزوم الوجوبء واللازم إما أعم من‎ 
الملزوم أو مساوي:‎ 
اللازم الأعم : يوجد اللازم بدون الملزوم : أي توجد الصيغة بدون الوجوبء فلا يفهم نفي‎ 
الاشتراك. ولا يوجد الملزوم بدون اللازم : أي لا يوجد الوجوب بدون الصيغة» فيفهم نفي‎ 
الترادف.‎ 
اللازم المساوي : لا يوجد اللازم بدون الملزوم : أي لا توجد الصيغة بدون الوجوب» فيفهم نفي‎ 
الترادف» وكذا العكس فيفهم نفي الاشتراك.‎ 
)... وأشار الشارح كأنة إلى هذا المعنى بقوله :(ثم قوله : «لازمة» إن حمل على اللازم الأعم‎ 
إلخ» وقرر أن الحمل على اللازم المساوي أصح ؛ لأنه يفهم منه نفي الترادف والاشتراك» بخلاف‎ 
. حمله على اللازم الأعم. حيث لا يفهم منه إلا نفي الترادف‎ 
: ثم العلاقة بين اللازم والملزوم إثباتاً ونفياً بغض النظر عن المثال كالآتي‎ 
إذا كان اللازم أعم : الإثبات : ينبغي من وجود الملزوم وجود اللازم» ولا ينبغي من وجود اللازم‎ 
. وجود الملزوم. النفي : ينبغي من نفي اللازم نفي الملزوم» ولا ينبغي من نفي الملزوم نفي اللازم‎ 
وإذا كان اللازم مسناويا : الإثبات : ينبغي من وجود اللازم وجود الملزوم» وينبغي من وجود‎ 
الملزوم وجود اللازم. النفي : ينبغي من نفي أحدهما نفي الآخر. ينظر" حاشية البناني على شرح‎ 
و"حاشية عزمي زاده على شرح ابن ملك" (ص17١١)4. و" قمر‎ .)757/١( جمع الجوامع"‎ 
.)١1055-1808 /١( و" كشف الأسرار" للبخاري‎ »)54- 58 /١( الأقمار"‎ 

(؟) سقط مق:(1): 





0 


ا حَنََّ لا 0 لفقل عا خلافاً ِبَعْضٍ أَصْحَابٍ الشَّافِعِيٌ رحمهم الله ؛ 5 © 





وكوة منت :قؤله: 'الآزقة) أن الضيعة لازمة اللكراد ولا “قنك عية “ولا يكون المراة 
مفهوماً من غير الصيغة» وهو الفعل» وهذا نفي الترادف. 

أو يقال: إن" الباء.دالة غلى المختصببه كما هو [أصَلها]'؟؟ أي: لآ يفهم: هذا 
المراد بغير الصيغة؛ وهو الفعل» فيكون هو نفيا للترادف . 

ثم قوله:(لازمة) إِنْ حمل على اللازم الأعم» [يكون”" هو أيضاً نفياً للترادف ؛ لأن 
الملزوم لا يوجد بدون اللازمء فلا يفهم نفي الاشتراك قط . 

فينبغي أن يحمل اللازم على اللازم المساوي ؛ أي: لا يوجد المراد بدون الصيغة» 
و[لا]”" الصيغة بدون المرادء فقد فهم حينتذ نفي الترادف والاشتراك جميعاً كناية. 

ثم صرح بعد ذلك بنفي الترادف قصداً فقال: 


[نفي الترادف في موجب الأمر] 

(حتى لا يكون الفعل موجباً) أي: إذا كان المراد مخصوصاً بالصيغة لا يكون فعل 
النبي عليه السلام موجباً على الأمة من غير مواظبته”*' [عليه 0 

(خلافاً لبعض أصحاب الشافعي رحمهم الله) فإنهم” ' يقولون: إن فعل النبي عليه 
السلام أيضاً موجب: 


.١‏ إما لأنه أمرء وكل أمر للوجوب. 


)١(‏ في (أ) : (أصله). 

(؟) في (ط) : (فيكون) والأصح حذف الفاء ؛ لأنها لا تأتي في جواب إن. 

(9) سقط من (ط). 

(4) قال ابن نجيم : (إنه لا يراد أصلاً ؛ لأن المقصود من قولهم : إن الوجوب مختص بالصيغة ؛ نفي 
استفادته من الفعل لا النفي مطلقاً » فجاز استفادته من غيرهاء حيث لم يكن فعلاً» ولذا كان 
المواظبة من غير ترك مع الاقتران بوعيد دليل الوجوبء كما أفاده ابن الهمام في باب الاعتكاف» 
وإن لم يقترن بوعيد على قول). فتح الغفار (ص50). 

(5) كأبي يران وابن أبي هريرة وابن سريج والاصطخريء ونقل عن الإمام مالك. ينظر"الإحكام في 
أصول الأحكام" .)5594/١(‏ و"التقرير والتحبير" (؟/508)» و"قواطع الأدلة" :)2704/١(‏ و' 
الإبهاج في شرح المنهاج' (؟/515)»: و'المحصول في علم الأصول"' (”/ 15"). و"إرشاد 
الفحول" (ص74). 





[الأصل الأول : الكتاب] ١56‏ 


للْمَْع عَنِ الْوصَالِءِ وَخَنْع التّعالء 212111111 


.١‏ وإما لأنه مشارك للأمر القولي في حكم الوجوب. 

وهذا الخلاف بيننا وبينهم في كل ما لم يكن سهواً منه عليه السلام» ولا طبعاً له 
ولا مخصوصاً له”"2. وإلا فعدم كونه موجباً بالاتفاق”" . 

(للمنع عن الوصال وخلع النعال) متعلق بقوله: (حتى لا يكون (أ/ )١4‏ الفعل موجباً) 
و حجة لنا. أي: لمنعه عليه السلام أصحابه عن صوم الوصال وخلع النعال. 

روي أنه عليه السلام واصل» فواصل أصحابه» فأنكر عليهم الموافقة في وصال 
الصومء [فقال]”": «أيُكم مثلي يُطعمني ربي ويسقيني»””'“. يعني: أنتم لا تستطيعون 
الصيام [متوالياً]””' الليل والنهارء ولي قوة روحانية [من]” عند الله تعالى أطعم عنده 
وأسقى هن قنزافة لبي" كا فال قاتلا عر 





ولهذا [ترى]”'' الأمة المجاهدين يفطرون بشرب قطرة في أربعينيات ؛ ليخرج عن حد 
الكراهة» وهذا في صوم الفرض والنفل سواء”' '. 


3 عطال عا غدر شهوا : الؤلاتء وما صدز طيما له + الأكل والغرب ).وما ضدر مخصوما + الفيض 
والتهجد والزيادة على أربع في النكاح» وليس من موضع الخلاف أيضاً ما صدر بياناً لمجمل» مثل 
قطع يد السارق من الكوع. حاشية الأزميري على مرأة الأصول 42١074 /١(‏ التلويح على التوضيح 
(194/1). 

(0) ينظر "شرح جمع الجوامع" (4)44/7. و"التلويح على التوضيح" .)7١9/١(‏ و"جامع الأسرار" 
»)354/١(‏ و'نهاية الوصول في دراية علم الأصول" (5 8١7/‏ - 80). 

إ(فرة في () : «(وقال). 

(4) أخرجه البخاري (5879)» ومسلم )١١١(‏ عن أبي هريرة طلكنه . 

(4) في (أ) : (متوالية). 

(1) سقط من (ط). 

(90) وقيل : إنه كان يطعم ويسقى من طعام الجنة. التفسير الكبير (05/6). 

(6) في (أ) : (شعر). 

(9) في 01 (بري): 

(١٠)بقيت‏ مع هذه العبارة مدة لا أفهم معناهاء فسألت شيخنا الفاضل أ.د. عبد القادر العاني عنها 


3 


١05‏ نور الأنوار 4 شرح المنار 





هلقاع هاه ود ود فاو وا ود و واوا .د هد ود وده واو واوا هد وا قاقاو وهاه وافاود و وا وا واو واه ها عفد قاد فاه واوا واه .اما عمد مد مد مد هد ود مد م 6 م606 06 ٠6606‏ 





وروي أنه عليه السلام كان يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه. فخلعوا نعالهم» فلما قضى 
صلاته قال: «ما حملكم على إلقائكم نعالكم ؟) قالوا: رأيناك ألقيت نعليك» قال: (إ 
جبريل عليه السلام أخبرني أن فيها قذراً. إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر»ء فإن رأى 
عليه كدر فللسييعة 00 فيها)”'2. هذه تمسكات أبى حنيفة كله . 


7 


[و]”"“أما الشافعي”" يدنه فقال تارة على سبيل التنزل 5 إن الفعل للوجوب كالأمر ؛ 
لأنه عليه السلام شغل عن[أربع صلوات]”*) يوم الخندق”) » فقضاهن مرتبة. 


١ ع‎ 


0 


> فأفادني بما يأتي : يذكر أهل السلوك أن الصالحين في خلواتهم وجهادهم يعطون أوراداً تغنيهم عن 
الأكل والشرب. وتكون عنده قدرة لطئ عدد من الأيام بالصيام» فلأجل أن يخرجوا عن نهي النبي 
ع تعن الوصانه يؤترون بالإفطاو ولو يتهرة من ماء» والمقصود من الجهاد هو جهاد النفس قال 
18 «وَادِينَ جَهَدُوأ ونا ليت سبلا وا وَإِنَّ ألَّهَ لمم ألمْحْمِِينَ4 [العنكبوت:19]» والدليل على أن 
المقصود من الجهاد هنا هو جهاد النفس وليس جهاد الأعداء؛ أن الثاني لا يحبذ فيه الصيام. 
أفادني به الشيخ قبل وفاته بأيام» فرحمه الله رحمة واسعة. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (7/ 427١‏ وأبو داود في "السنن" »)21725/١(‏ وابن خزيمة في 
"صحيحه' :4)"8/١(‏ والبيهقى فى "السئن الكبرى" »)571١/7(‏ والدارمى فى "السئن" /١(‏ 
)دوين باق فى ,صحيفه 00/49) »عن أب معي التقدرى» والشرجه الساك فى “السيعدكك" 
,9١/(‏ وقال : (هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه)؛ ورواه الدارقطني في ' سئنه " 
220 عن ابن عباس . قال البيهقي في "معرفة السنن والآثار " (7/ 5705 : (وروي هذا الحديث 
من أوجه أخر هذا أمثلها). ويراجع في تفصيل طرق هذا الحديث» والحكم عليه 'مسند الإمام 
أحهيل! تحقيق الشيخ شعيب (119/ 57 44-1؟) حيث حكم على الحديث بأنه صحيح . 

(؟) سقط من (ط). 

(9) أي: بعض أصحاب الشافعي كما أقره قبل قليل. 

(9) 'أى على متيل العشلي.. 

(4) في (أ) : (أربعة صلاة) . 

() نص الحديث أو الحادثة : عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود قال : قال عبد الله بن مسعود : (إن 
المشركين شغلوا رسول الله يَلِْةِ عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله 
فأمر بلالا فأذن» ثم أقام. فصلى الظهرء ثم أقام» فصلى العصرء ثم أقام. فصلى المغرب. ثم 
أقام» فصلى العشاءا. 
قال الترمذي : (حديث عبد الله ليس بإسناده بأس» إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله). سنن 
الترمذي (17/4)» سئن النسائي الكبرى :)١777(‏ سنن البيهقي الكبرى /١(‏ ”4)50: مسند أحمد بن 








[الأصل الأول : الكتاب] ١/‏ 





وَالْوْجُوبُ اسْتُفِيدَ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «صَلُوا كُمَا رََيْتْمُونِي أْصَلَّي) ا بِالْفِعْلِء 
عاو ا روو 


عع 00 
وسمىّ الفعل به لا نه سببه. 





وقال''2: «صلوا كما رأيتموني أصلي»”"' . فجعل متابعة أفعاله لازمة لأمته. 

فأجاف»عته العضتفب فلن بقوله: وهر مسدب يراق مل لخادم «صلوا كما 
رأيتموني أصلي» لا بالفعل) إذ لو كان الفعل نوهنا الأتسي]" سكرة رؤية الفعل. ولم 
00 إلن هذا القول: أصياذ . 

وقال تارة على سبيل الترقي””'': إن الفعل قسم من الأمر ؛ لأن الأمر نوعان: قول 
وفعل ؛ لأنه تعالى أطلق لفظ الأمر على الفعل في قوله: «إوما أَمَنُّ وغوت رشيد »* 
لفر سيم اع افطل :لذن ]© القوق: لة: بيوصت بال قيله» مزرتها بوصف ب الملينة. 

فأجاب المصنف [عنه]""' بقوله: (وسُمّي الفعلٌ به ؛ لأنه سببه) أي [سمي)”" الفعل 
بلفظ الأمر؛ أن الأمر فين القدرء 1ه نات المجاز» وإنما الكلام في الحقيقة. 





> حنبل .)776/١(‏ وللاطلاع على آراء المحدثين بالتفصيل في إدراك أبي عبيدة أباه ابن مسعود أو 
عدم إدراكه ينظر ' نصب الراية* .)١54/5(‏ ٍ 

)١(‏ كلام الشارح يوهم أن قوله يك : «صلوا كما رأيتموني أصلي» جزء من حديث حادثة الانشغال عن 
الصلاة يوم خيبر» وليس كذلكء. بل هو حديث مستقل. ولذلك نبه ابن حجر على ما فعله صاحب 
'الهداية' من ذكر الحديث بعد الحادثة حيث قال : (وفي قول المصنف: "ثم قال : صلوا. . . إلى 
آخره " ما يوهم أنه بقية من الأحاديث» وليس كذلك» ل النوانة' فق تاخربي 
أحاديث الهداية 2)75077/١(‏ وينظر "تحفة الأحوذي" .)407/١(‏ 

(') هذا جزء من حديث؛ ونصه: عن مالك بن الحويرث, قال : أتينا إلى النبي كي ونحن شببة 
متقاربون» فأقمنا عنده عشرين يوما وليلة» وكان رسول الله وَللةِ رحيما رفيقاء فلما ظن أنّا قد 
اشتهينا أهلنا أو قد اشتقناء سألنا عمّن تركنا بعدناء فأخبرناه» قال: «ارجعوا إلى :اهبك تاقيما 
فيهم وغلموهم ومروهم) وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها «وصلُوا كما رأيتموني أصلي. فإذا 
حضرت الصّلاة فليؤذّن لكم أحدكم؛ وليؤمكم أكبركم». أخرجه البخاري (4)700 ومسلم بنحوه 
.»555/١(‏ ولم يذكر: «وصلوا كما رأيتموني أصلي» . 

19 الي 11 سف 

(8) أي : عدم التسليم. 

(5) في (ط) : (إن). 

(0) سقط من (أ). 

(الأأحقق (10 :وس )+ 








[نفي الاشتراك قْ موجب الأمر] 


ولما فرغ عن نفي الترادف قصداً شرع في نفي الاشتراك قصداً فقال: (وموجبه: 


الوجوب لا الندذب» والإباحة. والتوقف) يعلى أن 00 الأ الوجوب”“فقط عند 


العا 10)502) 


0010 


00 


إفرة 


60 


بفتح الجيم؛ أي: الأثر الثابت به» وهو والحكم والمقتضّى ألفاظ مترادفة عند الفقهاء. انظر 


"التلويح على التوضيح" (1/ 207717 و"فتح الغفار" (ص8”). و"حاشية نسمات الأسحار على 
شرح المنار' (ص١”7).‏ 

الوجوب هنا معناه الوجوب اللغوي» أي: اللزوم» لا الفقهي» فيعم القطعي والظني. فتح الغفار 
(ص8”) . 

لا خلاف بين العلماء في أن صيغة الأمر تستعمل في عدة معانء» ذكر منها البيضاوي صاحب 
'المنهاج' ستة عشر معنى» وابن السبكي في 'جمع الجوامع ' أوصلها إلى ستة وعشرين» وتابعه 
في ذلك ابن بدران الحنبلي» وذكر الحنفية منها ستة عشر أو ثمانية عشر» ولم يختلفوا في أنها مجاز 
في غير الوجوب والندب والإباحة والتهديد» واختلفوا في هذه الأربعة على مذاهب كما أشار إليها 
الشارح كأ. انظر "حاشية الأزميري على مرآة الأصول' 2)157/١(‏ و"جامع الأسرار" /١(‏ 
4» و"كشف الأسرار" للبخاري .)١55/1١(‏ 

هو مذهب الشافعي يأ ذكر ذلك إمام الحرمين» والآمدي. ونص عليه الإمام أحمد كأنه» وهو 
مذهب الحنفية عموماً» كما قاله الجضّاصء وبه قال أكثر المالكيةء وهو قول أهل الظاهرء واختاره 
الغزالي في "المنخول" دون 'المستصفى"» والإمام الرازي» وابن الحاجب» ونسبه الآمدي لأبي 
الحسين البصري». وأبي علي الجبائي في أحد قوليه» وهو مذهب الجمهور من الأئمة الأربعة» قال 
صفي الدين الهندي : (وهو مذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين)» وقال ابن السبكي : (والجمهور 
حقيقة في الوجوبء. لغة أو شرعاً أو عقلاً مذاهب). ينظر 'الإحكام في أصول الأحكام' (؟/ 
4» و"البرهان في أصول الفقه" .4)75١7/١(‏ و"نهاية الوصول في دراية الأصول" (”/ 845)غ؛ 
و"أصول السرخسي ' »)١4/51(‏ و"المستصفى' »)514/١(‏ و"المنخول في تعليقات الأصول' 
(صه١4)23:‏ و"المحصول" 4)55/١(‏ و"المختصر' (؟74/1): و"'فواتح الرحموت" 2)7105/١(‏ 
و“نهاية السول شرح منهاج الوصول في علم الوصول" 2»)١4/7(‏ و"كشف الأسرار" للبخاري /١(‏ 
16 و"البحر المحيط" (؟/774- 560"), و"شرح جمع الجوامع" /١(‏ 202775 و"البلبل في 
أصول الفقه" على مذهب الإمام أحمد بن حنبل وهو مختصر "روضة الناظر وجنة المناظر" لابن 
قدامة المقدسي (ص١5).‏ 





[الأصل الأول : الكتاب] ١04‏ 





.ا وها فد وق واو .دوعو و واو و و واو و و و وقدوقاوة قاو وو وو و وا فاو هاو و قفاو فاه ده وهاهو اواو فاج و اواواو وا واوا واو واو وار وا وار وان . 





لا الندين »كما ذعين إلية يحقن”*'" نولا الإباخة كما دب إلية بع 0 


ولا التوقف كما ذهب إليه عض 9 , 
ولا الاقتزاك لفط آر.معق دي القلانة أى الاقتين كما ذهب :ليها ارو 


ولم يذكره المصنف لأنه يفهم مما ذكره التزاماً . 





)١(‏ وهو مذهب أبي هاشمء وكثير من أصحابه» وجماعة من الفقهاء؛ ونسب إلى الشافعي كاته. ينظر 
"نهاية الوصول في دراية الأصول" ("/ 8585)» و"البحر المحيط " (؟//2)9713 و"المعتمد في أصول 
الفقه' (ص لاه -08), و"المستصفى"' »)457/1١(‏ و"التبصرة في أصول الفقه' (ص5١).‏ 

(0) وهو رأي بعض المالكية» كما ذكره التفتازاني والكاكي. التلويح (١/777)؛‏ جامع الأسرار 
50/1١‏ 1). 

() رهو مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري» والقاضي الباقلاني» واختاره إمام الحرمين» والغزالي» 
وقالوا: لا ندري إنها حقيقة في الوجوب فقطء أو في الندب فقطء أو فيهما معاً. ينظر "البحر 
المحيط" (2)559/5 و' جمع الجوامع " ,)9"05/١(‏ و"الإحكام في أضول الأحكام' (/ 
65 و"المحصول" .)588/١(‏ و"المستصفى ' .)5777/١(‏ و"البرهان" (١/7؟57).‏ 

(5) الاشتراك اللفظي بين الوجوب والندب: مذهب المرتضي وأصحابه من الشيعة» ونقل عن الشافعي 

. ينظر "فواتح الرحموت"' /1١(‏ 20777 و"البحر المحيط"' (؟/18)» و"نهاية الوصول في دراية 
الأصول" ("/ 58غ). 
والاشتراك اللفظي بين الوجوب والندب والإباحة : يذكر في الكتب بلا نسبة. 
والاشتراك المعنوي بين الوجوب والندب : مذهب أبي منصور الماتريدي» وادعى أنه للقدر 
المشترك بينهما وهو الطلب. 
والاشتراك المعنوي بين الثلاثة : أي: القدر المشترك بينهاء وهو الإذن في الفعل» ذكره صاحب 
"المختصر "» وقال المحلي : (لا نعرفه في غيره) . 
وقال ابن نجيم في معرض الأقوال في المشترك» وفيه خمسة أقوال: قيل: مشترك بين الوجوب 
والندب. وقيل: مشترك بينهما والإباحة. وقيل: القدر المشترك بين الأولين. وقيل: لما بين الثلاثة 
من الإذن. وقالت الشيعة : مشترك بين الثلاثة والتهديد. ينظر "شرح جمع الجوامع " م لض 
و"البحر المحيط" (2779/5» و"نهاية الوصول في دراية الأصول"' (415/9).» و"الإحكام في 
أصول الأحكام " (2030728/5). و"المختصر" .)9١/١(‏ و"الإبهاج" (؟/44)» و"'المستصفى" /١(‏ 
4) و"المحصول" 2,)١١9/١(‏ و"فواتح الرحموت' 207079/١(‏ و"فتح الغفار" (ص29). 





1 نور الأنوار ب شرح المنار 





ان ا 5 م يكير 
سَوَاءٌ كان يعد الحظر أو قبله»؛ كدح ان اها لاوا تلاح انظ عي ونه اانع او داط اط وده فو لله كولم زرف ريه 16 318 





فأهل الندب يقولون: الأمر للطلب» فلا بد أن يكون جانب الفعل فيه راجحا عفد 
يطلبء وأدناه الندب» وهذا كقوله تعالى: طمَكَيبُوهُمْ إِنْ عَلِمَثُم فم حرا © [النور:+م]. 

وأعل"الأباجة يفو لوق ؟ إن ممتي الطلي أذ وكون عافوا فيه نولا تيكون كرابا و وادناة 
هوا لإناحة وها كول درتال او ناكار 6 واد ا 

والمتوقفون يقولون: إن الأمر يستعمل لستة عشر معنى: كالوجوب, والإباحة» 
والندب» والتهديد» والتعجيزء والإرشاد. والتسخيرء وغير ذلك» فما لم تقم قرينة على 
أحدها لم يعمل به» فيجب التوقف حتى يتعين المراد. 

وعدونا# الرمنوت توف الأبر» سين عليه [مطلقة] 
خلافه [وإذا]”"' قامت قرينته يحمل عليه على حسب المقام (أ/ .)1١‏ 


0 


» ما لم تقم قريئة 


[حدكم الأمر بعد الحظر] 
(سواء كان بعد الحظر أو قبله) متعلق بقوله: (وموجبه الوجوب»). ورد على من قال: 
إِنَّ الأمر بعد [الحظر]”" للإباحة» وقبله للوجوب””*'؛ على حسب ما يقتضيه العقل 
والعادة» كقوله تعالى: «#وإدًا حلم تامطامو 4 500 
ونحن نقول: إن الوجوب بعد [الحظر]”*' أيضاً مستعمل في القرآن كقوله تعالى: 
طِوِّدا أسَلح انيد للم َمدلُوا المتْركِنَ حَيْتُ وَجَدتموض © رعرية.ه. 


-_ 





)١(‏ في (أ) : (مطلقة). 

(0) في (أ) : (فإذا). 

(0) في (ط) : (الخطر). 

(4) قال الشيرازي : (وهو ظاهر قول الشافعي) وقال ابن السمعاني : (عليه دل ظاهر قول الشافعي في 
أحكام القرآن) كما نقله عن الشافعي : كل من ابن التلمساني» والقيرواني» وعبد العزيز بن عبد 
الجبار الكوفي» والأصفهانيء. وأبو حامد الإسفرايني» ونقله ابن برهان عن أكثر الفقهاء. 
والوكاشيو ررس اين اجاج وال إن الأملي: يتتنظر "الختضيرة 407و" الحو 
المحيط" (؟/1/8” -7994”). و"نهاية الوصول في دراية الأصول" .4)41١6/9(‏ و"الإحكام في 
أصول الأحكام" (؟/178): و"المختصر' »)91/1١(‏ و"الإبهاج" (54/5): و"المستصفى' /١(‏ 
© و"المحصول" 4)١51/١(‏ و"فواتح الرحموت" (1/ 7 ). 

(5) في (ط) : (الخطر). 





[الأصل الأول : الكتاب] ال 
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لاقناء الجوو عن المامروب أن الى :ولشماق الرحيد 578 


١ 


١ 


ل اس مجع روس 


والإباحةٌ في قوله تعالى : اونا حلم تأمسطار 6 [المائدة:+] لم يفهم من الأمرء بل من 
قوله تعالى: صل كم ليث 4 وابونو ا فوع .أت لاه بالاصطياد إنما وقع ل 
للعباد» وإذا كان فرضاً فيكون حرجاً عليهم . 

فينبغي أن يكون الأمر عند الإطلاق للوجوبء وإنما يحمل على غيره بالقرائن والمجاز . 
[دلائل كون الأمر للوجوب عند الإطلاق] 

ثم شرع في بيان دلائل الوجوب فقال: 

[الدليل الأول]: (لانتفاء الخِيّرَةٍ عن المأمور بالأمر بالنص) أي : إنما قلنا: إن موجبه 
الونجوت لأتتفاء الا 0 المأمورين المكلفين بالأمر بالنص» وهو قوله تعالى: «هوما 
53 لمَؤّمنٍ لا تقكة إذا تقى أنه ورسولت م أن يون يله هم لجار من ن أمرهم» او نت ا لأن 
معناه: إذا حكم الله ورسوله بأمرء فلا يكون لمؤمن ولا مؤمنة أن يكون لهم الاختيار من 
أمرهما ؛ أي: إن شاؤوا قبلوا الأمرء وإن شاؤوا لم يقبلواء بل يجب عليهم الائتمار 
بأمرهماء ولا يكون ذلك إلا في الواجب. 

وقي "1ن القن قو قله وات :لزنا قت الا متت 1 رلك اويا ومع خطانا 
لإدلئن "اللعين 4 أ ما بقى لك الاختيار بعد أن أمرتك فلم تركت السجود. 

[الدليل الثاني] : (واستحقاق الوعيدٍ لتاركه) عطف على قوله : (انتفاء الخيرة. . .) إلخ . 


أي: إنما قلنا: إن موجَبّه الوجوبٌ ؛ لاستحقاق الوعيد لتارك الأمر بالنصء وهو قوله 
تعالى: مَلْيحْدَرٍ الْذيَ يحَالِمُونَ عَنْ أسرو- أن ينيم فِنَئَدُ أو نيهم عَذَابُ ليم »© [النور: ++]. 
أي: فليحذر الذين يخالفون عن أمر الرسول عليه السلام» ويتركونه أن تصيبهم فتنة في 
الدنياء أو عذاب أليم في الآخرةء وهذا الوعيد لا يكون إلا بترك الواجب. 


)١(‏ من الذين استدلوا بهذه الآية : الكاكي في "جامع الأسرار" (51/1»© وابن ملك في "شرح 
المنار" (ص78):؛ وصاحب '"التوضيح' لكن بعد استدلاله بالآية الأولى 2)778/١(‏ ومن غير 
الحنفية استدل بها: الشيرازي في "التبصرة' (ص54١)»‏ والبيضاوي في 'المنهاج" (ص4١١))‏ 
والهندي في "نهاية الوصول إلى دراية الأصول" (7/ 801) وغيرهم. 





15 نور الأنوار ل شرح المنار 


ولكن يرد عليه : أنه موقوف على أن يكون هذا الأمر م للوجوب وهو ممنوع » وأنه 


لم لا يجوز أن تكون المخالفة على وجه الإنكار دون الترك. 


والجواب: إن سياق الكلام دالٌ على أنَّ هذا الأمر للوجوب بدون احتياج إلى 


وحانية ومظلا لوه اي لكوم 


وإن المخالفة في استعمالهم إنما تطلق على ترك العمل بهء فتأمل'" . 
[الدليل الثالث]: (ولدلالة الإجماع. والمعقولٍ) عطف على ما قبله» وفي بعض 


النسخ: [وكذا]"" دلالة الإجماع والمعقول يدلان عليهء فحينئذ هو جملة مستقلة معطوفة 
غلن مغهوة سائقها : 


000 


020 


فرق 


المصادرة على المطلوب : هي أن تجعل نتيجة دليلك واحدة من مقدمتيه. مع تغيير في اللفظ توهم 
به التغاير بينهما في المعنى» كأن تقول : هذا أسدء وكل أسد فهو ليثء فهذا ليث. فإن النتيجة 
وهى (هذا ليث) هى بعينها صغرى الدليل القائلة (هذا أسد) غيرأنه أبدل فيها لفظ الأسد بلفظ 
الليث» وهما متراوفا نه وينبغي اجتناب المصادرة في التناظر لما فيها من الإيهام. رسالة الآداب 
في اداب البحث والمناظرة (ص87). 

اعترض على وجه الاستدلال من الآية بوجهين: إن فيه مصادرة على المطلوب. وبيانه : إن 
الاستدلال بهذا النص موقوف على أن يكون هذا الأمر ؛ أي: فى قوله تعالى : #«#تَلْحَدَرٍ # 
للوجوب؛» وكون هذا الأمر للوجوب لابد له من برهان. 1 

فإن قيل في إثباته : إن موجب الأمر الوجوب. 

نقول : إن هذا عين المطلوب؛: فتوقف الدليل على المطلوب. وهذه مصادرة على المطلوب. 

إن الوعيد الوارد في الآية إنما هو في حق المنكرين لأمر الرسول كك دون التاركين. 

وأجيب هذا الاعتراض من وجهين أيضاً : الأول : إن النزاع إنما هو في أن موجب الأمر الوجوب» 
وليس النزاع في أن الأمر مستعمل للوجوبء وهنا سياق الكلام دال على أن هذا الأمر مستعمل 
للوجوب. إذ لا معنى لمندوبية الحذرء ولا لإباحته» بل الحذر عن إصابة المكروه واجب, فكون هذا 
الأمر للوجوب لا يتوقف على البرهان» ولا على الدعوى حتى يلزم المصادرة على المطلوب. 

الثاني : إن المخالفة ضد الموافقة» وبما أن الموافقة : هي إتيان المأمور بهء فالمخالفة : هي ترك 
المأمور به. ينظر " قمر الأقمار" 00/١(‏ -05)» و“التلويح على التوضيح' (١/0؟75),‏ 
و'حاشية الأزميري على مرآة الأصول' .)١1١-1١594/1١(‏ و"حواشي المنار" .)١55-١178(‏ 

في (أ) : (وكذلك). 





[الأصل الأول : الكتاب] الحا 


هه هد وا قم وه وفع و و وهاو وه واو هد ووو و واو و و مو و واو و وا وعد .ا قافا قاهعاةن و و وافقاه قوافاه عقاه واو هو فا واو وها فاه و ود قاف وها ما ها 6ه 


وحاصله: إن دلالة الإجماع تدل على أن الأمر للوجوب ؛ لأنهم أجمعوا على أن كل 
من أراد أن يطلب فعلاً من أحد لا يطلب إلا بلفظ الأمرء والكمال في الطلب [.. .]7 


هو الوجوبء. والأصل نفي الاشتراك» فتعين أن موجبه الوجوب. 

وإنما قال: (دلالة الإجماع)» لأن نفس الإجماع لم ينعقد على أن موجبه الوجوب ؛ 
لأنه مختلف فيهء بل إنما الإجماع على شيء يدل عليه”" . 

وكذا الدليل التمرل ١‏ يدن مك أسالات المجرنية وق أن تساريت الال كنا 
كالماضي والمستقبل والحال؛» دالٌ على معنى مخصوص. فينبغي أن يكون الأمر كذلك 
دالا على معنى الوجوب . 

وليس هذا لإثبات اللغة بالقياس”*'» بل لإثباتٍ كون الأصل عدم الاشتراك. 


)١(‏ في (ط) و (أ) زيادة واو العطف. 

(؟) وهو أن كل من أراد أن يطلب فعلاً من أحد لا يطلب إلا بلفظ الأمر. قمر الأقمار .)01/1١(‏ 

(*) قال الفناري : (وأما المعقول : ونعني به الاستفادة من موارد اللغة» لا إثباتها بالقياس والترجيح). 
فصول البدائع في أصول الشرائع (ص9١).‏ وقال ملا. خسرو : (يعني أن الاستفادة من موارد اللغة» 
لا إثباتها بالقياس أو الترجيح بالرأي). وعلق الأزميري على هذا الكلام بقوله : (دفع لما يتوهم من 
أنه إن كان المراد إثبات أن الوجوب مدلول صيغة الأمر بحسب الشرع» فلا مدخل للعقل في إثبات 
الوجوب الشرعي ؛ لأنه إنما يثبت بالشرع لا بالعقل. فأجاب : بأن المراد أنه مدلولها بحسب 
اللغة» بمعنى استفادة العقل من موارد اللغة» لا بمعنى إثباتها بالقياس ؛ لعدم مدخل القياس في 
اللغة ...) المرآة بحاشية الأزميري (ص١/*177١).‏ 

(:) إثبات اللغة بالقياس : اختلف العلماء في جوازه وعدمه على مذهبين : 
المذهب الأول : لا يجوزء وهو رأي معظم الحنفية» وبعض الشافعية» كالباقلاني» وإمام 
الحرمين» والغزالي والآمدي. ونسب لأكثر المتكلمين. 
المذهب الثاني : يجوزء وهو رأي بعض أصحاب الشافعيء كابن سريج., وابن أبي هريرة» 
والشيرزاني» والرازي» وصححه ابن بدران. 
تحرير محل النزاع : اتفقوا على إثبات اللغة بالنقل والتوقيف. واتفقوا على أنه لا يجري القياس في 
العلم؛ واسم الجنسء» مثل : زيد ورجل» لعدم الجامع فيهما ؛ لأنه لابد من معنى جامع بين 
المقيس والمقيس عليه. ولا يجري في الصفة أيضا ؛ لوجوب اطرادها في كل محل وجد فيه 
مفهومها وضعاً. 





536 دور الآأنوار ب شرح المنار 


وقيل''': المعقول: هو أن السيد إذا أمر غلامه بفعل ولم يفعل استحق العقاب. فلو 

لم يكن الأمر للوجوب لما استحق (أ/7١)‏ ذلك. 
عع 

وقد نقل في بيان النصوص والمعقول وجوه أخبر تركتها للإطنابس. 
[الخلاف في إطلاق الأمر على الإباحة والندب] 

ثم شرع المصنف في بيان أنه إذا لم يرد بالأمر الوجوب فماذا حكمه ؟ 

فقال: (وإذا أريد به الإباحة و الندب) أي: إذا أريد بالأمر الإباحة أو الندب». وعدل 
عن الوجوب. فحينئذ اختلف فيه: 


(فقيل: إنه حقيقة ؛ لأنه بعضه) أي: أن الأمر حقيقة في الإباحة والندب أيضا”"'؛ 


لأن كل واحد منها بعض الوجوب» وبعض الشيء يكون حقيقة قاصرة ؛ لأن الوجوب: 
عبارة عن جواز الفعل مع حرمة الغرفة والإياحة هي : جواز الفعل [والترك على 
سواء]”””*2. والندب هو :. جواز الفعل مع رجحانه» فيكون كل منهما مستعملاً في بعض 


للنيئ من ماء العنب إذا غلى واشتدّ وقذف بالزبد» فإن مسماه هذا مستلزم لما هو مدار تسميته 
متتتن أخر وجد فيه ذلك المعنى» إلا أن الواضع لم يسمه به» لوجود الجامع بين اللميستجين » 
يجوز القياس في اللغة لم يجوز الإطلاق» ودليله حينئذ على الاجتناب القياس لا الآية. ينظر 
'قواطع الأدلة" .)587/١(‏ و"البحر المحيط" (؟/ ٠0‏ -20). و" جمع الجوامع" الاك 
و"حواشي المنار" (ص598١-759١1).‏ / ش 

)١(‏ قاله ملا خسرو صاحب "المرآة' /١(‏ 4215 والشيرازي في "التبصرة" (ص )١١‏ والعلامة الفناري 
في ' فصول البدائع في أصول الشرائع " (ص9١).‏ 

هع قائله البزدوي» وبعض أصحاب الشافعي» وجمهور أصحاب الحديث. انظر " حواشي الننا: '" (ص 
و"جامع الأسرار" .4)١717/1١(‏ و"الإحكام في أصول الآأحكام' )751١١/١(‏ و"كشف 
الأسرار " 2»2١1794/١(‏ و"التلويح على التوضيح" ,)7757/١(‏ و"فتح الغفار" :4١(‏ 44). 

(9) سقط من (أ). ْ 

(:) في (أ) : (فقط) وهي زائدة. 





[الأصل الأول : الكتاب] هم 


معنى الوجوب. وهو معنى الحقيقة القاصرة التي أريدت بلفظ الحقيقة» وهو مختار فخر 
الإستلاة”. 

(وقيل: لا ؛ لأنه جاز أصله) أي: قيل”"': إنه ليس بحقيقة حينئذ» بل مجاز ؛ لأنه قد 
[جاز]”" أصله وهو الوجوب ؛ لأن الوجوب: هو جواز الفعل مع حرمة التركء 
والإباحة: جواز الفعل مع جواز الترك. والندب: هو رجحان الفعل مع جواز الترك. 

فالحاصئل * إن من [نظن]©؟ إلى الجسن:الذق هو وان الفكل 'فقط+ فقد ظن أنه 
مستعمل في بعض معناه؛ فيكون حقيقة قاصرة» ومن نظر إلى الجنس والفصل جميعاًء ظن 
أن كلاً منهما معان متباينة وأنواع على حدة» فلا يكون إلا مجازاً . 

وأما تحقيق أن هذا الاختلاف في لفظ الأمرء أو في صيغ الأمر فمذكور في 
اللزريف ابيا 005 


[موجب الأمر في حكم الت 
ثم لما فرغ المصنف ككدَنه عن بيان الموجب وحكمه. أراد أن يبين أنه هل يحتمل”*) 
الع اح امال 


)١‏ أصول البزدوي بشرح كشف الأسرار للبخاري »)١8١/1(‏ حيث قال : (ووجه القول الآخر : أن 
معنى الإباحة أو الندب من الوجوب بعضه في التقدير» كأنه قاصرء لا مغاير؛ لأن الوجوب ينتظمه 
وهذا أصح). ْ 

(؟) قائله الكرخي». والجصاصء والسرخسيء ورجحه الكاكي. انظر "جامع الأسرار" »)١51//١1(‏ 
و'كشف الأسرار" للنسفي .2)08/1١(‏ و'كشف الأسرار" للبخاري 24)١79/١(‏ و"أصول 
السرخسي" :42١5/١(‏ و"الفصول في الأصول" .)050/١(‏ 

إفرة 07 (جاوز). 

(4) فى (أ) : (ينظر). 

)0 اللرم عل ا ري 1 1 

.)08 ,87 /١( وتنقيح ما في "التلويح ' وغيره في ' قمر الأقمار"‎ )١( 

(0) ويعبارة أخرى : هل يقتضي الأمر التكرار ؟ 

(8) كان الأولى أن يقول : هل يقتضي الأمر التكرار أو لا ؟ وإن كان لا يقتضيهء فهل يحتمله أو لا ؟ 

(9) الخلاف في هذه المسألة مع القائلين بالوجوب في الأمر المطلق؛ ومع الواقفية» دون من قال 





م أ 9ه 2 0م م ها دب 7 
وَلا يقتضي التكرَارَ ولا يحتمله » وه اعاو اوك ل قاو ند حو يض انها ته بوك لمعاف و و ها ماله 16 01201016 


(ولا يقتضي التكرارء ولا يحتمله) أي: لا يقتضي الأمر باعتبار الوجوب التكرار”"2, 
كما ذهب إليه قوم. ولا يحتمله كما ذهب إليه الشافعي 75" . 


يعتى 4 إذا قبل قل : ميلواة كان معنا افعلوا الشلاة موف ولا يدل على التكرار 


> بالإباحة والندب ؛ لأن من قال بالوجوب يلزم منه أنه هل يخرج عن العهدة والإثم بمرة أم لا بد من 
التكرار؟ أما من يقول بالندب أو الإباحة فهو مخير بين أن يأتي به مرة أو مرات ؛ إذ لا إثم على 
تركه» فضلاً عن تكراره. نقلاً عن كلام شيخنا أ د. عبد الملك السعدي في تحقيقه لكتاب "ميزان 
الأصول في نتائج العقول" .)770/١(‏ 

)١(‏ التكرار : أن تفعل فعلاً ثم تعود إليهء قال صفي الدين الهندي : (ولا يخفى عليك أنه ليس المراد 
من التكرار ههنا معناه الحقيقي» وهو إعادة الفعل الأول» فإن ذلك غير ممكن من المكلف» بل 
المراد منه : تحصيل مثل الفعل الأول). نهاية الوصول في دراية علم الأصول (977/7). 

: موجز المذاهب في المسألة‎ )١( 

المذهب الأول : يقتضي الأمر التكرار المستوعب لجميع العمرء ويحتمله بحسب الإمكان. قاله 

المزني والاسفرايني من الشافعية» وعبد القاهر البغدادي من أهل الحديث» وأبو حاتم القزويني» 

وحكاه ابن القصار عن مالك» ونقله الغزالي في "المنخول" عن أبي حنيفة» وهو رأي مرجوح 

لديه؛ واختاره الباقلاني» وأبو حاتم الرازي» ونقله الباجي عن ابن خويذ منداد. 

المذهب الثاني : لا يقتضي الأمر التكرارء ولكن يحتمله. نسب هذا القول للشافعي» وقاله بعض 

أصحابه» واختاره الآمدي. 

المذهب الثالث : لا يقتضي الأمر التكرار ولا يحتمله إلا إذا علق بشرط أو وصف فيحتمله. قاله 

بعض مشايخ الحنفية» وبعض الشافعية» ومال إليه ابن قدامة» ورجحه الفخر الرازي» وابن 

الحاجب. وأبو الحسين البصري» وهو الصحيح عند الظاهرية. 

المذهب الربع : لا يقتضي الأمر التكرار ولا يحتمله؛ سواء أكان مطلقاً؛ أم علق بشرط أو صفة. وهو 

المذهب الصحيح عند الحنفية. ينظر "ميزان الأصول في نتائج العقول ' 2)571-70/١(‏ 

و"الإحكام في أصول الأحكام' (١/555):و"التلويح‏ على التوضيح' .*0/١(‏ 89”), 

و"البرهان" »)75١4/١(‏ و"فواتح الرحموت" »)38٠0/١(‏ و"كشف الأسرار " للبخاري ))١17/١(‏ 

و"تيسير التحرير" :)701/١(‏ و"أصول السرخسي" »)7١/١(‏ و"المختصر' (7/ 87): و'جامع 

الأسرار" .»)١54 01717/١(‏ و'نهاية الوصول في دراية الأصول" (7/ 477-9477)» و"المستصفى ' 

(؟/7). و"شرح جمع الجوامع"' ,11/4/١(‏ ١78)ءو"البحر‏ المحيط" (؟/ 789 588). 





[الأصل الأول : الكتاب] /ا 5 


هلو اه واه واوا واه هاشد هاه واوا هد واو . و واو هد واو هو .واف فاو هاو واوا هاه فاو م واه ماو ها واوا واواه واوا ود واو وها و .د ماما ماه و ما هد وه 6ه 





وذهب قوم إلى أن موجبه التكرار ؛ لأنه لما نزل الأمر بالحجء قال الأقرع بن 
حابس''': ألعامنا هذا يا رسول الله أم للأبد؟ [فقال كليم «الحج مرة» فمن زاد فهو 
تطوع»]”"”". ففهم التكرار مع أنه كان من أهل اللسانء ثم لما علم أن فيه حرجاً 
عظيماً» أشكل علية فسال. 

وذهب الشافعي كك إلى أن [مُحتَمَلَه]!*) ا لأن (اضرس) مختضر من + أطلب 
منك ضرباً» وهو نكرة» والنكرة في [الإثبات]”*' تخص» لكنها تحتمل العموم» فيحمل 
عليه بقرينة تقترن بها . 


والترق جين الموعب والمعسل أن الموضث: انيت ]!" يلؤاقيةه والسعكنن 
تتبن" بالقةووليها سات 0 


)١(‏ هو الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان التميمي المجاشعي الدارمي؛ شهد فتح مكة. 
وحنيناء والطائف» وهو من المؤلفة قلوبهم» ولقب بالأقرع لقرع في رأسهء وهو الذي نادى من 
وراء الحجرات : يا محمد إن مدحي زين» وذمي شين. انظر "اليداية والنهاية' (ا1/١5١)2‏ 
و"الإصابة في تمييز الصحابة" .)1١١7/١(‏ 

(؟) سقط من (ط). 

(؟) رواه الحاكم عن ابن عباس »)508/١(‏ والنسائي في "السئن الكبرى" (2»)07359494 وأبو داود في 
"السنن" »)١1/7١(‏ وابن ماجه في "السنن" (258857» والبيهقي في "السئن الكبرى" (57557/5)) 
والدارقطني في "السئن" (174/5؟). وروى البخاري عن جابر بن عبد الله أن السائل هو سراقة بن 
مالك بن جعشم. لقي ككِةٍ بالعقبة وهو يرميهاء فقال : ألكم هذه خاصة يا رسول الله قال : ١‏ 
بل للأبد». أخرجه البخاري .)١7917(‏ ورواه مسلم (177317) عن أبي هريرة بدون ذكر اسم السائل» 
ونصه : خخطبنا رسول الله يِه فقال : «أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا» فقال رجل : 
أكل عام يا رسول الله ؟ فسكتء حتى قالها ثلاثاء فقال رسول الله كَلِةِ : «لو قلت نعم لوجبت ولما 
ل 

5000 0) 

(5) في (أ) : (الإثباة). 

وتنك 

0) في () : (ثبت). 

(6) وهو قول العائن الآتي: (لأن صيغة الأمر مختصرة من طلب الفعل بالمصدر. ..). 
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الو و .7 وك 2 6 2ه دم و 3 2 6م 4و ارك و تررق رمو د على ل 0 
١ 7 0 - 7‏ 8 
سَوَاءَ كان معلقا بشرط. أو مخصوصا بِوّصَابٍ» أو لم يكن لكنه يقع على أقِل حِنسِهِ 


وَيَحْتَمِلَ كُلَهُء حَنَّى إِذَا قَالَ لَهَا: «طَلْقِي تَفْسَكِ» إِنَهُ يََعُ عَلَى الْوَاحِدَةِ إِلَا أَنْ يَنْوِيَ 


ساس سار 


(سواء كان معلقاً بشرطء أو بخصيوط بوصف » أو لم يكن) ردٌ على بعض أصحاب 
الشافعي كأن. فإنهم ذهبوا إلى أنه: إذا كان الأمر معلقاً بشرط» كقوله تعالى: #وَإن 
0 حي َأطْهروا # [المائدة:5])» أو ومتطوتيا بوصف » كقوله تعالى: وَالسَارِقٌ والكارقة 
أفَطعْوأ أَيدِيهمَا4 مائد::مم يتكرر بتكرر الشرط والوصفء. فإن الغسل يتكرر بتكرر 
الجنابة» والقطع يتكرر بتكرر السرقة. 
وعندنا: المعلق بالشرط وغيره» وكذا المخصوص بالوصف وغيره» سواء فى أنه لا 
(لكنه يقع على أقل جنسه )2 ويحتمل كله) استدراك من قوله: رولا يحتمله), كأن قائلاً 
يقول: لما لم يحتمل الأمر التكرار عندكم» فكيف يصح عندكم نية الثلاث في قوله: 
(طلقي نفسك) ؟ 
فيقول: إن الأمر يقع على أقل جنسه» وهو الفرد (2) الحقيقي» ويحتمل كل 
الجنس» وهو الفرد الحكمى ؛ ا الطلقات الثلااث» لا" من حيث إنه عددء» بل من حيث 
[لتاؤروا 9 نولا امن عنيك ]نه مذلو لم زل :فخ نيك إل امتوق + وإليه أشان يفول 
(حتى إذا قال لها: «طلقي نفسك». إنه يقع على الواحدة, إلا أن ينوي الثلاث) لأن 
[الواحد]”"' فرد حقيقي متيقن» والثلاث فرد حكمي محتمل”” . 
)١(‏ قال الكاكي : (باعتبار معنى الفردية» لا باعتبار معنى العدد). جامع الأسرار .)١07١ /١(‏ 
(0) في (ط) : (الواحدة). 
(*) المفرد على نوعين : مفرد حقيقي : وهو أدنى الجنس» وهو الواحد بالشخص . 
مفرد اعتباري : وهو تمام الجنس من كل جنس من أجناس الأفعال» وهو الواحد بالجنس» وهذه 
الفردية اعتبارية لا حقيقية إذا لها أفراد كثيرة» والكثرة تنافى الوحدة» ولكنها باعتبار أن لها وحدة 
جنسية تكون فرداً اعتبارياً او حكماًء فيصح وصفه بالوحدة» كما يقال : الحيوان جنس واحد من 
الأجناس» والإنسان نوع واحد» والكلمة نوع واحدء مع تعدد أفرادهاء فيكون الجنس من حيث 
المجموع من محتمل اللفظء. فتصح النية به ؛ لأنها لتعيين محتملات اللفظء بخلاف التثنية» فإنها 
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دل ل 0 0 سَ ١‏ ع 5 2666م مه 2 عد 014 اي ل الم مس 

و تعمل نبَة الثنتين» إلا أن تكون المرأة | ؛ لإن صِيغْة الآمرٍ مختصّرة مِنْ طلب 
: 2 ور وى 

الفعل بالمصدر الزى هو تت ا ا ا ا ا 00 


(ولا تعمل نية الثنتين, إلا أن تكون المرأة أمة) أي: لا تصح نية الثنتين في 
قوله : (طلقي نفسك) لأنه عدد محض ليس بفرد حقيقي» ولا حكمي”""'. 

وليسن :هدلول تلفظ »ولا محتمياة لد ]لأ إذا كانت ”تلك المرأة أمة + “لأن الدحين فى 
حقها كالثلاثة في حق الحرة» فهو واحد حكميء كالثلاث في حقها. 

وأما إذا قال: طلقي نفسك ثنتين» فحينئذ إنما [تقع]”" ثنتان لأجل أنه بيان تغيير لما 
قبله» لا بيان تفسير [له]" ؛ لأن: (طلقي [نفسك]”*) لا يحتمل ثنتين حتى يكون بياناً له. 


[الدليل على كون الأمر لا يحتمل التكرار] 
ثم أورد || نف كن دليلاً على ما هو المختار عنده فقال: (لأن صيغة الأمر مختصرة 


من طلب الفعل بالمصدر الذي هو فرد) أي: إنما لا يقتضي”'' الأمر التكرار؛ لأنه مختصر 
من طلب الفعل بالمضدر”"'» فقولك : (اضرب) مختصر من : أطلب منك الضرب . 


12 لبيك نمق تشتجل اللنظ» لكوثها عذدا محقا لا وععدة فنها ةفل تعمل 'فنها الدية» يلات 
الواحد فإنه مفرد حقيقي. فيحمل عليه اللفظ بلا نية ولا دليل. ينظر ' حاشية الأزميري على المرآة' 
.)060/١(‏ و"نسمات الأسحار" (ص5”). 

)١(‏ قال ابن ملك : (والحاصل : أن الفرد الحقيقي موجبه. والاعتباري محتمله؛ والعدد لا موجبه ولا 
محتمله» والأصل أن موجب اللفظ يثبت باللفظ ولا يفتقر إلى النية» ومحتمل اللفظ لا يثبت إلا إذا 
نوى» وما يحتمله اللفظ لا يثبت وإن نوى). شرح المنار (ص7*). 

(0) في () : (وقع). 

(0) سقط من (أ). 

(:) سقط من (ط). 

(5) الصحيح أن تضمن الأمر للمصدر علة لعدم اقتضائه للتكرار» ولعدم احتماليته له. مرآة الأصول 
شرح مرقاة الوصول .)١90/١(‏ 

() ولا دلالة للمصدر على غير الماهية» فطلب الفعل وضع له صيغتان : وهما (اضرب) و (افعل 
ضرباً) ولا شك أن المختصر والمطول في إفادة المعتى سواء» فالمرة والتكرار نخارجان عن مدلول 
اللفظ. حاشية على شرح جمع الجوامع .)"197/١(‏ 
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اخ اه سه 03 2 4 ٠‏ 00 .2 0 2 00 8 لس - © الاين 4 و سه س هم 
وَمَعْنَى التَّوحْدٍ مُرَاعىَ فِي أَلْمَاظٍ الوَاحِدَانَء وَذَلِكَ بَالمَرْدِيّة وَالْجِنْسِيّة» وَالمثنى بِمَعْزِلٍ 


0 
عنهما» واأعافا ةا ةده ما وا دفاو .ا قا ود واه واو و و فاو فاه و .دواو و 6 و و اود و ود وا واو ما ناه ف وا واوا هده ه.ا فاه و وام وا هاما رام ارما ما امام 
آذآ بيب !!!يبي ب يي 


وقوله:( صلوا) مختصر من: أطلب منكم الصلاة. 
وقوله : (طلقي) مختصر من: افعلي فعل الطلاق""' . 
والمضيذو المختصتر منة: فر لذ تمل اليد" وكوف 9 


(ومعنى التوحد مراعى في ألفاظ الواحدان) فالفعل المختصر منه”*' أولى ألا يحتمل 
العدد. وبهذا القدر تم الدليل على الأصل الكلي”"". ثم قوله: (وذلك بالفردية والجنسية» 
والمثنى بمعزل عنهما) بيان للمثال المختصء أعني : قوله : (طلقي نفسك) لأن الطلاق هو 
الذى بوي المي و0 لكي 0 [والمثنى ني 1 
وأما ما سواه فلا يعلم فيه الفرد الكسي الا فى عر الي 


)١(‏ والمختصر والمطول سواء في الإفادة» فكانت صيغة الأمر دالة على المصدر المحذوف» 
والمحذوف لغة والمذكور سواء. انظر "ميزان الأصول في نتائج العقول" /١(‏ 2.0577 و"جامع 
الأسرار" .)١597/1(‏ | 

(؟) وحاصل الدليل كما ذكره العلامة الأزميري : إن الأمر بالصيغة المشتقة من المصدر طلب لذلك 
البسترر فين والمعيدن شراء كان عزنا كما قال أمحذات النتحه الأول أر كرا :كبا ان 
أصحاب المذهب الثانى مفردٌ» والمفرد لا يحتمل العدد ؛ لأن بين المفرد والعدد منافاة» إذ المفرد 
ما لا تركب فيه» والعيدين يتركب من الأفراد» والتركيب وعدمه متنافيان» فكما لا يحتمل العدد 
معنى الفرد مع أن المفرد موجود فيه فكذا لا يحتمل المفرد معنى العدد. مع أنه ليس بموجود فيه 
أصلاًء فثبت أنه لا دلالة للأمر على العددء لا على سبيل الوجوبء ولا على سبيل الاحتمال» إذ 
الشيء لا يوجب ضدهء ولا يحتمله. حاشية الازميري على المرآة .)١190 /١(‏ 

() أورد الرهاوي في حاشيته اعتراضين» وأجاب عنهماء وذلك على عبارة الماتن : (لأن صيغة الأمر 
مختصرة). انظر " حاشية على شرح ابن ملك على المنار" (ص57١).‏ 

(:) أي: فعل الأمر المختصر من المصدر. 

(5) وهو أن الأمر لا يدل على التكرارء ولا يحتمله. 

)١(‏ في () : (الفردية). 

(0) سقط من (ط). 

(4) في (أ) : (ومعزلية المثني). 
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وَمَا تَكَرّرَ مِنَّ الْعبَادَاتِ قَبأُسْبَابِهَاء لا 0 


وَخَنْد الشَّافِعِيَ لَمّا امل التَكْرَارَ تَمْلِكَ ا نْتَيْنِ إذَا نَوَى الرَّوْحَء 


[اعتراض وجواب] 
(ونااتكرو هن العنادات فباسنانيا» لآ :الأوامر) حنواته سوا [نقدور]"'' يرد علينا 


وهو: إن الأمر إذا لم يقة يقتض التكرارء ولم يحتملهء فبأي وجه [تتكرر]”"' العبادات» مثل 
الصلاة والصيام. وغير ذلك . 


فقول اإناعنا تكووهين [السيادات]"" :لين بال وامية نينا با لأمتات لان تكزار 
السبب يدل على تكرار المسبب» انان وجد الوقت وجب الصلاة» ومتى يأتي 
رمضان يجب الصيام» ومهما قدر على ملك المال وجبت الزكاة» ولهذا لم يجب الحج 
في العمر إلا مرة ؛ لأن [السبب]”* واحد لا تكرار فيه. 


لا يقال: إن الوقت سبب [لنفس]”"© الوجوبء والأمر إنما هو سبب لوجوب الأداءء 
فكيف يكون السبب مغنياً عن الأمر. 


لآنا تقول: إن.عند وجوه كل :سبي يتكرن الأمر 'تقديرا من حاتت الله تعالى» فكان 
كران" العاداث بتكرر الأواي المتجددة كما . 


[بيان مقتضى الأمر عند الإمام الشافعي ذبك] 


(وعند الشافعي أن : لما احتمل التكرار تملك أن تطلق نفسها ثنتين إذا نوى الزوج) 
بيان لخلاف الشافعى كن فى أصل كلى على وجه يتضمن الخلاف فى المسألة المذكورة. 


)١(‏ سقط من (ط). 

(0) في (أ) : (يتكرر). 
(9) في (ط) : «العبارات). 
)2110 زياف 

(5) في (ط) : (البيت). 
5010 تس 

(0) في () : (تكرر). 


51 نور الأنوار ب شرح المنار 
وَكَذَا ام الْمَاعِلٍ يدل 112 المفدر 1 عَةَ ولا يَحْتمِلَ الْعَدَهه > حَبّى لا يِرَادَ بآية الْسَركة 
إل سَرِكَة وَاحِدَةٌ وَبالْقِعْلِ الْوَاحِدِ لا تَقْطعْ ! الا 


يعني : أن عنده لما احتمل كل أمر التكرار سواء كان أمر الشارعء نظي" اضولك 
المرأة في قوله :(طلقي نفسك) أن تطلق نفسها ثنتين إذا نوى الزوج ذلك» وإن لم ينو» أو 
نوى واحدةء» فلها أن تطلق نفسها واحدة. 


[بيان مقتضى اسم الفاعل] 

ثم أورد المصنف بتقريب بيان الأمرء بيان اسم الفاعل”'': لاشتراكهما في عدم 
احتمال التكرارء فقال: (وكذا اسم الفاعل يدل على المصدر لغة؛ ولا يحتمل العدد) 
فقوله: (يدل) بيان لوجه التشبيهء ولا يحتمل: عطف عليه؛ وفي بعض النسخ : (لا يحتمل) 
بدون الواوء فيكون هو بيان وجه التشبيه. 

وقوله :(يدل)”“وقع حالاًء أي: كذا اسم الفاعل لا يحتمل العدد حال كونه يدل على 
المصدر لغة» فهو احتراز عن اسم الفاعل الذي يدل عليه اقتضاءء مثل قوله:(أنت طالق) 
فإنه خارج عما نحن )١18/](‏ فيه وسيأتي نناثة.: 


[تفريع على عدم احتمال اسم الفاعل التكرار] 
(حتى لا يراد بآية السرقة إلا سرقة واحدة. وبالفعل الواحد لا تقطع إلا واحدة) تفريع 
على عدم احتمال اسم الفاعل التكرار» وإلزام على الشافعى يانه فيما ذهب إليه. 


)2000 وحصر الزركشي الخلاف في أمر الشارع» وزعم أن جريان الخلاف في قول غير الشارع فاسدء 
حيث قال : (هذا كله في الأدلة الشرعية» وأما في تصرف المكلفين فلا يقتضي تكراراً لمجرده. 
وإن كان علة. . . ومنه يتبين فساد قول بعضهم : ينبغي أن يجري فيه هذا الخلاف الأصولي). البحر 
المحيط (؟079577/5). 

(0) الحاصل : أن المصدر الذي يدل عليه اسم الفاعل» لا يحتمل العددء بمنزلة المصدر الذي يدل 
عليه الأمرء فمعنى السارق : الذي سرق مرة واحدة. نسمات الأسحار على شرح المنار (ص28) . 

() وإنما قيد اسم الفاعل بقوله :(يدل على المصدر) احترازا عن اسم الفاعل الذي جعل علما 
لشخصء فإنه لا يدل على المصدر وإن وجد فيه التفات الذهن ؛ لأن الدلالة عندهم دائرة من 
الإرادة» والمراد في الأعلام هو ذات العلم. لا المعاني المصدرية. انظر 'حاشية الأزميري على 
مرآة الأصول" ,)١977/١(‏ و"حاشية الرهاوي على شرح ابن ملك' (ص47١).‏ 
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هوا فا و وام ودود هد و واوا و ها هاه هاه هو قاهعاه هود وه فداه واأواه وأوداون واواو وا واه واأواود وداه ودود وا وف هاو وا فاق قاع فاه ثاماو د .امد ماه ما عد مثه 


بيانه : إِنَّ الشافعي”'' كته يقول: إن السارق تقطع يده اليمنى أولاً» ثم رجله اليسرى 
ثانياء ثم يده اليسرى ثالثاء ثم رجله اليمنى رابعا ؛ لقوله عليه السلام: ١من‏ سرق 
فاقطعوه. فإن عاد فاقطعوه. فإن عاد فاقطعوه. فإن عاد فاقطعوه)”"' . 

وعندنا””": لا تقطع اليد اليسرى في الثالثة» بل [يخلد]”'' في السجن حتى يتوب ؛ 
لأن السارق اسم [فاعل]””" يدل على المصدر لغةء والمصدر لا يراد به إلا الواحدء أو 


الكل» وكل السرقات لا يعلم إلا في آخر العمرء فصار الواحد مراداً بيقين» وبالفعل 
الواحد لا [تقطع]''' إلا يد واحدة. 


وأيضا (فامظعوا):دال علق القتطع) ارتخل ايض مسومل العدده فلا [تعيك]7؟ اليد 
المسبر ف حمق لا رده 


)١(‏ انظر "المجموع" (5/ 021٠١7651‏ و"حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة 
العين بمهمات الدين" 2)١5/5(‏ و"الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (050/5). 

() رواه النسائي في "السئن الكبرى" )/51١(‏ عن جابر بن عبد الله» ونصه :عن جابر بن عبد الله 
قال :. جيء بسارق إلى رسول الله يَكنْةِ فقال: "اقتلوه'. فقالوا : يا رسول الله إنما سرق» قال : 
'اقطعوه'. ثم جيء به الثانية» فقال:اقتلوه. قالوا : يا رسول الله إنما سرق» قال: 'اقطعوه". فقطع 
فأتي به الثالثة» فقال : "اقتلوه". قالوا : يا رسول الله. إنما سرق فقال: "اقطعوه". ثم أتي به 
الرابعة» قال: "اقتلوه". قالوا :يا رسول الله إنما سرقء» قال: "اقطعوه'. فأتي به الخامسة. 
فقال: "اقتلوه'"» قال جابر: فانطلقنا به إلى مربد النعم وحملناه فاستلقى على ظهره» ثم كسر بيده 
ورجله. فانصدعت الإبل» ثم حملوا عليه الثانية ففعل مثل ذلك» ثم حملوا عليه الثالثة فرميناه 
بالحجارة فقتلناه» ثم ألقيناه في بئرء ثم رمينا عليه الحجارة. قال : وهذا الحديث ليس بصحيح» 
ولا أعلم في هذا الباب حديثاً صحيحاً عن النبي يَلِةِ. ورواه أبو داود في "السئن" برقم »)451٠١(‏ 
والبيهقى فى "السنن الكبرى" (777/8)» والدارقطنى فى "السنن" ("9/ .)18١‏ 

(5) انظر 'فتح القدير ' (518/5)» و"بدائع الصنائع' مرحم و"المبسوط" .)١51-١50/9(‏ 

(4) في () : (خلد). 

(5) في (أ) : (الفاعل). 

)03 0ن (يقطع). 

0) في (1) : (يثبت). 








نور الأنوار ب شرح المنار 


لا يقال: فينبغي ألا [تقطع]”'' الرجل اليسرى في الكرّة الثانية أيضاً . 
لأنَا نقول: إِنَّ الرجل غير [متعرّضة بها]”" في الآية» فلا بأس [له](" أن يثبت بنص آخر. 


واليد لما كانت [متعرضة بها]”*' في الآية» وتعين اليمنى مراداً [منها]”*'» لا يجوز أن 
[تثبت]”"2 اليسرى بخبر الواحد الذي لا تجوز الزيادة به على الكتاب ؛ لأنّه لم يبق المحل 
المعين الذي تعين بالإجماع. بخلاف الجلد., فإنه كلما يزني غير المحصن يجلد ؛ لأن 
البدن صالح للجلد دائماً . 


[تقسيم الأمر من حيث الأداء والقضاء] 


ولما فرغ المصنف كْدَنَهُ عن بيان التكرار وعدمه. شرع في تقسيم الوجوب فقال: 
(وحكم الأمر نوعان: أداء : وهو تسليم عين الواجب بالأمر) يعني : ما تنك هالأمب وهو 
الوجوب لكين ا - وجوب أداء . ب- ووجوب قضاء. 


)١(‏ في (أ) : (يقطع). 

0020 في (أ) : (متعرض بيه). 

(7) سقط من (ط). 

(4) في (أ) : (متعرضاً به). 

(0) في (أ) : (منه). 

(5) في () : (يثبت). 

60 ولم يذكروا الإعادة قسماً مقابلاً للأداء والقضاء كما ذكر الشافعية ؛ لأنها لا تخلوا إما : أن تكون 
واجبة : بأن وقع الفعل الأول فاسداً بترك ركن منهء كالركوع للصلاة. أو لم تكن واجبة : بأن وقع 
القك الأول ناقضا للا فامدا + او خرك عقا م واضات الساذة كاك رتهير سوه الشهو:. فعلى 
الأول : تكون أداء إن وقعت في الوقت». وقضاء إن وقعت خارجهء ولا حاجة إلى ذكرها. وعلى 
الثاني : لا تكون داخلة في هذا التقسيم ؛ لأنه تقسيم الواجب بالأمرء وهي ليست بواجبه ؛ لأنه 
يخرج عن النهدة بالارك؛ وإن كان على وجه الكراهة على الأصح. والإعادة : هي فعل ما فعل 
أولاً مع ضرب من الخلل ثانياً . وقيل : إتيان مثل الأول على وجه الكمال. قال ابن السبكي : 
(والاعادة : فعله ثانياً في وقت الأداء» قيل: لخلل» وقيل: لعذر). ينظر "جمع الجوامع ' /١١(‏ 
:4)١١8 -117‏ و"نسمات الأسحار" (ص 2"8). و"التلويح " (07417/1. 





[الأصل الأول : الكتاب] ا 


هه هاه هد ود هاه هاه وه هد هد عا و وه ها واو ود واه وه و ها وه ماود و فاو هد ع وه فاو هد .د ود ود وها و و واو واوا مد وو .او م ماه م م م .ا م و ها م 6 هد 6ه 


[تعريف الآداء] 
ال 20. هو سايم عين ف و ل" 


ول فالا فعال أغزاف * "له يتضيرر تسليتها. 


000 


00 


إضرة 


00 


للك 


لا نزاع في إطلاق كل من لفظي الأداء و القضاء بحسب اللغة على إتيان العبادات المؤقتة و غير 
المؤقتة. وأما بحسب الاصطلاح الشرعي : فعند الشافعي : يختصان بالمؤقتة» ولا يتصور الأداء 
إلا فيما يتصور فيه القضاءء فلهذا عرفوا الأداء تارة : بتسليم عين الواجب في وقته المقدر له 
شرعاء والقضاء : بتسليم مثل الواجب في غير وقته المقدر له شرعاً. وتارة الأداء : فعل الواجب 
في وقته؛ والقضاء : فعل الواجب بعد خروج وقته المضيق أو الموسع. وعند الحنفية : هما قسمان 
من أقسام المأمور بهء مؤقتاً كان أو غير مؤقتء ولهذا عرفوا الأداء بما يشمل المؤقتات و غيرهاء 
بأن لم يعتبر في التعريف التقييد بالوقت. حيث قالوا : (هو تسليم عين الواجب بالأمر). انظر 
"حاشية المرآة' 4059٠١ /١(‏ و"التلويح" .)941/١(‏ 

ولم يقل : (عين الثابت بالأمر) حتى يشمل النفل كما فعله صاحب "التنقيح ". لما تقرر أن المذهب 
هو أن المندوب ليس بمأمور به. ولهذا قال فخر الإسلام البزدوي : (وقد يدخل في الأداء قسم آخر 
وهو النفل على قول من جعل الأمر حقيقة في الإباحة والندب). والظاهر أن الشارح يدن مال إلى 
رأي صاحب "التنقيح" حيث قال : (فينبغي أن يراد بقوله: الواجب الثابت ؛ ليعم النفل). واختاره 
أيضاً الحصكفي في شرحه للمنار. انظر "مرآة الأصول" »)545/١(‏ و"إفاضة الأنوار شرح المنار' 
(ص4”), و" أصول البزدوي" (1/ 178). 

المقصود من الأمر : النص الدال على الوجوب في الجملة» سواء كان أمرا ستريهاء امهو 
وَأَقِمُوا ألصّلَوة © [البمرة .+ أو ما هو بمعناهء كقوله تعالى : #وَلِتم عَلَ آلتاين حِج ليت بيت # رن 
عمران: 90] ٠‏ قمر الأقمار .)51/١(‏ 

هذا التعريف على قول من خصص الأمر بالوجوب. وأما على قول من جعله حقيقة في الندب» 
فالأداء: تسليم ما طلب من العمل بعينه» فيدخل فيه النفل. شرح ابن ملك على المنار (ص 275 . 
تعريف العرضء. قال المتكلمون من أهل الحق : العرض : هو موجود قائم بمتحيز. فموجود: 
يشمل العرض والجوهره وقائم بمتحيز : يخرج ذات الله تعالى» وصفاته»؛ كما يخرج الجوهر. 
وقال الحكماء : العرض : هو موجود في موضوع ؛ أي: محل مِقَوَّم له» كاللون بالنسبة للجسم 
القائم به. فموجود : يشمل العرض والجوهرء وفي موضوع : يخرج الجوهر. 





35 نور الأنوار ب شرح المنار 


وقد ذكر في "أصول فخر الإسلام"'' وغيره: تسليم نفس الواجب بالأمرء فاعترض 


عليه: بأن نفس الوجوب لا يكون بالأمر بل بالوقت"" . 


لام بأن قوله : (بالأمر) متعلق بالتسليم لا بالواجبء. ولهذا بدل المصنف كل 


قوله: (نفس الواجب») بقوله : (عين الواجب) ليعلم أن نفس الواجب» أو عينه كناية عن 


00 
زفق 


00 


وللعرض أحكام منها : 

-١‏ لا يقوم عرض بعرض عند المتكلمين» ويجوز عند الحكماء. 

-١‏ العرض لا يبقى زمانين عند الأشعري ومن تبعه» وقالت الفلاسفة والمحققون من علماء علم 
الكلام وبعض الأصوليين : إن الأعراض تبقى زمانين فأكثر. 

عد لانيل العرهن من محل إلى اجر اسعتلذلة + لأن الاقال حرفة فن الاين وعى من خراضن 
الجسم . ْ 1 
والحكمان الأخيران هما اللذان أشار إليهما الشارح كأ بقوله : (فالأفعال أعراض لا يتصور 
تسليمها) فالفعل عرضء. والأعراض لا تبقى زمانين» ولا تنتقل استقلالا . 

ويجاب عن هذا : إنه قد تقرر عندهم أن الأفعال الشرعية لها حكم الجواهر»ء ولهذا توصف بالبقاء 
شرعاًء بدليل قبول العقود الشرعية الفسخ» والإقالة» فيصح تسليم عينها كالأعيان» لكن تسليم كل 
شيء بما يناسبه؛ فتسليم الأفعال إخراجها من العدم إلى الوجود. ينظر "شرح العقائد" (ص١2»)0‏ 
و"شرح المواقف" (ص579)» و"المقولات بين الفلاسفة والمتكلمين" (ص7١5-1١))2‏ و'"شرح 
المنار" (ص7”5)» و"حاشية المرآة" .)5601١/1(‏ 

أصول البزدوي بشرح كشف الأسرار (174/1). 

هذا الكلام بحاجة إلى بيان ثلاثة مصطلحات : 

نفس الوجوب : هو اشتغال ذمة المكلف بالشيء : وله سببان : الأول : حقيقي: وهو الإيجاب 
القديم. الثاني : ظاهري : وهو الوقت. 

وجوب الأداء : وهو لزوم تفريغ الذمة عما تعلق بها : وله سببان : الأول : حقيقي : وهو تعلق 
الطلب بالفعل. الثاني : ظاهري : وهو اللفظ الدال على ذلك ؛ أي : بالأمر. 

وجود الأداء : أي: تحققه وإخراجه من العدم إلى الوجود, وله سببان : الأول : حقيقي : وهو خلق الله 
تعالى وإرادته . الثاني : ظاهري : وهو استطاعة العبد ؛ أي : قدرته المؤثرة المستجمعة لشرائط التأثير؛ 
وهي لا تكون إلا مع الفعل. وبهذا ينجلي ما أشار إليه الشارح بقوله : (بأن نفس الواجب لا يكون بالأمر 
بل بالوقت). انظر "التلويح على التوضيح " /١(‏ 477)» و"حاشية الأزميري على المرآة" .)5٠١ /١(‏ 
سقط من (ط). 





[الأصل الأول : الكتاب] /51 


يئ- و 5 و 0-0 .6 
وَقضاء : هو تسليم مثل الوَاجب بهو اام عنم و ائادة ه اماه #اعايه عورلة ل مارم يمره مرمرع انه 





إثيانه أفى لوقت قلا تاج إلق ؤيادة فوله:(فى:وقنه) كما ازاه البعفر ”2 "وركذا إلى 
قؤله: (إلى مستييقه) 027 فول + لإبا لأمر) يدل على أن الآمر هو المسيعى: 


(وقضاء : هو تسليم مثل الواجب به) عظطف على قوله +(6)131 [ ينع ]0 وحوت :قضاء: 


وهو: تسليم مثل الواجب بالأمر لا عينه. أي: تسليم ذلك الواجب الذي وجب أولاً 
في غير ذلك الوقت. 


وكان ينبغي أن يقيده بقوله: (من عنده)””' ليخرج أداء ظهر اليوم [. ...1" قضاء 
[ع ]0 ظهر ا يك 90 ا من ا بل كاد ه2017 له 0 


والقضاء: إنما هو صرف النفل الذي كان حقاً له إلى القضاء الذي كان عليه. 
وإنما لم يقيده ان لشهرة أمره» وكونه 00 عليه الالو 


. وهم غير الحنفية من الشافعية كما أشرت إلى ذلك‎ )١( 

(؟) زاده صاحب "المنتخب الحسامي " (ص/7”8-77)» وصاحب "مرآة الأصول" (١/؟5907).‏ 

(5) عرفه صاحب “المنتخب الحسامي" بقوله : (هو تسليم عين الواجب بسببه إلى مستحقه) أي: إلى 
مستحق الواجب أو التسليم» والنسفي لم يحتج لهذا القيد ؛ لأنه ذكر لفظ (بالأمر) في التعريف. 
المنتخب الحسامي (ص/2078-70 وينظر "شرح ابن ملك على المنار" (ص74). 

(54) في (أ) : (يعني). 

(4) كما قيده به ملاخسرو صاحب "المرآة" .)557/1١(‏ 

(5) في (أ) : زيادة (من). 

(00) سقط من (أ). 

(8) في (أ) : (الأمس). 

(9) أي: ظهر اليوم. 

(١٠)أي:‏ من عند المسلم المأمور. 

(١١)أي:‏ ظهر اليوم» وظهر الأمس. 

(١١)أي:‏ هما فرضان على المأمور. 

(1)لدلالة لفظ المثل عليه. 





و و عريرو سد قر “د رصي رو مور 5ع نس وبزية 
ولنتشمل أعذهها كان الكو تجار؟». عن يكور الأذافركة القفاء (بالمكس بف 
الصّحِيح ؛ لِوجَودٍ تَسْلِيم نمس الْوَاجِبٍ فِيهمّاء اج ا مجو كاه ا ا او 


وأما النفل''': فإنما يقضى إذا لزم بالشروع» وحيئئذ لم يبق نفلاً بل صار واجباً» 
ولكنه يؤدى مع أنه ليس بواجبء فينبغي أن يراد بقوله:(عين الواجب) الثابت» ليعم 
الفل:. .هكذا فيل" )"وفيه وجوه أسحواء 

[استعمال كل من الأداء والقضاء مكان الآخر] 

(ويستعمل أحدهما مكان الآخر مجازاً. حتى يجوز الأداء بنية القضاء وبالعكس) 
أي :يسنتحمل كل (/15) من الأداء والقضاء مكان الآخر بطريق المجازةه ىس يجوز 
الأداء بنية القضاءء بأن يقول: نويت أن أقضي ظهر اليوم» ويجوز القضاء بنية الأداء» بأن 
يقول: نويت أن أؤدي ظهر الأمس. 

واستعمال القضاء فى الأداء كثير كقوله تعالى: ##8هَاإدًا فَضِيَتِ الصَلْرهُ فَأَنتشْرواأ» 
ننس 4 أي: :إذ1 أديت صلاة الحبية" > لأن الجمعة لا تقصوة: 

ولذا ذهب فخر الإسلام”*' إلى أن القضاء عام يستعمل في الأداء والقضاء جميعاً ؛ 
لأنه عبارة عن فراغ الذمة» وهو يحصل بهماء فكان في معنى الحقيقة» بخلاف الأداء فإنه 
ينبئ عن شدة الرعاية» وهو ليس إلا في الأداء» كما قال الشاعر: 

ل كه ا 18 1ن ا ل كا بن 

أي افعل]” ميغلت ل 


)١(‏ جواب لسؤال تقديره : إن قضاء النفل إذا أفسده بعد الشروعء يقال له: قضاءء وتعريف القضاء لا 
يصدق عليه. قمر الأقمار /١(‏ 50). 

(0) القائل هو عبيد الله بن مسعود البخاري صاحب التوضيح " حيث قال : (هو تسليم عين الثابت 
بالأمر). التوضيح على التنقيح .0954١/١(‏ 

(؟) ينظر في تفسير القضاء في الآية بمعنى الأداء "تفسير البيضاوي' (794/0). و"تفسير القرطبي ' 
(9؟/١1"ة).‏ 

(:) جاء في "أصول البزدوي" (ص59١)‏ : (فسمي الأداء قضاء ؛ لأن القضاء لفظ مُنّسِعٌ). 

(5) في (ط) : (يأكله). 

(1) فى (أ) : (يحتاله). 

720غ:ع0 قزر " لسان العرب" مادة :أداة (5/15؟)2 ومادة : ختل .)1١99/1١١(‏ والختل : تخادع عن غفلةء 





وَالقَضاء : يَجِبُ يما يَجِبُ به الْأَدَاءُ عِنْدَ الْمُحَقَّقِينَ خلافاً لِلْبَعْض» لظي اهايا الوالواي بي لله أو 





وأما إذا صام شعبان [لظن]”'' أنه [من]”'' رمضان فلا يجوز ؛ لأنه أداء قبل السبب. 

وإن صام شوالاً بظن أنه [من]”" رمضان يجوزهء لا لأنه قضاء بنية الأداء» بل لأنه 
أداء بنية القضاءء وإنما الخطأ في ظنهء وهو معفد”* . 

[بماذا يجب القضاء ؟] 

ثم إنهم اختلفوا فيما بينهم: أن سبب القضاء هو الذي كان سبباً للأداء» [أم]”* لا بد 
له من سيب على حدة ؟ 

فبينه المصنف كن بقوله: (والقضاء يجب بما يجب به الأداء عند المحققين» خلافاً 
للبعض) أي: القضاء يجب بالسبب الذي يجب به الأداء عند المحققين من عامة الحنيفة» 
خلافاً للعراقيين من مشايخناء وعامة أصحاب الشافعي كن" . 





ت ومعنى البيت : إنه يراعي حضوره بشدة الرعاية» وينتهز الفرصة بالحيلة حتى يأخذه. وهذا مثال 
يضرب في مقاساة المرء في الشيء ومعاناته رجاء نفع يعود إليه في عاقبته. ينظر' ميزان الأصول' 
»)١71/١(‏ و"كشف الأسرار" للبخاري .)158/١(‏ 

)١(‏ في (أ) : (بظن). 

9) سعط فق (): 

(؟) سقط من (أ). 

(4) في (أ) : (يعفوا). 

للك 0 (أما). 

(7) تحرير محل النزاع : اتفق العلماء على أن القضاء بمثل غير معقول إنما يكون بأمر جديد ؛ أي: 

بنص مبتدأ مغاير للنص الوارد بوجوب الأداء. 

واختلفوا في القضاء بمثل معقول على مذهبين : 

المذهب الأول : إن القضاء يجب بالأمر الأول. وهو قول المحققين من أصحاب الحنفية» 

كالكرخيء, والرازي» والبزدويء والسرخسي» وبعض أصحاب الشافعية» والحنابلة؛ وعامة 

أصحاب الحديث» ومن المعتزلة القاضي عبد الجبارء وأبو الحسين البصري. 

المذهب الثاني : إن القضاء لا يجب بالأمر الأول» بل بأمر جديد. وهو قول العراقيين من 

الحنفية» وصدر الإسلام أبي يسر البزدوي» وصاحب الميزان» وعامة أصحاب الشافعي» وعامة 

المعتزلة» وهو اختيار ابن الحاجبء والآمدي. ينظر " المحلي شرح جمع الجوامع" 2)987/١(‏ 
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هاوا و ها واو هد و هد فاه وقاقاا اه هد قاواه وفدوان واواه وافاو واه ودود قافا قاع ها واه واه واو فاو واو واو و وا ود و وفافاع ها ماود ها هم ماعا اه مما 6ه 





فإنهم يقولون: لا بد للقضاء من سبب جديد سوى سبب الأداء» والمراد بهذا السبب 
لخ" "© النضن 7الفرحي الأوادت لا الشيث المعور ف أعق 1 الرفت: 


وحاصل الخلاف يرجع إلى أنْ: عندنا “النفن البرحبة كلاداء |" سن فر لد 
5 5 5 مس2 2 5 سا رمم ااي مو ل زهرة 
تعالى: © أَقِيموأ الصَلرة 6 [الأنعام : 05] وقوله: كيب يكم الصَيَام # [البقرة: ]١87‏ [دال]”” 
«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها)””'. وقوله تعالى: قّمَن 
52 سم عيضا أو 16 سَغَرِ 0 منْ أَيَّامِ ح ئ# [البقرة:854١1]»‏ بل إنما ا تلتقيية 


على أن الأداء باق في ذمتكم بالنصين السابقين [و]'' لم يسقط بالفوات ؛ لأن بقاء 
الصلاة والصوم في نفسه للقدرة”"' على مثل من عنده» وسقوظ”* فضل الوقت لا إلى مثل 


و"إرشاد الفحول" (ص”56١١٠-9ا١٠),‏ و"حاشية الرهاوي على شرح ابن ملك" (ص65١-2)155‏ 
و"أصول السرخسي "' .)55/١(‏ و'جامع الأسرار" .)١75/١(‏ و"الإحكام في أصول الأحكام' 
(؟/ .)١794‏ و"المستصفى' .)١١-٠١/5(‏ و"كشف الأسرار" :)١١9/١(‏ و"المعتمد" /١(‏ 
١‏ و'المختصر" (95/5). و"فواتح الرحموت" .)868/١(‏ 

)١(‏ في (أ) : زيادة (أن). 

(0) سقط من (). 

(5) في (أ) : (دالاً) وهو غير صحيح, لأنه خبر لقوله النص. 

(:) قال ابن حجر في "التلخيص الحبير" :)١87/١(‏ (وأصله في الصحيحين دون قوله : فإن ذلك 
وقتها). أخرج البخاري في 'صحيحه' (07/7) عن أنس عن النبي كَكٍِ قال : «من نَسِيَ صَلَاةً فَليَصَلَ 
إذا ذَّكَرَهَا لا كَقَارَةَ لها إلا ذلك؛ وَأَقِمْ الصَّلَاةَ لذكري؛ قال موسىء قال هَمَّامٌ : سمعيُهُ يقول بعدٌ : 
مواق أصَّلَرءَ لخر 214. وأخرجه مسلم (584) عن أنس بن مالك قال: قال تبي الله كلِةٍ : «من 
نَسِيَ صَلَاةً أو نَامَ عنها فَكَفَارَتُهَا أَنْ يُصَلَّيَهَا إذا ذَكَرّها». والحديث أخرجه أيضاً أصحاب السئن 
بألفاظ مختلفة متقارية. 

200 1ك (ورد). 

(5) سقط من (ط). 

(/) متعلق بقوله : (بقاء). 

(0) عطف على قوله : (بقاء). 
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وضمان للعجز"' عنه» أمر'" معقول في نفسهء فعدّينا حكم القضاء إلى ما لم يرد فيه 
نص » وهو المنذور من الصلاة» والصيام. والاعتكاف. 

فقضاء الصلاة والصوم عنذه لا أنه يكون بقوله عليه السلام : من نام عن صلاة أو 
نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها». وقوله تعالى: «إهّمَن كت يكم مَرِيضًَا أَوَ عَلّ 


لاس لس خم اسم ماج 


سفر قَعِدَّه من أَينَامِ أَخْ © [البقرة: 184]. 

وما لو يزه التعن :فيه إنمايقيق"القضاة بسبين التفويتك"'" الذي يقوم مقام :تفن 
القضاء. 

فلا [تظهر]”*“ثمرة الخلاف بيننا وبينه إلا في الفوات: فعندنا: يجب القضاء في 
الفوات» وعنده: لاء وقيل: الفوات أيضاً قام مقام النص» كالتفويت. 

ولا تظهر ثمرة الخلاف إلا في التخريج””*': فعندنا: يجب في الكل بالنص السابق» 
وعنده: يجب بالنص الجديدء أو[بالفوات]”'" [أو بالتفويت]'" . 


وقضاءً / 6١‏ الحضر في السفر أربع ركعات» وقضاءً السفر في الحضر ركعتين» 
وقضاء الجهر في النهار جهراً. وقضاءً السر فى الليل 7 نين لرنة 


)١(‏ متعلق بقوله :(سقوط). 

(؟) خبر أن في قوله :(لأن بقاء الصلاة ...). 

(*) لأنه لما فوته فقد التزمه ثانياً» وهو عندهم بمنزلة نص مقصود. شرح المنار (ص77). 

(5) فى 2019 (يظهر):. 

(5) أي: في التعليل : فمن قال يجب بالأمر الجديدء قال: إنه التفويت أو الفوات» ومن قال بالأمر 
الأول وهو أمر الأداء قال : إنه النذر مثلاء قياس على الصوم والصلاة. ينظر " حاشية الرهاوي 
على شرح ابن ملك" (ص؟69١).‏ 

(5) في (أ) : (بالفواة». 

(0) في (ط) : (والتفويت). 

() خبر لقوله :(وقضاء). 

(9) لأن اعتبارهم حالة وجوب الأداء دون القضاء يدل على أنه يجب بالدليل الأول» لا بدليل مستقل . 
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وفيما إذا نذْرَ أن يَعتَكف شهرَ رَمَضَان فصَام وَلم يَعْتَكفْ ؛ إِنما وَجَبَ القَضَاءً بصَوم 
مَمقَصَود؛ لِعَوّدِ شرَطِهِ إلى الكمّالٍ» لا لأن القضاء وَجَبَ بسَبّب آخر. 

2 0 3 2 


وقضاءٌ الصحيح صلاةً المرض بعنوان الصحة» وقضاءٌ المريض صلاةً [الصحة”) 
غراف العرقن وزيو" ما دكرة: 


[اعتراض وجواب] 

ثم ههنا سؤال مشهور لهم علينا وهو: إنه إن نذر أحد أن يعتكف شهر رمضان» فصام 
ولم يعتكف لمرض منع من الاعتكاف» لا يقضي اعتكافه في رمضان آخرء بل يقضيه في 
ضمن صوم مقصود» وهو صوم النفل» ولو كان القضاء واجباً بالسبب الذي أوجب الأداء 
وهو قوله تعالى : #وَلْيُوفُوأ نذورَهم» رسي :. لوجب أن يصح القضاء في الرمضان 
الثاني كما صح الأداء في الرمضان الأول» كما هو مذهب زفر كنه"؛ أو يسقط القضاء 
أصلاً لعدم إمكان الصوم الذي هو شرطهء كما هو مذهب أبي يوسف كرنه7؟. فعلم أن سبب 
القضاء التفويتٌ» والتفويتٌ مطلق عن الوقت». فينصرف إلى الكامل» وهو الصوم المقصود. 

فأجاب المصنف كأ عنه بقوله: (وفيما [إذا]**' نذر أن يعتكف شهر رمضان فصام 
ولم يعتكف؛ إنما وجب القضاء بصوم مقصود ؛ لعود شرطه إلى الكمال؛ لا لأن القضاء 
وجب بسبب آخر) يعني في صورة: نذر أن يعتكف هذا الرمضان المعهودء فصام ولم 
يعتكف لمانع مرض » نا وجب القضاء بصوم مقصود وهو النفل؛ لعود قن 
الاعتكاف إلى الكمال» وهو صوم النفل» لا لأن القضاء وجب يسبب آخر كما زعمتم. 

وتقريره: إن الاعتكاف لا يصح إلا بالصوم”"'» فإذا نذر بالاعتكاف فقد نذر بالصوم» 
فكان ينبغي أن يجب الصوم المقصود ابتداء بمجرد نذر الاعتكاف» ولكن شرف الرمضان 


)١(‏ في (ط) : (الصحبة). 
(0) خبر لقوله :(وقضاء). 

(9 انظر "المبسوط " (9/ .)١١8‏ 

(4) المصدر السابق. 

00 مقط عد 1 

(5) في (أ) : (الشرط). 

(0) الاعتكاف ينقسم إلى : واجنت ).اهو المندور تتجيرا أو تعلقاء وإلى سنة مؤكدة؛ وهو اعتكاف 





[الأصل الأول : الكتاب] رخن 
را تو قر 2 ع رج 2 7 2 
وَالَآَدَاءُ أنْوَاعَ : كَاملء وَقَاصِرٌء وَمَا هُوَ شَّبِبهُ بِالقَضَاءِ ؛ 511ص 


الحاضر عارضه؛ لأن العبادة في [رمضان]''' أفضل من العبادة في غيره» فانتقلنا من 
الصوم الأصلي المقصود إلى صوم رمضان لهذا الشرف العارض. 

ولما فات شرف رمضان عاد الصوم إلى كماله؛ وهو الصوم المقصود الأصلي ؛ 
أعني: صوم النفل» فكأنه صدر حكم من الله تعالى أن صوموا النفل» واعتكفوا فيه. 
والحياة إلى رمضان الثاني موهوم ؛ لأنه وقت مديد يستوي فيه الحياة والممات» ثم إذا لم 
يصم صوماً مقصوداًء وجاء الرمضان الثاني» لم ينتقل حكم الله تعالى إلى هذا الرمضان 
الثانى . 

وإنما قال: (فصام ولم يعتكف) لأنه إذا لم يصم لمرض منع من الصومء فحينئذ يجوز 
الاعتكاف فى قضاء رمضان البتة. 

[أنواع الأداء] 

ثم شرع المصنف في بيان تقسيم الأداء والقضاء إلى أنواعهما فقال: 

(والأداء أنواع: كامل» وقاصرء وما هو شبيه بالقضاء) وفي هذا التقسيم مسامحة ؛ 
لأن الأقسام لا تقابل فيما بينهاء وينبغي أن يقول: والأداء أنواع”": 

.١‏ أداء محضء وهو نوعان: أ- كامل. س- وقاصر. 

5 وأداء هو شبيه بالقضاء . 


ويعنى بالأداء المحض: ما لا يكون فيه شبه بالقضاء بوجه من الوجوهء لا من حيث 


تغير الوقت» ولا من حيث التزامه. ويعني بالشبيه بالقضاء: ما فيه شبه به من حيث 


> العشر الأواخر من رمضانء وإلى مستحب » وهو ما سواهما. فالقول باشتراط الصوم في مطلق 
الاعتكاف الواجب أو المندوب هو على رواية الحسن عن أبي حنيفة» أما على ظاهر الرواية : فلا 
يشترط الصوم إلا في الواجب. ينظر التفصيل والآدلة "فتح القدير" (3019-805/5). 

)١(‏ في (أ) : (الرمضان). 

(؟) التحقيق : أن كل أداء محض ترك فيه شيء من الواجبات» فهو قاصرء وإلا فهو كامل. مرأة 
الأصول .)5١1/١(‏ 
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ىم برعو 2 7 3 
د قد ييه دقام ا ا 21 
نيه الٍقَامَةٍ 


التزامه. ويعني بالكامل: ما يؤدى على الوجه الذي شرع ليو" ونالقاض 7 ماهو 
رضن 
خلافه 2 . 


[مثال أنواع الأداء في حقوق الله تعالى] 

(كالصلاة بجماعة) مثال للأداء الكامل ؛ فإنه أداء على حسب ما شرع (أ/١2)5‏ فإن 
الصلاة ما شرعت إلا بجماعة ؛ لأن جبريل عليه السلام [صلى مع]”*' الرسول عليه 
السلام بالجماعة في يومين. 

(والصلاة منفرداً) مثال للأداء القاصرء فإنه أداء خلاف ما شرع عليهء ولهذا 
[يسقط]”*؟ وجوب الجهر في الجهرية عن المنفرد. 

(وفعل اللاحتٍ بعد فراغ الإمام؛ حتى لا يَتَغيّرٌ فرضّهٌ بنية الإقامة) مثال للأداء الشبيه 
بالقضاء. فإن اللاحق: هو الذي التزم الآداء مع الإمام من أول التحريمة» ثم سبقه 
الحدث فتوضاً وأتم بقية الصلاة بعد فراغ الإمام» فإن هذا الإتمام أداء من حيث بقاء 
الوقت» وشبيه بالقضاء من حيث إنه لم [يؤد]”'" كما التزم. 


ولما كان معنى الأداء من حيث الأصل»ء ومعنى القضاء من حيث التبع» جعل أداء 
قهنا باللفاء ولم يجعل قضاء شبيهاً بالأداء”" . 


.)50/١( كما قال السرخسي. أصول السرخسي‎ )١( 

(0) قال ابن ملك : (القاصر: ما يؤديه ببعض أوصافه). شرح المنار (ص45). 

() ينقسم الأداء أولاً إلى نوعين : النوع الأول : أداء محض. النوع الثاني : أداء يشبه القضاء . 
ثم المحض ينقسم إلى نوعين :النوع الأول : كامل. النوع الثاني : قاصر. وهذه الأنواع الثلاثة» 
كما تتحقق في حقوق الله تعالى» تتحقق في حقوق العباد. فتكون الأقسام ستة. 

(:) في (ط) : (علم). 

(5) في (أ) : (سقط). 

(0) في (أ) : (يؤدي). 

(0) هذا الكلام فيه إشارة إلى رد كلام سراج الدين الهندي : لماذا جعل أداء شبيهاً بالقضاءء ولم يجعل 
قضاء شبيهاً بالأداء. "شرح المنار" (ص98). 





[الأصل الأول : الكتاب] 33730 





8 َه م٠‏ كله سه لع رومع 
ومنها : رد عين المَغصوب» شلا ِالْحنَايَةٍ يوج أده كوه صلق وه اموه وه ل 





وثمرة كونه أداء [ظاهرة]''". ولهذا لم يتعرض لها. 

وثمرة كونه شبيهاً بالقضاء [هي”": أنه لا يتغير فرضه حينئذ بنية الإقامة» بأن كان 
هذا اللاحق: تسافا العذى وسدا مدل كيك تصن الى ل ا لمر أ وتوا 
ل » ثم جاء حتى فرغ الإمام. ولم يتكلم وشرع في إتمام الصلاة» فلا 
يتم أربعاء بل يصلي ركعتين» كما إذا كان قضاء محضاً لا يتغير فرضه بنية الإقامة» فكذا 
هذاء فإن لم يقتد بمسافرهء اوايعني اراق شن الامام ده أو تكلم ثم استأنف». أو 
كان مثل هذا في المسبوق دون اللاحق؛ ؛ يصير فرضهم أريها يية الأقامة: 

[مثال أنواع الأداء في حقوق العباد] 

ثم إن هذه الأقسام الثلاثة كما تجري في حقوق الله تعالى تجري في حقوق العباد 
أنضا"" فقال: (ويتها: رد عن التعضوت)» أي : ومن أنواع الأداء رد عين الشيء الذي 
عضَيّه على الوطفت الذى غقنية إلى المالف يدون أن تيكوة التععيوات كاذ بالحتاية أو 
لدوم ودود أن كرون انما بنقصان حسي. فهذا نظيرٌ الأداء الكامل ؛ لأنه أداءٌ على 
الوصف الذي غصبَهُ من غير فتور”؟ . 

ومثله: تسليم عين المبيع إلى المشتري» وتسليمٌ بدل الصرف» والمسلم فيه إليه على 
الوصف الذي وقع عليه العقدٌ. 

(ورَدْهُ مشغولاً بالجناية) نظير للأداء القاصر. أي : رد الشيء المغصوب حال كونه مشغولاً 
الا تي ا الوب اتام 


)١‏ في (أ) : (ظاهر) ووجه الظهور : أنه لا يزال في الوقت. 

00( في (أ) : (هو ). 

(؟) قدم حقوق الله تعالى ؛ لأنها أولى بالتقديم» وقدم الأداء ؛ لأن الأداء أصل» والقضاء خلف عنه. 

)20 فَثَرَ يَفْثرٌ ويَفْيِرٌ من حَدٌ (نَصَرَّ وضَرَتٌّ) ؛ أي : : الباب الأول والثاني : الانكسار والضعف. وفتر 
الشيء والحرهء وفلان يفترء ٠‏ ويفتر فتوراًء وفتاراً : سكن بعد حدة». ولان بعد شدة» والفتر: 
الضعفء وفتر جسمه يفتر فتوراً : لانت مفاصله وضعف. ويقال : أجد في نفسي فترة» وهي 
كالضعفة. وماء فاتر : بين الحار والباردء وفتر الماء : سكن حره. ينظر "لسان العرب" (0/ 
051 و"تاج العروس من جواهر القاموس" (597/17؟). 








ا نور الأنوار ب شرح المنار 





وَإِمْهَارٌ عَبْدٍ غَيْرِو ا لما مخواو ا بو ماتوائوا أو و فكع وق ها قدايةة واف نه فح يهكيه افده أده جاه لماه لوه اليه 





ففى هذا كله: إن هلك المخغصوب [أو]0'' المبيع في يد المالك [أو]'' المشتري بآفة 
سماوية [برئت]”' ذمة الغاصب والبائع» لكونه أداء. 

ولو دفعه المالك إلى ولي الجناية» أو بيع في الدين» رجع المالك على الغاصب 
بالقيمة» والمشتري على البائع بالثمن. 

(و[مهار عبد غيرة» وتسلبمه ابعد الشراء) نظير للآداء القبيه: أي *أمهر .جل [عبد 
الغير]”" في نكاح امرأته. ثم مجه :| لبوا عند لعزا شيو انالك بوه خوك ند [ستل 1 الخيخ 
العبد الذي وقع عليه العقدء وشبيه بالقضاء امع جيك زإو ]لاسن املك بوي ا 
العين تحكما . 

ناذا كلاق القنة جول 4 لتئالك 316 ضيفي اح نم إذا :اكنتراه الزوح كان افهها 
ا درل 

رد 0 ع ا ا فقدمت 0 





)١(‏ في (ط) : (و). 

(0) في () : (برئ). 

(0) في (أ) : (عبداً لغيره). 

(4) في (أ) : (تسليم). 

(5) في (أ) : (إنه). 

030 يراجع التفصيل الذي ذكره التفتازاني في هذه المسألة» فإنه قد فصل وأجاد كن . "التلويح " .)707/١(‏ 

0202 هي بَرِيرَةُ مولاةٌ عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم» وكانت مولاة لبعض بني هلال» وقيل : 
كانت مولاة لأبي أحمد ابن جحشء وقيل : كانت مولاة أناس من الأنصار» فكاتبوهاء ثم باعوها من 
عائشة فأعتقتهاء فأرادت أن تشتري بَرِيرَة» فاشترطوا الولاء» فقال النبي يله : «الولاءً لمن أعطى 
الغمنء أو لمن ولي النعمة»» وكان اسم زوجها مُغِيئًء وكان مولى لامي ا لسارت 
فراقه» وكان يحبهاء فكان يمشي في طرق المدينة وهو يبكي واستشفع إليها برسول الله َةِ فقالت : 
أتأمر ؟ قال : «بل أث شفع»؛ قالت : فلا أريده؛ وقد اختلف في زوجها هل كان عبداً أو حرّاء والصحيح 





[الأصل الأول : الكتاب] / ”5 





تر فر القترلة وين إغنا إِعْتَاقُهُ دُونَ إِعْنَاقِهًا. 





فقال عليه السلام: «لك صدقةء ولنااهديةه"02 يعت + إذا ]كدير من ,انمالك كالا 
سور 


صدقة عليك» وإذا أعطيئة إيّانا [تصيرُ]”" هديةً لنا . فعلم أن تبِدّلَ الجلكِ يُوجَبُ تبدّلاً في 
العين» وعلى هذا كد مو بان 
[تفريع لللأداء] 
(حتى تُجبَرَ على القبول) تفريم على كونه أداءً .أي : تُجبرٌ المرأةٌ على قبول ذلك العبد 
الحمبرر يد قطي وهو من علامة كونه أداءً. وهذا بيخلاف ما إذا باع عبداً» واستحق 
العبدٌء ثم اشتراه البائعٌ من المستّحِقٌ» حيث لا يُجِبِرُ على تسليمه إلى المشتري ب" 


بالاستحقاقٍ ظهرٌ أنَّ البيع كان موقوفاً على إجازة المالك» فإذا لم يَجِرْهُ بطل وانفسخ 
بخلاف النكاحء فإنه لا ينفسح باستحقاق العيوة .ول ادام 


1 : 


[تفريعٌ للشبيه بالقضاء] 
(ووند ]نان قد دون إعتاقها) تفريعٌ على كونه شبيهاً بالقضاء ء. يعني : “ين عقاف 


الزوج إياه قبل تسليهه إلى البرأة :»دوت إعغاق لمر ]لان الراة لا تملك + لازنا 
سلما" هاه فقبلَ التسليم هو مِلكُ الزوج» كما أنَّ قبل الشراء كان ملكا للغير. 





3 أنه كان عبداً» وروي عن عبد الملك بن مروان أنه قال : كنت أجالس بَرِيرَةَ بالمدينة فكانت تقول لي : يا 
عبد الملك إني أرى فيك خصالاً وإنك لخليق أن تَلِيَ هذا الأمر» فإن وليته فاحذر الدماء. وروي في 
مرض موت النبي كَكِةٍ أنه وجد خفة» فقال : انظروا إلى من اتكئ عليه» فجاءته بريرة ورجل آخر فاتكأ 
عليهماء فانطلقوا يمشون بهء وإن رجليه تَحُطَّانَ في الأرض . وفي حادثة الإفك : قال علي ونه : سل 
الجارية فإنها ستصدقكء فدعا رسول الله وق بريرة يسألها قالت : فقام إليها علي فضربها ضرباً شديداً 
ويقول : أصدقي رسول الله يِه قالت: والله ما أعلم إلا خيراً. ينظر "أسد الغابة" (9/ 54). و (8/ 
037*”). و"الوافي بالوفيات" »)79/١1١(‏ و"البداية والنهاية" (557/6*) و(157/4). 

) متفق عليه؛ ولفظه في “الصحيحين' : عن عائشة وَنا أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق وأراد 
نس ا عي لس يد نر ان : «اشْتَرِيهَا فَإِنّمَا الْوَلَامُ 
لمن أغتق» قالت. : تي النبي كك بلحمء فقلت : هذا ما تصدّق به على بريرة» فقال : «هو لها 


صَدَفَةٌ وََنَا هَلِية) د ا صحيح مسلم .)١9١5(‏ 
سير 


زهرة سقط من (ط). 
2 في (ط) : (أسلم). 








- 
1 40 





ولما كانت ذاتٌ العبد [موجودةً]”'" في [كلا]”" الحالين» ووصف المملوكيّة متغير 
فيهماء جعِلَ أداءً [شبيهاً]”" بالقضاءء ولم يُجعل قضاء [شبيهاً]”" بالأداءء رعاية لجانب 
الذات :والاصل: 

[أنواع القضاء] 

ولما فرغ عن بيان أنواع الأداءء شرع في [بيان]''' تقسيم القضاء فقال: (والقضاءٌ 
أنواعٌ أيضاً: .١‏ بمثل معقول. ؟. وبمثل غير معقولٍ. ". وما هو في معنى الأداء) وفي 
هذا التقسيم أيضاً ساح و والقضاءً أنواع : 

.١‏ قضاء محضص: وهو إما: أ- بمثل معقولٍ. ب- أو بمثل غيرٍ معقولٍ. 

؟. وقضاء في معنى الأداء. 

[ونعني]”* بالقضاء العيفف لوكو قية نكن الآذاء أضيلكة لاتحفينة ولا 
حكماً. وبما هو في معنى الأداء: أن يكون بخلافه. 

والمرادٌ بالمثل المعقول: أن [نُدرَكَ]”"' ممائلته بالعقل» مع قطع النظر عن الشرع . 

وكير الوق الا[شيرك] 1" المجائلة الانقترعا +اويكوة العف فاضرا رعو ره 
كنف ل أن لفقل ينا . 





)١(‏ في (أ) : (موجوداً). 

(؟) سقط من (أ). 

(5) في () : (تشبيهاً). 

(4:) سقط من (ط). 

(5) في (ط) : (ويعني) . 

(6) فى (أ) : (يدرك). 

0 قال الكاكي :(المراد بمثل غير معقول : أنه لا يدرك بالعقلء لا أن العقل ينفيه). جامع الأسرار 
89/1 1). 





[الأصل الأول : الكتاب] ”53 


كَالصَوْم لِلِصَّوْمء والمدية له امو لطا مخف لاحو ل قال لماه مايه ل جف لمت و اوت 6 أن مرق 16 لعاف لله عراف ته 





وهذا القضاءً لا بد فيه من سبب جديدٍ بالاتفاق» وإنما كلدت نامدن مكل 

2 ْ 
[مثال أنواع القضاء في حقوق الله تعالى] 

(كالصوم للصوم) هذا نظيرٌ للقضاء بمثل معقولٍ. أي: كقضاء الصوم للصومء فإنّه أمرْ 
مققرك ان لواحت ليفط عن الذي ل بالأداء» أو بإسقاطٍ صاحب الحقٌء وما لم 
يوجد أحدهما [يبقى]”'' في ذمّتهِ. ١‏ 

(والفديةٍ لهُ) هذا نظيرٌ للقضاء بمثل غير معقولٍ ؛ فَإنَّ الفديةً بمقابلةٍ الصوم لا يُدركُهُ 
عقل ؛ إذ لا مماثلة بينهما صورةً» وهو ظاهرٌء ولا معنى؛ لأن الصومً تجويعٌ النفس. 
والفدية إشباع . 

[وهذه]”" الفدية لكل يوم هو: 
ا لفطك طاو > اكسق بدا ود ارسي 500 
5. أو صاعٌ من تمرِء أو شعير . 

للشيخ الفاني الذي يعجرٌ عن الصوم ؛ لأجل قوله تعالى : ##وَعَلَ لدبت يطيقوته 
ِذَيَةٌ طَعَامٌ سكين © [البقرة: 104 . 

أحدفلق [أذاتكون]١""‏ كمه (لا)ا مدن داق ١:‏ ل لطبفوقة 1 وب 


ِ 


رم 

(0) في (أ) : (وهذا). 

(5) فى (أ) : (أنه يكون). 

حك الا عباس 5ن . انظر "أحكام القرآن" للجصاص »)١77/١(‏ و"جامع الأسرار" .)189/١(‏ 
جاء في 'المبسوط" : (وقيل : حرف «لا) مضمر فيهء معناه: وعلى الذين لا يطيقونه» قال 
تعالى : «إوَألقَ في الْأرْضٍ روابى أن تعِيد يث4 دمر :0 أي: لقلا 0 ا 
"فتح الباري" (8/ ؛» و"بدائع الصنائع" (97/5). و"المبسوط ). و"كشف 
الأسرار" للبخاري .)١16١7/١(‏ 

(5) في (أ) زيادة : (فديته). 





1 نور الأنوار ب شرح المنار 








- أو [تكون]"" الهمزة فيه للتلت: 4 أ : يُسَلبونَ الطاقة». ليدل على الشيخ الفاتي. 

عن ارد او مو هر 
"ان 5 0 

(وقضاءٍ تكبيراتٍ العيد في الركوع) هذا نظيرٌ للقضاء الذي هو شبيه بالأداء. يعني : 
أن من أدرك الإمامّ في صلاة العيد في الركوع» وفاتت عنه التكبيراتٌ الواجبةٌ» 2 
من الركوع عندنا من غير رفع يد ؛ لأنْ الركوعَ فرضٌ والتكبيراتٍ واجبة» فيراعى حالهما 
علو كويب ها بعك 

وأما رفع اليد في التكبيراتٍ ووضعها على الركبتين في الركوع. فكلاهما سنة» فلا 
يترك أحدهما بالآخر. 

كذ اتقنافاون يف الذاقةهلأن معنيا القيام قبن الرقوع وعد فاته الكتداهي 
بالأداء ؛ لأن الركوع يشبه القيامٌء لقيام النصني الأسفلٍ على حاله» ولأنَ من أدرك الإمام 
في الركوع فقد أدرك الركعةً مع جميع أجزائهاء من القيام والقراءة تقديراء فالاحتياظ أن 
يؤتى بها فيه . 

وظند أبي يوسف""© له لا [تقضى ]!*؟ هذه التكبيرزاث في الركوع + لآنه قدافات 
انا كما له 00 ا والقنوتٌ فيه . 





)١(‏ في (أ) : (يكون). 

() التفسير الأحمدي (ص458). 

(*) وبه قال الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة» ويراجع المسألة بتفصيل في "فتح القدير" (؟/ 
لالا -08). و"المجموع'(9/5١).:‏ و'المغني'(784/5). و"الهداية" :)94/١(‏ و"المدونة 
الكبرى" (؟/ 7”45). و"بدائع الصنائع" .)1١517 /١(‏ 

(4:) في (أ) : (يقضى). 

(5) في (أ) : (يقضى). 








[الأصل الأول : الكتاب] أخرمض 





2 ف 0 20 - ُُ راقن . ا ل ا 014 سَ 
َدُجُوسٍ الْفِذْيَةَ في الصّلاةٍ إلاخيباط» كَالتَصدقٍ بِالْقِيمَةِ عَئْدَ قوَاتٍ يام الكضْسِية: 





[اعتراضُ وجوابٌ] 

(ووجوبٌ الفديةٍ في الصلاةٍ للاحتياط) جوابٌ سؤالٍ مقدَّرٍ تقديرٌه: إن الفدية في 
الصوم للشيخ الفاني لما [كانت ثابتة]!'' بنص غير معقولٍ» ينبغي أن تقصروا عليه» ولم 
نتسوا غلنه عق مات وعليه هنا ا قلتم: إِنّْه إذا مات وعليه صلاةٌ» وأوصى 
بالفدية» يجب على الوارث أن يُفدِيّ بعرضٍ كل صلاةٍ ما يُفِدِي لكل صوم على 
الأصح”” . ١‏ 

تاجات يان وجوب الفدية في قضاءٍ الصلاةٍ [للاحتياط]”" لا للقياس . 

وذلك لأنَّ نصّ الصوم: 

أ- يحتمل أن يكونَ مخصوصاً بالصوم. 

ب- ويحتمل أن يكونّ معلولاً لعلةٍ عامةٍ توجدٌ في الصلاة؛ أعني: العجز. 

والصلاة نظيرٌ الصوم. بل أهمٌ منه في الشأن والرفعة» لو لين عات 
الصلاة» فإن كَمَت عنها عند الله تعالى فبهاء وإِلَا فله ثوابٌ الصدقة. ولهذا قال محمد في 
اليادات: تجرئة إن شاء الله تعالى : 

والجلنائلٌ القباسية لا [تملق ]1 #اليفينة فظة كنا ذا تطوع به«الواريك: فى قضاء 
الصوم مِن غير إيصاءٍ نرجو القبول منه إن شاء اللهء فكذا هذا. 

(كالتصدّقٍ بالقيمةٍ عند فواتٍ أيام التضحية) أي: كوجوب التصدق: 
ا انقوية الشاته فر كن الفقيرٌ . ب- أو اشتراها و استهلكها. 


5١‏ أو بعين الشاة» إن بَقِيَت حيةً عند فواتٍ أيام التضحية. 





)١(‏ في (أ) : (كان ثابتاً). 

)١(‏ في (ط) : (فأجاب : بأن وجوب الفدية يجب على الوارث أن يفدي بعوض كل صلاة ما يفدي لكل 
صوم على الأصح) وهي مكررة زائدة. 

(0) غير واضحة في (ط). 

(4) قفي (): (يتعلق) , 





وا عم 


تر مهار ا ع وره © ه6 5 0-8 إن 
وها :همان المخضوفبالمثل وهو السابق أو بالقيمة) 00 





أيضاً للاحتياط» كالفدية للصلاة» فهو تشبية بالمسألةٍ المتقدّمةَء وجوابٌ عن سوال 
مقدّرِ تقريره : نما لا يُعَقَل شترعا لا يكوة له قضاة وعلت :عند القوات» والتضحية:- 
أي : إراقةٌ الدم في أيام النحر- غيرٌ معقولة ؛ لأنه إتلاف الحيوان» فينبغي ألا يجوز 
قضاؤًه بالتصدق بعين الشاة» أو بالقيمة بعد فوات أيامها . 

فأجاب: بأنَّ وجوب التصدق بالقيمة» أو بالشاة بعد فوات الأيام» للاحتياط لا 
للقضاء ؛ وذلك لأن التضحية في أيامها تحتملٌ أن تكون أصلاً بنفسهاء وتحتمل أن تكون 
غنا أن كون التسد معن القاة آى بعيصيها' أصلا رانم ابقل إلى التفضية بعارضن 
الضيافة ؛ لأن الناس أضياف الله تعالى في هذه الأيام» والضيافةٌ إنما تكون بأطيب 
الطعام - وهو عند الله اللحم المذكّى )١4/1(‏ المراق منه الدم - ؛ ليكون أولُ تناولٍ 
الناس من طعام الضيافةٍ المكرَّمَةٍ. 

فما دام كانت الأيامُ موجودةً قلنا: إن التضحيةً أصلّ برأسهاء وعملنا بالمنصوص» 
وإذا فاتت الأيامُ صرنا إلى الأصلء» وقلنا: إن التصدق بعين الشاة» أو بالقيمة هو 
الأصلء فحَكمنا بهء ثم إذا جاء العام الثاني لم ننتقل من هذا الحكمء ولم نقل بقضائها 
على ما كان في العام الأول. 

[مثال أنواع القضاء في حقوق العباد] 

ثم لما فرغ المصنف يدنه من بيان أنواع القضاء في حقوق الله تعالى» شرع في بيان 
أنواعه في حقوق العباد فقال: 

(ومنها : ضمانُ المغصوب بالمثل» وهو السابق» أو بالقيمة) أي: من أنواع القضاء: 
.١‏ ضمان الشيء المغصوب بالمثل» فيما إذا غصبّ مثلياً واستهلكه. ووجد المثل فيها 
تن لكان 
أو بالقيمة: أ- فيما لم يكن له مثل. 

ب- أو كان له مثل» ولكن [انصرم]”'' عن أيدي الناس. 


2 


)١(‏ في (أ) : (انعدم). 





[الأصل الأول : الكتاب] إرضف 
يز 6 اجنم 3 ب؟ 2 :0 ميء 2 
وَضمان النفس وَالاطرافي بالمّال» 2111110710000 


نهذ نظي القصاء يشل معقون» لأن الكل والقيية كلاهنا مكل تقول : 
أما الأولٌ: فظاهرٌء عو ست عور وه 
وأما الثاني: فهو أيضاً مثلّ معنى» وإن لم يكن صورةً. ولكن الأول كامل» والثاني 


0 


قاصر . 

ولهذا قال (ؤهوالبايق)""'؟ أي + المكل الصتورى سابق:غلى اليل المعمري: 
[فمادام]”" وُحِدَ المثلّ الصوري لم يُنتَفَل إلى المثل المعنوي. ففيه تنبيةٌ على أنَّ القضاء 
بمثل معقولٍ نوعان: أ- كامل . ب- وقاصر. 

لا يقال: مثلٌ هذا [متحققٌ]”" في حقوق الله تعالى أيضاً» فإنَّ قضاء الصلاة بالجماعة 
كامل؛ وقضاءها منفرداً قاصرء فَلِمَ لم يَتَعَرَض له. 

لأنا نقول: عندهم قضاءٌ الصلاة منفرداً كاملٌ» وبالجماعة أكملٌ» ولا يقيسون حال 

القضاء على حال الأداء. 

(وَضيان النفسٍ والأطرافي بالمال) هذا نظيرٌ للقضاء تمثل غير سعقولة فإن يجان 
النقس:المتهولة خبطا يكز نديد كيولا زات المنطوعة غطأ بكر الدود»ه أو بعديها عي 
مُدرَكِ بالعقل ؛ إذ لا مماثلة بين الآدمي اللساتوه؟ لدف نا امروب اباك البعيك ا 
"67 ]يها سترعوا الى 1 كاذ هدر اله المعكرنة معهانا داز القضنافة انا 
شرِعَ إذا كان [القتل]”" عمداً [لتَحصّلَ المساواة]”" . 
)١(‏ قال ابن ملك : (ولو أخر المصنف قوله : «وهو السابق» عن قوله: «أو بالقيمة» لكان أنسب). وذكر 

الرهاوي وجه الأنسبية» ثم اعتذر للماتن» فليراجع ثمة. حاشية الرهاوي على شرح ابن ملك .)١87(‏ 
(؟) في (ط) : (فأدام). 
(9) في (أ) : (محقق). 
(4) بصيغة اسم الفاعل . 


(5) سقط من لاط). 


() في (أ) : (ليحصل المساوات). 





نور الأنوار ب شرح المنار 


ود القِمَةِ فِيمًا ذا ترفح عَلَى عب غير عَييه خن نر قلا القبو ل كما لق أكاها 


بالفشتكي وَعَلَْ هَذَا قَالَ أَبُو حَبفَةَ رَحِمَُ الله فِي الْقَطع ثُمَ الْمَْلٍ عَمْدا ا يرل 
ا 


(وأداءٌ القيمة فيما إذا تزوّجَ على عبد بغير عينه) هذا نظيرٌ للقضاء الذي في معنى 
الأداء» ولهذا عبَّرَ عنه بلفظ الأداء. 

أي: إذا تزوج الرجل امرأةً على عبدٍ بغير عينه» فحينئذ إن ا خرص قوذا وسكا وميه 
إليها فلا خفاء أنه أدائ» وإن أدى إليها قيمة عبد وسطٍ فهذا قضاء» لكنه في معنى الأداء ؛ 
لل كر بادك جور المدةه ٠‏ فلا بد في قطع المنازعة بينهما من أن يُسلمها 
عبداً وسطاًء والوسط لا يَتَحَقَّىُ إلا بالتقويم لكر تيل العيية دس ابر ايده 


علي وأوسطها بين وبين» فكان المرج جع إلى التقويم» فلهذا كانت القيمة :فى معنن 
00( 
الآداء 3 


عن حم على الشتول. عدا لو اناما بالاسلاكي) المرج علق 5د )1 يمسن 
الأداء ا تعر المزاة خلج فبول: القيفة كما لو أناها: العف المسم د ان فول 
العبد» ل له 


[تفريعان للامام أبي حنيفة و4 في تقديم الكامل على القاصر] 
ثم ذكر المصنف كَدْنهُ تفريعين لأبي حنيفة على قوله: (وهو السابق) فقال: 


[التفريع الأول]: (وعلى هذا قال أبو حنيفة 28 في القطع 7 ثم القتل عمداً : للوليٌ 
فعلّهُما) أي : لأجل أنَّ المثلَ الكاملَ سابقٌ على المثل القاصرء قال أبو حنيفة كانه في 
مر فل را و صيد ل ورز تل ير : ينبغي للوليّ أن يفعل (1/ )١6‏ مثل 
ويا]1") كع القادر ططق "© لان يفقلة + التكوة عدراء القطان بالفمن + ف القع 
)١(‏ وبه قال مالك» والقاضي أبو يعلى الحنبلي» وهو منقول عن أحمد في رواية. ينظر" المبسوط 


'(58/5)ءو'المغني" (5/١597-791)»و"بدائع‏ الصنائع " (؟/ 22587 و"فتح القدير"(0504/9. 
(0) سقط من (أ). 


() في () : (فيقطع). 





[الأصل الأول : الكتاب] م 


متعد د هوق القائل + فينيقى :أن تيكوق 'كذلك فو الولكة: رعاية للخل “الكاقلة» :ولو ١‏ فنصيو على 
لفقل جنا لارض] لاله هق "عن عفن فوح نضار كما ذا علا د 1 


وعندهما: لا يَقَصُ الوليٌ إلا بالقتل ؛ لأنَّ موجب القطع دخلّ في موجب القتل إذا 


أفضى إليه ولم يبرأ بينهما . 


000 
فق 


زفرف 
20 


هده المشالة على لمات وجوه الم كوش الجودواضة وديف ؤذلك: لأ دلا كلو 
.١‏ إما أنْ يكونّ القطعٌ والقتل عمدين. 


#2 


3ر3 عودا اناي ما اوم 
4. أو بالعكس. 

فهي أربعة وعلى كل تقدير منها: إما أن يتَحَلَلَ بينهما برة» أو لا. 

فإن كان الثاني بعد البرء» فهما جنايتان [اتفاقاً]”" لا يتداخلان» سواءٌ كانا : 


فتك 5 كان أحد قينا 00 والآخر خطأ. 
وإن كان قبل البرء: 


أت :وفإن]!* كان أجدهها همذ ولاخ خط ددا لذن انفاقا ‏ 


في (أ) : (عفي). 

وبقول الإمام قال الشافعي» ومالك.وأحمد في رواية» وبقول الصاحبين قال أحمد في رواية 
أخرى. ويلاحظ : أن ابن الهمام ذكر أبا يوسف مع أبي حنيفة خلاف ما في عامة الروايات» 
وشروح الجامع الصغيرء حيث ذكر فيها أبو يوسف مع محمد. ينظر "مجمع الأنهر" (؟/579- 
ردة و"فتح القدير" (5/ 575)ءو"المغني " 0/ 06 '"المجموع " (/ ؟؟]). 

في () : (اتفاق). 

في (أ) : (وإن). 





0 نور الأنوار ب شرح المنار 


وَلَا يُضْمَنُ الْمِثْلِنُ بِالْقِيمَةِ إِذَا الْقَطَمَ الْمِثْلُ إلا يَوْمَ الْخْصُومَة 9 ش52 
تك وإن كان خطاية + يتذاخلان اثفاقاً . 
لكددو[ق كانا عمدينة فهو السينالة الخلافة المذكورة فن المت يتنا خلان عندهنا 


إلا عنذه. 


وهذا كله إذا صدرا عن شخص واحدء فإن صدرا عن شخصين.ء فالكلامٌ فيه طويل 
ا 8 20200 1 

[التفريع الثاني] (ولا يُضْمَنُ المثليٌ بالقيمةٍ إذا انقطع المثلّ إِلَّا يوم الخصومة) تفريع 
ثان لأبي حنيفة يدن على قوله: (وهو السابق) يعني: إذا غصب شخصٌ من آخرٌ مثلياء ثم 
انقطع المثلٌ [وانصرم]”" عن أيدي الناس» فلا جرم تجبٌ قيمثه . 

فقال أبو حنيفة كآنه : لا يضمنٌ هذا المثلي بالقيمة إلا بقيمةٍ يوم الخصومة ؛ لأنه ما لم تقع 
الخصومةً يحتمل أن يقدرٌ على المثل الصوري» وهو مقدّمٌ على المثل المعنوي» فإذا وقعت 
الخصومة» فحيئئذٍ لا بدّ أن يأخدّ المالكُ الضمانً» فَيُقَدَرُ الضمانُ بقيمة يوم الخصومة. 

وعند أبي يوسف كنه: تعتبرٌ قيمةٌ يوم الغصب ؛ لأنه لما انقطع المثلٌ التحق بما لا 
مثلّ له من ذواتٍ القِيّم»ء وفيها تجبٌ قيمة يوم الغصب بالاتفاق. 

قلنا : الأصل ثمة كان ردٌ الأصل» وإذا عجز عنه بالاستهلاك تتجبٌ قيمةٌ ذلك اليوم: 
وههنا:الأفي 'أيضا رذ العيق: وإذا هج عنيا مجبرد الكل آلا القيية]1" :ناذا عبج 
عن المثل [وظهر]”*' عند القاضي [. . .]*”*' تجب عليه قيمتّه ذلك اليوم. 

وعند محمد كأثه: تجب عليه قيميّه يوم الانقطاع ؛ لأنَّ العجرٌ عن الأصل إنما يتحمّنُ 
في هذا اليوم. 
)١(‏ أي : في باب الجنايات من كتب الفقه. 
ووا عط دروائعدم): 
سقط عر 


(:) في )١(‏ : (فظهر). 
)0( 0 زيادة (أن) . 





[الأصل الأول : الكتاب] بوغرم 


0-0 


202 0 1 2-6 ع 2م ملو 2 ٠.‏ 
وقلنا جميعا : المُنافِع تضمّن بالإتلافي» 1ن الو سه لأسف ارط متكي و نظ زا فاج ولق ل وامه را 





قلنا: نعمء ولكن يظهر ذلك العجرٌ وقتّ الخصومة""'. 
[تفريعات على أنَّ الضمانَ لا يجبٌ إلا عند وجود المُمائلة] 

ثم إِنّه لمّا نشأت من هذا كله مقدّمةٌ وهي: إِنَّ الضمانَ لا يجب إلا عند وجودٍ 
الممائثلة» سواءٌ كانت ا أو قاصرةًء قور أو معنى ؛ فرّع عليها المصنف ثلاث 
مسائلَ على طبق مذهبهِ مخالفاً للشافعي كأته» وإن لم تكن تلك المقدمة مذكورةً في المتن 
فقال: 

[التفريع الأول] (وقلنا جميعاً : المنافعٌ لا نَضمَنٌ بالإتلافٍ) وهو عطفٌ على قوله: 
رقال ابو اميق ةن أي ]كن أجل أذ كال نض ليق لا تعن كرما ءانا حميما 
دابع :آنا حديفةه وآبا يوتش مهد" رحمهة ]لله بخلاف الثنائتي ييا ب 
: لا يُضْمنٌ منافعٌ ما غصبَّهُ رجلّ [بالإتلاف]'"2: وكذا بالإمساك. 


اورت رخل عضت كرما لأحدٍ وركبه عدَةَ مراحل» أو حبسه في بيته ولم 
يركب» ولم يرسل: فقال علماؤنا جميعاً: إنه لا تُضمنٌ هذه المنافعٌ بشيء. 





)١(‏ تراجع المسألة بتفصيل أكثر "بدائع الصنائع" ,»)١151١/17(‏ و'مجمع الأنهر في شرح ملتقى 
الأبحر"(؟/ 509). 

ا 

(6) في (أ) : (ومحمد) وهو خطأ ؛ لأنه مفعول به ل (يعني). 

(4) ينظر "المبسوط" :)78/١١(‏ و"مجمع الأنهر" (479/1). و"بدائع الصنائع" (0/ 2157 10١)غ‏ 
و"الدر المختار" .)١57/5(‏ وجاء في "درر الحكام" استثناء لبعض المسائل منها :أن يكون 
المغصوب وقفاً» أن يكون المغصوب مال يتيم» أن يكون المغصوب مالا معداً للاستغلال ؛أي: 
الاستثمار. درر الحكام )»)590/١(‏ و(؟/ 7ا0ه). 

(0) وبقوله أخذ الإمام أحمدء والمالكية في المشهور. ينظر ' المجموع" /١5(‏ 544)» و"المغني' (5/ 
2 و"مغني المحتاج ' (؟/ 587)»: و"المهذب" (771/1), و"بداية المجتهد" (715/5). 

(5) في (ط) : (الإتلاف). 

(00) في (أ) : (وصورته). 





74 نور الأنوار ل شرح المنار 


.وو وو مع م وو م و .مم ووه وو و .وهو هد واو و واو و وهو وو وه و وهاه وهاو و وهاو واه هاو هد واوا وا واه .هاه اواو و واوا وا ما .ا ما 6ن 





أما بالمنافع: فظاهرٌ ؛ لأنه لو صَمنّ بالمنافع لكان بأن يركب المالكُ دابةَ الغاصب 
قدرٌ ما ركب الغاصبء أو يحبسه قدرٌ ما حبسه الغاصبء وذلك باطلٌ» للتفاوت بين 
[راكب وراك ]7 ونيق نشيو ومنيو | “اتسين ارم 0 

وأما بالأعيان والمال: فلأنٌ المنافع عرض لا يبقى زمانين» وغيرٌ متقرَّم» بخلاف 
المال فلا تماثل بينهماء وإنما ضمَّنَّاها بالمال في الإجارة للرضاء تأثيراً في إيجاب 
الاعر ا والتفيول يها ولا"تاتر للعدو ان قي 

والشافعي كأنه يقول: بضمانها بالمال بقدر العرف في كرائها إلى ذلك المنزلٍ قياساً 
علق الإجارة + ْ 

والوجه ما قلنا. 

ولا بد لك حينئكٍ من الفرق بين المنافع والزوائد: فالمنافع'": كركوب الدابة 
والحمل عليهاء والزوائد”*؟': كالنسل للدابة» واللبنٍ لهاء والثمرة للشجرة؛ ونحوها. 





واكذكي 5+ (الراكف والواكب): 

11011( القين :و السير, 

(*) المنافع : جمع منفعدّء وهي الفائدة التي تحصل باستعمال العين» فكما أن المنفعة تستحصل من 

الدار بسكناها تستحصل من الدابة بركوبهاء ولمّا كانت المنفعة كالحركة من الأعراض الزائلة» وهي 
معدومة» فيجب قياسًا ألا تكون محلا للعقد ؛ لأن الشارع بضرورة الحاجة قد أعطاها حكم 
الموجودء وجوَّز بأن 0 للعقدء فأقام العقد مقام المنفعة في العقود. درر الحكام شرح 
مجلة الأحكام ٠ /١(‏ 

(:) الزيادة التي ا أنواع : 
الزيادة المصلةٌ المُتولدة من الأصل : عاليطوة واللزتمن النرين+ وهاي انان هن الع 
الزيادةٌ المُتصلةٌ غ غيرٌ المتولدة منه : كصبغ الثوب» وخياطته» والبناء» والغرس 
الزيادةٌ المُنفصلةٌ المُتولدةٌ منه : كالولد» واللبن» والصوف. 
وهذه الثلاثة مائعةٌ من الفسخ » » فالبيعُ مع تلك الزيادات لازم لا يصح فسحٌة. 
الزيادةٌ المُنفصلةٌ غيرٌ المُتولدة منه : كغلة المبيع» وبدل إيجاره» وهو غيرٌ مانع من الفسخ» » فإذا 
اخدار المشعرئ البيع يأذ الزيادة مع أصل البيع» وإن اختار الفسخ يرد الأصل مع الزيادة عند أبي 
حنيفة» وعند الصاحبين يرّد الأصل لا غيرٌ»ء والزوائد للمُشتري. بدائع الصنائع (5/ 5814)» درر 
الحكام شرح مجلة الأحكام (5194/1). 





[الأصل الأول : الكتاب] اوم 





مااي كنا فق و البق رود ايده ا 
وَالْقِصَاص لا يضمن بقتل القاتِل» ممح ا طفن امو م اس ا ا و لوا او ار ا 





كالستسيوت دفينن" تفن بالولاك والكتكين د لتجميفا :والرواكد تمر 
بالاستهلاك دون الهلاك. والمنافعٌ لا تُضْمَنٌ بالاستهلاك والهلاك. 


فعبّرٌ المصنف عن الاستهلاك بالإتلاف» ولم يذكر الهلاكَ» وهو الحبس» وهو 
اق ]قر مقميرة قاب خلى: الرواقية لفن" [الزوافن]' "لما الى تشكن باليادك 
الات لان الا عوك سكووه ركد با عد قد ااي 

[التفريع الثاني]: (والقصاصٌ لا يُضْمَنٌ بقتل القاتل) تفريعٌ ثان لنا على أنَّ ما لا مثل 
له لا يَضمَنٌ أصلا . 

يعني: أنَّ من وجب عليه [قصاصٌ]”* لغيره» فََئَلَ القاتِلَ أجنبيٌ غيرٌ ورثةٍ المقتولٍ» 
فلا يَضْمنٌ هذا الأجنبيُ لأجل ورثةٍ المقتولٍ شيئاً من الدّيةٍ والقصاص عندنا”''» وإن كان 
يَضْمِنٌ لأجل ورثة هذا القاتل البتةً ؛ وذلك لأنَّ القصاصٌ معنى غيرٌ متقرّم في نفسِهٍ لا 
يُعقلٌ له د نقول: إن الأجنبيَ ضَبَّع قصاصّة» فتجب عليه ادر كين فال الشافعي 
وإنما تقوم ف حي الدية فيما لا يُمكنٌ المُمائلةٌ فيه .لثلا يلزم إهدارٌ الدم بالكلية 
قوزرة ونم لعي ها لأرتباتا لسعو :قدا ال كنل عدر قي نكاد اعانهي” 


- 


نعم يَضْمَنُ ذلك لأجل أولياء هذا القاتل؛ إمّا قصاصاًء وإمّا ديةَ على حسب ما تحمّقّ. 





لك في 01: (بنفسها). 

(؟) سقط من (ط). 

(*) سقط من (أ). 

(:) في (أ) : (فالزوائد). 

() في (أ) : (القصاص). 

)١(‏ وبه أخذ المالكية» وهو أحد قولي الشافعي. ينظر "بدائع الصنائع" (75577/1)» و"الشرح الكبير' 
(559/5). و"مجمع الأنهر" (؟/ .)5١17‏ 

(0) وكذا الحنابلة. ينظر "مغني المحتاج" (4/ 58)»: و"المهذب" (4)188/9 و"المغني" (// 
64©» و"كشاف القناع" (ه/ *037). 





حنكا نور الأنوار .ب شرح المنار 


وَعِلّكُ النَكاح لا يُضْمَنْ بالشَّهَادَةٍ يال لطَلَاقٍ بَعْدَ الذخول. 





[التفريع الثالث]: (فمليك ا يضمن بالشهادة بالطلاقٍ بعد الدخولٍ) تفريع 
الك نا علق أذ م لامكل .له ل عنعن 

بعني: إذ1 شَهدَ الرجلان بأنّه صلق امرأتَهُ بعدَ الدخولٍ [فحكم]”' القاضي عليه بأداء 
المهر والتفريق» ثم رجع الشاهدان: 

فمتدنا"" + ل" يعتيفان للووج هيدا + لأن النووكان واعا عله سيت الدعول» مواة 


َو 


كان طلقهاء أو لاء دبا كلك علد قي ل معي ا وهو الذي يعبَّرٌ عنه 
بملكِ النكاح . 
سيد 


"1٠ .1-‏ لا مُمَائَلهُ [البضع]”*' ب ببضع آخرء فإنَّ ذلك في الشريعة حرام . 
0 ا مك بالمان لا لظور اول عل التامع عترورة ارق 
سادولا وطور عكد التفريق أضدلة وتيا عق إزالثه [بالطلان ]7 اكول ل 

شهودء ولا وليء ولا إذن» وإنما [تصيرٌ]”''' متقرَّمَةَ في الخُلع بالنص على خلاف القياس . 
وإنما قيِّدٌ بالطلاق بعد الدخول ؛ لأنه إذا شهدا بالطلاق قبلَ الدخول ثم رجعا 

يضمنان نصف المهر للزوج ؛ لأنْ قبل الدخول لا يجب [عليه]”" المهرٌ إِلّا عند الطلاق 

[لأنها يمل إن ارقدتة أو طاوعت ابنّ زوج» فيبطل المهرٌ أصلاً. وإنما أكد نصف 





)١(‏ في (ط) : (لحكم). 

(5) وبه قال الحنابلة» وعند الشافعي يضمنون له مهر المثل» وهو رواية عن أحمد. ينظر "مجمع 
الأنهر" (؟/ 2)50718, و 'بدائع الصنائع " اي و'المجموع' (/١081)ءو"المغني'‏ )4/ 
56 و"الأم' (لا/ 5ه). 

إفرة في () : زيادة (و). 

0 في( : (للبضع) . 

)0( في (أ) : (بطلاق). 

030 في () : (بصير) . 

(0) سقط من (أ). 
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الغوة نالطاة 013 فكان الشاهدين أخذا نصف المهر من يد الزوج وأعطاهاء فيضمنان ما 
أعطاها . 
[تقسيم الأمر من حيث حسنٌ المأمور به لعينه أو لغيره]9© 

ثم لما فرغ المصنف كأنه عن بيان أنواع الأداء والقضاءء شرع في بيان حسن المأمور 
به (أ/ 7107) فقال: 

(ولا بد للمأمور به من صفةٍ الحسن؛ ضرورةً أن الآمِرَ حكيمٌ) يعني : لده أكون 
المأموز به خسنا عند اللهاتعالق قبل الأمر» ولكن يعر ذلك بالأمر» ضرورة أن لمر 
حكية”''. والحكيم لا يأمرٌ بالفحشاء”" © وهذا عندنا. 





)١(‏ سقط من (ط). 

(0) قال ابن نجيم : (ثم اعلم أن هذه المسألة من أمهات مسائل الأصولء ومهمات مباحث المعقول 
والمنقول. فهي كلامية : من جهة البحث على أن أفعال الباري تعالى هل تتصف بالحسن ؟ وهل 
تدخل القبائح تحت إرادته ومشيئته ؟ وهل تكون بخلقه ومشيئته ؟ وأصولية : من جهة البحث عن أن 
الحكم الثابت بالأمر يكون حسناًء والثابت بالنهي يكون قبيحاً» ثم إن معرفتهما أمر مهم في علم 
الفقه؛ لئلا يثبت بالأمر ما ليس بحسنء وبالنهي ما ليس بقبيح). فتح الغفار (ص37-55). 

() حكيم : على صيغة فعيل» من الحكمة؛ وهي في الأصل : المنع عن الفساد» وتطلق على : العلم 
بالأشياء على ما هي عليه. ووضع الأشياء على ما ينبغي. بحيث لا يكون لأحد الاعتراض على 
فاعلها . 
وصيغة فعيل إما لاسم الفاعل. أو المفعول» والمقصود هنا الأول. فيكون المعنى : بمعنى فاعل : 
أي : حاكم؛ وقاض عدلء أو عادل» أو عالم أحاط علمه بكل المعلومات. وبمعنى مُفعِل : أي: 
محكم» ومتقن للأمور كي لا يتطرق إليها الفساد. 
ومعنى الضرورة هنا : اللزوم وعدم الانفكاك. فيكون المعنى : لزوم الحكمة للشارع. وعدم 
إنفكاكها عنه بحال يحتم بحسن ما أمر به. وقبح ما نهى عنه ؛ إذ لا يليق بالحكمة الأمرٌ بالقبيح» 
والنهيُ عن الجميل. مختصراً من "حاشية الرهاوي على شرح ابن ملك" (197). 

(:) قضية لزوم الحسن للمأمور به إيجاباً أو ندباً من قضايا الشرعء لا من قضايا اللغة ؛ لأن صيغة الأمر 
قد تتحقق في القبيح أيضاًء فقول القائل : اشرب خمراًء على سبيل الإلزام أمر لغة. قال الكاكي : 
(ثم إن حسن المأمور به من قضايا الشرع. لا من موجبات اللغة ؛ لأن صيغة الأمر تتحقق في 
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وعند المعتزلة”'2: الحاكمٌ بالْحُسن والقبح هو العقلْ لا [دخل]''' فيه للشرع . 
وعند الأشعري: الحاكمٌ بهما هو الشرعٌ لا دخل فيه للعقل”" . 





الكفر .والسفم والعيكة: الاخرئ أن السلطان الجائزيامر إنشانا بالظلي» والعصب» إلا أن الشرع 

يقتضي كون المأمور به حسناً ؛ إذ الشارع حكيم على الإطلاق» ولا يليق بالحكمة طلب ما هو قبيح 

بأكذ الوجؤه». قال تغالى: :عاك الله لا يلم م بَلْمَحْملهِ4 [الأعراف : 4 فدل أن حسن المأمور به 

ضرورة حكمة الآمر). جامع الأسرار .)50٠١/١(‏ 

)١(‏ المعتزلة : فرقة من الفرق الإسلامية الضالة: وهم طوائف متعددة» منها : الواصلية» والنظامية» 
والهذلية» ومن أصولهم العدل والتوحيدء وسموا بذلك لاعتزال الم عطاء وعمرو بن عبيد 
مجلس الحسن البصري . ينظر "الفرق بين الفرق" (ص”97,. 189). و"الملل والنحل" .)57/١(‏ 

(0) في (أ) : (مدخل). 

() تحرير محل النزاع وحاصل الخلاف في مسألة الحسن والقبح : الحسن والقبح يطلق على أربعة معان : 

كون الشيء صفة كمال أو نقصان : كالعلم والجهل. وأفعال الله تعالى وأوصافه من هذا النوع. 

كون الشيء ملائماً للطبع» ومنافراً له : كالفرح والغم» وكالعدل والظلم. 

كون الشيء متعلق الثواب والعقاب في الآخرة. 

كون الشيء متعلق المدح والذم في الدنيا. 

فالأولان : يثبتان بالعقل بالاتفاق» ورد به الشرع أم لا. والثالث : يثبت بالنقل بالاتفاق ؛ إذ لا 

مدخل للعقل فيه. واختلفوا في الراب بع. ومنهم من جعل الثالث مع الرابع معنى واحداء وجعله 

محلاً للنزاع» كما دح "المنار"» والشارح ملا جيون» وصاحب 'التوضيح". 

و"المرآة". وابن : ملك» وغيرهم. 

وعلى كل حال حصل الخلاف بينهم في هذا المعنى على ثلاثة مذاهب : 

المدهب الأول:» إن الحتدى عن موحات الأمره .وى :عن الكللام ؟ إن الحينناثابت؛ بالأمره 

ويعرف بهء لا بمعنى أنه ثابت بالعقل» والأمر دليل عليه الوا فرعيال 1ه يناه 

عن أذ لآ حظ فيه للقل أصلة» 7 اع اا وعبر عن هذا المعنى بعضهم بقوله: (وإنما 

يُوجِيْهُ الأمرُ ويُتبتُهُ لا العقل» وإنما العقل آلة لمعرفة الأمر الموجب له). 

وقال بعضهم : (والحاكم به والموجب له هو الشرع» ولا دخل للعقل فيهء وإنما العقل آلة لفهم 

الخطاب الشرعي). 

وقال بعضهم : (فكان العقل عندهم مهدراً في حق إيجاب حسن المأمور به» وفي حق كونه آلة 

لمعرفة حسنه» ومعتبراً في حق فهم الأمر الموجب لحسنه). 
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وهذا ما عبر عنه الشارح بقوله : (وعند الأشعري الحاكم بهما هو الشرع. لا دخل فيه للعقل). 
وهذا مذهب الإمام الأشعري». والأشاعرة» وبعض الحنفية» كشمس الأئمة» وفخر الإسلام. 
المذهب الثانى : إن الحسن من مدلولات الأمرء الاك هر ال : ومعنى هذا الكلام : 
الحجن نانك 1 الام والأمر دليل عليهء فالفعلٌ عنذهم حَسُنٌ فأَمِرَ بو ب م 
الأول. قالوا : (الحاكم بالحسن والموجب له هو العقل). 

قال ابن ملك : (وعند المعتزلة الحاكم بالحسن والقبح هو العقل ؛ لأن الأصلح واجب على الله 
تعالى بالعقل. ففعله حسن» وتركه قبيح). وهذا ما عبر عنه الشارح بقوله : (وعند المعتزلة : 
الحاكم بالحسن والقبح هو العقلء لا دخل فيه للشرع). وهو مذهب المعتزلة» وكثير من 
المتكلمين» وجماعة من الحنفية» كصاحب "الميزان" . 

وفي مذهب المعتزلة تفصيل بحاجة إلى بيان : حسن الأفعال على ضربين : 

ضرب يدرك بالعقل : وهو قسمان : 

ما يدرك بنظر العقل : كحسن الكذب النافع» وقبح الصدق الضار. 

ما يدرك بضرورة العقل : كحسن الصدق النافع» وقبح الكذب الضار. 

ضرب لا يدرك إلا بالشرع : كحسن صوم آخر يوم من رمضان» وقبح صوم أول يوم من شوال ؛ 
لأنه مما لا سبيل للعقل إليه. 

المذهب الثالث : إن الحسن من مدلولات الأمرء والحاكم هو الله تعالى» وبيانه :إن المعتزلة 
أفرطوا في جعل العقل حاكماًء حتى أوجبوا الإيمان على الصبي العاقل» وأهل الفترة» والأشاعرة 
فرطوا في تعطيل العقل وإهداره؛ حتى أبطلوا إيمان الصبي العاقل . 

وتوسط أصحاب هذا المذهب. فقالوا : إن للعقل مدخلاً فى معرفة حسن بعض الأشياء وقبحهاء 
قبل ورود الشرع» وليس بحاكمء بل الحاكم هو الله تعالى. 35 مذهب عامة الحنفية . 

والفرق بين المذهب الثالث والأول : إن الحسن والقبح عند المذهب الأول لا يعرفان إلا بعد 
كتاب ونبي» ولكن في المذهب الثالث : قد يعرفان بالعقل : وذلك بخلق الله تعالى علماً ضرورياً 
بلا كسب : كحسن تصديق النبي كل وقبح الكذب الضارء أو عادياً مع كسب : كالحسن والقبح 
المستفادين من النظر في الأدلة» وترتيب المقدمات. 

وقد لا يعرفان : إلا بالنبي كَل والكتاب». كأكثر أحكام الشرع. 

والفرق بين المذهب الثالث والثاني :إن العقل موجب للعلم بالحسن والقبح بطريق التوليد على 
المذهب الثاني» و هو أن يولد العقل العلم بالنتيجة عقيب النظر الصحيح. .وعند المذهب الثالث : 
العلم بهما إنما يحصل بخلق الله تعالى» والعقل إنما هو آلة لمعرفة حسن بعض الأشياء وقبحها. 
ينظر "حاشية المرأة" (/7--7177). و"حاشية الرهاوي على شرح ابن ملك" (ص”90.19١)غ2‏ 
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وَهُوَ إِمّا أَنْ يَكُونَ لِعَيْيِهء وَهْرَ إِمّا ألا يَقْبَلَ السَّقُوطء أَوْ يَقْبَلَهُء أو يكونّ مُلْحَقا بِهَذا 
القسم لكنه مُشَابه لِمَا حَسَنّ لِمَعْنىَ فى غيروء ل ل 1 





[أولاً: أقسام حسن المأمور به لعينه] 
فقال: (وهو إما أن يكون لعيده) أئ+ الحسنٌ إِما أن يكون.لذات المأمور به ::.بأن .يكون 
خُسئهُ في ذاتٍ ما وْضِعٌَ له ذلك من غير واسطة. 

وهذا ثلاثة أنواع على ما قال: (وهو: ما آلا يقل السقوط؛ أو يقئلة) أى لا يقب 
وواجباً عليه» أو يقبل السقوط في حين من الأحيان لضم 

(أو يكونَ ملحقاً بهذا القسمء ٠»‏ لكنّهُ مشابة لما > حَسَنَ لمعنى في غيرو) أي: يكون 
الماكوي مدملهنا بالحية لعينت لكنه مشابه للحسن لغيره» فهو ذو جهتين. 





و"ميزان الأصول" 4)١5١/١(‏ و"الإحكام في أصول الأحكام' (١/7١١).و"المعتمد" /١(‏ 
و"إرشاد الفحول' (ص77)» و"فواتح الرحموت" :»)55/١(‏ و"كشف الأسرار" (5/ 
»2١‏ و"المستصفى" »)00/١(‏ و"المسودة في أصول الفقه' (ص١55)»‏ و"نهاية الوصول في 
دراية علم الأصول' (194/5) وما بعدهاء و"التلويح" )"71/١(‏ وما بعدها. 

)١(‏ قول الماتن : (لا يقبل السقوط) يشمل ما لا يقبله أصلاً ووصفاًء أو وصفاً فقطء وقوله : ( ما يقبل 
السغوط) يشل آنا يقبله أصبلاً ووصفا» أو .رصقا فقظ:. والمراةبالوصقف كوتة خستاء :وبالاصل 
كونه مأموراً به. 

وبيانه : أن الحسن لعينه نوعان :أن لا يقبل السقوط : وهو قسمان : 

الأول : لا يقبل السقوط أصلاً ووصفاً» كالتصديق ؛ لأنه لو تبدل لكان كفراً . 

الثاني : لا يقبل السقوط وصفاً لا أصلاً. كالإقرار بالله تعالى حالة الإكراه» فإن أصله ساقطء لا 
وصفه» ختى :لو ل كان مأجورا. 

أن يقبل السقوطء. وهو قسمان : 

الأول : يقبل السقوط أصلاً ووصفاً. كالصلاة بعذر الحيض أو النفاس . 

الثاني : يقبل السقوط وصفاً لا أصلاً. كالصلاة في الأوقات المكروهة. إفاضة الأنوار (ص7ه- 
0)». "حاشية عزمي زاده على شرح ابن ملك" (ص197١).‏ 
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وإنما جعله من أقسام الحسن لعينه ؛ اعتباراً للأصل كما ستقف عليه فيما بعد!'". 


ولكن في التقسيم 0 والواجبٌ أن يقولّ: وهو إما:أن يكون لعينه بالذات .أو 
بالواسطة. والأولٌ إما :ألا يقبلَ السقوط .أو يقبله. 


00 


00 


إفرة 


(كالتصديق””" » والصلاة» والزكاة) . 


هنا سؤال وجواب : حاصل السؤال :إن القسم الثالث ذو وجهين ؛ لأنه يشبه الحسن لعينه ولغيره» 
فاح قعل مخ العنسن العيلة ولح ابعل من المحصو لخيرة 1 . 

حاصل الجواب : إنما جعل من أقسام الحسن لعينه اعتبارا للأصل ؛ أي: المعنى, وبيانه: إن 
الفعل كالزكاة والصوم مثلاً له صورة ومعنى» فصورة الزكاة إضاعة المال» ومعناها دفع حاجة 
الفقيره وصورة الصيام تجويع. ومعناه قهر النفسء» والمعنى راجح على الصورة؛ إذ هو المقصود 
دون الصورةء ولاعتبار المعنى جعل من أقسام الحسن لعينه؛ لأنه باعتبار الصورة حسن لغيره. قال 
ابن ملك : (فإنها ليست حسنة لعينها ؛ لكونها إضاعة مال» ولا لغيرها ؛ لأن واسطة حسنها وهى 
دفع حاجة الفقير جعلت كلا واسطة» فالتحقت للنعسن لعيته»:ولوالم يجغل كلا واسطة لكات 
حسنة لغيرها). انظر"التلويح على التوضيح .507/١('‏ 4)505: و"نسمات الأسحار" (ص06). 
و'شرح ابن ملك على المنار مع حاشية الرهاوي"(ص .)199-1١98‏ 

وجه المسامحة : أن النسفي يَدْنهِ جعل الملحق بالحسن لعينه قسما للحسن لعينه» فنتج عن ذلك 
محذوران: جعله قسيماً لما لا يقبل السقوط أو يقبله مع أنه مما يقبله. فيه تقسيم الشيء إلى نفسه 
وإلى غيره ؛ لأنْ المَلحَقَ حقيمَنُهُ حَسَنٌ لِغَيرِهِ حَقِيقَة كما سبق بيانه. 

والصحيح :أن قول النسفي: (أو يكون ملحقاً بهذا القسم) يمكن أن يكون عطفاً على (يكون) في 
قوله : (وهو إما أن يكون لعينه) فهو قسم من مطلق الحسن المّقسِم» ويكون قسيماً للحسن لعينه» 
لا قسماً لهء وحيتئذ يسلم كلام النسفي مما حذر منه الشارح ملا جيون كأنة. شرح المنار مع حاشية 
الرهاوي (ص98١).»‏ فتح الغفار (ص68). 

حاصل التصديق : الإذعان والقبول لوقوع النسبة أو لا وقوعهاء وتسميته تسليماً زيادة توضيح 
للمقصود. والمراد بالتصديق المعتبر في الإيمان ليس مجرد معرفة نسبة الصدق إلى سيدنا محمد َك 
أو إلى قوله ووقوعها في القلب من غير إذعان وقبول ؛ لأن كثيراً من الكفار يعرفون صدقه. ويقع في 
قلوبهم نسبة صدقه يقيئاً ولا يصدقونه عناداً واستكباراً. قال تعالى : «أوَحَحَدُوا يبا واستيقتتها اقيم 
طُلنا وعلواً تأتظز كنت كنَ به لم4 ور ٠.‏ وقال : طالَسَ َمَِنهُم الككب يترفركة كنا رفون 
هه وَإِنّ ؤْبنَا مِنهُْ ليَكْنمُونَ الْحَنٌّ وَهُمْ يَمْلَمُونَ؟ وبدره. +.,ع. بل المراد: إذعان تلك النسبة وقبولها 
واطمئنان النفس بها بترك الكبر والعناد» بحيث يصح أن يطلق عليه اسم التسليم. 
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نشر على ترتيب [اللف]”'' : 
فالأولُ : مثالٌ لما لا يقبلٌ السقوط. فإِنَّ التصديقّ لازم على المرءء [و]("' لا يسقط عنه 


ما دام عاقلاً بالغاً» ولهذا لا يزول حال الإكراه. فإن أكرمعلى إسراواكلسة الكفر جور له 
التلفظ باتلسان بشرط أن يبقى التصديقٌ على حباله...فالاقرارٌ يقبل السقوظ» والتضديقٌ لا يقيله 
قل" .وبوسخ التصديق كارك لعينه:+ لأن العقل نكم بآن شكز القتىب الخالق :الست 


والفانئق” مهنال لما يقيل“الننقوط» فإن المذلاة تنقفل فى سال الحيشن والنفاسء 


كالإقرار بالإكراه. وحسنٌ الصلاة في نفسها ؛ لأنّها من أولها إلى آخرها تعظيمٌ [للربٌ]؛) 
بالأقوالٍ والأفعال» وثناء عليه» وخشوح لهء وقيام. بين يليه » ا بحضوره» وإن كانت 
الوياتك ]© تهنا 3 الرععات ا الأوقاقة اشر انظودلا نهر حالسل 


00 
00 
0020 


هق 
نك 
032 
00 


ويطاها إلى الشريعة» وقد [شييى ]7 نا الأسرارها قن "الكو الب 


واختلف العلماء في أن هذا التصديق من مقولة الكيف أم الانفعال» فإن فسر بالصورة الحاصلة في 
الذهن يكون كيفاً» وإن فسر بانتقاش النفس بتلك الصورة يكون انفعالاً. ثم إن مذهب المحققين من 
الحنفية : إن الإيمان هو التصديق فقطء وليس الإقرار جزءاً منه» وإنما هو شرط لإجراء الأحكام 
الشرعية عليه؛ حتى أن من صدق بقلبه ولم يقر بلسانه مع تمكنه منه كان مؤمنا عند الله تعالى غير 
الحنفية : إن الإيمان هو مجموع التصديق والإقرار. و للاطلاع على الأدلة بالتفصيل مع مناقشتها 
يراجع "حاشية الأزميري على المرآة" (ص780. 2588)» و"التلويح على التوضيح" -40١/١(‏ 
© و"حاشية الرهاوي على شرح ابن ملك" (ص .)50٠١‏ 

في (ط) : (الملف). 

سقط من (ط). 

في هذا الكلام إشارة إلى ما بينه آنفاً من أن الأصل والوصف مقصودان من قوله : (لا يقبل السقوط 
... أو يقبله). 

في 010 (من): 

و5101 

هو ديوان شعري للشارح ملا جيون يدن وقد أوضحت ذلك عند الحديث عن مؤلفاته في القسم 





[الأصل الأول : الكتاب] /ا ”5 


عم ,م ل عدر اس 38 01077 9 رو م سسلكه م 5 8 5 
أو ل مرة: وق إما ألا يتادى بنسر المَامُورٍ ء أو يتادى,» أو يكون حسنا لحسن في 
له ا م ا 2 4 57 .0 0 

سرطة د ما كان حسنا لمعيه في نشبية »> أو ند 1116 1 1 1 1 1[ 1[ [ [ [ [ [ [ 0 


والقالك” قال لبن يفون ملندنا المنون" '" ومقاءنا غيرة كان الزكاة فر اتظاهر: 
إضاعةٌ المالٍء وإنما حَسّنَت لدفع حاجة الفقير الذي هو محبوبٌُ الله تعالى» وحاجتُهُ 
ليست باختياره» بل بمحض خلق الله تعالى كذلك. 

5 2 5 ل ا 000 ماي كو . 2 000 5 
وكذا الصوم في نفسه تجويع [...] وإتلاف للنفسء» وإنما حسن لقهر النفس 
الأمَّارَةٍ التى هى عدو الله تعالى» وهذه العداوة بحَلق الله تعالى» لا اختيار للنفس فيها. 
وكذا الح في نفسه سعيٌ. وقطعٌ متناف وحووودة أمكدة قفد او نيا 1 يه 
لشرفي في المكان الذي شِرَّقَهُ الله تعالى على سائر الأمكتّوء وتلك الشَّرافةٌ ليست باختيار 
الأمكنةء بل بِحَلقٍ الله تعالى كذلك. فصار كأنَّ هذه الوسائْظ لم تكن حائلة”©» فيما بَيّنَّ 
تاقث كيف [ ل | 
[ثانياً: أقسام حُسن المأمور به لغيره] 

(أو لغيره) عطف على قوله: (لعينه) . أ الحسن إما أن بكوك لغير الماموو نب بأن 
تكو ريق خيوية :11 عو :لك لقي وو الماموة يه ةدوس له فنع وهر كلدي أنواع 
أيضاً على نما نيه يفول (وهى ]ما: 


.١‏ ألا يتأدّى بنفس المأمور به. 


*. أو يكون حَسَّئاً لسن فى شرطه بعدما كان حَسَئاً لمعنى فى نفيدء أو ملحقاً به). 


. في (أ) : (بعينه)‎ )١( 

(0) في (أ) : زيادة (النفس). 

(9) فى (أ) : (فإنما). 

6 أي : بما أن الواسطة بخلق الله تعالى» فصارت كلا واسطة» فالتحقت بالحسن لعينه. 
(5) في (أ) : (بعينه) . 
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[و]"''في هذا التقسيم وأمثلته مسامحات”" ؛ لأنَ ضمير (هو) راجع إلى الغير» 
وضمير (يكون) راجع إلى المأمور به؛ وفيه انتشار"". والمعنى إن ذلك الغير الذي حسن 
.١‏ إِمّا ألا يتأدى بنفس فعل المأمور به. بل لا بد أن يوجد المأمور به بفعل آخرء فهو 

كامل في كونه حسنا للغير. 
جم ]كو ذلله الفاحور د ضيودا لمعي قن لوطو وهو القدوه كر له كلت اله 

تعالى ورا مهم الا إلا بحسب طاقته وقدرته. فهذا أيه حسن . 

وهذا القسم ليس بقسم في الواقع». ولكنه شرط للأقسام الخمسة المتقدمة لعينه 
ولغيره. ولهذا لم يذكره الجمهور عدر ان العسني 0 انما ذكره فخر الإسلاء”') 
مساميحة! "+ وضماة درا سادس] حامعا لكل من الشحمة المتقلمة: 

اذا اساسا نحم 3 أن شيتن بعيس كا حم لدف بف أ كلها يذ أو 
لخوره: بع يكن المعتي * أن الماهور نه دما كان تهنا لمعن فى تشية #كالتصديق 
والصلاة» أو ملحقاً به كالزكاة والصوم والحجء أو لغيره كالوضوء والجهاد. [..]** صار 
عيذ اد خرن وهو كوه مشزوطا بالقدرة: فلهذه القدرة صارت أوامرٌ الشرع كلها حسنةً 
)١(‏ سقط من (ط). 

)١(‏ وهي ثلاث مسامحات. 
(*) وهذه هي المسامحة الأولىء. والانتشار :هو الانتقال من الموضوع البحوث عنه إلى آخر ليس هو 

محلا للنزاع» وهنا الكلام عن أقسام الحسن لغيره» فأتى بضمير نقل الكلام إلى الحسن المطلق. 

(:) في (ط) : (المأمور به). 

(5) كشف الأسرار للبخاري .)191-1990/١(‏ 

(5) أصول البزدوي بشرح كشف الأسرار(١/‏ 191-199). 
(6)0 وهذه هي المسامحة الثانية. 

63 وهذه هي المسامحة الثالثة . 

(9) في (ط) : زيادة (و). 





[الأصل الأول : الكتاب] 1 


َالْوْضُوءِء وَالْجَِادٍء وَالقُدْرَةِ الَِّي يَتَمَكَنٌ بها الْمَأْمُورِ مِنْ أَدَاءِ مَا لَرِمَهُ. 





للغير. ولكن”" الحسن [لمعنى]”" في نفسه والملحق به صار جامعاً لكونه لعينه ولغيره» 
[ولهذا]'"' قيده بهماء بخلاف ما كان لغيره» فإنه اجتمع فيه الحسنٌ لغيره من جهتين: لأجل 
الغير المعين» ولأجل القدرة» فلا يخرج عن كونه لغيره» ولعله لهذا لم يقيده به. 

ثم بعد هذه المساحات [الثلاثة]”*» قد تسامح في أمثلته. حيث قال: (كالوضوءء 
والجهاد. والقدرة التي يتمكن بها العبد من أداء ما لزمه) فالوضوء : مثال للمأمور به الذي لا 
يتأدّى الغير بأدائه» فإنه في نفسه تبريد» وتنظيف للأعضاء, وإضاعة [للماء]”*'» وإنما حسن : 
لأجل أداء الصلاة» والصلاةٌ مما لا يتأدَّى بنفس فعل الوضوءء بل لا بد لها من فعل آخر قصداً 
توجد به الصلاة» وإذا [نوى]7"" في هذا الوضوء كان منوياً وقربة مقصودة يئاب عليها . 

والجهاد: مثال للمأمور به الذي يتأدَّى الغير بأدائه» فإنه في نفسه تعذيب عباد الله 
وتتشرويية نالاو الله أوإنما سي أجل إعلذء كلت الله زتعاق |1" والإعلة يحصيل 
بمجرد فعل الجهاد لا بفعل آخر بعده. 

وكذلك إقامة الحدود: في نفسها تعذيب» وإنما حسّنّ: لزجر الناس عن المعاصي» 
والزضز يحتصل بمتجزد إقامة الحدود لا بفعل اخ [بعدي ]0 , 

وكذلك صلاة الجنازة: في نفسها بدعة مشابهة لعبادة الأصنام» وإنما حسنت : 
لأجل قضاء حق المسلم» وهو يحصل بمجرد صلاة الجنازة لا بفعل [آخر]”'' بعد 


)١(‏ هذا جواب للمسامحات المتقدمة. وهناك جوابان آخران لهاء ولمزيد من التفاصيل يراجع "قمر 
الأقمار" .)98-97/١(‏ 

(0) في (أ) : (بمعنى). 

(9) في () : (فلهذا). 

(:) في () : (الثلاث). 

(0) في (ط) : (الماء). 

5 لط )دلو 

(0) سقط من (ط). 

(8) في (ط) : (بعده). 

(9) سقط من (ط). 
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وأهاقاع قاعه عدوهاواهة و واو واو واوافاء هاواو واه واو وا ودود قاع .دوماع وا واو هاوه وافاع عد م ها .د هد وا واه واو .و واو هد .ا وا واو و و 6 6 2.6 





فهذه الوسائط: وهي كفر الكاقرء وإسلام الميت» وهتك حرمة المناهي» كلها بفعل 
العباد واختيارهم» فلهذا اعتبرت الوسائط ههناء وجعلت داخلة في الحسن لغيره» بخلاف 
وسائط الزكاة والصوم والحج ؛ أعني: فقر الفقير» وعداوة النفس. وشرف المكانء فإنها 
بمحض خلق الله تعالى» ولا اختيار فيها للعبد أصلاًء [ولهذا]”'' جعلت من الملحق 
بالحسن لعينه فتأمل . 

والقدرة: مثال للشرط (أ/ 19؟) الذي حسن المأمور به لأجله. لا للمأمور به. 

وإذ كدت البقناف) ونلق؟(زشروط القيو كان معالا للسامور يه الشروط يها 

وإن جعلت ضميراًء ويكون: (حسناً ) راجعاً إلى الغيرء كما كان ضمير (لا يتأدى) 
أو (يتأدى) راجعاً إليه كما قيل ؛ لم ينتشر الكلام» وتكون القدرة مثالاً للغير بلا تكلف». 
لكن يكون الشرط حينئذٍ بمعنى المشروطء ويكون المعنى: أو يكون الغير كالقدرة 
[حسناً]!"' لحسن في مشروطهاء فانقلب المقصودء وانعكس المدعى. وبالجملة لا يخلو 
هذا النقاة عو بيه - 

ثم وصف القدرةً بقوله: (يتمكن بها العبد من أداء ما لزمه) ؛ للإيماء إلى أن هذه 
القدرة ليست قدرة حقيقية يكون معها الفعل وتكون عله له بلا تخلّفٍ. إن ذلك لس اذ 
التعليق 4 لأنه لوا يكون اننا على الفمل خق كلك ييه التاعرة ٠‏ بل المرادُ بها ههنا 
هي القدرةٌ التي بمعنى سلامة الأسباب والآلات. وصحة الجوارح.» فإنها تتقدّم [على]7" 
القعل ف ونمك التكلييك: لبن موقن عا عم الب 1 


)١(‏ في () : (ولذا). 

() في (ط) و(أ) : (حسن) وهو خطأ؛ لأنه خبر يكون الناقص . 

(0) سقط من (أ). 

(:) القدرة على نوعين : 
النوع الأول : قدرة يصير الفعل بها متحقق الوجودء وهي القدرة المؤثرة المستجمعة لجميع 
الشرائط. فهي مع الفعل» وإن كانت متقدمة بالذات» ولا يجوز أن يكون قبله ؛ لامتناع تخلف 
المعلول عن علته التامة» وهذه القدرة لا تكون شرطاً للتكليف. 
النوع الثاني : قدرة يصير الفعل بها متوهم الوجودء وهي قدرة مؤثرة عند انضمام الإرادة إليهاء 
وهي سلامة الاللات» وهي سابقة على الفعل» وصحة التكليف تعتمد على هذه القدرة. 





[الأصل الأول : الكتاب] 50 


7 مم ويم مور ©مةه 5 عدن ع عو تر و و 2 م ار 
وَهِيَ نوْعَانِ مطلق: وهو أدنى ما يَتَمَكن به المأمور مِن اذاء مَا لزمه» وهو 
> مع الى االلسا ‏ تظالل 6م 
شرط فى أذاء كل أمر. فعا اعا عط ل ع ص اع مع قن لواف ف أل لل اماف لأ له امل و أ زوق كاه مه الها ار وروا دا قاوز مالع 8001ل 6 





فقدرة التوضؤ [حين]”''' وجدان الماءء وإلا فالتيمم» وقدرةٌ توجه القبلة [حين]7") 
عدم الخوف ووجود العلم, وإلّا فجهةٌ القدرة» أو التحرّي. وقدرةٌ القيام حين الصحةء 
وإِلّا فالقعودٌ أو الإيماء» وقدرةٌ الزكاة حين ملك النصاب» وإِلّا فهو معفرٌء وقدرةٌ الصوم 
حين الصحة والإقامة» وإلّا فالقضاء خلفه» وقدرةٌ الحج حين وجدان الزاد والراحلة: 
وصحة الأعضاع وأمن الطريق» وإلا فهو تطوع. وعلى هذا القياسن: 
[القدرة التي يتمكن العبد بها من أداء ما لزمه نوعان] 

ثم قسم هذه القدرة إلى المطلق والكامل فقال: (وهي نوعان: مطلقٌ) أي: القدرة 
التي يتمكن بها العبد» وهي بمعنى سلامة الآلات والأسباب نوعان: 
[النوع الأول: القدرة المطلقة] 

أحدهما: مطلق: أي: غير مقيد بصفة اليسر والسهولة» كما في القسم الآتي +« 

(وهو أدنى ما يتمكن به المأمور من أداء ما لزمهء وهو شرط في أداء كل أمر) أي : 
العظلق أذ ما مك يه العبذ» وهذا القدر من التمكن شرظ :فى أذاء كل أمر» والباقى 
زائد» وهو قدر ما يسع فيه أربع ركعات من الظهرء فإن اكتفى بهذا القدر سمي ممكنةً» 
وهو الذي سماه المصنف كآنه (مطلقاً). 


5 وهذا النوع قسمان : 
القسم الأول : ما يصير الفعل به غالب الوجودء وظاهر التحقق عادة» كمن أدرك سعة فى الوقت 
مع كونه أهلاً لأداء الصلاة» وهذا النوع من القدرة يظهر أثره في لزوم الأداء لعينه» بمعنى أنه يأثم 
بترك الأداء. 
القسم الثاني : ما يصير الفعل به في حيز الجواز عقلاً» وإن كان يندر وقوعه عادة» وهذا النوع من القدرة 
يظهر أثره في لزوم الأداء لخلفه الذي هو القضاءء لا لعينه. ومثاله : الصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم» 
والحائض إذا طهرت عند ضيق الوقت بحيث لم يبق من الوقت إلا ما يسع فيه : كلمة (الله) عند أبي حنيفة 
ومحمدء كلمة (الله أكبر) عند أبي يوسف. فيكون الأداء واجبا عليه لخلفه لا لعينه» حتى لا يأثم بتركه . 
شرح ابن ملك على المنار مع الحواشي (ص56 51١ 25١‏ فتح الغفار (ص 071-1١‏ . 

)١(‏ فى (أ) : (عند). 
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وكان ينبغي أن يقول: [مطلق ومقيد]”*'' أو كامل وقاصر. 

وبازدياد لفظ (أدنى) افترق المَقسِم والقسم ؛ لأن المَقسِمَْ : هو ما يتمكن بها العبد 
والقسمَ: هو أدنى ما يتمكن بها العبد» فلا يرد ما يتوهم'" أنه يلزم انقسام الشيء إلى 
06 

وإنما قيد بأداء كل أمر؛ لأنّ القضاء لا يشترط فيه هذه القدرة مطلقاًء بل إذا كان 
المطلوب الفعل» وأما إذا كان المطلوب السؤال والإثم فلا يشترط فيه ذلكء فإِنَّ من عليه 
ألف [صلاة]””*'» يقال له في النفس الأخيرة: إِنَّ هذه [الصلوات]2*0 واجبة عليك. 


)١(‏ في (ط) : (مطلف ومقيد)؛ وفي (01(مطلقا ومقيداً): 

(؟) المتوهم هو ابن ملك. حيث قال : (ولقائل أن يقول : في عبارته بشاعة ؛ لأن الظاهر أن «هي» 
راجعة إلى القدرة المتقدمة» فيلزم انقسام الشيء إلى نفسه. و إلى غيره. ..). شرح ابن ملك على 
المنار مع الحواشي (ص8١5).‏ 

() تقسيم الشيء وهو القدرة المطلقة إلى نفسه وهو المطلق» وإلى غيره وهو الكامل. 
ومنشأ الوهم الذي حصل لابن ملك في هذا المقام هو الذهول عن ذكر لفظ (أدنى) ههنا : عدم قبوله 
بالتفرقة بين ثلاثة أمور : 
الأول : الحقيقة لا بشرط شىءء وهى مطلق الحقيقة (ما يتمكن بها العبد). 
القاتل # الخوقيقة ابقرعة لكش ووه الفقف المطلفة راد كا شك فنا الغية: 
فاتك 0 الله بج نابكىء »وس الكتريه الفقة. 
فقول الماتن :(وهي ) عائد على مطلق القدرة» وهي المأخوذة لا بشرط شيء»؛ وهي أعم من أن 
تكون أدنى ما يتمكن به من أداء ما لزمه أولاء فتكون من الأول ؛ أعنى : مطلق الحقيقة. 
وقول “(مظلق) التوع الأولهن مطلق العقرة ٠:‏ عو القدوة المطلقة الماغودة يقرط لا شه وه 
المسماة بالقدرة الممكنة» والمراد بها عدم التقيد بشيء مما قيد به مقابلهاء لا عدم التقييد مطلقاء 
فهي من الثاني ؛ أعني : الحقيقة المطلقة. 
والنوع الثاني من مطلق القدرة : هو القدرة المأخوذة بشرط شيء» وهي المسماة بالقدرة الميسرة» 
فهى من الثالث ؛ أعنى: الحقيقة المقيدة ؛ لأنها زائدة على الممكنة بدرجة التيسير بعد التمكن. 
فيادات ارق يعلنم الرسيي الطراحعر ليا لديا المي رك اعم د ركسي القار؟ رض اللا 
و"نسمات الأسحار" (ص 07). 

(:) في (أ) : (صلوات) وهو خطأ ؛ لأن تميز الألف مفرد مجرور. 

(5) في (ط) : (الصلاة). 
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م 


وَالشَّرْظ تَوَهّمُهُ لا حَقِيفَُهُ: حَنَّى إِذَا بَلَعَ الصّبِيُ» أَوْ أَسْلّمْ الْكَافِرُ أؤ ظهُرَتٍ 


الْحَايِضُ في آخِرٍ الْوَفْتِ؛ لَزمَهُ الصَّلَاه لِتَوَهُمٍ الامْدَادِ في آخِرٍ الْوَفْتِ بوَقفٍ الشّمْسٍ. 


١ 





وثمرته تظهر في حق وجوب الإيصاء بالفدية والإثم . 
[شرط القدرة المطلقة] 

(والشرظ تَوَهّمُهُ لا حقيقئٌة) أي: الشرط فيما بين هذه القدرة الممكنة الأدنى كونة 
متوهّم الوجود. لأاستحقن الوعود :أى: لا يلزم أن يكون الوقتٌ الذي يسع أربع ركعاتٍ 
0005 معدققاً في الحال» بل يكفي وهمه. إن تيطدق غزذا الموهوم في الخارج بأن يفتك 
الوقت من جانب الله [تعالى]''' يؤديه فيه» وإلا تظهر ثمرته في القضاء. 

(حتى إذا بلغ الصبيء أو أسلم الكافرء أو طهرت الحائض في آخر الوقت» لزمته (أ/ 
٠‏ الصلاة؛ لتوهم الامتداد في آخر الوقت بوقف الشمس) والمراد بآخر الوقت الذي لا 
يسع فيه إِلّا مقدار التحريمة. . فإذا حدثت هذه [الموجباثٌ”'' في هذا الوقت لزمته 
الصلاةٌ”” ؛ لاحتمال امتداده بوقف الشمسء فإن امتدّ في الواقع يؤديه فيه» وإلا يقضيها. 


وَهذا :لوقك ان مقع عاو العادوة قجاكاة لشليواة عل البلا )سيف عر ديك 0 





)١(‏ سقط من (ط). 

تفي( الأمور). 

(؟) وقال زفر : لا تلزمه قياساً لعدم القدرة» بناء على فوات الوقت الذي هو من ضرورة الوقتء ولا 
اعتبار لاحتمال حدوث القدرة بامتداده ؛ لأن ذلك احتمال بعيدٌ» فلا تعتبر به» كاحتمال سفر الحج 
بغير الزاد والراحلة» واحتمال القدرة على الصوم للشيخ الفاني. وأما قولهما فاستحسان. 
ينظر " جامع الأسرار" »)7508/١1(‏ و"بدائع الصنائع" 2)43/١(‏ و'مجمع الأنهر" .074/١(‏ 

(:) اختلف المفسرون في سبب انشغال سليمان عليه السلام عن الصلاة أخذاً من قوله تعالى: ثَقَالَ 

إن ينك حت لبر عن وق وق # دس :ا قال البغوي : أي: آثرت حب الخيرء وأراد بالخير : 

لخيل. والعرب تعاقب بين الراء واللام» فتقول : ختلت الرجل وخترته ؟؛ أي: خدعته؛ وسميت 

لخيل خيراً ؛ لأنه معقود بنواصيها الخير الأجر والمغنم» قال مقاتل : يعني المال. 

وموجز الأقوال في سبب الانشغال : روي أنه عليه الصلاة والسلام غزا أهل دمشق ونصيبين وأصاب 

ألف فرس . وقيل : أصابها أبوه من العمالقة» فورثها منه. وقيل : خرجت من البحر لها أجنحة» فقعد 

يوماً بعدما صلى الظهر على كرسيه فاستعرضهاء فلم تزل تعرض عليه حتى غربت الشمس وغفل عن 
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١‏ .د .وو و وزع .د .دعوو و وو وو ور وو دورو ع دوفو و واوا وق وه و وافا هاه وو و و واه هاو هاو واو واو وا هداعاو وها افده واأعاء ا هد ند ها وا واه 





غلم الف الفاكنات الجياء*"..فكادت القعين أن كدر تقطن ا اسوقنا وا 
فردَ الله الشمس حتى صلى العصر”". وسخر له الريح مكان الخيل» وهذا بنص 


العصرء أو عن ورد كان له من الذكر وقتئذ» وتهيبوه فلم يعلموه. وقال علي بن أبي طالب : اشتغل 

بعرض الأفراس ذات يوم ؛ لأنه أراد جهاد عدوء حنَّى توارت الشمس بالحجاب. انظر "تفسير أبي 

السعود' (7/ 555). و"تفسير البغوي' (5/ 0405١‏ و"تفسير الثعلبي' (8/ ٠٠١‏ 

)١(‏ الصافنات الجياد : الخيل. وصفت بوصفين : أولهما : الصافنات : جمع صافنء وهو الفرس 
الذي يرفع إحدى رجليه أو يديه ويقف على طرف الأخرىء وقيل: الصافن هو الذي يسوي يديه. 
والصفن علامة على فراهة الفرس. فالصفون صفة دالة على فضيلة الفرس. 
والصفة الثانية : الجياد : جمع جوادء وهو الشديد الجريء كما أن الجواد من الناس هو السريع البذل. 
فالمقصود وصفها بالفضيلة والكمال حالتي وقوفها وحركتهاء أما حالة وقوفها فوصفها بالصفون. وأما 
حالة حركتها فوصفها بالجودة» يعني أنها إذا وقفت كانت ساكنة مطمئنة في مواقفها على أحسن 
الأشكالء فإذا جرت كانت سراعاً في جريها . ينظر " الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل" (5/ 9)» و"التفسير الكبير " .)١78/55(‏ و" التسهيل لعلوم التنزيل ' (5/ 185). 

(0) اختلف المفسرون في معنى ضرب السِوّق والاعناق > كالتمال © الزتيرها 12 قلدق بتها الوق 
َلَتَق رص :+. فقيل : أقبل يمسح سوقها وأعناقها بالسيف وينحرها نتزيا با إلى الهابررتحانه 
وطلباً لرضاه حيث اشتغل بها عن طاعته. وكات "ذلك كرياناً من ومناحاً له كما أبيع النا شيع فنية 
الأنعام. وقيل : حبسها في سبيل الله» وكوى سوقها وأعناقها بكي الصدقة. وقيل الال يعي 
سوقها وأعناقها بيده إكراماً منه لها . انظر "تفسير القرطبي' »)١40 /1١5(‏ و"أحكام القرآن" لابن 
العربي (2»)18/5 و"زاد المسير في علم التفسير "(7/ 2)١77‏ وتفسير الثعلبي (4/ .)5١١‏ 

(") روي أنه لما اشتغل بالخيل فاتته صلاة العصر فسأل الله أن يرد الشمس فقوله تعالى: «#ردومًا 5 

إشارة إلى طلب رد الشمسس . قال الرازي : (وهذا الاحتمال عندي بعيد» والذي يدل عليه وجوه) 

فذكر سبعة وجوه يستبعد من خلالها هذا المعنى» ٠‏ ثم قال في الأخير : (فثبت بما ذكرنا أن حمل 

قوله : «#حَىٌ نََارَتْ بِألْجَابٍ» على تواري الشمسء» وأن حمل قوله عاننيها 436 غلى أن المراد 

منه طلب أن يرد الله الشمس بعد غروبها : كلام في غاية البعد عن النظم). التفسير الكبير (5؟/ 

09 . وقال الآلوسي : القول بعدم بعدم رد الشمس لسليمان عليه السلام أسلمء لا لامتناع الرد 

في نفسهء بل لعدم ثبوته؛ جاء في "تفسيره" بعد أن فصل الكلام في المسألة بذكر الآثار الواردة 

فيها : (وبالجملة القول برد الشمس لسليمان عليه السلام غير مسلمء وعدم قولي بذلك ليس لامتناع 
الرد في نفسه كما يزعمه الفلاسفة» بل لعدم ثبوته عندي» والذوق السليم يأبى حمل الآية على ذلك 

لنحو ما قال الرازي ولغيره). روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (57/ .)١94‏ 
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القرآن”'2. وقد كان ليوشة”" عليه السلام [حين فات عنه الصلاة]”'' حتى فتحٌ القدسَ قبل 
دخول ليله الل 





0221 و 00 دل مسق ار 2 حص + عه عر ىه ال لخ 1 ير ا 
)١(‏ قال تعالى : #«إووهيما لداويد سليّمن نعم العبد إِنْهه :لات 9 ب عر عََيَهِ بلعث الصفِنت الجياد (9©) فقال 
ب 1 جد ني 


اه رَقِ حٌََّ نات يلسا 6ت ع عطفْقَ مسا بالسوق والأغناقٍ 979 و1 
عَكَنَا ملس وان عق يوه جد حك دام أنَاب (9) قال رب أ 
3000 


لومب © هّنا له الرِيّ يرك تر ئئة حك أنت © "اقل 3 بس وَعَرضٍ 7 كرد خرن مََرنِينَ فى 
الْحَصْمَادٍ © هدًا عَطَاوًْا نين أو أَنْيكٌَ بعر حاب 9©) ون له عِدَنًا لق و يَكّْنَّ كاب زمن : ١-0‏ غ]. 


١ 3‏ 
0 
ءا 
كد 
5 
0 
00 
ا 


ب 2 


(؟) وهو النبي يوشع بن نون بن أفراييم بن يوسف بن يعقوب» وقد ذكر أن الله تعالى جعل يوشع نبياً في 
زمن موسى فلما توفي موسى ابتعثه الله تعالى» فأقام لبني إسرائيل أحكام التوراة» وهو الذي قسم 
الشام بين بني إسرائيل» وهو الذي أخرج الله له نهر الأردن وأمره الله تعالى بالمسير إلى أريحا لحرب 
من فيها من الجبارين» وهي التي امتنع بنو إسرائيل من دخولها فعوقبوا بالتيه» ومات موسى وهارود 
في التيه ومات الكل سوى يوشع وكالب. وقيل : إن يوشع هو ذو الكفل ابن أخت موسى وتلميذه 
الذي سار معه في طلب الخضر. فهو الذي افتتح بلقاء مدينة الجبارين بعد موسى» وقتل الجبابرة 
فجنح عليه الليل وقد بقيت منهم بقية» فدعا ربه أن يحبس عليه الشمس حتى يفرغ منهمء قال وهب : 
فمن ذلك اختلط حساب المنجمين» قال : وقتل بالق ملك بلقاء» والسميدع بن هوبر ملك الكنعانيين 
واحداً وثلاثين ملكاً من ملوك الشام. قال ابن كثير : وقد كان نبي بني إسرائيل بعد موسى عليه 
السلام» وهو الذي خرج ببني إسرائيل من التيه» ودخل بهم بيت المقدس بعد حصار ومقاتلة» وكان 
الفتح قد ينجز بعد العصر يوم الجمعة» وكادت الشمس تغرب ويدخل عليهم السبت فلا يتمكنون معه 
من القتال فدعا ربه أن يحبس الشمس. . . .إلخ. انظر "المنتظم في تاريخ الملوك والأمم" /١(‏ 
00 ' البدء والتاريخ "(2)457/7 و"البداية والنهاية " »)58١/5(‏ و"تاريخ الطبري" .)591/1١(‏ 

(0) سقط من (ط). 

(4) ورد حديث متفق عليه عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله يل : «غزا نبييٌّ من الْأنْبياء؛ فقال 
يقؤيه : لا ينبني رجُلٌ ملك بُضع امرأة وهو يُرِيُ أن يبي بها ولا يبن بها ولا أحدٌ بنى يونا ولم يزفغ 
ا اح عو عا ل الس اس ‏ سر 1 
قرِيبًا من ذلك» فقال لِلشْمْسٍ : د نّكِ مأمُورةٌ وأنا مأمُورٌ اللهم الحيشها عليناء فحُيِستُ حتى فتح الله 
المويصي النان/ قحالت -يعْنِي الثّار- لتأُلها فلم تظعمها فقال إن فِيكُمْ عُلُولَا يي من كل 

قبيلةٍ رجلٌء ٠‏ فلزقث يد رجُلٍ بيده. فقال : فِيكمْ الْعُلُولُ فلتبايعني قبيلتُك فلزقث يد رجُلبْنٍ أو ثلائقٍ بيده 
فقال : فِيكُمْ لُُْولُ فجاؤوا برأس يل رأْسٍ بقرة من الذّهبٍ فوضمُوها فجاءث الثارٌ فاكلثهاء ثم أحل 
الله لنا الْغنائم رأى ضعْفنا وعججزنا فأحلها لنا» ستحيح البخارق 005070 شيع مسلم (011/410 
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وقد كان لنبينا عليه السلام حين فاتت صلاة العصر من عليّ» كما ذكر في [كتب]7© 


الي ب 





00 
00 


والحديث لم يصرح باسم النبي الذي حبست له الشمسء ولكن قال ابن حجر : (وهذا النبي هو يوشع 
ابن نون» كما رواه الحاكم من طريق كعب الأحبار. . . وقد ورد أصله من طريق مرفوعة صحيحة 
أخرجها أحمد من طريق هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة) فتح الباري .)11١/5(‏ 

ونقله صاحب 'عمدة القاري' /1١5(‏ ؟4) عن ابن إسحاق» وحكاه النووي في 'شرحه على صحيح 
مسلم " (؟١١1/‏ 5ه). 

وورد في "مسند أحمد بن حنيل " (/60") عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كل : «إن الشمس 
لم نُحْبِسُ على بشر إلا لِيُوشع ليالي سار إلى بِيْتِ الْمقّسٍِ». قال الشيخ شعيب الأرناؤط : (إسناده 
صحيح على شرط البخاري). 

وفي "المستدرك على الصحيحين" )١0١/7(‏ زيادة بعد أن ذكر الحديث : فقال كعب : صدق الله 
وله نا والله في كتاب الله -يعني في التوراة- ثم قال : يا أبا هريرة أحدثكم النبي كله أي 
نبيّ كان ؟ قال : لا... قال كعب : هو يوشع بن نون قال : فحدئكم أي قرية هي ؟ قال : لا. 
قال: هي مدينة أريحا ... هذا حديث غريب صحيح ولم يخرجاه. ورأيت هذه الزيادة في 
'المعجم الأوسط' 00" قال ابن حجر : وفي هذا المعنى حديث لداود عليه الصلاة 
والسلام أنه قال في غزوة خرج إليها : لا يتبعني من ملك بضع امرأة ولم يبن بهاء أو بنى داراً ولم 
يسكنها. ثم قال: ولم أقف على ما ذكر مسنداًء لكن أخرج الخطيب عن علي قال : سأل قوم 
يوشع أن يطلعهم على بدء الخلق وآجالهم» فأراهم ذلك في ماء من غمامة أمطرها الله عليهم» فكان 
أحدهم يعلم متى يموت» فبقوا على ذلك إلى أن قاتلهم داود على الكفرء فأخرجوا إلى داود من لم 
يحضر أجله. فكان يقتل من أصحاب داود ولا يقتل منهم؛ فشكى إلى الله ودعاه فحبست عليهم 
الشمسفزيد في النهار فاختلطت الزيادة بالليل والنهارء فاختلط عليهم حسابهم. 

قلت - والكلام لابن حجر - : وإسناده ضعيف جداً» وحديث أبي هريرة المشار إليه عند أحمد أولى» 
فإن رجال إسناده محتج بهم في الصحيح., فالمعتمد أنها لم تحبس إلا ليوشع . فتح الباري .)571١/5(‏ 
في (ط) :(كتاب). 

عن أسُماء بنت عُمِيْسِ قالت : كان رسول الله كي يُوحى إِليّْهِ ورأسّهُ في حِجرٍ علِيّ فلم يُصلّ العصر 
حتى غربث الشمس» ٠»‏ فقال رسول الله كيد : «صليّت يا عِلِئٌ ؟» قال : لا... فقال رسول الله كع : 
الهم إنُّ كان في طاعيك وطاعة رسُولك فار عليه الشّمْس» قالت أسماء : فرأيتها ااام 
رأيتها طلعث بعدما غربث. انظر "شرح مشكل الآثار" (/97): و"المعجم الكبير" (5؟/51١)»‏ 
و'مرقاة المفاتيح' (7/ 044)» و"تاريخ مدينة دمشق" (714/417)» و"تفسير روح المعاني' (7؟/ 
4 » و"البداية والنهاية" .)*58/1١(‏ 





[الأصل الأول : الكتاب] /اه ” 


2 ىو ار هرو 5 ا لعو 2 
وكامل: وهو القدرة المسرة للأداعء عام ف او عراصي ل بادا مش ع ا ل 


وهذا بخلاف الحجّء اله للم ممصي فيه توهم اموا اوسني ل عدر حابي 
حرق اناه زان لك واعلةا» الأننن افق ذلك فرعا عظيماء ولو اعتبر ذلك لا تظهر 
ثمرته في وجوب القضاء ؛ لأن الحج لا يقضىء وإنما تظهر في حت الإثم والإيصاءء 
وذلك غير معقولٍ. 
[النوع الثاني: القدرة الكاملة] 

(وكامل: وهو القدرة الميسرة للأداء) عطف على قوله: (مطلق)؛ وهذا هو القسم 
الثاني. ويسمى هذا: مُيَسَرَةَ ؛ لأنه جعل الأداء يسيراً سهلاً على المكلف, لا بمعنى أنه 
لشي ا عي را ا بل بمعنى أنه [أوجب]''' من الابتداء 
بطريق اليسر والسهولة» كما يقال: ضَيّق قم الرَكِيّوا"2. أي: اجعله ضيّقاً من الابتداءء لا 


و برو 


أنه كان يا ثم يضيقه . 
وهذه القدرةٌ شرظ في أكثر العبادات المالية دون البدنية”'". 


- أقول : وقد ورد حدوث ذلك لنبينا محمد كَككِةِ يوم الخندق : حين شغلوا عن صلاة العصر حتى 
غربت فردها الله عليه حتى صلى العصرء ذكر ذلك الطحاويء وقال : رواته ثقات. انظر "شرح 
النووي على صحيح مسلم" (؟١/07)»‏ و'شرح مشكل الآثار" (97/7). وصبيحة الإسراء : 
وأصل ذلك أن النبي كَلِ لما توجه من بيت المقدس بعد الإسراء أخبر قريشاً أنه رأى العير التي 
لهم» وإنها تقدم مع شروق الشمسء فدعا الله فحبست الشمس حتى دخلت العير. وهذا منقطع» 
لكن وقع في "الأوسط" للطبراني من حديث جابر : أن النبي يَكِِ أمر الشمس فتأخرت ساعة من 
نهار. وإسناده حسن. عمدة القاري /١5(‏ ؟5)» فتح الباري .)57١/5(‏ 

)١(‏ في (واجب). 

(؟) الركية : البثر تحفرهء من ركوت ؛ أي: حفرت. و ركاالأمر ركواً: أصلحه. قلت : قال 
الأزهري : والذي سمعته من غير واحدٍ من العرب في المركرٌ : أنه الحوض الصّغير الذي يسوّيه 
الرّجل بيديه على رأس البثر إذا أعوزه إناءٌ يسقي فيه بعيرهء فيصبٌ فيه دلواً أو دلوين من ماءِ أو قدر 
ما يروي ظهرهء يقال للرّجل : أرك مركوًاً تسقى فيه بعيرك» وأمّا الحوض الكبير الذي يجبى فيه 
الماء للإبل الكثيرة فلا يسمّى مركوًاً. تهذيب اللغة »)١9١0 /٠١(‏ لسان العرب .)"9*5/١5(‏ 

(*) كالزكاة والعشر. والعبادات المالية : هي التي أداؤها أشق على النفس عند العامة من البدنية ؛ لأن 
المال محبوتٌ للنفس. وإنما قال: (أكثر) ؛لأن بعض العبادات المالية كصدقة الفطر تثبت بالقدرة 
الممكنة. قمر الأقمار »)44/1١(‏ نسمات الأسحار (ص 088). 
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0 اق ؟# مهلى >ه ين 2 00 َه و 0 
وَدَوَامُ هَذِهِ الْقَدْرَةِ شَرْط لِدَوَام الوَّاجب» ا النْ 


3 وَالْعْشْرٌ وَالْحَرَاحُ 
بِهَلاك الْمَالِء 00101 00 


(ودوامٌ هذه القدرة شرظ لدوام الواجب) أي : ما دامت هذه القدرة باقيةً يبقى 
الواجبٌ. وإذا انتفى القدرة انتفى الواجب ؛ لأن الواجب كان ثابتاً باليسرء فإن بقي بدون 
القدرة يتبدل اليسرٌ إلى العسر [الصرف”"' . 

(حتى تبطلّ الزكاةٌء والعشرٌء والخراجٌ بهلاك المالٍ) تفريعٌ على قوله: (ودوام هذه 
القدرة) يعنى: أن الزكاة كانت واجبة بالقدرة الميسرة ؛ لأن التمكن فيه يثبت بملك أصل 
المال» فإذا الوط النصاب الحولي عُلِمَ أن فيه قدرة ميسرةً» فإذا هلك النصابٌ بعد تمام 
الول سقطت لكا :أذ الو قمع عن ل يكو لا غري 7 

وعند الشافعي'" كن: لا تسقط ؛ لتقرر الوجوب عليه بالتمكن. بخلاف ما إذا 
استهلكه, إذ تبقى عليه زجراً له على التعدي . 

وهذا إذا هلك كل النصاب ؛ إذ لو هلك بعض النصاب : تبقى بقسطه ؛ لأن شرط النصاب 
في الابتداء لم يكن إلا [للغنى]”*' لا لليسر ؛ [إذ]”*' أداء درهم من أربعين كأداء خمسة دراهم 
من مئتين . فإذا [وجد]''' الغنى» ثم هلك البعضء فاليسر في الباقي باق بقدر حصته . 

11" الستتر كان واعيا بالعدزة البهب نان [الجيكةة |“ فيه كان كيين 
الزراعة» فإذا شرط قيام تسعة الأعشار عنده كان دليلاً على أنه يجب بطريق اليسرء فإذا 


)١(‏ سقط من (أ). 

(0) ينظر " بدائع الصنائع " (؟/ 2)07 و"مجمع الأنهر ' .»50*/1١(‏ و"الدر المختار " (”58/7؟)» و(44/75). 

() وبه أخذ الإمامان مالك وأحمد. واستثنى مالك زكاة الماشية» فإنها تسقط عنده بالهلاك. ينظر 
"المغنى"' (586/7). و"بداية المجتهد" .)515١/١(‏ و"المهذب' .)١55/١(‏ 

(4:) في ف و(أ) : (للغناء) وكذا ما يأتي من نفس اللفظ ممدوداًء وهو خطأ ؛ لأن (الغناء) بكسبر 
الغين : الصوتء وبالفتح : الاكتفاءء وهما ليسا بمرادين. ينظر "المصباح المنير" (؟/ 505). 

(6) في (0:+ (لآن): 

)١(‏ في (أ) :(أوجد). 

(0) في 01 (وكدلك). 

(4) في () : (التمكن). 
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بخْلَافٍ الأوْلى. عَنَّى لا يَسْقّط الْحَحّ وَصَدَفَةُ الفِظر بِهَلَاكِ الْمَالِء 


هلك الحاو كل ارويفة ينه المكن من التصدق» يبطل العشرٌ بحصّيَه ؛ لأنه اسم 
إضافي يقتضي وجود الحصص الباقية. 

وكذا الخراج''': كان واجباً بالقدرة الميسرة ؛ لأنه يشترط فيه التمكن من الزراعة 
بنزول المطرء ووجود آلات الحرثء. وغير ذلكء فإذا عطل الأرض ولم يزرع يجب عليه 
الخراج ؛ للتمكن التقديري . 

وهذا (أ/١”)‏ مما يعرف ولا يفتى به ؟ لتجاسر الظلمة» بخلاف العشره فإنه يشترط 


فيه الخارج لمعب دون التقديري. ولكن إذا لم يُعَطَلء وزرعٌ الأرضّ» 
[واصطلمت”" الزرعَ آفةٌ ؛ يسقظ عنه الخراحٌ ؛ لأنه واجب بالقدرة الميسرة”'' . 


(بخلاف الأولى» حتى لا يسقظ الحج وصدقةٌ الفطر بهلاك المال) بيان للممكنة 


)١(‏ العشر - بضم العين - : واحد العشرة» والخراج : اسم لما بخرع مويغلة الأرضص أو الغلام ثم 
سمّي ما يأخذه السلطان خراجًّاء يقال : فلانَ أنَى خراج أرضه. . جاء في ل 3( أرضق 
العرب وما أسلم أهله أو فتح عنوة وقسم بين الغانمين عشريّة والسّواد وما فتح عنوة وأقرَّ أهله 
عليه أو فتح صلحًا خراجية): البحر الرائق .)١١7/80(‏ 
فالأراضي نوعان : عشرية» وخراجية : الأراضي العشرية : وهي خمسة أنواع : 
أحدها : أرض العرب كلها عشرية. والثاني : كل أرض أسلم أهلها طوعاً فهي عشرية. والثالث : 
الأراضي التي فتحت عنوة وقهراً وقسمت بين الغانمين هي عشرية ؛ لأن الأرض لا تخلو عن 
المؤونة. فكانت البداءة بالعشر في حق المسلمين أولى ؛ لما فيه من شبهة العبادة. والرابع : المسلم 
إذااعخ دار« ميعانا حون صقرية "+ لأنيا هنا 'بعدئءعلبها المووة فالعبر أولى + والفاسن: 
الحسلم إذا حي الأراضي الميتة بإذن الإمام» وهي من توابع الأراضي العشرية» أو تسقى بماء 
العشر وهو ماء السماء وماء العيون المستنبط من الأراضي العشرية» فهي عشرية. 
الأراضي الخراجية : سواد العراق كلها خراجية. وكل أرض فتحت عنوة وقهراً وتركت على أيدي 
انهاه والمسم ذا أحيا أرضاً ميتة وهي تسقى بماء الخراج فهي خراجية. وكذلك الذمي إذا أحيا 
أرضاً ميتة بإذن الإمام؛ أو رضخ له أرضاً في الغنيمة إذا قاتل مع المسلمين. وكذلك الذمي إذا 
اتخذ داره بستاناء فإنها تكون خراجية. ينظر "تحفة الفقهاء" .)3١97/1١(‏ 

(0) في (أ) : (الحقيقي). 

(*) غير واضحة في (أ) : واصطلم القوم : أبيدواء والاصطلام: إذا أبيد قوم من أصلهم» قيل : اصطلمواء 
والاصطلام الافتعال» من الصلمء وهو القطع. لسان العرب (مادة صلم) /1١57(‏ 0941-750. 

(5) انظر "المبسوط" 2)87/1٠١(‏ و"فتح القدير" (2728/57). و"الهداية" (؟/58١).‏ 
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وهل نث تثبت به صِفَةٌ الْجَوَازِ للْمَامُوْوَ به إِذَا 





بطريق المقابلة. يعنى: أن بقاء القدرة الممكنة ليس بشرط لبقاء الواجب ؛ لأنه شرط 
محضء» ولا 5 بقاؤه. كالشهود في باب النكاح. فإذا زالت القدرة الممكنة يبقى 
الواجب» ولهذاا يم يبقى الحجء وصدقة الفطر بهلاك المال ؛ لأن الحج يثبت يثبت بالقدرة 
البمكدة + لآن الزاد القليل والراحلة الواحدة امعان عن اند دن اال الحجء 
وأما اليسر فإنما يقع بخدم ومراكبّ كثيرةٍ»ء وأعوان مختلفةء ومالٍ [كثير]"'"» فإذا فاتت 
القدرة يبقى الحج على حاله. ويظهر ذلك في حق الإثم و الإيصاء. 

وكذا صدقة الفطر تثبت بالقدرة الممكنة» ألا ترى أنه [لم]”'' يشترط [فيها]”' حولان 

ليسول والتماءع» بل لو هلك النصاب في يوم العيد تجب عليه الصدقة و 0 فإذا 
فات هذا النصاب يبقى عليه الواجب بحاله. 

1 كن كلتمن يهلك قوع قافن عن نرم كعك عليه الصددة وا 

يشترظ [فيه]*"" مِلكُ النصاب . 

قلنا: يلزم في هذا قلب الموضوعء بأن يعطي اليومً الصدقة» ثم يُسألٌ منه غداً عينٌ 
تلك الصدقة. 


[وصف المأمور به بالإجزاء] 


ثم لما فرغ المصنف عن بيان حسن المأمور به شرع في بيان جوازه مناسية 
[واطراداً]” فقال: (وهل تثبت صفة الجواز للمأمور به إذا أتى به؟ قال بعض 


9) في( زكر 

فم فى (لا). 

(*) فى (أ) : (فيه). 

0 فى (ط) : زيادة (و). 

)2( 000 لوجوب زكاة الفطر أن يكون مالكاً لمقدار النصاب الفاضل من حاجته الأصلية. ينظر 
"الدر المختار" (؟/ 9494. .»23١١‏ و"بدائع الصنائع' (5/5)» و"مجمع الأنهر" .)555/١(‏ 

(1) وبه قال الإمامان مالك واحمدٌ. ينظر "المغني" (9/ ”74-1/7). و"مغني المحتاج " .)507/١(‏ 

(0) سقط من (ط). 

(6) في (ط) : (وأطراد). 
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: 0-8 2 0 7 03 786 1 2 9 د 20 26 
المْتَكَلمِينَ: لاء وَالصَّحِيحٌ عِنْدَ الفْمَهَاءِ: أنها تَثْبْتٌ بو صِمَة الجَوَازِ لِلْمَأْمُورٍ بو 
وَانِتِفَاءُ الْكَرَامَق ل 


الستكلمين : لآ اتعيف] "يعن + اخدلفرا تفن أنه إذا أدئ المأمور به مع رعاية الشرائط 
والأركان» فهل يجوز لنا أن نحكم بمجرد إتيانه بالجواز ؟ أو نتوقف فيه حتى يظهر دليل 
خارجي يدل على طهارة الماء وسائر الشرائط ؟”") 


فقال بعض المتكلمين”": لا نحكم به حتى نعلم من خارج أنه مستجمعٌ للشرائط 
والأركان» ألا ترى أن من أفسد حَبَهُ بالجماع قبل الوقوف فهو مأمورٌ بالأداء شرعاً 
4 . 0 5 ا 059 , قنك : 
بالمضي على أفعاله» مع أنه لا يجوز المؤدى إذا [أداه]”*'» فيقضى من قابل. 


(والصحيح فيد الققياةة اساسيكتنه صنق البخواة للمامور كذ راسف ة#الكراهنة) أ 
المذهب الصحيح 007 نقيت بمجرد إيجاد الفعل م الجواز ألما موز به» وهو 


)١(‏ سقط من (ط). 

(؟) حاصل المسألة : إن الإجزاء في الشرع له تفسيران : حصول الامتثال به» وسقوط القضاء. فإن 
فسر بالأول فلا شك أن إتيان المأمور به على وجهه يحمَّقَهُ بالاتفاق. 
وإن فسر بالثاني اختلف فيه بأن إتيان المأمور به على وجهه هل يوجب الإجزاء ؛ بمعنى سقوط 
القضاء بهء أو لا ؟ والأول أصح ؛ لأن الثاني ينقض بمن صلى مع خلل» ثم مات» فإن فعله لم 
يكن مجزئاً مع عدم وجود القضاء. أفاده شيخنا العلامة أد. عبد الملك السعدي. ينظر تفصيل 
المسألة في ' حاشية المرآة"(١/١2031.‏ و"ميزان الأصول في نتائج العقول"(١1/١70).‏ و"البحر 
المحيط '(9/ 500)» و"أصول السرخسي »)5١ /١("‏ و"التبصرة" (صض95)» و"المستصفى" /١(‏ 
25 و"المعتمد" »)44/١(‏ و"الإحكام في أصول الأحكام' (507/7): و"حاشية الرهاوي 
على شرح ابن ملك" (ص18١5):‏ و'نسمات الأسحار' (ص١5)».‏ و"فتح الغفار" (ص77). 

() كأبي هاشمء وعبد الجبار من المعتزلة. ينظر "روضة الناضر" (ص©5١35)»‏ و'إرشاد الفحول' 
(186)» و"المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل' (ص14١)»‏ و"الإحكام في أصول 
الأحكام" »)1١75/١(‏ و"المحصول" (؟/5١5)»‏ و"المعتمد" .)44/١(‏ 

(:) في () : (أدي). 

)5( ا 'جامع الأسرار" (517/1)» و“أصول السرخسي" 2)54/1١(‏ و'فتح الغفار"(ص59)» 
و"نسمات الأسحار" (ص07)» و"إرشاد الفحول'"(صه©ه١٠).‏ 
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حصول الامتثال على ما كُلَْفَ بهء وإِلَا يلزمٌ تكليفٌ ما لا يطاق”2. ثم إذا ظهر الفساد 
بدليل مستقل بعده يعيذه. 


وأما الحج فقد أداه بهذا الإحرام وفرغ عنهء والأمر بحج صحيح في العام القابل 


اناهن ] مهدا : 


000 


200 
020 
حك 


2, 


وعند أبي بكر الرازي”": لا يثبت بمطلق الأمر انتفاء الكراهة ؛ لأن عصر يومه مأمور 


بالأداء مع أنه مكروه ع والطواف 00 مأمور به مع أنه مكروه ا 


تكليف ما لا يطاق : هذه المسألة تسمى مسألة التكليف بما لا يُطاق. أو التكليف بالمحال. وما لا 
يطاق ثلاثٌ مراتب : 

أدناها : ما يمكن في نفسه ومن العبد» ويمتنع لعلم الله تعالى بعدم وقوعه. أو لإرادته ذلك. أو 
لإخباره به..ولا نزاع في وقوع التكليف به فضلاً عن الجوازء وإنما النزاع في كونه مما يطاق أو 
لا يطاق : فذهب الأشاعرة : إلى أنه مما لا يطاق بالنظر إلى امتناعه بتعلق علم الله تعالى وإرادته 
بعدمه. وذهب جمهور الماتريدية : إلى أنه مما يطاق بالنظر إلى إمكانها من العبد في نفسها مع قطع 
النظر عن تعلق علم الله تعالى وإرادته. 

أقصاها : ما يمتنع لذاته» كقلب الحقائق» وجمع الضدين أو النقيضين. والإجماع منعقد على عدم 
وقوع التكليف به. والاستقراء أيضا شاهد على ذلك,» والآيات ناطقة به. 

أوسطها : ما أمكن في نفسهء لكن لم يقع متعلقاً لقدرة العبد أصلاً : كخلق الجسمء أو 
عادة: كالصعود إلى السماء . وهنا خلاف : فالجمهور: على أن التكليف به واقعٌء خلافا للأشعري. 
ينظر في تفصيل الأقسام والمذاهب والأدلة ومناقشتها بالتفصيل '"حاشية المرآة" 2)5919-594/١1(‏ 
وهامش "ميزان الأصول في نتائج العقول" 2)78١/١(‏ و"جمع الجوامع بشرح المحلي' /١(‏ 
.4)51١١7‏ و"حاشية الرهاوي على شرح ابن ملك" (ص0١7-١5).‏ 

في (أ) : (بإحرام). 

أحكام القرآن للجصاص (777/5). 

ينظر في الأدلة ومناقشتها بالتفصيل 'حاشية الأزميري على المرآة" 2)717-71١/١(‏ و"ميزان 
الأصول" /١١(‏ ١و5”ء‏ 504). 

هذا خلاف آخر حكي عن أبي بكر الرازي أنه قال : (لا يثبت بمطلق الأمر أن المأمور به غير 
مكروه» واستدل على ذلك أن عصر يومه بعد تغير الشمس جائرٌ مأمورٌ به شرعاًء ولكنه مكروه. 
وكذا مسألةٌ الطواف» فأجابه الشارح بقوله : قلنا ذلك الكراهة ... إلخ). شرح المنار مع الرهاوي 
(ص »)57١‏ وينظر التفصيل في "أصول السرخسي" .)54/١(‏ 





[الأصل الأول : الكتاب] تددن 


ا ل لو 8 4ج اثأوو تركو كي ههه م ب ريت 2 5 
وَإذا عدِمّت صفة الوجوب لِلمَامور به لا تبقى صفة الجَوّاز عِندَنا» خلافا للشافعىٌ كأنه. 





قلنا : ذلك الكراهة ليس في نفس المأمور بهء بل لمعنى خارج» وهو التشبيه بعبدة 
الدين ب "وكون الطائتك مهنا مكل هذا غير [عقير ]3 


[(حكم الأمر بعد نسخ صفة الوجوب] 
(وإذا عُوِمت صفةٌ الوجوب للمأمور به لا تبقى صفةٌ الجواز عندناء خلافاً 
للشافعي 6ش 1 حك اجر ستعلق وتلامر من أن توت الامو هو الوجوب. 


يعني : أنه إذا نُسمّ الوجوبٌ الثابتٌ بالأمر» فهل تبقى صفةٌ الجواز [التي]”" في 
ضمنه سه 
فقال الشافعي ككأنه: تبقى صفةٌ الجواز”؟“» استدلالاً فإنه قد كان فرضاًء ثم نسخت 

فريفة٠.‏ وبقي استحيانه 00 

60 قن: 200 (معتين) : 

(0) في (ط) و (أ) : (الذي) والصحيح ما أثبته ؛ لأن مرجع الصلة هو الصفة. 

() في (ط) و(أ) : (أم)» وكان الأولى أن يعبر ب (أو) ؛ لأن (هل) للتصديق ولا يأتي بعدها (أم) التي 
يطلب بها التعيين» أو المعادلة. ينظر ' مختصر المعاني" (ص199١).‏ 

(4) لأنه ليس من ضرورة انتقاء صفة الوجوب انتفاء صفة الجواز ؛ لأن الوجوب خاصٌء والجواز 8 
ولا يلزمٌ من انتفاء الخاصصٌ انتقاءٌ العام. ولتفصيل المسألة يراجع " المحصول" 2)741/١(‏ و' 
شرح تنقيح الفصول' (ص١4١-151١):‏ و"المستصفى"' :407/١(‏ و"نهاية السول شرح منهاج 
الأصول" »)7557/١(‏ و"أصول السرخسي" (١/14):و"حاشية‏ الرهاوي على شرح ابن ملك" 
(ص١5١-577).‏ 

(5) أما أنه كان مأموراً به قبل رمضان ونسخ : فقد صح عن عائشة ونا أنّ قُريْشًا كانت تصومٌ يوم 
00 ْم أمر رسول اللو ل بصِيامِهِ حتى فُرض رمضانٌ وقال رسول الله ككلِ: «من 

ءقَليِضبة ومنْ شاء أفطر». وهو متفق عليه : صحيح البخاري (17944)) مضع حدر 
.)١١١6(‏ وأما ابحعا مات لاذه مداو ع ابن ن عبّاسٍ وها أنَّ رسُول الله قيم الْمدينة 
دوعا الدقوططوا كا يوم غاخوراء اققال لوم سوك الى كله 000" 
فقالُوا : هذا يوْمٌّ عظِيمٌ أنجى الله اموي ولوف وخرق فرعون وقومة؛ فصامة مُوسى شكراً فنحنُ 
نَصُومُةُء فقال رسول الله يل: «فنحنٌُ أحقٌ وأولى بموسى منكُم) فصامة رسول الله يَكِهِ وأمر 
بصِياهِهِ . وهو متفق عليه : صحيح البخاري :)١1400(‏ صحيح مسلم .)1١0(‏ 
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وعندنا: لا تبقى صفةٌ الجواز الثابت في ضمن الوجوب”"'؛ كما أنَّ قطمّ الأعضاء 
الخاطئةٍ كان واجباً على بني إسرائيل”"» (7/1””) وقد نسخ منا فَرَضِيتُهُ وجوازةُ وهكذا 
القياسٌ . 

وأما صوم عاشوراء فإنما يثبتٌ جوازَُهُ الآنَ بنصٌّ آخر”" لا بذلك النضٌّ الموجب للأداء . 


[...”'' قيل: وفائدةٌ الخلاف بيننا وبينه تظهرٌ في قوله عليه السلام: «مَن حلفت على 
يمين فرأى غيرّها خيراً منها فليكمّر يميتهُ» ثم ليأتٍ بالذي هو خيرٌ»'”. 


)١(‏ لحصول التنافي بين موجبهما ؛ لأن موجب الوجوب الأداءً على وجو لا يجوز تركة؛ وموجب الجواز 
جوازٌ الترك. فتح الغفار (ص78)» شرح اك على السارقع الرهوي لاض 0-7 075). 

(؟) جاء في تفسير قوله تعالى: #ويضَعٌ عَنْهُمْ إِصرَهُمٌ وَالْخَشلَ لاله كنت عَليهمَ # امراف 17 
الإصر: كل ما يثقل على الإنسان من قول أو فعلء والإصر: العهد الثقيل» وإصرهم : أن الله 
تعالى جعل توبتهم بقتلهم أنفسهمء والأغلال : وذلك مثل ما كان عليهم من قرض موضع النجاسة 
عن الثوب بالمقراض ولا يجزئهم غسلهاء وأنه كان لا تجوز صلاتهم إلا في الكنائس» وأنه لا 
يجوز لهم أخذ الدية عن القتيل بل كان يتعين القصاصء وكان يجب عليهم قطع الجوارح الخاطئة» 
لا يسعهم غير ذلك. فسماها أغلالاً؛ لأنها كانت كالطوق في عنقهم. ينظر “التفسير الكبير" /١8(‏ 
5 و"تفسير القران" للسمعاني (؟/ ؟١7١).‏ 

(9) وقد ذكرته آنفاً . 

(8) في (أ) : زيادة (و). 

(5) هذا الحديث روي من حديث أبي هريرة» وعبد الرحمن بن سمرة» وأبي موسى الأشعري»؛ وعدي 
ابن حاتم» روي عن كل منهم في لفظ الحنث قبل الكفارة» وفي لفظ الكفارة قبل الحنث. وذكر 
الزيلعي فائدة عظيمة لهذا الحديث يتبين من خلالها سبب اختلاف الفقهاء في مسألة جواز تقديم 
الكفارة على الحنث وعدمها بقوله : (فائدة : المقصود الأعظم من هذا الحديث الدليل على جواز 
تقديم الكفارة على الحنث؛» وعدم الجوازء والأول مذهب الشافعي, والثاني مذهبناء واستنباط 
ذلك من تتبع ألفاظه واختلاف رواياته...) يراجع فإنه نفيس. "نصب الراية" (595/9) وما 
بعدها . وأكتفي بتخريج الحديث من الصحيحين اأصحب لجار 10711 ولفظه عن قد 
الرحمن بن سمرة قال :قال رسول الله علي : «لا تسألٌ الإمارة فنك إن أغطيتها من عبر مسأل أُعِنْت 
عليهاء وَِنْ أغطيتها عن مسآلةٍ وُكِلْت إليهاء وإذا حلفت على يِِينٍ فرأيْت غيرها حيرا منها فأتٍ 
الذي هو خيرٌ وكفّرْ عن يويتِك». صحيح مسلم (4)1790 ولفظه : عن أبي هُريّرة أن رسُول الله كلل 
قال : «من حلف على يجين فرأى غَبّرها خيرًا منها؛ فليْكَفَرٌ عن يمينِه وليفعل». 





[الأصل الأول : الكتاب] 35> 





فإنه يدل على وجوب تقديم الكفارة على الحنثء وقد نسح وجوبٌ تقديوها 
بالإجماع. ولكن بفى وار عندم» ولم يبقَ عندنا ل 


عو مو و 


[تقسمٌ الأمر مِن حيثٌ الوقتُ إلى مطلقٍ ومُؤْفِتٍ 

ثم لما فرغ المصنف عن [بيان]” 0 حسن المأمفوز به وملحقاته» شرع في بيان 
تقسيمه إلى المطلق والمؤقت» فقال: 
[النوع الأول: الأمر المطلق عن الوقت] 


(والأمرٌ نوعان: مطلقٌ عن الوقتٍ) أي: أحدهما: أمرٌ مطلقٌ غيرٌ مُقَيِّدِ بوقتِ يفوت 
بفوته: : (كالزكاقء وصدقة ةِ الفطر) فإنهما بعد وجودٍ السبب أي ملكِ المالٍ والرأس 


والشرظ [أي]”" حولان الحولء ويومٌ الفطرء لا يتقيّدان بوقتٍ يفوتان بفوته: ان 
أذّى ون أداءٌ لا قضاءًء وإن كان المتفع التعجيل . 


[الأمرُ المطلقٌ: هل يدل على الفور أو لا ؟] 
(وهو على التراخي. خلافاً للكرخي) أي : هذا الأمرٌ المطلقٌ محمولٌ عندنا على 
. )2 

الا 


)١(‏ ينظر "أصول السرخسي " /١(‏ 2255-74 و" حاشية الرهاوي على شرح ابن ملك" (ص؟557). 

00 سقط من (ط). 

(0) في (أ) : (الذي هو). 

(4) تحرير محل النزاع في المسألة : الأمر إن صرح الآمر فيه بالفعل في أي وقت شاء أو قال : لك 
التأخير فهو على التراخي بالاتفاق. وإن صرح الآمر به للتعجيل فهو للفور بالاتفاق. 
القائلون بأن الأمر المطلق يقتضي التكرار يلزمهم القول بأنه يقتضي الفور ؛ لأن من ضرورة التكرار 
استغراق جميع الأوصاف من وقت الأمر إلى أخر العمر. أما القائلون بأن مطلق الأمر ليس 
للتكرارء فاختلفوا في أنه : عل شدي النووازاة على أريقة مذاهب : 
المذهب الأول : الأمر المطلق يقتضي الفور. وهو مذهب جمهور المالكية» والحنابلة» وأهل الظاهرء 
وبعض المعتزلة» وبعض الشافعية» كالقاضى أي خامد المروزي )"وآبي بكر الصر ف والدقاق» ونسبه 
للحنفية كل من إمام الحرمين في " البرهان" » والغزالي في 'المنخول" . والرازي في ' المحصول" . 
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والبيضاوي في "المنهاج ". والهندي في 'نهاية الوصول", والآمدي في "الإحكام'» وغيرهم. 
والصحيح أن في هذه النسبة تساهلاً ؛ لأن هذا القول قال به بعض الحنفية» منهم الماتريدي» 
والكرخي» ونسبه أبو سهل الزجاج لأبي يُؤْسّفء أما أكثرهم فعلى خلاف ذلك كما سيأتي. 


المذهب الثانى : الأمر المطلق لا يقتضى الفور. وهو مذهب أكثر الحنفية» والشافعية؛ وعامة 


المتكلمين» وبعض المعتزلة . 

المذهب الثالث : يقتضي الأمر أحد أمرين : إما الفورء وإما العزم على الفعل. قاله الباقلاني» 
وبعض المعتزلة» كالقاضي عبد الجبارء وأبي هاشم 

المذهب الرابع : الوقف. وهو إما : لعدم العلم بمدلوله. أو لأنه مشترك بينهما. 

وهؤلاء الذين توقفواء انقسموا إلى قسمين : 

الغلاة : الذين توقفوا في المبادر والمؤخر في أنه هل هو ممتثل أو لا ؟ 

المقتصدة : الذين قطعوا بامتثال المبادرء وتوقفوا في المؤخرهء هل هو ممتثل أو لا ؟ 

ثم منهم من قال بتأثيمه» ومنهم من لم يقل ومنهم من توقف مع القطع بأنه امتثل أصل المطلوب 
كإمام الحرمين. وهذا المذهب صححه الأصفهاني» وحكي عن الشريف الرضيء واختاره إمام 
الحرمين. قال الزركشي : (والحاصل أنه مذهب منسوب إلى خرق الإجماع). وقال الهندي: 
(ونسبوا أيضاً إلى خرق إجماع السلف). وللاطلاع أكثر لتفصيل المذاهب وأدلتهم ينظر "نهاية 
الوصول في دراية الأصول" .40١/7(‏ 9171), و"البحر المحيط" (2795/5 403948 و"البرهان' 
,4)*50/١(‏ و"'المنخول" (ص١١١)4‏ و"المستصفى' :.)4/١(‏ و"المحصول" /١(‏ 84). 
و"المنهاج" (ص"47): و"الروضة الناظرة" (ص”7١7)»‏ و"شرح تنقيح الفصول"' (ص9١١))‏ 
و"الإحكام في أصول الأحكام" (؟/156)» و"أصول السرخسي' .2)55/1١(‏ و"'كشف الأسرار" 
للبخاري /١(‏ 2)755 و"تيسير التحرير 2)57١ /١("‏ و"التقرير والتحبير" 2»)517/1١(‏ و"التلويح على 
التوضيح" .)57١/١(‏ و"فواتح الرحموت” 2)7817/١(‏ و"الإحكام في أصول الأحكام" (؟/ 
ه*). و"المعتمد" »)١١١/١(‏ و"المدخل" (4/5)» و"المسودة" (ص4)550-75 و"التبصرة" 
(ص 258)» و"'حاشية الأزميري على المرآة' /١(‏ 2198 /ا9١).‏ 

واختلف الحنفية في المراد من التراخي : هو الإتيان به متأخراً عن ذلك الوقت بحيث يجوز التأخير 
ليت :وس ملهي اللمميون! عو اعنم الكفيد بالتسال»' لا التقية بالاسبال» رعلى هذا 
فالتراخي أعم من الفور وغيره» وهذا مذهب صدر الشريعة» وهو مراد النسفي. انظر "حاشية 
الرهاوي على شرح ابن ملك" (ص2)557 و"التلويح على التوضيح"(١/ :)17١‏ و"فتح الغفار' 
(ص79). 





[الأصل الأول : الكتاب] حي 
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نلا يَعود عَلى مَوْضوعِهِ بالنقض. 





وعند الكر خ (0) كأنه: لا بُدّ فيه من الفور احتياطاً لأمر العبادة» بمعنى أنه يأثم 
والتأفيي ل كن انم بصي فاضي . 


وعندنا : لا يأثم إلّا.في آخر العمر» أو حين إدراك علامات الموت ولم يؤد فيه. 
ودليلنا هو ما أشار إليه بقوله: (لكلا يعود على موضوعِهٍ بالنقض) يعني: موضوع الأمر 
المطلق: كانهو العيسير والتسهيل »فلو كان متحمولاً غلى :الفون؛: لعاد على ضوع 
بالتقض.» ويكونُ مناقضاً للموضوء”) 


)١(‏ هو عبيد الله بن الحسين بن دلال الكرخي يكنى بأبي الحسنء تتلمذ على أبي سعيد البردعي» 
وانتهت إليه رئاسة المذهب الحنفي» وقيل: إنه كان رأساً في الاعتزال» له رسالة في الأصول 
صغيرة في ثلاث ورقات تقريباً» جمع فيها بين القواعد الأصولية والفقهية» توفي سنة (140ه). 
سير أعلام النبلاء (25755/15» تاج التراجم (ص179١).‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية (؟/ 
4937). 

(؟) بيانه : إن الأمر وضع لطلب الفعل فقطء وذلك إنما يوجد في البزمان» و الزمان الأول والثاني في 
صلاحية حصول الفعل سواءٌ» فلو اقتضى الأمر المطلق الفور يصير كأنه قال : افعل الساعة. فلم 
يكن مطلقاً» فيعود على موضوعه -أي : مدلوله- بالنقض ؛ أي : يحصل التناقض بين مدلول الأمر 
- وهو الإطلاق- وبين قولنا : افعل الساعة. وبعبارة أخرى : يصح أن يقال : افعل الساعة؛ أو بعد 
الساعة؛ أو بعد يوم.فلو كان الأمر المطلق للفور لكان الثاني و الثالث تناقضاًء و الأول تكراراً 
هكذا : مدلول الأمر (افعل) للفور : فمدلول قول القائل : (افعل الساعة) تكرار. مدلول الأمر 
(افعل) للفور: فمدلول قول القائل : (افعل بعد الساعة) تناقض . مدلول الأمر (افعل) للفور: 
فمدلول قول القائل :(افعل بعد غد) تناقض. 
الحاصل : إذا دل الأمر المطلق على الفورء تكون دلالته على الفور تكراراًء وعلى التراخى 
تناقضاً . ينظر 'حاشية الأزميري على المرآة" 2)١917/١(‏ و"شرح املك على التتارمم 
الرهاوي'"(ص777): و"نهاية الوصول إلى دراية علم الأصول"' (4517/7). و"جامع الأسرار” 
(--4)575 و'فتح الغقار" (ص9!-60). والتناقض : هو اختلاف قضيتين بالإيجاب 
والسلب» بحيث يقتضي لذاته أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة» كقولنا : زيد كاتب» زيد 
ليس كاتباً. والمعتبر في تحقق التناقض هو وحلة النسبة الحكيمة. ينظر "شرح إيساغوجي' 
(ص؟:» 45). 





احا نور الأنوار ب شرح المثنار 


وَتفَتد عاذ وخق كا أكون الوَقك طرفا للكزاية وخزطا لكان وصييا 
للوجوب كَوَقْتِ الصَّلَاقٍ 01 151ذ15ة111#1 ا ااا 00 





[النوع الثاني: الأمر المؤقت] 

(ومقيدٌ به) أي: الثاني أمرٌ مقيدٌ بالوقت. (وهو) أربعة أنواع"" ؛ لأنه : 
[أنواع الأمر المؤقت] 
[النوع الأول من الأمر المؤقت] 

(إما أن يكون الوقتٌ ظرفاً للمؤدى» وشرطاً للأداء» وسبباً للوجوب) فهو النوع 
الأول والمزاة بالظرك: الا كوة معيار! لم يل بتشدل عنه. 

والمراد بالشرط: ألا يصح المأمور به قبل وجودهء ويفوت بفوته. 

والنوزاةاتاتسيت: أن لهذا الوقت داتورا ف بحرت الماأموو هه أوإن كان الموتر 
الحقيقي في كل شيء هو الله تعالى» ولكن يضاف الوجوب في الظاهر إلى الوقت ؛ لأن 
في كل لمحة وصولٌ نعمة من الله تعالى إلى جانب العبد. 

وو [ "لفك فى كل سام 

وإنما خص هذه الأوقات المعينة بالعبادات ؟؛ لعظمتهاء تلد التلم فيهاء ولثلا 
يفضي إلى الحرج في تحصيل المعاش إن استغرق الوقتٌ [كله]'" العبادة. 

(كوقت الصلاة) فإن الوقت فيها يفضل عن الأداء إذا أدي على حسب السنة من غير 
إفراط» فيكون ظرفاً. ولا يصح الأداء قبل دخول الوقت» ويفوت بفوته» فيكون شرطا . 
ويغيلت الأواةاعتلث اميف الرقف عيحة وكراهة: فكون سيا للوحوت: 





: وهي باختصار‎ )١( 
المؤقت الذي يكون الوقت طرق لمووفيت] ارحواففةه شير عل 313 :84 بو ريمن وما ب‎ 
المؤقت الذي يكون الوقت معياراً له» وسبباً لوجوبه.‎ 
. المؤقت الذي يكون الوقت معياراً له فقط. ويسميان -الثاني والثالث- مضيقاً‎ 
. المؤقت الذي يكون الوقت معياراًء وظرفاًء ويسمى مشكوكاً أو مشكلاً‎ 

(؟) في (أ) : (مقتض). 

(9) سقط من (أ). 





[الأصل الأول : الكتاب] 5359 


وتقديم [المشروط]”'"”" [جائز]”" إذا كان الشرط شرطاً للوجوب» كما في حولان 
التعوق لوقت لعو 

وأمَا إذا كان الشرط شرطاً للجواز [فلا]”*' يصح [التقديم]”'' عليه» كسائر شرائط 
الصلاة. 

وتقديم المسبَّبٍ على السبب لا يجوز أصلاًء وههنا لما الجتمعت الشرطية والسببية» 
فلا جرم أن لا يجوز التقديم على الوقت. 

ثم ههنا شيئان: نفس الوجوبء ووجوب الأداء : 

فنفس الوجوب: سببه الحقيقي: هو الإيجاب القديم» وسببه الظاهري: وهو الوقت 


أقيم مقامه. 
ووجوب الأداء: سببه الحقيقي : تعلق الطلب بالفعل» و سببه الظاهري: وهو ا لامر 
أقيم مقامه. 


ثم الظرفية والسببية (أ/ 7”) لا يجتمعان بحسب الظاهر ؛ لأنه إن أدي في الوقت لا 
يكو سبي + لآن السب يجب أن يقلام على العسب»«وإن “لم ينود في الوقت:لا يكون 
ظرفاء إذ الظرف ما يؤدى فيه لا بعذله. 

فلهذا قالوا: إن الظرف هو جميع الوقت» والشرط هو مطلق الوقت» والسببٌ هو 
الجزء الأول المتصل بالأداء قبل الشروع في الأداء» والكل في القضاء. 


دي (ها): (الختووط): 
(0) في (ط) : (الرط). 

(0) في (ط) : (جائراً). 

(5) في (أ) زيادة : (سبب). 

لوادتي رسو 1 و الور القوكيي وا الوا ااي مايا0 01007.: 
(5) في (أ) : (لتقديم المشروط). 





ا نور الأنوار ب شرح المنار 


رن أن لعافت ل ل اذ إِلَى مَا يَلِي ابْتِدَاءَ الشْرُوع) أو إِلَى الْجَرْءِ 
التاقص عند عق الوفهه أو إن مله الوقفقةء 000000 2 ظ2 


[أقسام النوع الأول من الأمر المؤقت] 
وهو أربعة أنواع» وقد فصله المصنف بقوله: 
(وهو: .١‏ إما أن يُضاف إلى الجزء الأولٍ. 
؟. أو إلى ما يلي ابتداء الشروع. 
“". أو إلى الجزء الناقص عند ضيقٍ الوقتٍ. 
؛. أو إلى جملة الوقت). 
ع 511 الأصل أذ كز قتي انتيل ]يده 
[فزة]”"؟ أديتك الصلاة في أول الوقت» يكون الجزء السابقٌ على التحريمة - وهو 
الغو الذى الها شمر اكيبا الرحوية الميلاة: 
نإن لم يود فى أول [الوقت]”" + تتتقل السَّبَبِيّهُ إلى الأجراء التي بعده؛ فيضات 
الوجوب إلى كل ما يلي ابتداء الشروع من الأجزاء الصحيحة. 
فإن لم يود في الأجزاء الصحيحة حتى ضاق الوقت» فحينئذ يضافٌ الوجوبٌ إلى 
الجزء الناقص عند ضيق الوقت. 
وهذا لا يتصور إلا في العصرء فإنَّ في غيره من الصلاة كل [الأجزاء]؟؟ صحيحةٌ*. 
وهذا الجزء الناقص: مقدار ما يسم التحريمة عندنا . ومقدار ما يؤدى فيه أربع 
ركعاتٍ عند زفرَ 10 
على 11 تسيل 
(0) في (أ) : (فإذا). 
(#)اعفي 710 لوقت 
(5) في (أ) : (أجزاء). 


(5) ينظر التفصيل "العناية شرح الهداية" /١(‏ 2)5075-7006 و"مجمع الأنهر' (11/1ل). 
(6) والأول هو رأي أكثر المحققين من الحنفية» والثاني هو اختيار القدوري» ينظر تفصيل المسألة. 





[الأصل الأول : الكتاب] ا" 


وها وها وان واو ود واو واوا وده واو وه و واو و و واو و و وها فاو فاه وود اها قاع و و و فاو و واو واو فاود فاه وها ماهد فاه فاو هد واوا وا وام واو وا مهن 


فلا تنتقلٌ السّبِيَةٌ عندَهُ إلى ما بعده ؛ لأنه خلاف الأمر والشرع ؛ [لأنَّ الوقت بعد غير 
موجود]"" . 

فإن كان هذا الجزءٌ الأخيرٌ كاملاً» كما في صلاة الفجرء وجبت كاملةً» فإن اعترض 
الفسادٌ بالطلوع بطلت الصلاة» ويُحكمٌ بالاستئناف. 

وإن كان هذا الجزءٌ ناقصاًء كما في صلاة العصرء وجبت ناقصةً» فإن اعترض الفساد 
بالغروب لم تفسد الصلاةٌ ؛ لأنه أداها كما وجبت. 


وكان قوله: (إلى ما يلي ابتداء الشروع) شاملاً للجزء الأول» وللجزء الناقص ؛ لأن 
الجزء الأول والجزء الناقصٌ إنما يصيرٌ سبباً لوجوب الصلاة إذا شرع فيهء وأما إذا لم 
تشترع قزه ال يضر ستساء افتديغي أن لقتضر عليه إلا أن الجزء الأول لأمعنام أنه -عهد 
الجمهور صرح به حتى ذهب كل الأئمةٍ سوى أبي حنيفة كل إلى استحباب الأداء 
فيو + وكذا الجزءٌ الناقصٌ لأجل خلافيّةِ زفرَ كأنه فيه صرح بذكره. وهذا كله إذا أدى 
الصلاة في الوقت. 

وآما إذا'قاتت الضلاة عن الؤقتك+ فحيعد يضاف الوحوتث إلى .جملة الوقث ؛ الأنه. قذ 


زال المانع عن جعل كل الوقت سبباًء وهو كونه ظرفاً للصلاة ؛ لأنه لم يبق الوقت» فلما 
كاقل الوق يونا لق سوه كاناا عرف بن الكل كا ملل فاك يفا دع | لق 


وتفريعها في 'بدائع الصنائع " »)47/١(‏ و"حاشية رد المحتار" 2»)0997/١(‏ و"فتح القدير" /١(‏ 
الاق و"البحر الرائق" .)١59/5(‏ 

)١(‏ سقط من (ط). 

(0) فإن المستحب عند أبي حنفية ونه وأصحابه الإسفارٌ في الفجرء والإبرادٌ بالظهر في الصيف. وتقديمه 
في الشتاء. انظر "الهداية" وشروحها "فتح القدير"» و"العناية". و"الكفاية' (20/1). أما عند 
الأئمة : فعند الشافعي : يسن تعجيل الصلاة لأول الوقت» وفي قول تأخيرٌ العشاء أفضل» ما لم يجاوز 
حذ الاختيار» ويسن الإبراد بالظهر في شدة الحرء لكن صحح النووي اختصاص ذلك في بلد حارء وفي 
جماعة مسجد يقصدونه من بعد. انظر" المنهاج بشرح مغني المحتاج" /١(‏ 707). ويقربٌ من هذا 
الرأي رأي المالكية» والحنابلة. انظر "الأوسط في السنئن والإجماع والاختلاف" .987/١(‏ 20908 
و"المغني " .)770-175/١(‏ و"مواهب الجليل لشرح مختصر خليل" .)509/١(‏ 





0/1 دور الأنوار ب شرح المنار 


الوقت الكامل» وإليه أشار بقوله : (فلهذا لا يَتَأَدَى عصرٌ أمسِهٍ في الوقتٍ الناقص» بخلاف 
عصر يومِه) يعني : فلآجل أن سببٌ وجوب عصر اليوم هو [كل]' 0 الوقتٍ الناقص إذا لم 
يوذو في الأجزاء الصحيحة؛ وسببّ ب وجوب عصر الأمس هو كل الوقتٍ الفائتِ الكامل» 
قلت: لا يتأدّى عصرٌ الأمس في الوقتٍ الناقص ؛ لأنّه لمّا فاتت الصلاةٌ عن الوقتٍ كان 
كل الوقتٍ سبباً» وهو كاملٌ باعتبار أكثر أجزائه» وإن كان يشتملٌ على الوقت الناقص. 
فلا يصحٌ قضَاؤُهُ إلا في الوقت الكامل . 

ويتأدّى عصرٌ يومِهِ في الوقت الناقص ؛ لأنه [لما]”” لم يود فى الوقت الأول 
واتصل شروعُةُ في الجزءٍ الناقصء كان هو سبباً لوجوبه» فيُؤدَى افيا كما وجب. 

ولا يقال: إِنَّ مّن شرعَ في صلاة العصر [...7" أولَ الوقت» ثم مدّها بالتعديل 
والتطويل إلى آنغريت الشمين» !إن هذ الطيلاة قدا تيت تاقصة :و1هن]""2 كان شروعها 
في الوقت الكامل . ش 

لأنا نقول (1/ 74): إنما يلزمٌ هذا ضرورة [ابتنايِه]؟؟ على العزيمة» إن العزيمة في 
كلّ صلاةٍ أن تُؤدَى في تمام الوقتء فالاحترارٌ عن الكراهةٍ مع الإقبالٍ على العزيمةٍ مما 
لا يجتمعٌ قط. [فججعِل]”*' هذا القدرٌ من الكراهةٍ عفواً”''. 
[حكم النوع الأول من الأمر المؤقت] 

.١‏ (ومِن حكمه: اشتراط نيِّةٍ التعيين) أي: مِن حكم هذا القِسم الذي هو ظرفٌ 
اشتراط نيةٍ التعيين. 
)١(‏ سقط من (ط). 
(؟) سقط من (ط). (أ). والأصح إثباته حتى يستقيم الكلام. 
(*) في () : زيادة (في). 
(4) في () : (اتيانه). 
(45) في (أ) : (فيجعل) . 
(5) ينظر ' الكفاية شرح الهداية" (50/1). 





[الأصل الأول : الكتاب] ا 


وَلَا يَسْقَط لِضِيقٍ الْوَقْتِء وَلَا يَتَعيّنُ بِالنَّْيينِ إِلّا بَالأَدَاءٍ كَالْسَانثِ. 

بأن يقول تويتٌ أن أصلَّىَ ظهرٌ اليوم: ولا يضحٌ بمطلق النية 4 لأنه لما كان الوقثٌُ 
ظرفاً صالحاً للوقتي وغيره من النوافل والقضاءء يجبٌ أن يُعيّنَ الب . 

؟. (ولا يسقط لضيقٍ الوقت) أي: إذا ضاق الوقتٌ عن التوسعة بسبب تقصيره إلى 
آخر الوقت» أو بسبب نومدء أو نسيانهء لا يسقط التعيينٌ عن ذمِّتِه ؛ لأنه إنما جاء الضَيقٌ 
بسبب العارضٍ» وفي الأصل كان سعة. 

. (ولا يتَعَيّنُ بالتعيين إِلَّا بالأداء) أي: [إن]”' عيّنَ أحدٌ أولَ الوقتء. أو أوسطة. 
أو آخرهء لا يتَعَينُ بتعبينه اللساني» أو القصدي» إلا إذا أنَّى. 

ففي أيّ وقتٍ أدَّى يكونُ ذلك الوقتٌ [متعيّناً]”". وإن لم يُودٌ فيما عَيّنَهُ بل [في]7© 
جزءٍ آخرّء سدق قضاء: 

(كالحانث) [في اليمين]”"» فإنّه يتخيّرٌ في كفارتها”' بين ثلاث أشياء : 

أ- إطعام عشرةٍ مساكينّ . 

ب- أو كسوتهم. 

ت- أو تحرير رقبة. 

فإن عيّنَ واحداً منها باللسانء» أو بالقلب. لا يَتَعَيّنُ عند الله تعالىء ما لم [يَوّدُو]!”*'. 
وكا انق ان ميد الجن كل ل ما 1 


9 مقط ع 7 

(0) في (أ) : (متعين) وهو خطأ ؛ لأنه خبر يكون الناقص. 

(©) ما بين المعقوفين ضمن المتن في (أ)» والصحيح أنه من كلام الشارح ؛ لأني تتبعته في نسخ أخرى 
للمتن فلم أجده. 

(5) قال تعالى : هلا يِوَاحِدُكُمُ أَلَهُ باللَقْو ف أَيْمَيِكْمْ ولكن يُوَندُكُم يما 0 الك كت الما 2 
انج إن تق 6 تيوه انك أن كتزناط أذ خخ قو قل لذ ود يه اتلد كز كله كلل 

(ه) في (0< (يود): 


2 


لون ارا لذ رمك شري مهو ران ا ا 


[النوع الثاني من الأمر المؤقت] 

(أوديكون معيارا له وسيا لوجوبهء كشهر رمضانَ) عطفٌ على قوله: (إما أن يكون 
ظرفاً) وهو [النوعٌ]”" الثاني من الأنواع الأربعة للمؤقت» ولا فرق بِينَهُ وبِينَ القسم الأول 
ايكون لأول طرف رهد معيارا . 


والمعيار: هو الذي استوعبّ [الوقتَ]!"2. ولا يفضل عنه. 0 بطولهٍ ويقصر 
٠‏ لفن الصوم] ” يطول بطولٍ النهار» ويقصرٌ بقصرو'''. فيكونٌ معياراًء وهو 

0-0 *» لوجوبه أيضاً. وقد اختّلِف فيه: فقيل" : الشهز كلَهُ سببٌ لصوم . 1 
الأيامُ فقط. دون الليالي. ثم قيل”": الجزء الأول من الشهر سببٌ لوجوب [صوم]) 


)١(‏ في () : (نوع). 

(0) في (ط) : (المؤقت). 

(5) في (أ) : (فالصوم). 

(:) كما في أيام الشتاء» فإن الواجب ينقصٌ بنقصان النهارء وفي أيام الصيف بالعكسء وهذا علامة 
المعيارية» إذ المعيارٌ ما يقاس به غيرة» ويسوى بهء وهذا الوقت بهذه المثابة. حاشية الرهاوي على 
شرح ابن ملك (ص”57 5). 

(4) في (أ) : (سبباً) وهو خطأ ؛ لأنه خبر للمبتدأ (هو). 

(1) وهو قول السرخسيء فعنده السبب هو مطلقٌ شهود الشهرء والسبب هو أول جزء منه» حتى لا يلزم 
تقدم الصوم على السببء وهو مختار ابن نجيم., والتفتازاني. ينظر "فتح الغفار' (ص88)» 
وأصول السرخسي 2.23١5 /١(‏ و"التلويح على التوضيح' .)47/١(‏ 

(0) هذا اختيار البخاري صاحب "كشف الأسرار" .)555/١(‏ 

(4) يراجع في تفصيل المسألة : "الهداية" وشروحها : "العناية" و"فتح القدير" و"الكفاية". و"مجمع 
الأنهر شرح ملتقى الأبحر" .)”47/١(‏ ويلاحظ : أن المرغيناني جمع بين السببين» حيث قال : 
(وَسببُ الأول الشهر» ولهذا يضاف إلبه ويتكرد بتكرره: .وكل يوم سببٌ لوجوب صومه). وعلق ابن 
الهمام على هذه العبارة بقوله : (وجمع المصنف بينهما ؛ لأنه لا منافاة» فشهود جزء منه سبتٌ 
كله فيا كل بوعسية الصومةانقاية الأمر اه زكرو ممت رصره ضر البوة بامما مومه : 
ودخوله في ضمن غيره). شروح الهداية (؟/ 575-775). 

(9) في (أ) : (الصوم). 





[الأصل الأول : الكتاب] /0ع" 


يل ابي ومتنرو ميض كى 2# لسع .هن لاه 
اث .م 5 3 
ب عيره منقشاء وَل تَشْترَ لبه لتَعَيِينِ ) قافا ةد قد هه .واو ووه واف و واوا واه وا ماو م فاق و مايه م ومدق 


تمام الشهر. وقيل7') : أولٌ كل يوم سببٌ لصووه على حِدَةِ. وقد ذكرنا كلَّهُ فر فى "التفسير 

الأ 

ولم يذكر ههنا كونّهُ شرطاً للأداء» مع أنه شرظ للأداء أيضاً ؛ اكتفاءً بالقرائن 
[حكم النوع الثاني من الأمر المؤقت] 

ثم فرّع على كونه معياراً فقال: 


(فيصيرٌ غير مَنفِيًاً) أي : لما كان شهر زمفنان 01 للصومء ِصَيرٌ غير الفرضن متفيا 
في رمضانًء كما قال عليه السلام: «إذا انسلحَ شعبانُ فلا صوم إِلّا عن رمضان»”" 


(ولا تشترّط كُُ ِيّةُ التعيين) بأن يقول: بصوم غدٍ نويثُ بفرض رمضان ؛ لان غين) التعيينَ 
إنما شُرِعَ في الصلاةء لكون وقتها ظرفاً صالحاً لغيرها أيضاًء وهو منت ههنا . 
وقال الشافعي”؟' كنه: لا بُدَّ مِن تعيين النية» قياساً على الصلاة. 


وؤقال :91131 ونه لا حاجة إلى أل «اللية أيضاً + لأنه معي تين اللاتعالن ‏ وخي 
الأمور أوسطهاء وهو فيما قلنا . 


)١(‏ وهو رأي الأكثرين» ومنهم أبو زيد الدبوسي» وصاحب "الميزان"». وقالوا : إن صوم كل يوم عبادة 
على حدة؛ فيتعلق كل يوم بسبب» وإلى أن الليل من الشهر» وهو ينافي الصومء» فلا يكون سبباً 
لوجوبه. ينظر "التلويح على التوضيح" »)477-8477/١(‏ و"ميزان الأصول" :0)75/١(‏ و"تقويم 
الأدلة"' (ص77). و"فتح الغفار" (ص88). 

(؟) التفسير الأحمدي (ص 18). 

(*) هذا الحديث مشهور عند الفقهاء والأصوليين من الحنفية بهذا اللفظ. ولم أجده في كتب الحديث 
التي اطلعت عليها . 

(4) وبه قال الإمامان مالك وأحمدٌ. انظر "الشرح الكبير مع الدسوقي" /١(‏ 2.2070 و"بداية المجتهد' 
69 وى" المي :547/6 قال الشربيدن > (بأن ينوي قئ كل ليلة أنه صا عدا عن 
رمضانء أو عن نذرء أو عن كفارة ؛ لأنه عبادة مضافة إلى وقت» فوجب التعيين في نيتها فيه 
كالصلوات الخمس). مغني المحتاج (؟/1894). 

(5) الهداية (38/5) وسيأتي أن رأي زفر كرأي الإمام مالك. 
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فَيُصَابٌ بِمُظلقٍ الاسْمء وَمَعَ الْخَطَأْ في الْوَضْفِء ل ا 


(فِيُصابٌ بِمُطَلَقِ الاسم. ومع الخطأ في الوصني) تفريعٌ على ما سبقّ.أي: فيُصابٌ 
صومٌ رمضانَ بمطلق اسم [الصوم]”''. بأن يقول: نويتٌ الصومًء ومع الخطأ في الوصف 
أبقيا ناك ينوي النفل» أو عقا د فل" 0 إلا عن 2 


)١(‏ سقط من (ط). 

: مطلب النية في الصيام عند الحنفية بحاجة إلى بيان فأقول : الصوم نوعان‎ )١( 
صوم يتعلق بزمن معين : مثل : صوم رمضان أداءء والنذر معين.‎ 
: وهذا النوع له حالتان‎ 
: الحالة الأولى : حالة الإقامة والصحة : وفيها مذهبان‎ 
المذهب الأول : تشترط النية» ولا يشترط التعيين» فتتأدى بما يأتى : بمطلق النية : مثل نويت‎ 
الصوم. وبنية النفل. وبنية واجب آخر : مثل الكفارة أو القضاء. عدا في رمضانء وأما في النذر‎ 
المعين فيقع عما نوى من الواجب الآخرء وفرقوا بينهما : أن الأول معين من الله تعالى بولاية‎ 
مطلقةء والثاني معين بتعيين العبد بولاية قاصرة. وبنية من الليل» وإلى ما قبل نصف النهار.ء وهو‎ 
الضحوة الكبرى + وهذا مدهب« الإمام والضاحيين:‎ 
المذهب الثاني : لا تشترط النية» وهذا رأي زفر. ولكن رأيت في 'الدر المختار" » و"المبسوط"‎ 
دا تخالق ذلك سما فق “درك + (وقال وهر وعاذات كات نيارانينة كالميل ةا ببوجاء قن‎ 
'المبسوط" : (وكان أبو الحسن الكرخي كن ينكر هذا المذهب لزفر كأنه تعالى ويقول: المذهب‎ 
عنده أن صوم جميع الشهر يتأدى بنية واحدة كما هو قول مالك كن تعالى).‎ 
الحالة الثانية : حالة السفر والمرض : لا أعلم خلافاً بين الحنفية في أن المسافر والمريض إذا‎ 
صاما رمضان بمطلق النية أنه يقع عن رمضان.‎ 
: واختلفوا فى أنهما إذا صاما بنية النفل» أو بنية واجب آخر على مذهبين‎ 
التذهب !الأول إنه يق عن رنهانامطلفا » أى #شواة كانايدة الكفل + ام ديه والحب أجوةء‎ 
وسواء أكان مسافراً أم مريضاً. وهو رأي الصاحبين.‎ 
المذهب الثاني : التفصيل» وهو رأي الإمام. واختلفوا في نقل مذهبه بين من جعل المسافر‎ 
: والمريض سواءء وبين من فرق بينهما كما يأتي‎ 
المريض والمسافر سواء : كما فعل صاحب "الهداية' وغيره أخذا من الكرخيء إما : بنية واجب‎ 
آخرهء فيقع عن الواجب الآخر. أو بنية النفل : فله روايتان : الأولى : رواية ابن سماعة : يقع عن‎ 
. رمضان. الثانية : رواية الحسن بن زياد : يقع عما نوى من النفل‎ 
التفريق بين المرض والمسافر : كما فعله السرخسي وغيره : المريض إذا نوى واجبا آخر : المريض‎ 
العاجز : أن يكون مرضه شديداًء فالصحيح يقع عن رمضان» وقيل: يقع عما نوى. المريض‎ 
القادر : أن يكون مرضه خفيفاً. فهو والصحيح سواء ؛ أي : يقع عن رمضان. المريض : إذا نوى‎ 





[الأصل الأول : الكتاب] اا 





إِ 


َ 4 ل 5 6 2 يت 8 ًَ 2 6م أ رع يه 0 ا 75 
لا في المسَافِرٍ ينوي واجبا اخر عِند ابي حزيفة رحمه الله ببخلاافي المَريض» 10 





والمراد بهذا الخطأ ضدٌّ الصواب لا ضدٌّ العمدِء فإنَّ العامدَ والمخطئع سواءٌ في هذا 
الحكم. 

(إلا في المسافر ينوي واجباً آخر عند أبي حنيفة كنه) استثناء من (أ/ 70) مقدَّرٍ. أي: 
يُصابُ رمضانٌ مع الخطأ في الوصف في حق كل واحدء إلا في المسافر حال كونه ينوي 
في رمضانَ واجباً آخرّ من القضاءٍ والكفارةء فإنه يقع عما نوى لا عن رمضانَ عند أبي 


ا 


حنيفة يله ؛ لأن وجوبَ الأداء لما سقط في حقّه يتخيرٌ بعد ذلك بين الأكل وبين 
راجن" ارا 

وعندهما: لا يصحٌ ؛ لأنَّ شهودٌ الشهر موجودٌ في حقّه كالمقيم» وإنما رُخْصٌ له 
بالإفطار [لليسر]”"'؛ فإذا لم يترخص عاد حكمّه إلى الأصل» فلا يقعٌ عما نوى؛ بل عن 
ومظتاذ ع" لطم د 

(بخلاف المريض) فإنه إن نوى نفلاً» أو واجباً آخرء لم يقع عما نوى ؛ لأن 
[رخصتة]”؟' متعلقةٌ بحقيقة العجزء لا [بالعجز]”' التقديريً. فإذا صامًٌ وتحمِّلَ المحنةً 
على نفسِهٍ على أنه لم يكن عاجزاًء فيقع عن رمضانَء وهذا هو المختار”"'. 





> نفلاً : قيل : يقع عن رمضانء وهو رواية العامة. وقيل : عن النفل» كما في رواية أبي يوسف عن 
أبي حنيفة ا : فله روايتان كما سبق. صوم لا يتعلق بزمن معين : مثل : صوم القضاءء 
سواء كان قضاء رمضان أم ما أفسده من النفل. النذر المطلق. الكفارات. النفل. فالثلاثئة الأول : 
يشترط لها تبييت النية وتعينها. والرابع : يجوز كله بنية قبل الزوال. والله أعلم.ينظر 
"الهداية"وشروحها (؟777/5. ,)١55١‏ و"مجمع الأنهر 274١ /١("‏ 20750 و"بدائع الصنائع' 
(؟/88-41). و" المبسوط "90/ .)51-3٠68‏ و"الدر المختار" (؟2)70794/5 و"البحر الرائق" (؟/ 
)© و"نور الإيضاح ونجاة الأرواح '(ص777-777), و"الشرح الكبير" .)07١ /١(‏ 

)١ (‏ في (أ) : (الواجب). 

(؟) في (ط) : (ليسر). 

(8)" في (1)! الالسنافن ملس )- 

(4) في () : (الرخصة). 

(5) في (ط) : (العجز). 

(7) أي : على التفريق في النقل عن الإمام في المريض والمسافرء كما أسلفت. 
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م 9 رقو خا عر .2 
وفى النفل عنه روايتان. 





و0 وخطفه ايها متعلقة بالعجز التقديري. وهو خوف زيادة المرض» فهو 
كالممان. 

وتواني الطب يدهن : المويضي الى وميز يه الصو» كمف امي أو 
ال ودع العين» فرخصيَهُ متعلَقَةٌ بخوف ازديادٍ المرض» والعجز التقديري. 

والمريضٌ الذي لا يَضُرٌَ به الصومُ» كمرض امتلاء البطن» فرخصتُهُ متعلّقَةٌ بحقيقة 
العجزى فإذا صام هذا المريض ظهر أنه لم يكن له عجر حقيقي, فلا يقعٌ عما نوى» بل 

(وفي النفل عنه روايتان) متعلقٌ بقوله: (ينوي واجباً آخر) أي : في صوم النفل للمسافر 
عن أبي حنيفة 1 روايتان: 


في رواية الحسن”": يق عما نوى. وفي رواية ابن سماعة م : عن رمضان. 





)١(‏ أي : عدم التفريق بين المريض والمسافرء وقد سبق بيانه. 

(6) في (ط) : (البدر), 

() هو الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي أبو علي الأنصاري» صاحب أبي حنيفة» كان يقظاً وفطناً 
وفقيهاً. وكأناسها للسية وإجناعها حت كاك ركني مقاليكه مما يكت هاشم قال عنه الذهبي : 
العلامة فقيه العراق قال محمد بن سماعة : سمعته يقول: كتبت عن ابن جريج اثني عشر ألف حديث 
كلها يحتاج إليها الفقيه. من آثاره : "المجرد". و"الأمالي' توفي سنة (5١٠ه).‏ شذرات الذهب 
[صدف 56 سير أعلام النبلاء (9/ 4ه -45ه). 

(4:) هو محمد بن سماعة بن عبد الله بن هلال بن وكيع بن بشر التميمي أبو عبد الله» أحد الثقات 
الإثبات» حدث عن الليث بن سعد وأبي يوسف القاضي ومحمد بن الحسن., وكتب النوادر عن 
بي يوسف ومحمد وروى الكتب والأمالي» قال الصيمري : وهو من الحفاظ الثقات. روى 
الخطيب عن طلحة بن محمدء توفي ابن سماعة فى سنة (177ه) وله مئة سنة وثلاث سنين» كان 
مولده سنة (0١ه)‏ وولي القضاء للمأمون ببغداد» فلما ضعف فى أيام المعتصم استعفى» ولما 
مات قال يحيى بن معين : اليوم مات ريحانة العلم من أهل الرأي» وقال أحمد بن عطية : كان 
ورده في اليوم مئتي ركعة» وله من الكتب : كتاب أدب القاضي» و كتاب المحاضرء والسجلات» 
والنوادر. الجواهر المضية في طبقات الحنفية (؟08/1)» شذرات الذهب (؟78/1): سير أعلام 
النبلاء .)51377/31١(‏ 





[الأصل الأول : الكتاب] 57 
.0 َك 2 2 - 7 د عير بر با 
أو يكون معيارا له» لا سَبباء» كقضاء رَمَضانْ 1111 1 1[ 11111 


وهذا الاختلاف مبني على [دليلين]”'" لأبي حنيفة كن [نقلاً]''' عنه : 

فالدليل الأول”": أنه لما رخَصَّهُ الله تعالى بالفطر كان رمضانُ في حقَّهِ كشعبانَ» وفي 
[شعبانَ]”؟' يصحٌ النفل» فكذا ههنا. 

والدليل الثاني”*؟: أنه لما رخص له بالفطر ليصرقة إلى منافع بده بالاستراحةء فلن 
يصرقه إلى منافع دينِهِ - وهى قضاء ما وجب عليه من القضاء والكفارات - أولى ؛ لأنه 
إن مات في رمضانَ لم يعاقب لأجل رمضانً؛ ويعاقبٌ بسبب القضاء والكفارة» والنفل 
ليس أهم له لا في مصالح دينهء ولا في مصالح دنياه. 


[النوع الثالث من الأمر المؤقت] 
(أو يكونٌ معياراً له» لا سبباً» كقضاءٍ رمضانَ) عطفٌ على السابق» وهو النوعٌ الثالت 
من الأنواع الأربعة للمؤقتء فإنَّ وقتَ القضاء”"' معيارٌ بلا شبهةٍ» وسببٌ وجوبه هو شهوةٌ 
الشهر السابتي لا هذه الأيام» فإن سبب القضاء هو سببُ الأداء» ولم يُعلم حال شرطييه . 


والظاهرٌ العدمٌ» فإنه إذا لم يُعلم تعيِّينَ الوقتٌء فأي وقتٍ يكون شرظةُ. ووقع في 
بعض النسخ : (والنذر المطلق). فإنَّ الهو "لد ولتمو مين الوجكوية توا ا السك هن 
النذر. 


وأما النذر المعين: فقيل: إنه شريك للنذر المطلق فى هذا المعنى» وإنما يخالفه فى 
بعض أحكامه» وهو اشتراط نية التعيين» وعدم احتمال الفوات» ولذا قيَده به. 


)١(‏ في (أ) : (الدليلين). 

(0) في (أ) : (نقل). 

(*) وهذا دليل رواية الحسن بن زيادء أنه يقع عما نوى من النفل. 

(:) في (أ) : (الشعبان). 

(05) وهذا دليل رواية ابن سماعة» أنه يقع عن رمضان. 

(7) القضاء سواء كان عن رمضانء أو عن نفل أفسدهء ومن هذا النوع أيضاً الكفارات» والنذر 
المطلق. جامع الأسرار (5797/1). 
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وتشدر ل “قله ده ِنّهُ التّعِينِ» ولا بحتو العقوات» بخِلاف الْأَوَلَيْن. 


واءعتن 


والطاى أن الهذ النسية شويك لرمضان في كون الأيام كي را 1ل 4 ونيا 
للوجوب بعد ما أوجب على نفسه في هذه الأيامء وإن قالوا: أن التدر سيت للوجوب . 

والحاصل: أنَّ النذرٌ المُعَيّنَ شريكٌ لرمضانٌ في بعض الأحكام» ولقضاء رمضانً في 
بعض آخرّء فألحق بأيّهما شِئت. 

وصاحب "المنتخب الحسامي "'' جعل النذرَ المُعِّنَ من جنس صوم رمضانً» ولم 
يذكر :فضا :1953/1 وعبات :عو انار العظلات عو اقييام لجر الكفسيه وبل عو مظن امن 
قبيل الزكاة وصدقة الفطر. 

ومن أدخَلَّهُما في المُمَيّدِ انظرً]"” إلى أَنّهُما مُقيّدان بالأيام دون الليالي» وهذا 
ا 
[حكم النوع الثالث من الأمر المؤقت] 

(وتشة ُشترظ فيه نيّةٌ التعيين» ولا يَحتَمِلٌ الفواتَ» بخلافب الأوَلينِ) أي: ؛ شعرط في هذا 
القسم الالكدي التق <دن التفبين .بان بقوق ‏ نري للتفناء ا [لأنهما لا 
يتأديان]””' بمطلق النية ؛ [لوجود المزاحم في هذا اليوم ؛ لأن القضاء مطلق عن 
الوقت]20, ولا بنيّةِ النفل» أو واجب آخر. 


)١(‏ سقط من (أ). 

(0) المنتخب الحسامي (ص 2275-76 وهو حسام الدين محمد بن محمد بن عمر الأخُسيكثي» بفتح 
الهمزة وسكون الخاء المعجمة وكسر السين المهملة وفتح الكاف والثاء المثلثة من بلاد فرعانة» كان 
شيخاً فاضلاً» وإماماً في الأصول والفروع» صاحب مؤلفات قيمة» منها : "المختصر في أصول 
الفقه" المعروف ب (المنتخب الحسامى) نسبه إلى لقبه» وهو مختصر متداول معتبر عند الأصوليين» 
تناوله العلماء بالشرح» ومن أهم روي "التحقيق"' لعبد العزيز البخاري» توفي سنة (1415ه). 
انظر "كشف الظنون" 2)١8487/7(‏ و"هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين" .)١77/5(‏ 

(؟) في (أ) : (ينظر) . 

() في (أ) : (مكرر). 

(5) في (ط) : (ولا يتأدى). 

(5) سقط من (ط). 





[الأصل الأول : الكتاب] الم 


كَذَا يُسْتَرَط فبه الي بخْلَافٍ الْهِسْمَيْنِ الأَوَليْنِ 3 يَكُونَ مُشْكْلَاً يد َشْبِهُ الْمِعْيَارَ 
0 0 و ونج و اس مس 1 ناسو 


(كذا ب يُشترط فيه التبيبت) أي : النيةٌ من الليل الاجم اشوى رمات لمعل الل 
فيقعٌ جميعٌ الإمساكاتٍ [عن]"'' النفل» ما لم يُعَيِّن من الليل الصومٌ العارضي» وهو 
القفنا 2و الكمارة واليل المطلق: 

بخلاف النذر المُعيّنَء فإنه يتأدى بمطلق النيق» ونية النفل» ولكنه لا يتأدى بنية واجب 
آخرء ولا يشترظ فيه التبييثٌ ؛ لأنه مُعيِّنُ في نفسه»ء كرمضانٌ لا يقعٌ الإمساك المطلقٌ إلا 
عليه» ما لم يصرفة إلى واجبٍ آخر. 

وأيضاً لا يحتملٌ هذا القسمٌ الثالتُ الفوات» بل كلَّما صامٌ له يكون مُوَدٌياً ؛ لأنَّ كل 
العيير ملعنو , 

وعند الشافعي"" كأن : إن لم يقض رمضانَ حتى جاء رمضانٌ آخرٌ تجبٌ عليه الفدية 
مع القضاءٍ جبراً له على التكاسّل والتهاون. 

(بخلاق الفسفين الأولين) وهنا المتلاةة والصومء فرتهما تيكنلؤة الفوات إذا لتم 
يُوَدهِما في الوقت المعهودٍ. فيكون قضاءً. 

[النوع الرابع من الأمر المؤقت] 

(أو يكونَ مُشكلاً يُشْبِهُ المعيارٌ والظرفتء. كالحج) عطفٌ على ما سبقّ» وهو النوعٌ 
الرابعٌ مِن أنواع المُوََّّتِ. يعني: أو يكونُ وقتٌ المؤقتٍ مُشكلاً ؛ أي: مشتبة الحال» يشب 
المعيارٌ من وجوء والظرف مِن وجه. ونظيرة وقت الحجٌ. فإنه مُشْكِلٌ بهذا المعنى» وذلك 
و اول 1 


)١(‏ فى (ط) : (على). 

إفة 0 "الهداية" وشروحها (؟/:لاا- .)١7/8‏ 

فرق قال النووي : (ومن أخَّر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضانٌ أخر لزمه مع القضاء لكل يوم 
مد والأصح تكوّرة بتكرّر السنين» وأنه لو أخر القضاء مع إمكانه فمات أخرج من تركته لكل يوم 
انه الفوانتك 4 ويد للتأخير). المنهاج بشرح مغني المحتاج .)7077-771١/7(‏ 

(:) ينظر المسألة بتفصيل أكثر في "أصول السرخسي " »)47/١(‏ و'"كشف الأسرار" للبخاري /١(‏ 
© و"كشف الأسرار" للنسفي .)17/١(‏ 





1 نور الأنوار 4 شرح المنار 
هده و 95 وو 1 ءًَ ل ا لل 0 ل 1 
ويتعين أَشْهْرُ الْحَجّ مِنْ الْعَام الْأَوّلِ عِيْدَ عِنْدَ أبى سف كأ خلافا لمحمد كيلف 0 


الأول: إن وقتّ الحَجّ: شوال؛ وذو القعدة. وعشرةٌ من ذي الحجة. والحجٌ لا 
يُؤدّى إلا في بعض [عشر]''' ذي الحجة؛ فيكون الوقثٌ فاضلاً. فمن هذا الوجه يكون 
ظرف ا ع و 17 ارا و الوقتٍ إلا [حَحّ وات 7 ون مهما 
بخلاف الصلاة» فإنه [في ]0 ' وقتٍ واحرٍ يُؤدى صلاةٌ مختلفة. 


والثاني: إن الحجّ لا يفرضٌ في العمر إلا مرةً واحدةًء فإن أدرك العام الثاني والثالث 
يكون الوقتٌُ موسعاً يُودّيهِ في أي وقتٍ شاءء وإن لم يُدرك العام الثاني يكونٌ [الوقثُ]9©) 
مُضَيّقاً لا بُدّ له أن يؤدى في العام الأول. لكن أبا يوست 35: اعتبر جانبٌ التضييق» 
ومحمدا 128 متوجادد الوب على دا قال المصندت 5 نه: (ويتعين أشهر الححٌ مِنَّ 
العم الارا ساني يوسف كآنه خلافاً لمحمدٍ كَأنه) أي: لا يل عند أفن يوسفت يدنه أن 
بؤدي الح في العام الأول احقاطاء اين 1 عن الفوات». فَإن الحياة ال العام 
الثاني موهومء ولوقت مديد, 


ع 


وعند محمد''' كأنه: يتَرَخَصٌ له أن يُوَّخَرَ إلى العام الآخرء بشرط أن لا يفوت منه. 

وقشرة الاخثلاف [2.]" لا تظهر إلا في [خق]'" [الاسو والاني]؟"" : فإذا لم 
يوْد]!''' في العام الأول يصيرٌ فاسقاً مردودّ الشهادة عند أبي يوسفت كأنه. ثم إذا أداه في 
العام الثاني يرتفعٌ عنه الإثم» وتقبل شهادتة. وهكذا في كل عام. 


)01 في () : (عشرة) . 

(١‏ في (أ) : (يؤدي). 

0 في :010+ لاخجا واحدا). 

(:) سقط من (أ). 

() في () : (احتراز). 

(7) يراجع قولهما مع الأدلة بالتفصيل "الهداية' وشروحها "فتح القدير"» و"العناية". و"الكفاية' 
(0856-55:/9: وعن أبي: حنفية ما يدل على قل أبي يوسفف. 

)030 في () : زيادة (الواو). 

(4) سقط من (ط). 

(9) في (ط) : (الاسم)ء وفي (أ) : (الإثم): والسياق يدل على صحة ما أثبته. 

(١٠)في‏ (أ) : (يؤدي). 





[الأصل الأول : الكتاب] 11 


سه د 7 5 024 
وَيتَأَدَى بِإِطلاقٍ النبَةِ لا بدي التفلٍ 


وَالْكُمَازٌ مُكَاطَبُونَ بالأشيالإيماق» وَبِالْمَفْرُوع م م المفوتاف »الما للدت 


وعند محمد 35ة: لا يأثم إلا عند الموت» أو إدراك علاماتّوء ولا يكونُ مردوة 
الشهادة» ولكر كنا أذ يكون أذ كيل الترشيث لاعفا 
[حكم النوع الرابع من الأمر المؤقت] 

(ويتأدى بإطلاق النية لا بنية النفل) هذا مِن حُكم كونه مُشكلاً ؛ أي: إن أذَّى الحجّ 
يحطلق الدة بأنايقول: تؤيك المع »يقح عن الرمى» بحلاف .ما إذا :قال كويث نحم 
النفل. فإنه يقعٌ 0 

وقال الشافعي”") ينه : يقعٌ ههنا عن الفرض أيضاً لاله شفية يف أن عي عا 
ولا يقبل (أ/ /1”) ره 

قلنا: هذا يُبِطلٌَ الاختيارٌ الذي شرط في العباداتٍ. 

والحاصل : أنَّ الحجّ لما كان يُشبّهُ المعيارٌ والظرف أخذ شبهاً مِن كلّ منهُما : 

فين حيتٌ كونةٌ معياراً أخدّ سَّبّهاً مِن الصّومء فيتأدّى بِمُطْلَقٍ اليه كالصوم. ومن حيتٌ 
كونهُ ظرفاً أخدّ شبهاً مِن الصلاة» فلا يتأدّى بده التّلِء كالصلاة» هكذا ينبغي أن يُفهَمَ . 

[هل الكفار يخاطبون بالأصول أو بالفروع7]9) 

ثم لما فرغ المصنف كه عن مباحث المطلق والمؤقت شرع في بيان كون الكفار 
مأمورين بالأمر أو لا؟ فقال: (والكفار مخاطبون بالإيمان» وبالمشروع من العقوبات 
والمعاملاتٍ) لأن الأمرّ بالإيمان في الواقع لا يكونٌ إلا للكفار. وأما للمؤمنين كما في 


)١(‏ قال ابن الهمام : (ولو أحرم نذراً أو نفلا كان نفلاً» أو نوى فرضاً وتطوعاً كان تطوعاً عنده» وكذا 
عند أبي يوسف في الأصح). فتح القدير (7414/1). 

(") قال الشربيني : (ولهذا لو أحرم بنسك نفل ونسك فرض انصرف إلى الفرض). مغني المحتاج (”/ 
849)). 

("') هذه المسألة جزئية من جزئيات مسألة أصولية مختلف فيها وهي : أن حصول الشرط الشرعي لصحة 
الشيء كالإيمان لصحة العبادات» والطهارة لصحة الصلاة» هل هو شرط في التكليف بوجوب أدائه 





31> نور الأنوار 4 شرح المنار 





هأعاع. ا فاع واه فاع واود و .م واوا ود واو و مد ود ود و فا .د ها هده فا وده .د .اماه ود واه ودود و هد ود هد ود وا .د مدعا .اه ودود ود ود وا .د واوا .د 2 م6 م6 م606 6 6ه 


والااني نوا لاقيف باكر 41 ور ماسقنا كر يه الات شالق 


9 


الإيمان والاستقاية عليه » أو لواطأة القلب للساانء أو كع ذلك 


> أولا. ..؟ ولكنهم صوروا المسألة في جزئي من جزئياتها وهو: تكليف الكفار بالفروع ؛ تسهيلاً 
للمناظرة . 
وخلاصة القول في المسألة بحاجة إلى تحرير محل النزاع فأقول : اتفقوا بأن الكفار مخاطبون 
بالإيمان والمعاملات الشرعية ؛لأن المطلوب بها مصالح الدنياءوهم أليق بأمور الدنيا من 
المسلمين ؛ لأنهم آثروا الدنيا على العقبا. 
وبالمشروع من العقوبات : من الحدودء والقصاص ؛ لأن المقصود منها الانزجار» وهم أليق بها. 
واعتقاد وجوب العبادات : أنهم لا يطالبون بأداء العبادات في أحكام الدنيا ؛ لأنها لا تصلح منهم 
حالة الكفر. أنهم لا يطالبون بقضاء ما فاتهم من العبادات بعد إسلامهم. 
واختلفوا في وجوب أداء العبادات في حق أحكام الدنياء فهل يعاقبون على ذلك أيضا ؟ 
والحاصل : أنهم هل يعذبون على الكفر فقط يوم القيامة ؟ أو يزاد في عذابهم لتركهم أداء العبادات 
أيضاء فتكون زيادة العذاب عليهم تعذيبا لتركهم الواجبات ؟ 
اختلفوا على مذاهب : 
المذهب الأول : يخاطبون بها : وهو ظاهر مذهب مالك» وعامة أهل الحديث» وأحمد في رواية. 
والباجي من المالكية. وهو رأي الشافعي وأكثر أصحابه» ورأي العراقيين من الحنفية. 
المذهب الثاني : لا يخاطبون بها : وهو مذهب مشايخ ما وراء النهر من الحنفية» والقاضي أبي زيد 
الدبوسيء وفخر الإسلام البزدوي». وجمهور المتأخرين» وهو قول للشافعي» ورواية عن أحمدء 
واختاره الرازي» وأبو حامد الإسفرايني. 
المذهب الثالث : التفصيل : مقاط بالنواهى والمعاملات دون الأوامر. وهو رواية عن أحمدء 
وينسب للمحققين من الحنفية. وهناك بذامي أخوى قن اللمربا قاياك سي قيل : إنهم مخاطبون 
بما سوى الجهاد. وقيل : إن المرتد مخاطب دون الكافر الأصلي. وقيل : خطابهم جائز عقلاء 
ولكنه غير واقع. ينظر "جامع الأسرار" »)5515-144/١1(‏ و"نهاية الوصول" (9/ )١1١5 23١41‏ 
و'التلويح" .5553/1١(‏ 2)1555, و'شرح جمع الجوامع '" .)5١5 50 /١(‏ و"حاشية الأزميري 
على المرآة" »)714/١(‏ و"ميزان الأصول" »)708-1017/١(‏ و"المحصول"(١/5494)»‏ و"فواتح 
الرحموت" :4)١١18/١(‏ و"أصول السرخسي' .77*/1١(‏ 78): و"كشف الأسرار" للبخاري (5/ 
57)» و"التبصرة" (ص١8):‏ و"المستصفى /١١("‏ 40)؛ و"روضة الناظر "(ص250)» و"الإبهاج /١١('‏ 
/٠)ء‏ و"الآمدي' »)١54/١(‏ و"البرهان" .42٠١17/١(‏ و"'المختصر" (؟1/١)»2‏ و"حاشية نسمات 
الأسحار" (ص0١١2 .)١١8‏ 

)١(‏ سقط من (ط). 





[الأصل الأول : الكتاب] 1 


وَبَالشَّرَائْع في حُكم الْمُوْاحَدَةِ في الآخِرَةٍ بلا خِلّافٍ. 9 د 000000000051252 


وكذا هم أليق بالعقوبات ؛ لأن العقوبات -وهى الحدود والقصاص- إذا كانت تجري 
على المسلمين لأجل انتظام العالم» ومصلحة البقاء» والزجر عن المعاصيء فالكفار أولى 
ها سيم عقن أن صسفة تون لآن الهدوة بوالكفاراكقندة زاحرة للناين كن الارتكات 
لا ساترة» ومؤيلة للمعصية . 


وأما المعاملاثٌ فهي دائرة بيننا وبينهم» [فينبغي]”''' أن نتعامل معهم حسب ما تعاملنا 
بيننا في البيع . والشراعء والإجارة وغيرهاء سوى الخمر والخنزير» فإنهما مباحان لهم لا 
ا ١‏ 


وإليه أشار عليه الصلاة والسلام بقوله: «الخمر لهم كالخل لناء والخنزيرٌ لهم كالشاة 
لناء وإنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائناء وأموالهم كأموالنا»"". 


(وبالشرائع في حكم المؤاخذة في الآخرة بلا خلافي) يعني: أن الكفار مخاطبون 
بالشرائع وهي: الصلاة» والصيامء» والزكاة» والحج في حق المؤاخذة في الآخرة 
[باتفاق]”” بيننا وبين الشافعي كأنه. 


فهم يعذبون بترك اعتقاد الفرائفض والواجبات» كما يعذبون بترك اعتقاد أصل الإيمان ؛ 
لقوله تعالى: ما سلَكَكٌ في سَتَرَ 7 مالأ ل نك وت الْمصَلِنَ (©) وَلَرَ نك م اليتكين» 
[المدثر: +44-4] أي :لم نك من المعتقدين للصلاة المفروضة [والزكاة المفروضة]”*'» هكذا 
قالوا”'. وقد فسرته في "التفسير الأحمدي"”2 بأطنب وجه [وأشمله]”" . 


000 في () : (ينبغي) . 

() لم أجد له تخريجاً فيما اطلعت عليه من المصادر بعد البحث الدقيق» ولعله عبارة بعض الفقهاء . 

(0) في (أ) : (بالاتفاق). 

(:) سقط من (أ). 

(5) ينظر في هذا المعنى " تفسير أبي السعود'" (9/ 2075١4‏ و"تفسير القرطبي" »)5١١/50(‏ و"الوجيز 
في تفسير الكتاب العزيز " ١و‏ ْ 

() التفسير الأحمدي (ص90١20).‏ 

0302 في (أ) : (وأكمله). 





35> نور الأنوار ب شرح المنار 


َأَمّا في وججوب الْأَدَاءِ فِي أخكام الديا فكذلك :عن لمم ٠‏ وَالصَّحِيحٌ أَنْهُمْ لا 
يُحَاطَيُونَ بِأَدَاءِ مَا يَحْتَمِلٌ السّقوط مِنّ الْعِبَادَاتِ. 


(فأما في وجوب الأداء في أحكام الدنيا فكذلك عند البعض) يعني: أنهم مخاطبون 
بأداء العبادات في الدنيا أيضاً عند البعض من مشايخ العراق» وأكثر أصحاب الشافعي كأنه. 

[و]"'' هذه [مغلطة]”' عظيمة للقوم ؛ لأن الشافعي كله لما [...]7" يقل بصحة 
أدائها منهم حالة الكفرء ولا بوجوب قضائها بعد الإسلام» فما معنى وجوب الأداء في 
الدنيا؟ فلذا أولوا كلامه: بأن معنى الخطاب في حقهم: آمنوا ثم [صلوا]'» فيقدر 
الإيمان مقتضى تبعاً للعبادات . 


وثمرته: أنهم يؤاخذون عنده في الآخرة بترك فعل الصلاة» كما يعذبون بترك اعتقادها 
اتفاقاً. فلو لم يكونوا مخاطبين بأداء العبادات في الدنيا لما عذبوا في الآخرة بتركها . 

هذا غاية ما قيل في "التلويح "”* في تحقيق هذا المقام. 

(والصحيح: أنهم لا يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات) أي: المذهب 
الصحيح لنا: أن الكفار لا يخاطبون بأداء العبادات التي تحتمل السقوط مثل: الصلاة 
والصوم. فإنهما يسقطان عن أهل الإسلام بالحيض» والنفاس» ونحوهما م لقوله عليه 
الصلاة والسلام عن حين بعثه إلى اليمن: «لتأتى قوماً من أهل الكتاب» فادعهم 0/ 


(1) فط و 7 

(؟) في () : (مخالطة). 

(*) في (أ) و (ط) : (لم) وأظن أنها زائدة ؛ لأن المعنى لا يستقيم بوجودها. 

(5) في (ط) : (حلوا). 

.)50" .5٠09/١( التلويح‎ )5( 

(5) في (أ) : (معاض). سيدنا معاذ : هو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عابد بن 
عدي بن كعب الأنصاري الخزرجيء الإمام في الحلال والحرام» شهد المشاهد كلها مع رسول الله 
يكو وأمّره النبي مَلْةٍ على اليمن. وهو أحد الذين جمعوا القرآن في عهد النبي يَلِيدِهِ قدم من اليمن 
في خلافة أبي بكر ونه توفي بالشام سنة (/١١ه)‏ وقيل : (8١ه).‏ أسد الغابة (5/ 207177 الإصابة 
(15070-5/0). الاستيعاب (”7/ 07800). 





[الأصل الأول : الكتاب] ام 


وَمِنْهُ : النْهَي : 


<“ 


وَعُو نول القائل لعنرة فلل شيل الأشينافة ل تع : 000006 


24 إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإني رسول الله. فإن هم أطاعوك [وأجابوك]''' فأعلمهم 
أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة...» الحديث”" [فإنه]”" تصريحٌ 
بأنهم لا يكلفون بالعبادات إلا بعد الإيمان. وأما الإيمان: فلما لم يحتمل السقوط من 
أحد لا جرم كانوا مخاطبين به. 
[مباحث النهي]!؟) 

ولما فرغ المصنف كأنه [من]”*' مباحث الأمر شرع في [بيان]''' مباحث النهي فقال: 
[تعريف النهي] 

(ومنه النهي: وهو قولٌ القائلٍ لغيرو على سبيل الاستعلاءٍ: لا تفعل) يعني: أنَّ النهي 
كالأمر في كونه مِن الخاصٌ ؛ لأنه لفظ وَضِعٌ لمعنى معلوم وهو التحريم» وباقي القيودات 
كما مضى في الأمر”" . 

غير أنه وَضعَّ قوله : (لا تفعل) مكانً قوله: (افعل) . 

وهو يشتمل: المخاطبء والغائب» والمتكلم» والمعروف» والمجهول”” . 


)١(‏ سقط من (ط). 

(؟) أخرجه البخاري 2)١7751(‏ ومسلم .)١9(‏ 

(0) في () : (لأنه). 

(4) قال ابن ملك : (قدم الأمر ؛ لأنه لطلب الوجودء والنهي لطلب العدم» والوجود أشرف). شرح 
ابن ملك على المنار (ص"5). 

(5) في (ط) : (عن). 

(5) سقط من (ط). 

(00 قال ابن نجيم : (والمباحث المتقدمة في الأمر واردة هناء فهو عند الجمهور للتحريم عيناً» لفهم 
المنع الحتم من المجردة عن القرينة» كما أن الأمر للوجوب» وفي غيره مجازء ويخالف الأمر من 
جهة أنه يقتضي الفور والتكرار ؛ أي : الاستمرارء بخلاف الأمر). فتح الغفار (ص45). 

(4) ولبيان ما يتفق فيه الأمر والنهي وما يختلفان فيه. ينظر "ميزان الأصول" 51/١(‏ 27 09149. 
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وَإنَهُ يَقنَضِي صِفَة ع ِلْمَنْهِيَ عَنْهُ ضَرُورَةَ حِكمَةٍ النّاجِي. 


وَهُوَ إِمّا أن يكن قينا لعرئة :ود للك توعان ن: وَضعاً وَشَرْعاً 120111 


ال مه 


(وإنه يقنضي”'' صفة [القبح]7"' للمنهي عنه ضرورةً [حكمة]”" الناهي) والحكيمٌ إنما 


وحن اعد اولمكي كما إن 1ين ]7 السيرن ف حاتت لاض كرك 
[تقسيمات النهي] 

ثم إن في النهي [تقسيماً]”*؟ بحسب أقسام القبح» وهو أنه إما: 

أ- قبيح لعينه. ب- أو لغيره. 

وكل منهما نوعان» فصار المجموع أربعة» على ما بيَّهُ المصنف بقوله : 

[أولا: القبيح لعينه] 

(وهو) أي: المنهي عنه المفهوم من النهي (إما أن يكون قبيحاً [لعينه])" أي 
[تكون]”"' ذانّه قبيحة» بقطع النظر عن الأوصاف [اللازمة]” والعوارض المجاورة. 

(وذلك نوعان: -١‏ وضعاً ؟- وشرعاً) أي: الأول من حيث إنه وضع [للقبح]'") 
.2" العقلي» بقطع النظر عن ورود الشرع؛ والثاني من حيث إن الشرع [ورد]'"") 
بهذاء وإلا فالعقل يجوزه. 


)0 أشار بلفظ الاقتضاء إلى أن صفة القبح لازمة للمنهي عنه مقدمة على وروده شرعاً» بمعنى أنه كان 
قبيحاً فنهي الله تعالى عنهء لا أن النهي يوجب قبحه كما هو رأي الأشعري» كما مر في مبحث 
الأمر. حاشية الرهاوي على شرح ابن ملك (ص 7508). 

2 في (1) : (قبيح). 

(8):في:(ظ):: (حكبة): 

(5) في (أ) زيادة : (في). 

(4) في (أ) : (تقسيمات). 

(5) في (أ) : (بعينه). 

(0) في (أ) : (يكون). 

(4) في (أ) : (الملزمة). 

(9) في (ط) : (للقبيح). 

(١٠)في‏ (أ) : زيادة (الواو) العاطفة. 

س0 





[الأصل الأول : الكتاب] 31> 


أو لِعَيْرِو وَذَلِكَ تَوْعَانِ: مقا وَمُجَاوراً. 
كَالْكُمٍْ وَبَيّع الك وَصَوْمِ يوم لْنَخْره وَالبيع وَقَتّ الندّاعء 7770ظ/ 


[كانيا : القبيح لغيره] 

(أو لغيره) عطف على قوله: (لعينه) . 

(وذلك نوعان: احتوضقا ؟- ومجاوراً) يعني أنَّ: 

أ- النوع الأول: ما يكون [القبح'' وصفاً للمنهي عنه ؛ أي: لازماً غير منفك 
كالويفه. 

ب- والنوع الثاني: ما يكون [القبيح]”'' فيه مجاوراً للمنهي عنه في بعض الأحيان» 
ومنفكاً عنه في بعض آخر. 

(كالكفرء وبيع الحرء وصوم يوم النحرء الي برقت الجداد جل انوع ليان 
على ترتيب اللف والنشر. 

فالكفر: مثال لما قبح لعينه وضعاً ؛ لأنه وضع لمعنى هو قبيح في أصل وضعه؛ 
والعقل مما [يحرمه]”" لو لم يرد عليه الشرع ؛ لأنَّ قبح كفران المُنعِمٍ مركورٌ : في العقول 
الويمة. 

وبيع الحر: مثال لما قبح لعينه شرعاً ؛ لأن البيع لم يوضع في اللغة لمعنى هو قبيح عقلاً» 
وإنما [يقبح]”" فيه لأجل أن الشرع فسر البيع بمبادلة مال بمال» والحر ليس بمال عنده”؟" . 


)١(‏ في (ط) : (القبيح). 

كتفي 47 ابحرم 

(5) في (ط) : (القبيح). 

(:) المالٌ لغة: ما ملكته من شيْءء والجمعٌ أموالٌ» قال الجوهري : وذكر بعضّهم أنَّ المال يونّتُء 
وأنشك لحسان” 
اليحال تتؤزري فا نتنوام دوي + ومو تمي حي التخبو نكال 
وفي الحديثٍ : «إِنَّ الله كره لكم ثلانًا : قيل وقال» وإضاعة المال. ..» أخرجه البخاري »)١4097(‏ 
قيل + أراديه الجيواتن؟أي : بحسن إليه.ولا ييمز ١‏ زقيل + إضاعئة إخان في ابحسامس رالاحرام 
وفائلا تحنه اله ون أزاذنه الدير والإسراف وإن كان في حلالٍ مُباح. وقال ابن الأثير : 
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وهاو واو واه وا و هو قاو دو قافاة د همد هد قاعا. هد هده واو و واو وا ود ود فد هد واو هد واو واو د وا فاو واو واواو واوا قافا فاهاة ماعد و و فد ود ود و و مد مده 





وكذا [صلاة]('2 المحدث: [قبيحة]”' شرعاً ؛ لأن [الشارع]”" أخرج المحدث من 
أن يكون أهلاً لأدائها. 

وصوم يوم النحر: مثال لما قبح لغيره وصفاً. فإن الصوم في نفسه عبادة» وإمساك لله 
تعالى» وإنما يحرم لأجل أن يوم النحر يوم ضيافة الله [تعالى]”؟“» وفي الصوم إعراض 
عنها . 

وهذا المعنى [لازم]””' بمنزلة الوصف لهذا الصوم ؛ لأن الوقت داخل في [تعريف]”') 
الصوم؛ ووصف الجزء وصف [للكل]”" »: فصار فاسداً ولم يلزم بالشروع. بخلاف النذر 
فإنه في نفسه طاعة ولا فساد في التسمية» وإنما الفساد في الفعل» فيجب [قضاؤه]”" . 


3 المالُ في الأصل: ما يُملكُ من الذَّهبٍ والفِضّةَء ثمّ أطلق على كُلَّ ما يُقتنى ويُملكُ من الأعيان» 
وأكثرٌ ما يُطلقٌ المالُ عند العرب على الإبل ؛ لأنّها كانت أكثر أموالهم. 
والمال شرعاً : المال :ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة» والمالية تنبت بتمول الناس 
كافة أو بعضهم. والتقوم يثبت بها بإباحة الانتفاع به شرعاء فما يباح بلا تمول لا يكون مالاء كحبة 
حنطة» وما يتمول بلا إباحة انتفاع لا يكون متقوماء كالخمرء وإذا عدم الأمران لم يثبت واحد 
منهما كالدم. وحاصله : أن المال أعم من المتمول ؛ لأن المال ما يمكن ادخاره ولو غير مباح 
كالخمرء والمتقوم ما يمكن ادخاره مع الإباحة» فالخمر مال لا متقوم» فلذا فسد البيع بجعلها 
ثمناًء وإنما لم ينعقد أصلاً بجعلها مبيعاً ؛ لأن الثمن غير مقصودء بل وسيلة إلى المقصودء إذ 
الانتفاع بالأعيان لا بالأثمان» ولهذا اشترط وجود المبيع دون الثمن» فبهذا الاعتبار صار الثمن من 
جملة الشروط» بمنزلة آلات الصناع. ينظر"تاج العروس"(578-4790/70). و"حاشية رد 
المحتار " »)00١/5(‏ و" البحرالرائق "(5/ /7؟)»و"التلويح على التوضيح " .)555/1١(‏ 

0010 في (أ) : (صلوة). 

(؟) في (أ) : (قبيح). 

(0) في (ط) : (الشرع). 

(:) سقط من (أ). 

(0) في (أ) : (اللازم). 

() في () : (التعريف). 

(0) في (ط) : (الكل). 

(0) في () : (قضائه). 








[الأصل الأول : الكتاب] 50١‏ 





هاوا وه واو قفاوا واه و ع عه وا واو وفوا وو ها واوا واو ود و و وام فاو هماو عا همه عافدو ووو ودود ود هاه هاو ودود ود واو ود فادها وا مهاه ند قاع وه و وه 





وبخلاف [الصلاة]”'2 في الأوقات المكروهة» فإنها وإن كانت من هذا القسم أيضاًء 
لكن الوقت ليس داخلاً في تعريفها ولا [معياراً]”" لهاء فلم تكن فاسدةًء بل مكروهةٌ 
[و]”” تلزم بالشروع. ويجب القضاء بالإفساد. 


والبيع وقت النداء: مثال لما قبح لغيره مجاوراًء فإن البيع في ذاته أمر مشروع مفيد 
للملك» وإنما يحرم وقت النداء ؛ لأن فيه ترك السعي إلى الجمعة (أ/ 9”*) الواجب بقوله 


ِ 


[تعالى]”*©: اتَسْعوا إِكَ وي الله درفأ ايع 4 دانبسعة:ه. 

وهذا المعنى: مما يجاور البيع في بعض الأحيان: فيما إذا باع وترك السعي. 

وينفك عنه في بعض الأحيان: فيما إذا سعى إلى الجمعة» وباع في الطريق: بأن 
يكون البائع والمشتري راكبين في [سفينة]”” تذهب إلى الجامع» وفيما إذا [.. .]20 لم 


يبع ولم يسع إلى الجمعة» بل [اشتغل]”" بلهو آخرء فهذا البيع كبيع الغاصبء» يفيد 
املق و لع 1 


ومثله وطء الحائض: مشروع من حيث إنها [منكوحته]”. وإنما يحرم لأجل الأذى» 
لوطو 


)١(‏ في (أ) : (الصلوة). 

(0) فى (ط) : (معيار). 

5 سعط 1 

(4) سقط من (أ). 

(5) في (أ) : (السفينة). 

(0) في (أ) زيادة : (سعى إلى الجمعة). 
0) في (أ) : (يشتغل). 

(4) في (أ) : (منكوحة). 

(9) في (ط) : (أو). 
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0 


وَالنّهَيْ عَنٍ الْأَفْعَالٍ الْحِسَيّةَ َهَمُ عَلَى الْقِسْم الأول ا 





وكذا [الصلاة]”'' في الأرض المغصوبة: مشروعة في ذاتهاء وإنما [تحرم]””'. لأجل 
شغ هلك القينة وغو مهنا يفك عن الضلةة+:بآن [توحد]*”" الصئلؤة بدو شغل فلك 
العيرن بل ف ملك نفسة؛ ويوجد الشغل بدون الضلاة: بأن يسكن فيه ولا [يضلى]**. 
[حكم تعلق النهي المطلق بالحسيات والشرعيات] 

ولماش من تنسيغ النيى آراة سين آنأئ [نين]”*؟ بلمتهلى [ابنييت]"؟ القنييم 
الأولء وأيّ [نهي]””' يقع على [القسم]”"' الآخر فقال: 

([والنهي عن الأفعال]”'' الحسية يقع على القسم الأول) والمراد بالأفعال الحسية: ما 
[تكون]”' معانيها المعلومة القديمة قبل الشرع باقية على حالها لا [تتغير]”''' بالشرع. 
كالقتل والزنا وشرب الخمرء بقيت معانيها وماهياتها بعد نزول التحريم على حالهاء ولا 
يراد أن حرمتها حسية معلومة بالحس لا [تتوقف]'''' على الشرع» فالنهي عن هذه 
الأفعال عند الإطلاق وعدم الموانع يقع على [القبيح]”"'' لعينه» إلا إذا قام الدليل على 
خلافه» كالوطء حالة الحيض حرام لغيره””''»؛ مع أنه فعل حسي ؛ لقيام الدليل. 





)١(‏ في () : (الصلوة). 

(0) في (أ) : (يحرم) 

(9) في (أ) : (يوجد). 

(:) في (أ) : (يصلوا). 

(0) في (1) 7 (النهي): 

)03 في (أ) زيادة : (التقسيم). 
(0) في (أ) : (قسم). 

(8) في (أ) : (فالنهي من أفعال) 
(9) في () : (يكون). 

)ني 117 (يتغير): 


)في () : (يتوقف). 
(١١)في‏ (ط) : (القبح). 
)أي : للأذى. 





[الأصل الأول : الكتاب] اواع ل 


00 3 0 200 4 
وَعَن الْأَمُورٍ الشَّْعِية يَهَمْ عَلَى الَّذِي انَّصَلَّ به وَصْفَاً ؛ 0 


(وعن الأمور الشرعية يقع على الذي اتصل به وصفاً) عطف على قوله: (عن الأفعال 
الحسية) أي: والنهي عن الأمور الشرعية يقع على القسم الذي اتصل به القبح وصفاً. 
يعني : [ينبغي أن" بجما لول أنه فبيح لغيره ا 

والمراد [بالأمور]”" الشرعية : ما [تغيرت]”*' معانيها الأصلية بعد ورود الشرع بهاء 
كالصوم والصلاة والبيع والإجارة. 


فإن لصوم + حو الامشاله في الأهد» وازيد]""“عني»ق الشرع أشي 
والفاةة دهن الدهاء [ويورف] !"عليه اناد 


والبيع: مبادلة المال بالمال فقط [زيدت]””' عليها أهلية العاقدين» ومحلية المعقود 
عليه » وغير ذلك. 

والإجارة: مبادلة المال بالمنافع [زيدت]”*' عليه معلومية [المستأجر]”* والأجرة 
والمدة وغير ذلك . 


)١(‏ سقط من (ط). 

)١(‏ تنظر المسألة بتفصيل أكثر في "التلويح على التوضيح " )441/١(‏ وحتى نهاية الجزء. و"أصول 
السوحيس ” (1/٠ىء‏ 45)ء و'ميزان الأصول" /١(‏ 50" 04ا3). 

(9) في (أ) : (بأمور) . 

)تل 7 سير 

(5) في (أ) : (وزيد). 

(5) أي : الإمساك نهاراً عن إدخال شيء عمداً أو خطأ بطناً أو ما له حكم الباطن» وعن شهوة الفرج» 
بئنية من أهلهء قال النسفى : (وزيد عليه الوقت» والنية» والطهارة من النفاس» والإيمان شرعاً). 
انظر "نور الإيضاح ذنجاة الأدرا" (ص56ه2.)7 و'كشف الأسرار" .)١54/1١(‏ 

(0) أي: الأركان والأفعال المخصوصة. من ركوع وسجود وقيام وتشهد وغيرهاء قال النسفي : (وزيد 
عليه في الشرع أشياء هي أركان : كالقيام» والقراءة» والركوع. والسجودء وشروط : كالطهارة» 
عن الحدث والخبث؛» وستر العورة» والاستقبال» والنية). انظر "العناية شرح الهداية" (١/91١1)غ»‏ 
و"كشف الأسرار" .)١554/١(‏ 

(8) في (ط) : (المتاجر)ء وفي (أ) : (المستأجرة). 





أن الَْبْحَ يبت اقْيِضَاء ذلا يَتَحَمَُّ عَلَى وَجْهِ يَبْظلُ به الْمُقْتَضِي وَهْرَ النَهْنْء 5 





[فالنهي]”'' عن هذه الأفعال عند الإطلاق يحمل على القبح الوصفيء إلا إذا دل 
الدليل على كونه قبيحاً لعينه. كالنهي عن بيع المضامين» والملاقيح. وصلاة المحدث. 


(لأن القبح يثبت اقتضاءء فلا يتحقق على وجه يبطل به المقتَضِي وهو النهي) دليل 
على الدعوى الأخيرة» وبيانه يقتضي بسطأً وهو”": إن في [النهي]”" عن الأفعال الشرعية 
[اختلافاً]”*' ؛؟ فقال الشافعي كأن””': إنه يقتضي القبح [لعينه]”''»: وهو [الكامل]*". 
قياساً على الأول على ما [يأتي]" . 

ونحن نقول”*' : إن النهي يراد به عدم الفعل [مضافاً]”*' إلى اختيار العباد. فإن كف 
عن المنهي عنه باختياره [يئاب]”''' عليه ولا يعاقب عليه» وإن لم يكن ثمة اختيار 
[سمي]'''' ذلك الكف نفياً ونسخاً لا نهياًء كما إذا لم يكن في الكوز ماء ويقال له: لا 
تشرب » فهذا 0 وإن قيل له ذلك بوجود الماء ل يننا : 


)١(‏ في (أ) : (فانهى). 

(؟) ويراجع في البسط أيضاً "حاشية الأزميري على المرآة" :)707/١(‏ و"ابن ملك مع حاشية 
الرهاوي" (ص .)5١518‏ 

(*) في (ط) : (النيه). 

(4) في (أ) : (اختلاف). والصحيح ما في (ط) لأنه اسم إن موخر. 

(0) ينظر "نهاية السول" (7596/7): و"شرح تنقيح الفصول' (ص77١)»‏ و"ميزان الأصول"' 0 
"٠‏ 7/5”)». و"نهاية الوصول إلى علم الأصول' ' .)١١١5-1١1177/9(‏ و"شرح جمع الجوامع 
(1/*و؟, مو ). 

(5) في( لابمينة): 

(0) في (أ) : (الكلام). 

(0) فى (أ) : (سيأتي). 

)فى 0( (النضاف. 

(١٠)في‏ (ط) : (يئاب). 

000 

(16)وكذا إذا قيل : لا تبصر للأعمى» فإنه نفي لا نهي ؛ لأنه محال» والنهي عن المستحيلات عبث. 
قمر الأقمار .)١77/1١(‏ 

(1١)في‏ () : (يسمى). 








[الأصل الأول : الكتاب] هه" 


وَلهَذا كَانَ الرناء وَسَايرٌ لممُوع الماشدف وَصوْم م النَحْرٍ مشروها بِأَضْلِه غَيْرَ 
مَشْرُوع بِوَصَفِه ؛ تعلق تفي ِالْوَسْفِ لا الْأَصْلء 11110100010 





فالأصل في النهي عدم الفعل بالاختيار» والقبح إنما يثبت في النهي اقتضاء ضرورة 
[حكمة]”'' الناهي. فينبغي ألا يتحقق هذا القبح على وجه ا به المقنضني”" عن 
النهي ؛ لأنه إذا أخذ القبح قبحاً [لعينه]”” صار النهي نفياً» ويبطل الاختيار» إذ اختيار 
كل شيء ما يناسبه» فاختيار الأفعال الحسية هو القدرة حساً؛ أي: يقدر الفاعل أن يفعل 
)4٠ /(‏ الزنا باختياره» ثم يكف عنه [نظراً]”*' إلى نهي الله تعالى» فيكون القبح [ثمة]*» 
لعينهء واختيار الأفعال الشرعية أن يكون اختيار الفعل فيه من جانب الشارع» ومع ذلك 
وهاة عنده» افيكوة: مأذؤنا اقه ومسوعا أعنه حبيعا ولا يمان قط إل أن يكون ذلك 
الفعل مشروعا باعتبار أصله وذاته» وقبيحاً باعتبار وصفهء ولا يكفي في هذه الأفعال 
الشردبية الاختيار الحسي كما كان في القسم الأول. 

والشافعي كن [إذ]''' قال بكمال القبح ؛ أعني: لعينه. ذهب الاختيار الشرعي وبقي 
الاختيار الحسي. وهو لا ينفعناء فصار النهي نفياً ونسخاًء [وبطل”" المقتضي [لرعاية 
المقتضى]”* وهو قبيح جداًء هذا هو غاية التحقيق في هذا المقام. 
[تفريعات الحنفية لحكم النهي] 

ثم فرع على الأصل الذي مهده فقال: (ولهذا كان الرباء وسائر البيوع الفاسدة. 
وصوم يوم النحر مشروعاً بأصله غير مشروع بوصفه؛ لتعلق النهي بالوصف لا بالأصل) 





)١(‏ في (ط): (حكمه). 

(0) المقتضي بالكسر اسم فاعل ؛ أي: ما يطلب. وهو النهي» والمقتضى بالفتح اسم مفعول ؛ أي : 
المطلوب» وهو القبح. 

(9) في (أ) : (بعينه). 

(4) في (ط) : (نظر). 

)0( في () : (عنه) . 

)030 ف (إذا). 

0) في (أ) : (ويبطل). 

(4) سقط من (أ). 





05 نور الأنوار ب شرح المنار 


وَالنَهْيْ عَنْ بَبْع الْحْرٌ وَالْمَضَامِينء وَالْمَكَاقِح» وَيِكَاح الْمَحَارِمٍ مَجَارٌ ء عن لفرت .+ 





أي : لأجل أن النهي عن الأفعال الشرعية يقتضي القبح لغيره وصفاًء كان هذه الأمور 
المذكورة مشروعة باعتبار الأصل دون الوصف. 

فإن [الربا]”'2: هو معاوضة مال بمال فيه فضل يستحق بعقد المعاوضة لأحد 
الجانبين””'» وهذا مشروع باعتبار ذاته الذي هو العوضان.ء وإنما الفساد فيه لأجل الفضل 
المشروط. وهكذا حال سائر البيوع الفاسدة كالبيع بشرط لا يقتضيه العقدء وفيه نفع لأحد 
المتعاقدين» أو للمعقود عليه الذي هو أهل الاستحقاق» والبيع بالخمر ونحوه» كل ذلك 
مشروع باعتبار ذاته» وإنما الفساد باعتبار الشرط الزائد» فيكون مفيدا للملك بعد القبض . 
وكذا صوم يوم النحر» مشروع باعتبار كونه صوماء [و]”" غير مشروع باعتبار الوصف الذي 
فى الإغراف عق الشيانة+ انتداق النهى في كز ذللها[ 4 ]1 [بالوفيقت]*0ابالاضل : 


[اعتراض وجواب] 


ثم ههنا سؤال مقدر على أبي حنيفة كن [و]''' هو: أن بيع الحرء والمضامين» 
والملاقيح؛ ونكاح المحارم» من الأفعال الشرعية» مع أن [النهي فيها]”" لم [يقع]!* 
على القبح لغيره» بل على القبح لعينه عندكم» فأجاب عنه المصنف أنه أنه [وقال]0" : 
(والنهي عن بيسع الحر. والمضامين» والملاقيح. ونكاح المحارم. محاز عن النفي) 
فالحر: عا م [بين ابد أن يكون حر الأصل» أو خمرّ العتاقة. والمضامين: ١‏ جمع 


)١(‏ فى )١(‏ : (الربوا). 

00 غباريه فل :نكري الربا قريبة جد :من تغزيفت الكاكي في "جامع الأسرار' (5/1ه؟). 
(9) سقط من (أ). 

(5) في (أ) : زيادة (باعتبار) . 

(5) في (أ) : (الوصف). 

(5) سقط من (أ) و(ط). 

(0) في (أ) : (تقع). 

(0) في (أ) : (فقال). 

(9)فى:الط) ١‏ (من): 





[الأصل الأول : الكتاب] ا" 


ا ل 


-ه ع ِ 
فكان نسّخا ؛ لِعَدَمِ مَحَلَه قط وشا ها نح يخ السو ام أ ل أو لعو و و 1 وق اا 1 اه و رو ل 
0ه 





مقع اك وهو ما في أصلاب الآباء. والملاقيح: جمع ملقوحة. وهو ما في أرحام 


الأمهات. والمحارم: عام [بين]”' أن يكون حرمة القرابة»أو حرمة المصاهرة. 

(فكان نسخاً لعدم محله) أي : فكان هذا النهي كله نسخاً للمشروعية ؛ لعدم محل 
| لنهى 2 إذ محا البيع هو المال» وهؤلاء لسيحوا بمال» ومحا النكاح المحللاات» 
ا محرمات بالنص. 

وفي إيراد لفظ النسخ بعد النفي تنبيه على ترادفهما ههنا . 

ويمكن أن يكون نسخاً اصطلاحياً عند من يقول: إن رفع الإباحة الأصلية» ورفع ما 
في الجاهلية» أو في الشرائع السابقة يسمى نسخاً ؛ لأن بيع الحر كان في شريعة يوسف©) 
[عليه السلام]””'» وبيع المضامين والملاقيح كان في الجاهلية» ونكاح بعض المحارم كان 
فى الجاهلية» وبعضها فى الأديان السابقة. 


)١(‏ الصحيح أن مضامين: جمع (مضمون)» وملاقيح جمع: (ملقوح) وهما مشتقان من فعلين لازمين» 
فلا يجيء اسم المفعول منهما إلا موصولاً بحرف الجرء فيقال : مضمون به وملقوح به إلا أنهم 
استعملوه بحذف الجار. انظر "لسان العرب'(4)7908/11: و"تاج العروس' (984/80), 
و"المصباح المنير" (؟/95795). 

(؟) في (ط) : (من). 

(0)في (20 (وهو). 

(5) وعن قتادة قوله تعالى : «إوَسرَوَهُ سَسَنٍي بحي دَرهِمَ مَعَدُودَةَ وَحكانوا فيه من الرعِديت> إيرسف: ٠١‏ 
قال : البخس هو الظلم» وكان بيع يوسف وثمنه حراماً عليهم. ينظر ' تفسير الطبري" /1١١(‏ 
7 و"الدر المنثور" (217/4). ولم أجد قولاً صريحاً للمفسرين بأن بيع الحر كان جائزاً في 
شريعتهم فيما اطلعت عليه» إلا أنهم اختلفوا في معنى البخس بين : (الظلم والحرام والقليل). وقد 
صرحوا بأن بيع الحر كان حراماًء أخذاً من معنى الظلم والحرامء ولم يذكروا الحكم فيما إذا كان 
المعنى هو القليل. 

(5) سقط من (ط). 





508 نور الأنوار ب شرح المنار 


وَقَالَ الشَّافِعِيُ كآنه فِي الْبَابيْنِ : يَنْصَرِفُ إِلَى الْقِسْم الْأَوّنِ ة قَوَلَاَ ِكَمَالٍ الْمبْح كَمَا كُلنا 
فِي الْحْسْنِ في ل 1 النّهّىَ فِي اقْتِضَاءِ القبْح حَقِيفَةُ كَالْأَمْرٍ في اقْتِضَاءِ الْحْسْنِء 
ولاذ افيد عن عَنْهُ مخ د لا ول ريغا لما ستهما م مِنْ التَضَادٌ سق لخو وري 





[بيان مذهب الامام الشافعي زكن في حكم النهي] 

ا كانه في البابين: ينصرف إلى القسم الأول) شروع في بيان مذهب 
الشافعي كآ . يعني أن عنده: النهي في كل من الأفعال الحسية. والأفعال (أ/١5)‏ 
الشرعية: ينصرف إلى القبح لعينه» فحرمة الزنا والخمرء وحرمة صوم النحرء عنده سواء. 

(قولاً بكمال القبح) حال بمعنى الفاعل ؛ أي: حال كونه قائلاً بكمال القبح» وهو 
القبح لعينه . 

أو مفعول له ؛ أي: لأجل قوله بكمال القبح. 

(كما قلنا في الحسن في الأمر) لأن من مذهبنا: أن الأمر المطلق الخالي عن القرينة 
يقع على الحسن لعينه قولاً بكمال الحسن.: فلا يكون صوم يوم العيد سبباً [للثواب]'") 
عنده» ولا البيع الفاسد موجبا للملك بعد القبض . 

وإنما شبه الشافعي كن [النهي]”" بالأمر: (لأن النهي في اقتضاء القبح حقيقة كالأمر 
في اقتضاء الحسن) فينبغي أن يكونا على السواء. 

(ولأن المنهي عنه معصية» فلا يكون مشروعاً ؛ لما بينهما من التضاه) [. 0 
على قوله: (قولاً بكمال القبح) لا على قوله ا ل ل ين قيقة 
يوهمه الظاهر. 

وهو دليل ثان للشافعي كن باعتبار ترتب أحكامه وآثاره» كما أن الأول دليل باعتبار 
تقدم [مقتضاه]” '' وشرطه . 

والفرق بين المسلكين بَيّنُّء وقد عرفت جوابهما فيما تقدم في ضمن تقريراتنا . 


(1) في )+ (الثواب). 
(0) ممسوح من (أ). 

(9) فى (أ) زيادة : (الواو). 
(4) في (أ) : (اقتضائه). 





[الأصل الأول : الكتاب] 09 








[تفريعات الإمام الشافعي 45 في المسألة] 

[التفريع الأول: ال . ا ااه الجعامرا 
يكون مشروعاً) . 

أي: ولأن اا فرعا رلك" كون وها مدر 
سنا لجشزوع أن قال النتافعى يع اله [ننيك]0* حرسة المضاهرة بالزنا + لأن"الزنا 
حرام ومعصيةء فلا يكون سبباً لنعمة هي حرمة المصاهرة ؛ لأنها تلحق الأحيية 
بالأمهات» وقد مَنَّ الله تعالى بها علينا حيث قال: وهو الرق خق ب ١‏ الْمَاءِ شرا فجعام 
ا ص4 [الفرقان::ه]. فلا [تغبت]”*» حرمة المصاهرة إلا بالنكاح» وهي [أربع]7"© 
حرمات: 

أ- حرمة أب الواطئ. 

شار وابنه على الموطوءة. 

بقاع وحرمة أم الموطوءة . 

ث- وبنتها على الواطئ. 

فهذه الحرمات الأربع عنده: لا تتعلق إلا بالوطء الحلال. 





)١(‏ في (أ) : (ولهذا). 

9) في( (نشأة): 

(0) في (أ) : (فلا). 

(:) قال الشربيني : (فلا يثبت بزناها حرمة المصاهرة . . . لأن الله تعالى امتن على عباده بالنسب 
والصهرء فلا يثبت بالزنا كالنسب). مغني المحتاج »)١078/7(‏ وينظر تفصيل المسألة عندهم في 
'مغني المحتاج ' (7/5ع5500504).ء و'روضة الطالبين" (لا/١١١).‏ 

(05) في (أ) : (يثبت). 

(5) في (أ) : (أربعة). 





هشكن نور الأنوار ب شرح المنار 





ممه ماه وهاه هده وله وها وهد واقاة اكه اونهاية فده هاه ها ها هاه فإنوا ها وها واه لد لك هس انه ها موده با هد ها نجه لهو هات هناها اه له لهام هماع هأ هاه . 





وعندنا”"': كما تثبت بالنكاح تثبت بالزنا ودواعيه: من القبلة» [واللمس]”''» والنظر 
إلى الفرج [الداخل]”” بشهوة» وذلك لأن دواعي الزنا مفضية إلى الزناء والزنا مفض إلى 
الولد» والولد هو الأصل في استحقاق الحرمات”*' . ْ 

أي: يحرم على الولد أولاً: أب الواطئ» وابنه إذا كانت أنثى» وأم الموطوءة. 
وبنتها إذا كان ذكراً»ء ثم تتعدى من الولد إلى طرفيه» فتحرم [قبيلة]** المرأة على الزوج» 
وقبيلة الزوج على المرأة ؛ لأن الول أنه عجوي و اقتناذ ا فيه اليا يضاف الول 
الواد ال دمي حميعا ‏ [فضان 0" كان الدوطوء هوه من الواطعة:والواط جوع 
منهاء فتكون قبيلتُهُ قبيلّتهاء وقبيلتُها قبيلته. 

فعلى هذا كان ينبغي أن لا يجوز وطء الموطوءة مرة أخرى» ولكن إنما جاز ذلك 
دفعاً للحرج . 

وكذا [تتعدى]”"' هذه من الزنا إلى أسبابه» فالزنا وأسبابه إنما يفيد حرمة المصاهرة 
بواسطة الولد لا من حيث إنه زناء كما أن التراب إنما يطهر الأحداث لأجل قيامه مقام 


الماع» لا من حيث نفسه. 





,)٠١5/5( تنظر المسألة بالتفصيل مع الأدلة في "المبسوط" (3505/4)» و"تبيين الحقائق'‎ )١( 
.)75 411١ /9( و"حاشية رد المحتار"‎ 

(9)اي 2017 (السن): 

(9) سقط من (ط). 

(5) قال المرغيناني : (ولنا أن المس والنظر سبب داع إلى الوطءء فيقام مقامه في موضع الاحتياط» ثم 
إن المس بشهوة أن تنتشر الآلة أو تزداد انتشارا هو الصحيحء والمعتبر النظر إلى الفرج الداخل» 
ولا يتحقق ذلك إلا عند اتكائها). الهداية شرح البداية »)١97 /١(‏ وينظر " فتح القدير"' ("؟/ 
2.20 

(5) في (أ) : (قبلة). 

(5) في (أ) : (فصارت). 

00 ف (يتعدى) . 











[التفريع الثاني: الملكية لا تثبت بالغصب] (ولا يفيد الغصب الملك) عطف على 
[قوله]”'؟: (لا تثبت) وتفريع ثان للشافعي 5ث. 

وذلك لأن الغصب حرام ومعصية'"'. فلا يكون [سبباً لأمر]”" مشروعء [و]”''هو 
الكلك اد الاق النصوت ورهن هله مما . 

وعندنا: يملك الغاصب المغصوب بعد الضمان””'» فيملك أكسابه الباقية في يده 
وينفذ بيعه الماضي ؛ لأنه لو لم يملك الغاصب المغصوبء. بل بقي في ملك المالك» 
لاجتمع البدلان في ملكه. وهو الأصل مع الضمانء. وذلك لا يجوزء فلما ملك المالك 
الضمان يجب أن يملك (أ/ 57) الغاصب المغصوب. 

فالضمان عنده: بمقابلة اليد الفاتتة عن الملك. 

وعندنا : بمقابلة الملك الفائتء. إلا في المدبر”"''. فإنه إذا غصب رجل مدبر أحدء 


3 





)سقط( | 

(0) قال السرخسي : (اعلم بأن الاغتصاب : أخذ مال الغير بما 000 الأسباب» واللفظ 
مستعمل لغة في كل بابء مالاً كان المأخوذ أو غير مال» يقال: غصبت زوجة فلان وولده» ولكن 
في الشرع : تمام حكم الغصب يختص بكون المأخوذ مالا متقوماًء ثم هو فعل محرم ؛ لأنه عدوان 
وظلم). المبسوط .)54/1١١(‏ وقال النووي : (هو الاستيلاء على حق الغير عدواناً). المنهاج 
بشرح الشربيني (75857/5). 

(5) :فى 017 +-(سيت الأمر): 

() ينظر تفصيل ذلك في "الحاوي الكبير شرح مختصر المزني "(7/ -151١‏ 1377). 

(5) قال المرغيناني : (وإذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب حتى زال اسمها وعظم منافعها زال 
ملك المغصوب منه عنهاء وملكها الغاصب. وضمنهاء ولا يحل له الانتفاع بها حتى يؤدي بدلهاء 
كمن غصب شاة وذبحها وشواها أو طبخها أو حنطة فطحنها أو حديداً فاتخذه سيفاً أو صفراً فعمله 
اننا وهذا كله عندناء وقال الشافعي كله : لا ينقطع حق المالك» وهو رواية عن أبي يوسف 
كذنهُ). الهداية شرح البداية (5/ »)١5‏ وينظر تفصيل ذلك في "بدائع الصنائع " (1/ .)١57‏ 

(1) التدبير لغة : الإعتاق عن دبرء وهو ما بعد الموت. وشرعا : تعليق بمطلق موته. ولو معنى : كإن 
مت إلى مئة سنة» وخرج بقيد (الإطلاق) التدبير المقيد» وبموته تعليقه بموت غيره» فإنه ليس بتدبير 





الدلا نور الأنوار ل شرح المنار 





0 عش و و م0 ا 52 م0 ع 
وَلا يكون سفر المعصية سَببا للرخصة. 0 1 1 1 1 1 1 1 ا ا ااا ا 





وهلك في يذه يضمنه. ولا يملكه 00 ليذه ال ا [لأنه مستحق للحرية باعتبار 
الي 
0 : 


[التفريع الثالث: سفر المعصية لا يكون سبباً للرخصة] 


(ولا يكون سفر المعصية سبباً للرخصة) تفريع ثالث للشافعي كذنة. [وذلك]!" لأن 
سفر المعصية» [و]”؛'هو سفر الآبق» وقاطع الطريق» والباغي» معصية وحرامء فلا يكون 
سبباً لمشروع» وهو الرخصة في إفطار الصوم وقصر الصلاة”” . 





> أصلاًء بل تعليق بشرطء ومن ألفاظ التدبير : إذا أو متى أو إن مت أو هلكت أو حدث بي حادث ؛ 
فأنت حر أو عتيق أو معتق أو أنت حر عن دبر مني أو أنت مدبر أو دبرتك. ينظر " الدر المختار " 
(9/ 47ح). 

)١(‏ قال الكاساني : (ولو غصب مدبرًا فهلك في يده يضمن ؛لأن المدبر مالّ متقومٌ» إلا أنه امتنع جواز 
بيعه إذا كان مدبرًا مطلقًا مع كونه مالا متقومًا ؛ لانعقاد سبب الحرية للحال» وفي البيع إبطال 
السبب على ما عرف) بدائع الصنائع .)١5457/1(‏ 

(؟) سقط من (ط). 

(8) في 7+ (فذلك): 

(5) سقط من (أ). 

(5) جاء في "المجموع' (085/5) : (ولا يجوز القصر إلا في سفر ليس بمعصية. فأما إذا سافر 

لمعصية؛ كالسفر لقطع الطريق» أو قتال المسلمين» فلا يجوز القصرهء ولا الترخص بشيء من 

رخص المسافرين ؛ لأن الرخص لا يجوز أن تعلق بالمعاصي» ولأن في جواز الرخص في سفر 

المعضية إعانة على المعطية» وهذا لا يعون .قال أصتخابا : إذا حرس سيافرا عاصيا يسقره» 

بأن خرج لقطع الطريق» أو لقتال المسلمين ظلماً» أو آبقاً من سيده؛ أو ناشزة من زوجهاء أو 

متغيباً عن غريمه مع قدرته على قضاء دينه» ونحو ذلك» لم يجز له أن يترخص بالقصرء ولا غيره 
من رخص السفر بلا خلاف عند أصحابنا). وقال الشيرازي : (ولا يجوز القصر إلا في سفر ليس 
بمعصية» فأما إذا سافر لمعصية» كالسفر لقطع الطريق» وقتال المسلمين» فلا يجوز القصرء ولا 
الترخص بشيء من رخص المسافر ؛ لأن الرخص لا يجوز أن تتعلق بالمعاصي» ولأن في جواز 
الرخص في سفر المعصية إعانة على المعصية وهذا لا يجوز). المهذب .)1١7/١(‏ 





[الأصل الأول : الكتاب] 355 





وَكَا يَمْلِكُ الْكَافِرٌ مَالَ الْمُسْلِم بالاستيلاء. 





وفرناة زه ]1"" الرحوه الكل .والعاسن جميعا :." لأنة النسثر لمان قتييحا فاشني 
بل القبيح ‏ [و]'"' هو المعصية ‏ مجاورٌ له منفك عنهء فيصلح سبباً للرخصة”" . 


[التفريع الرابع: استيلاء الكافر على مال المسلم لا يثبت الملكية] 

(ولا يملك الكافر مال المسلم بالاستيلاء) تفريع رابع للشافعي كأنه. وذلك لأن 
[استيلاء]””'' الكافر على مال المسلم. وإحرازه بدار الحرب أمر حرام ومحظورء فلا 
يصلح أن يكون سبباً لملكه” . 

وعدن ".يكو #للفداسيا لتلهد 4" لذن الفعفظ :]نما يكوق بالملك أوعوالتده قاذ اعدو 
وأدخلوه في دارهم فات منا اليد والملك”''. فكان استيلاؤهم على محل غير معصوم 


جل م برسم 


بقاء» وَإذ كان معصونا اقلالن فيملكونه. وقد ثبت ذلك من إشارة قوله تعالى : 8 للفقراء 
وما را مم م 6ج 0 7 سكي > ع 

المهاجرن الذِينَ أخْرجوأ من دِيَدرهمٌ وَأَمْوْلِهِمَ © به .م ؛ لأنهم كانوا مياسير بمكة» وإنما 
سموا فقراء ؟ لاستيلاء الكفار على مالهو”" . 


2 

(") سقط من (ط). 

(*) جاء في "الهداية" :)87/١(‏ (والعاصي والمطيع في سفرهما في الرخصة سواء). وينظر تفصيل 
بيان أنواع السفر والخلاف في المسألة في " حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ' (ص78؟). 

(:) فى (أ) : (الاستيلاء). 

(0) جاءاقي "روضة الطاتين 8-0007 96) :ولو اسكوتى الكفان عن انواك المسلدين لم 
يملكوهاء سواء أحرزوها بدار الحرب أم لاء وسواء العقار وغيره). 

(1) جاء في "ملتقى الأبحر"(7/ 547): (وإن غلبوا على أموالنا وأحرزوها بدارهم ملكوها). وقال في 
'الدر المختار"(4/ ١7١):(وإن‏ غلبوا على أموالنا ولو عبداً مؤمناً وأحرزوها بدارهم ملكوها). 

(0) جاء في " تفسير الطبري" :)١59/9١(‏ (كان ناس من المهاجرين لأحدهم الدار والزوجة والعبد 
والناقة يحج عليها ويغزو فنسبهم الله إلى أنهم فقراءء وجعل لهم سهماً في الزكاة». وينظر لذات 
المعنى في "الجامع لأحكام القرآن" .)١9/18(‏ 





٠:‏ نور الأنوار 4 شرح المنار 





و إن 
00 0-4 


وَأمّا الْعَام: كَمَا يَتَتَاوَلُ أَكْرَاداً مُتَّقَِةَ الْحَدُودٍ عَلَىْ سَبِيل الشّمُول. 





فصل''" [في مباحث العام]!") 
ثم لما فرغ المصنف كَدنه عن بيان الخاص [بأحكامه]”" وأقسامهء شرع في بيان العام 
فقال: 


[تعريف العام] 
([و”'' أما العام”*': فما تارك أفراداً متفقة الحدود على سبيل 0 فكلمة (ما) 
[عامة]”*” عبارة عن لفظ موضوع”" ؛ لأن العموم لا يجري في المعاني”") 


2200 سقط من (أ). 

)١(‏ ذكر مبحث العام بعد الخاص ؛ لأن الخاص كالجزء من العام» والمفرد مقدم على الجمع. شرح 
ابن ملك على المنار (ص75) . 

(7) في (أ) : (وأحكامه). 

(:) تعريف العام لغة : هو اسم فاعل من الباب الأول (عمم يعمم) والأصل (عامم) فاجتمع المثلان» 
فأدغم أحدهما في الآخر. ومادة (عمم) تأتي لمعان : 
الشمول والاستيعاب : يقال: مطر عام» إذا شمل الأمكنة» وخصب عام: إذا شمل البلدان والأعيان. 
الطول : يقال : نخلة عميمة ؛ أي: طويلة» ورجل عميم ونبات عميم ؛ أي: طويل. 
الإلزام : يقال : قد عممناك أمرنا ؛ أي: ألزمناك. 
الكثرة والسعة : يقال : للقرابة إذا اتسعت وانتهت إلى العمومة» وتسمى قرابة العمومة» ومنه عامة 
الناس ؛ لكثرتهم»ء وهم أهل الجهل. لسان العرب مادة (عمم) 2.477/١5(‏ 2.)459 و"'تاج 
العروس " مادة (عمم) (*8/ 147. 4)١9١‏ و"القاموس المحيط" (ص”157). 

(5) سقط من (ط). 

(5) قوله : (ما) كالجنسء فيشمل : اللفظء والمعنى» والشارح فسر (ما) بقوله : (عامة) عبارة عن لفظ 
موضوع ء قوله :(عبارة) :أي هي كالجنس في التعبير. وقوله : (لفظ) أخرج المعنى؛لأن العموم من 
عوارض الألفاظ» لا المعاني» وسيأتي تفصيله قريباً. وقوله: (موضوع) أخرج المهمل» ولم يذكره 
النسفي في التعريف ؛ اكتفاء بذكره في تعريف الخاص. ينظر "شرح ابن ملك على المنار' 
(ص 0074 و"فتح الغفار" (ص؟١٠2)2‏ و'حاشية نسمات الأسحار" (ص77). 

(0) هذه المسألة معروفة عند الأصوليين بمسألة :هل العموم من عوارض الألفاظ والمعاني؟ 
وموجز الخلاف في المسألة كالآتي : اتفق العلماء على أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة ؛ 
أي : في عرف الأصوليين» ولذا قيده صفي الدين الهندي بقوله : (لا نعرف خلافاً في أن العموم من 





[الأصل الأول : الكتاب] م.م 





ها واو ود قد وا.ه قوقاوءو واواود و ود قاع وه وهاه وا واو واو وه قافاق و دفاو واوا ود و واو ه هدوف ها هدو واو واو وا فاه هماو هد وا واو واوا ود وا .د فاه 





والعام من أقسام وجوه النظم 0 كالخاص. 
وبقوله: (يتناول أفراد) : 


أ- [أخرج]”'' الخاص: أما خاص العينء. فظاهر”". وأما خاص الجنس””, 


والنوع ؛ فلآنه يتناول مفهوما كلياً: لد فرداً واحداً يحتمل الصدق على كثيرين» وليس 
هو بموضوع للأفراد بنفسه. 


خواص الألفاظ بحسب اصطلاح أهل هذا الفن). 

والخلاف حاصل فى عروضه للمعانى على مذاهب» أشهرها ثلاثة : 

العلهت :الأول" الا كرد هرارضل العداق لا حفقة نولا متجازا .قال اسباطي "انها 
(إنه أبعد الأقوال). وقال صاحب 'فواتح الرحموت” : (إن هذا القول لا يعلم له قائل يعتد به). 
وجاء في 'التحبير شرح التحرير" : (وهو ظاهر ما حكي عن أبي الخطاب). 

المذهب الثاني : يكون من عوارض الألفاظ مجازاء لا حقيقة. نقله الهندي والزركشي والآمدي 
عن الأكثر والجمهورء واختاره أبو الحسين البصري. 

المذهب الثالث : يكون من عوارض الألفاظ حقيقة» لا مجازاً» فهو موضوع للقدر المشترك. وهو 
مذهب أبي بكر الرازي» وابن الهمام» وابن عبد الشكورء والقاضي الى سان من الحنابلة» 
وصححه في المسودة. وهو قول ابن الحاجب» والبيضاوي» ورجحه ابن نجيم . 

ومن ثمرة الخلاف في المسألة : إن المفهوم : هل له عموم أو لا ؟ ودلالة الاقتضاء : هل هي عامة 
أو لا ؟. ينظر '"نهاية الوصول إلى دراية علم الأصول" .)١1545-1578/9(‏ و"البحر 
المحيط "(7/ 2)1١ .2٠١‏ و"جمع الجوامع بشرح المحلي" :)507/١(‏ و"ميزان الأصول" /١(‏ 
25؛ و"أصول السرخسي" ,»)١١9/١(‏ و"الإبهاج' 2)85/١(‏ و"روضة الناظر" »)55١/١(‏ 
و"إرشاد الفحول" (ص99١).»‏ و"المعتمد" 2»)١189/١(‏ و"المستصفى"' (077/5. و"الإحكام في 
أصول الأحكام' .)184/١(‏ و'المختصر" .)230١١/5(‏ و"المسودة" (ص/4). و"فواتح 
الرحموت" 2)7558/١(‏ و"التحبير شرح التحرير في أصول الفقه" (0/ 71776). 

في (أ) : (إخراج). 

كزيدء فإنه لا يتناول إلا فردا واحدا. 

لأنه دال على الماهية دون الأفراد» مثل إنسان. 

هذا الترديد بالنظر إلى اختلاف المذاهب في وضع اسم الجنس : قيل : هو موضوع لمعنى 
كلي ؛أي : الماهية بلا قيد. وقيل : هو موضوع للفرد المنتشر ؛ أي: النكرة. وعلى كل تقدير 
فليس خاص الجنس والنوع موضوعاً للأفراد» فلا يكون عاماً. قمر الأقمار .)١0 /١(‏ 





51 نور الأنوار ب شرح المنار 





هأوا و قا واه هد هد وا و ود واو واه واه .د واوا ود ودود وف ود واه هد وده هد .د واه و واوا وا واو وهاه مد فد ود ود واو واه هد .د .د ودود و .د وا مد هعد مد مد م 66 ٠6‏ 





ب- وكذا [خرج]”'" أسماء العدد ؛ لأنه يتناول الأجزاء دون الأفرادا" . 


ت- وكذا يخرج لبتم كك أنه ساون ا يه ل اراد" 


ثم قوله: (متفقة الحدود على سبيل الشمول) لبيان تحقيق ماهية العام لا للاحتراز. 


وقيل”*2: (متفقة الحدود) احتراز عن المشترك ؛ لأنه يتناول أفراداً مختلفة الحدود. 


والفلن سملن الشمول)» احثرا زد هية: لكر ] لمنفية: [تإنب ا" عنماول الأفراة هلين 


نسل اليم دون ال 1 


0010 
00 


فرق 
)0 


ا (أخرج). 

كعشرة : لأن أفراد الشيء : ما يصدق الشيء على كل واحد منهاء وآحاد العشرة لا يصدق على 
واحد منها أنه عشرة. شرح ابن ملك على المنار (ص 074 . 

في (أ) : (المعاني لا الأفراد). 

قائله هو أغلب شراح "المنار" : منهم النسفي نفسهء وابن ملكء. وابن نجيم» والحصكفيء وابن 
العيني. انظر "كشف الأسرار" »)١159/١(‏ و"شرح المنار مع شرح ابن العيني" (ص 20724 و" فتح 
الغفار" (ص”١٠).‏ و"إفاضة الأنوار شرح المنار" (ص077. 

في (أ) : (فإنه) . 

الحاصل من تقييد النسفي تعريف العام بقوله: (متفقة الحدود على سبيل الشمول) ما يأتي: إن هذه 
العبارة بأكملها بيان لتحقيق ماهية العام» وتفسير لقوله: (ما تناول أفراداً) فلا يحترز به عن شيء» 
وهذا بناء على أن التناول بمعنى الشمول ؛ لأن الذي يخشى من دخوله في التعريف هو : (المهمل» 
والعموم في المعاني» والخاص بأنواعه العين والجنس والنوع» واسم العددء والمشترك) وكل هذا 
خرج بقوله: (ما تناول أفراداً)ء» حيث فسر قوله : (ما) باللفظ الموضوع. فخرج المهمل» والعموم 
في المعاني. وقوله:(تناول أفراداً) أخرج الخاص بأنواعه؛ واسم العددء والمشترك. فلم يبق شيء 
ليحترز عنه . 

إن هذه العبارة متكونة من قيدين : الأول : قوله : (متفقة الحدود) وهو احتراز عن المشترك» وهذا 
بناء على أن قوله :(تناول) معناه مجرد صلاحية اللفظ لا الشمول. الثاني : قوله : (على سبيل 
لقنيو ة) اوه انف عن الكزة لبف ع لأنها لقره على نيا «اليدل لا التتمول» 

وهنا ملا احظتان : 

الأولى : إن التفرقة بين العام والمشترك بكون العام متفقة الحدودء والمشترك مختلفة الحدود. وهو 
ما ذهب إليه البزدوي» وتبعه النسفي. وأما المحققون : فإنهم يفرقون بينهما باتحاد الوضع وتعدده. 





[الأصل الأول : الكتاب] ا 





هلوا ود ود و .د و واه وه وقدواو. واو واو و وه هاقا. اه واوا و و و اواو وا واو .هاو هاه هدهو وهاو ود هد هاه ماي وا واو واوا وا واو .د وا ما .ا مامد .ا .د وان 





[هل الاستغراق شرط في العموم ؟]() 


وإنما اكتفى المصنف ككذنه بالتناول» دون الاستغراق» اتباعاً لفخر الإسلام ؛ فإنه لا 


يشترط عنده في العام الاستغراق لجميع الأفراد» فالجمع المعرف. والمنكر كله عام. 


وعند صاحب "التوضيح"”": يشترط في العام الاستغراق» فيكون الجمع المنكر 


واسطة بين العام والخاص . 


فيه 


فالعام : ما وضع لكثير بوضع واحدء والمشترك : ما وضع لكثير بوضعين أو أكثر. 

الثانية : احترز بعضهم كالكاكي عن قول النسفي :(على سبيل الشمول) بالنكرة المثبة لا المنفية» 
وهذا هو الصحيح ؛ لأن كون المحترز عنه هو النكرة المنفية»: وقول ابن ملك وغيره : إن إطلاق 
العام عليه مجازء هذا الكون والقول مخالف لما في "التلويح" من أن الإطلاق عليه حقيقي. انظر 
'نسمات الأسحار "(ص77ا), و"فتح الغفار" (ص”١٠).‏ و'جامع الأسرار" »)554/1١(‏ 
و"التلويح شرح التوضيح" »)277/١(‏ و"شرح ابن ملك على المنار مع الحواشي " (ص 585). 
اختلف الأصوليون من الحنفية في أنه هل الاستغراق شرط في العموم أو لا ؟ على مذهبين : 
المذهب الأول : الاستغراق ليس شرطا في العموم : ومن ثم عرفوه بما يتناسب مع هذا المنهج. 
مثل تعريف النسفي» ومثل تعريف غيره : ما انتظم جمعاً من المسميات باعتبار أمر مشترك فيه» 
سواء استغرق جميع ما يصلح له أم لا. وعلى هذا فالجمع المنكر عام» سواء قيل إنه مستغرق أم 
لا. وهذا مذهب بعض الحنفية : كالنسفي والبزدوي. 

المذهب الثاني : الاستغراق شرط في العموم. ومن ثم عرفوه بما يتناسب مع هذا المنهج. حيث 
قال صاحب "التحرير" : (هو ما دل على استغراق أفراد مفهوم). 

وقال البخاري صاحب "التوضيح" : (لفظ وضع وضعاً واحداً لكثير غير محصور مستغرق لجميع 
ما يصلح له). 

وعلى هذا فالجمع المنكر : إن قيل باستغراقه فهو عام. وإن قيل ليس مستغرقاً فهو واسطة بين العام 
والخاص. وهذا مذهب المحققين من الحنفية. ولكن رجح ابن نجيم بأن الخلف لفظي : فمن نفى 
العموم عن الجمع المنكر أراد الاستغراقي» ومن أثبته أراد الشمولي ... وللمزيد في المسألة ينظر 
"حاشية الأزميري على المرآة" :)”544/١(‏ و'فتح الغفار" (ص4 223١‏ و"التلويح شرح التوضيح ' 
اللر 4" 

التوضيح شرح التنقيح .)77/١(‏ 





كن نور الأنوار ب شرح المنار 





هو 10 020 


وإنه يُوحِبٌ الْحُكمَ فيمًا 1 لا و ا اخ ف ا 1 م ال نك نه 





[حكم العام قيل قبل التخصيص”() 
(وإنه يوجب الحكم قينا كاولة فظعا )يبان سكي ]1 عد يان معناء” 


فقوله: (يوجب الحكم) رد على من قال: إنه مجمل ؛ لاختلاف أعداد الجمع» فلا 
يكون موجباً أصلاًء بل يجب التوقف”" حتى يقوم الدليل على معين. 


: موجز المذاهب التي أشار إليها الشارح في المسألة‎ )١( 
المذهب الأول : الوقف» حتى يقوم دليل على عمومه أو خصوصه. وهو مذهب الأشاعرة» وعامة‎ 
المرجئة.‎ 
المذهب الثاني : القطع بالخصوصء كالواحد في الجنس.ء والثلاثة في الجمع» والتوقف فيما فوق‎ 
ذلك» ويسمون بأرباب الخصوص . وهو مذهب البلخي» والجبائي.‎ 
المذهب الثالث : إنه يوجب الحكم في جميع ما يتناولة من الأقراف وهو مذهب الجمهور.‎ 
ويسمون بأرباب العموم.‎ 
ولكن اختلفوا في قوة العداوك علي تتذهيية 9 الأول مله قطعا ريا وهو مدن حميوز‎ 
الحنفية» كالكرخي. والرازي» والدبوسي» والسرخسيء والبزدوي» وعامة المتأخرين» والمعتزلة.‎ 
الثاني : يشمله ظناً : وهو مذهب جمهور الفقهاء» والمتكلمين» وهو مذهب الشافعي » ومال إليه‎ 
طائفة من مشايخ الحنفية» كالماث يني ومشايخ سمرقند.‎ 
ومما يترتب على هذا الخلاف : وجوب اعتقاد العموم» أو وجوب العمل به دون الاعتقاد. جواز‎ 
نسخ الخاص بالعام؛ أو عدم جوازه. عدم جواز التخصيص ابتداء بخبر الآحاد. والقياس» أو‎ 
و"جامع‎ 2)157/١( جواز ذلك. وسيأتي تفصيل معظم هذه المسائل. ينظر "أصول السرخسي"‎ 
و"التلويح شرح التوضيح"‎ »)1755/١( و"كشف الأسرار" للبخاري‎ ,)7518 .770/١1("رارسألا‎ 
و"البحرالمحيط" 55/950. 559)ء و'نهاية‎ »)507/١( واكم و"شرح جمع الجوامع"‎ 
,)"5 و"المستصفى"(51/5.‎ .)١556 .١١77/4( الوصول إلى دراية علم الأصول"‎ 
.)٠١5ص( و"التبصرة"‎ »)509/١( و"المعتمد'‎ 

(؟) في (أ) : (الحكم العام). 

() وقد حمل التوقف على أحد معنيين : إنا ا ال ال 
والاستغراق إنه وضع لذلك» ولكنا لا ندري هل هو مشترك أو ظاهر؟ ثم اختلفوا في الوقف : هل 
هو فى حق الاعتقاد والعمل أو أحدهما ؟ 
ف أن الاعتقاد والعمل م وهو مذهب بعض الأشاعرة. 
في حق الاعتقاد دون العمل» وهو مذهب بعض مشايخ سمرقند. ينظر "نهاية الوصول إلى دراية علم 
الأصول" (5/ »)١774‏ وهامش 'التلويح شرح التوضيح ' »)85/١(‏ و"قمر الأقمار" .)17/١(‏ 





[الأصل الأول : الكتاب] .م 


حَنَّى يجوز نَسْحْ الحَاضن به كَحَدِيتْ الْعْرَِيينَ نْسِحٌ بِقَوْلِهِ عَلَيهِ ه السَلَام : (استد هوا 
عن المؤلقء ا ا ا ار م ا 


وقوله: (فيما يتناوله) رد على من قال:لا يوجب الفرد إلا الواحد»ء ولا الجمع إلا 
الثلاث» والباقي موقوف على قيام الدليل. 

وقوله: (قطعاً) رد على [ما قال(" الشافعي كأتة» حيث ذهب إلى أن العام ظني ؛ 
لأنه ما من عام إلا وقد خص منه البعض» فيحتمل أن يكون مخصوصاً منه البعضء وإن 
لم نقف عليه» فيوجب العمل لا العلمء كخبر الواحد» والقياس. 

وتقوق 5 هذا اتتسال ذاش جل دلبل دوعو ل يعتدره وإذاا حفن اعنه البعقن كان جتنا له 
ناشئاً عن دليل» فيكون معتبراً (1/ 57). فعندنا : العام قطعي. فيكون مساوياً للخاص . 
[تفريعان على كون العام مساوياً للخاص في الدلالة] 

[التفريع الأول: نسخ الخاص بالعام]؟"' (حتى يجوز نسخ الخاص به) أي: بالعام ؛ 
لأنه يشترط في الناسخ أن نكون مساو للمنسوخ» أو خيراً منه. 

(كحديث العرنِيّينَ نْسِمَ بقوله عليه السلام : «استنزهوا عن البول [فإن عامة عذاب 


2) 


القبر منه]( و 1 قبيلة ينسبون إلى عرينة» تصغير عرنة هي : واد بعرفات. 


وحديئهم: ما روى أنس بن مالك”' ؤَيهِ أن قوماً من عرينة أتوا المدينة» فلم 
توافقهم» فاصفرت ألوانهم» وانتفخت بطونهم » فأمرهم رسول اله علد : أن يخرجوا إلى 


)١(‏ سقط من (ط). 

هع هذا إذا علم التاريخ, وكان المتأخر هو العام, أن إذا جهل التاريخء أو علم ولكن كان المتأخر 
هو الخاص». فسيأتي بيانه قريباً. 

(9) جمع عرني» وإنما سقطت ياء التصغير عند النسبة» لما أن ياء فعيلةٍ» وفعيلة» يسقطان عند النسبةٍ 
قياسًا مطرداء فيقال: حنفي ومدني وجهني وعقليء في حديفة ومدينةً وجهينة وعقيلة. انظر 
"'المصباح المنير" (505/7)» و"البحر الرائق" .)١1١١/١(‏ 

)0 اك 
0 ملي لي ١‏ اا ب ل اا 





ضر نور الأنوار ب شرح المنار 


إبل الصدقة. ويشربوا من ألبانهاء وأبوالهاء فشربواء فصحواء ثم ارتدواء فقتلوا الرعاة» 
واستاقوا الإبل» فبعث رسول الله كلِةِ في أثرهم قوماًء فأخذوا فأمر بقطع أيديهم 
وأرجلهم. [وسمل]''' أعينهم» وتركهم في شدة الحرء حتى ماتوا”” . 

فهذا حديث خاص ببول الإبل يدل على طهارته وحلهء وبه تمسك محمد ينه في أن 
بول ما يؤكل لحمه طاهرء ويحل شربه للتداوي وغيره””" . 


0-2 لخادم رسول الله يَكةِ وأحد المكثرين من الرواية عنه» صح عنه أنه قال: قدم النبي ينه المدينة وأنا 
ابن عشر سنين» وأن أمه أم سليم أتت به النبي يِه لما قدم فقالت له : هذا أنس غلام يخدمك» .' 
فقبله» ومازحه النبي كه فقال له : يا ذا الأذنين» وكانت إقامته بعد النبي كلل بالمدينة» ثم شهد 
الفتوح» ثم قطن البصرة ومات بهاء قال علي بن المديني : كان آخر الصحابة موتاً بالبصرة» وروى 
ابن السكن من طريق صفوان بن هبيرة عن أبيه قال : قال لي ثابت البناني : قال لي أنس بن مالك : 
هذه شعرة من شعر رسول الله يل فضعها تحت لساني» قال فوضعتها تحت لسانه» فدفن وهي 
تحت لسانه» وقال معمر عن أبيه سمعت أنس بن مالك يقول : لم يبق أحد صلى القبلتين غيري» 
وعن أنس : قالت أم سليم : يا رسول الله ادع الله لأنس» فقال : «اللهم أكثر ماله وولده وبارك له 
فيه»» قال أنس : فلقد دفنت من صلبي سوى ولد ولدي مئة وخمسة وعشرين» وإن أرضي لتثمر في 
السنة مرتين» وقال أبو هريرة : ما رأيت أحداً أشبه صلاة برسول الله يَلٍ من ابن أم سليم ؛ يعني : 
أنساً. واختلف في وقت وفاته : فقيل : سنة إحدى وتسعين» وقيل : اثنتين وتسعين» وقيل : سنة 
ثلاث وتسعين» قيل : وكانت سنه إذ مات مئة سنة وعشر سنين» وأصح ما فيه أنه عمر مئة سنة إلا 
سنة. وقال أبو اليقظان : صلى عليه قطن بن مدرك الكلابي» وقال الحسن بن عثمان : مات أنس 
بن مالك فى قصره بالطف على فرسخين من البصرة ودفن هناك. الإصابة فى تمييز الصحابة /١(‏ 
)2 الأسععات أرق .)011١‏ ْ 

)00 في () : «(وشمل). وسمل العين: فقؤهاء يقال: سملت عينه تسملء» إذا فقئكت بحديدة محماة» 
وفي "المخكم" : سمل عينه يسملها سملاً واستملها فقأها. لسان العرب (13/ 890 8): قال 
النووي: (وسمل أعينهم : هكذا هو في معظم النسخ (سمل) باللام» وفي بعضها (سمر) بالراء 
والميم مخففة: وضبطناه في بعض المواضع في "البخاري" (سمّر) بتشديد الميم» ومعنى سمل - 
باللام- : نقاها وأذهب ما فيهاء ومعنى سمر -بالراء-: كحلها بمسامير محميةء وقيل : هما 
بمعنى). شرح النووي على صحيح مسلم .)١95/١١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (571) و(570١)2‏ ومسلم .)١51/1(‏ 

(9) حتى لو وقع في الماء القليل لا يفسدهء ويتوضاً منه ما لم يغلب عليه» واحتج بما روي عن النبي 
كه أنه أباح للعرنيين شرب أبوال إبل الصدقة وألبانهاء مع قوله يل : «إن الله تعالى لم يجعل 





[الأصل الأول : الكتاب] ١1م‏ 





.. 
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7 20 : 2 صَلاقه ٠‏ 
وعندهما"'': هو منسوخ بقوله يَكِهِ: «استنزهوا من البول». 


شفاءكم فيما حرم عليكم» أخرجه ابن حبان برقم :)17941١(‏ وفي هذا المعنى حديث عند مسلم» 
برقم )١1984(‏ عن علقمة بن وائل عن أبيه وائل الحضرمي أن طارق بن سويدٍ الجعفي سأل النبي 
ككل عن الخمره فنهاه أو كره أن يصنعها فقال : إنما أصنعها للدواءء فقال: (إنه ليس بدواءء ولكنه 
داء» وقوله كلل : اليس في الرجس شفاء» لم أجده بعد البحث والتقصي. وإنما ذكره بعض الفقهاء 
والأصوليين حديثاً فثبت أنه طاهرٌ. بدائع الصنائع »)1١/١(‏ تبيين الحقائق (18/1). 

ومن أدلتهم على نجاسة البول مطلقا : حديث عمارٍ : (إنما يغسل الثوب من خمس ...) وذكر من 
جملتها البول مطلقًا من غير فصل. وما روي عن النبي يل أنه قال : (استنزهوا من البول فإن عامة 
عذات القرو )وذ غير افصلل وقرلء عفار وو عتيق القتية 4 [الأعرلف 10 ومعلوة 
أن الطباع التلوية مك وتحريم الشيء لا لاحترامه وكرامته تنجيسٌ له شرعًا. ولأن معنى 
النجاسة فيه موجودٌء وهو الاستقذار الطبيعي» لاستحالته إلى فسادٍء وهي الرائحة المنتنة» فصار 
كروثة وكبول ما لا يؤكل لحمه. 

ومن أجوبتهم لحديث العرنيين :إن ذلك كان في ابتداء الإسلام» ثم نسخ بعد أن نزلت الحدودء ألا 
يرى أن النبي ككْةِ قطع أيديهم وأرجلهمء وسمل أعينهم حين ارتدوا واستاقوا الإبل» وليس جزاء 
المرتد إلا القتل» فعلم أن إباحة البول انتسخت كالمثلة. 

إن قتادة ذكر أن النبي كه أمر بشرب ألبانها دون أبوالهاء فلا يصح التعلق به» والحديث حكاية 
حال فإذا دار , بين أن يكون حجة أو لا يكون حجة سقط الاحتجاج به. 

إن النبي كلِةِ عرف بطريق الوحي شفاءهم فيهء والاستشفاء بالحرام جائرٌ عند التيقن لحصول الشفاء 
فيه» كتناول الميتة عند المخمصة. والخمر عند العطش» وإساغة اللقمة» وإنما لا يباح بما لا 
يستيقن حصول الشفاء به. 

إنهم كانوا كفاراً في علم الله تعالى. ورسوله علم من طريق الوحي أنهم يموتون على الردة» ولا 
يبعد أن يكون شفاء الكافر فى النجس دون المؤمن. 

إن التقياء: ترمو فبكار كت به القيطة ار العيية تند ابن عد لايل اها ملم اتيت بم 
لم يعارضه نص آخر يخالفه كالدم ونحوه مما لم يوجد فيه تعارض نصين» والخفيفة : ماتعارض 
النصان في نجاسته وطهارته» فكان الأخذ بالنجاسة أولى لوجود المرجح ؛ لأن قوله كَكلهِ: 
«استنزهوا من البول» يدل على نجاسته» وخبر العرنيين يدل على طهارته. ولمزيد من التفصيل في 
مناقشة هذه الاستدلالات وتضعيف بعضها ينظر "البحر الرائق" 2)١5١-١70/١(‏ و"بدائع 
الصنائع"(١1/١5)»‏ و" المبسوط ' »)05/1١(‏ و"تبيين الحقائق" »)75/١(‏ و"'الهداية مع 
شرو حها" 88/١(‏ -89)» و"مجمع الأنهر" (١/؟07).‏ 








وأقاو د هد واو ها هد ودود وا واو وفاش ودود هد هاو هاهد و وا واه واو واواو واو ودود واو هاو هاف ها واوا و و دعام و و وا وا وا هاه فا هاه .دودو ود فده 66 6ه 





وهو عام [لمأكول اللحم]”'' وغيره» فقد نْسِحَ الخاصٌ بهذا العام. 

فبول ما يؤكل د وغيره كله نجس حرام لا يحل شربه واستعماله للتداوي 
وغيره عند أبي حنيفة و2 . ويحل عند أبي يورسف 020 [في اذاو للضرورة» 
على ما 0 

وقصة هذا الحديث الناسخ: ما روي أنه عليه [الصلاة و]''' السلام لما فرغ من دفن 
[صحابي صالح]”'" ابتلي بعذاب القبر'*. جاء إلى امرأته» فسألها عن أعماله» فقال: 
كان يرعى الغنم ولا يتنزه من بوله”*'» فحيئئذ قال عليه [الصلاة]''' السلام: «استنزهوا من 
البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه)”" "2 . 


)١(‏ في (أ) : (لما يؤكل لحمه). 

(؟) سقط من (أ). 

(0) في (ط) : (رحنه). 

(:) في ) : (للتداوي). 

(5) انظر"الهداية "مع شروحها »)88/١(‏ و'حاشية رد المحتار" 2»)5١١/١(‏ و"المبسوط" ))04/١(‏ 
و"البحر الرائق" .)١7١ /١(‏ 

(1) سقط من (ط). 

4 في () : (الصاحبي أبي صالح). 

(6) ما أعظم التأدب مع صحابة رسول الله كلل حيث لم يذكر اسمهء ثم أتى بلفظ (صحابي صالح) 
ولفظ (ابتلي) . 

(9) ولم يرد به بول نفسهء فإن من لا يستئزه منه لا تجوز صلاته» وإنما أراد أبوال الإبل والغنم عند 
معالجتها. المبسوط .)05/١(‏ 

٠١١‏ )قال ابن الملقن : (هذا الحديث صحيح وله طرق كثيرات بألفاظ مختلفات وفي المعنى متفقات). 
البدر المنير (؟/777). روي من عدة طرق : عن أنس قال: قال رسول الله يكِيهٍ : «تنزهوا من البول 
فإن عامة عذاب القبر منه» قال الدارقطني: (المحفوظ مرسل) وقال الزيلعي: (وأبو جعفر متكلم 
فيه» قال ابن المديني :كان يخلطء وقال أحمد: ليس بقويء وقال أبو زرعة: يهم كثيراً) انظر ' سنن 
الدارقطني " (7/0») و"نصب الراية" .)١158/1(‏ 
وعن أبي هريرة عن النبي يَكِةٍ قال : «استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه» وهذا لفظ 
الدارقطني» وقال : (الصواب مرسل)» ورواه الحاكم في المستدرك بلفظ : «أكثر عذاب القبر من 





[الأصل الأول : الكتاب] الركقا 


هلوا ودود و واوا واو واواه وا عا وا و وا هدو .د.ا ه.ا .اه انهاه هاه واعقا فاه فاعا ها واو هاعا. ا .د قاو ده وه واوا و واو واف ود و ودود و وا .اه وا 26 6ه 


فهو بحسب شأن النزول أيضا خاص ببول ما يؤكل لحمه» كما كان المنسوخ خاصا 


به» [و]"'' لكن العبرة بعموم اللفظ . 


والذئنيدل على كون خديث العرتبي يرخا بهذا السديه» أن «المعرة”"" التي 


تضمنها حديث العرنيين منسوخة [بالاتفاق]77”" ؛ لأنها كانت في ابتداء الإسلام”؟ . 


010 
00 


فيه 


040 


البول» قال : (حديث صحيح على شرط الشيخين» ولا اعرف له علة ولم يخرجاه. وله شاهد من 
خليك أبن يجين القتات) أخرجه الدارقطني في "السنن" »)١18/١(‏ والحاكم في 'المستدرك' 
(1/ 99 5). 

وعن ابن عباس أن رسول الله ككَِةِ قال : «إن عامة عذاب القبر من البول» فتنزهوا منه» رواه 
الطبراني في "المعجم الكبير" :»074/١١(‏ والدارقطني في "السنن" »)558/١(‏ والبيهقي في 
'معرفة السئن والآثار" (؟/ 255 والحاكم في "مستدركه"' .)7598/١(‏ قال ابن حجر /١(‏ 
57 (وفي الصحيح عن ابن عباس في قصة صاحبي القبرين» أما أحدهما فكان لا يستنزه من 
البول. ..). وهو حديث متفق عليه ونصه : قال ابن عباس رضي الله عنهما مر النبي نه على قبرين 
فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان من كبير ثم قال: بلى أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة» وأما 
أحدهما فكان لا يستتر من بوله. ..2. أخرجه البخاري »2١171١7(‏ ومسلم (595). انظر التفصيل في 
"تلخيص الحبير " 2»)٠١77/1١(‏ و"نصب الراية" .)١58/1(‏ 

سقط من (أ). 

المثلة : بضم الميم: وسكون الثاء» على وزن غرفة» وهو اسمء يقال : مثلت بالقتل مثلًء من 
الباب الأول والثاني» إذا جدعت أنفه وأذنه أو مذاكيره» أو شيئاً من أطرافه» وظهرت آثار فعلك 
عليه تنكيلاً» والمثلة : بفتح الميمء وضم الثاء : العقوبة» والجمع المثلات. انظر "المصباح 
المنير"(7/ 015)» و'القاموس المحيط' (050/1)»و"لسان العرب' »)5١15/١١(‏ و"مختار 
الصحاح ' (ص5506). 

وأراد بالناسخ المتأخّر : ما روي عن أنس َيه قال : (ما خطبنا رسول الله يد بعد ذلك خطبة إلا 
نهى فيها عن المثلة). أخرجه أبو داود (5774)» وأخرجه البيهقي في 'السنن الكبرى" (14/9). 
وهذا كله مبني على أن قصة العرنيين تضمنت مثلةً» وقد أنكر بعضهم كون الواقع في قصتهم مثلة» 
كما روى ابن سعدٍ في خبرهم : أنهم قطعوا يد الراعي ورجله وغرزوا الشوك في لسانه وعينه حتى 
مات». فليس هذا بمثلةٍء والمثلة ما كان ابتداءً على غير جزاءٍء وقد جاء في "صحيح مسلم" 
(1771) : إنما سمل النبي أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاء. انظر "البحر الرائق" .)١1١ /١(‏ 





ل 


2 ان لي 4ه لاون جل اه 2 مي 2 0؟ه ثم مسوم 
ذا أَوْصَى بِالْحَاتِم لإِنْسَانِ ثم بِالْمَصّ مِنْهُ لِآحَرَ كَانَ الْحَلْقَهُ لِلْأَوّقِء وَالْمَصٌ بَبْنَهُمَا . 


(وإذا أوصى بخاتم لإنسان ثم بالفص منه لآخر [كان"'' الحلقة للأول؛ والفص 
بينهما) تأييد لمقدمة مفهومة مما قبل: وهي أن العام مساو للخاصء بمسألة”" فقهية 
وهي: أنه إذا أوصى أحد [بخاتمه]”' لإنسان» ثم أوصى بكلام مفصول بعده بفص ذلك 
الخاتم بعينه لإنسان آخرء [فتكون]”*؟؟ الحلقة للموصى له الأول خاصة» والفص 
[مشعزكا]!* بين الأول والعاتى غلق السواء©»وذلك لأن الخاني عام 4 أي ؟ كالخام ؛ 
[لأن]”' “العام المصطلح: هو ما يشمل أفراداًء والخاتم لا يصدق إلا على فرد واحدء 
[و]”" لكنه كالعام يشمل الحلقة والفص كليهماء والفص خاص بمدلوله فقطء فإذا ذكر 
الخاص بعد العام بكلام مفصول وقع التعارض بينهما في حق الفص. فيكون الفص 
للموصى لهما جميعاً تسوية للعام مع الخاصء» بخلاف ما إذا أوصى بالفص بكلام 
موصول. فإنه يكون بيان ؛ لأن المراد بالخاتم فيما سبق الحلقة فقطء [فتكون]” الحلقة 


للأول» والفص للثاني . 


وعند أبي يوسف ونه : يكون الفص للثاني البتة» سواء أتى بكلام [أموصول» أو 
مفصول]”*' ؛ لأن الوصية إنما [تلزم]”' '' بعد مماته» لا في حياته» فكان الموصول 
والمفصول سواءء كما في الوصية بالرقبة [فإنه إذا أوصى برقبة عبده]”' 2 لإنسان» 


)١(‏ في (ط): (أن). 

(؟) الجار والمجرور متعلق بقوله تأييد. 
(0) في (أ) : (خاتمة). 

(:) في (أ) : (فيكون). 

(5) في (أ) : (مشتركة). 

(6) في (أ) : (فإن). 

023720 سقط من (أ). 

(0) في (أ) : (فيكون). 

(9) في (أ) : (مفصول أو موصول). 
(١٠)في‏ () : (يلزم). 

(١١)سقط‏ من (ط). 





[الأصل الأول: الكتاب] ام 





.ا ها فاه و م و وو و و و وم و ع وموم وو و وو و و قوع ووو و ود و و وق وه ودف عفاودو و دودو هاو واو واو واه ع ه.ا و واه واوا اودارا .ا هاه وا مر 





[و]'''بخدمتها [لآخر]”” [تكون الرقبة للموصى له الأول» والخدمة للثاني» سواء كان 
الكلام موصولاً أو مفصولاً]”” . 

81 الرضية زفي ” أ" اول القرئ + لأ نييما عتسي اق مسكلنات 
بخلاف الخاتم» فإنه يتناول الفص لا محالة» فيكون كالقياس مع الفارق””. 


[التفريع الثاني: التخصيص بخبر الواحد والقياس] ثم [اعلم]”" أن في هذا المقام 
عامين اختلف فيهما الشافعي مع أبي حنيفة رحمهما الله ظناً منه بأنهما مخصوصان عند 


2 
مع 


تنقترسن الأول1+ إن فى وله تهتالى ولا تأمكؤا يا 3 :13 اند الل عاتد > 
[الائعام: :رع كلمة (ما) عامة لكل ما لم يذكر اسم الله عليهء عامداً أو ناسياً» فينبغي أن لا 


قطي 7 

(0) في (ط) : (الآخر). 

قف و ا 

(4) في (أ) : (ونحن نقول : إن الرقبة). 

(5) أصول السرخسي )17/١(‏ نقلاً عن الزيادات» ولم يذكر خلاف أبي يوسف. قال محمد كله في 
'الزيادات" : (إذا أوصى بخاتم لرجل» ثم أوصى بفصه لآخر بعد ذلك في كلام مقطوعء فالحلقة 
للموصى له بالخاتم» والفص بينهما نصفان ؛ لأن الإيجاب الثاني في عين ما أوجبه للأول لا يكون 
رجوعاً عن الأول؛ فيجتمع في الفص وصيتان: إحداهما بإيجاب عام» والأخرى بإيجاب خاص» 
ثم إذا ثبت المساواة بينهما في الحكم يجعل الفص بينهما نصفين). وقال في الوصايا : (لو كانت 
الوصيتان بهذه الصفة في كلام موصولء كان الفص للموصى له خاصة ؛ لأنه إذا كان الكلام 
موصولاً كان آخره بياناً لأوله» فيظهر به أن مراده بالإيجاب العام الحلقة دون الفص). وللمزيد مع 
ذكر حلاف أيئن يوسف ينظر 'بدائع الصنائع" (7/ 202787 و"الفتاوى الهندية" (5/ 5؟١١)غ,‏ 
و"المبسوط" (ا؟/185١).‏ 

() سقط من (ط). 

(0) اختلف الفقهاء في مسألة متروك التسمية عمداً على مذهبين : 
المذهب الأول : يحل أكله. وهو مذهب الشافعي» ومالك في أحد قوليهء وأحمد في رواية. 
المذهب الثاني : لا يحل أكلهء وهو مذهب الحنفية» ومالك في أصح قوليه» وأحمد في المشهور 








هاه وا واه واو هاوها هد واه و واو وا واواه» وهاه هد وها واه وأو وا ودا فاه و واوا راو واواو د ود واوا .اود .د ود واو وا واه .امد مد هد ما مامد مد مد ما م م6 هفده 6ه 





32 5 52 12 ع : 5 ه200 . 
يحل متروك التسمية أصلاء كما ذهب إليه مالك ل ولكنكم خصصتم الناسي من 
هذاء 0 إنه يجوز متروك التسمية ناسيا 3 لذرة محمولة على العامد فقط. 


قلنا: [إن1]”" نخص العامد منه أيضاً بالقياس على الناسي» وبخبر 0 وهو قوله 


عليه [الصلاة]9) السلام: «المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم" * كلم يبق في 
الآية اليا كا ما بأسماء الأصنام . 


06 ولف 06607 000 5 5 : دم س هرو سي سل 0 
وتعرير الثاني : إن في قوله تعالى: ومن دخْله, امنا آل عمران:/ا9]» كلمة 


> من مذهبة: وذكر ابن العربئ في الحسالة سحة أقوال:«انظن "المجدرع ١‏ وما مث 
و'“مجمع الأنهر" (0508/5)» و"بدائع الصنائع" (55/5)»: و'المغني" (94/؟2))197-79 
و"أحكام القرآن" (؟7117/5): و"سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام" .)8١/5(‏ 

)١(‏ لم أجد عن الإمام مالك أو المالكية أنهم يقولون بعدم الجواز مطلقاً ؛ أي : سواء أكان عامداً أم 
ناسياًء فمن نسي أن يسمي على الذبيحة لم يضره ذلكء» ولا بأس بأكلهاء وإن ترك التسمية عامدا 
لم تؤكل عند مالك. ومن المالكية من قال “لا يضر النشني ترك الشعية عايذا ولا نادي #الأنه 
ذبح بملته ودينه. انظر "المدونة الكبرى' (7/ 54): و"'أحكام القرآن" (71/7؟)2 و"الكافي في 
فقه أهل المدينة" (ص79١).‏ 

(0) في (ط) : (إن). 

(6) سقط من (ط). 

(5) الحديث لم يرد بهذا اللفظ كما قال ابن حجر والزيلعي وابن الملقن» ولكن روى البيهقي في 
الصدة 0 (235/4). والدارقطني في "السئن" (595/54) عن ابن عباس رضي الله عنهما 

عن النبي 85ةِ قال : «المسلم يكفيه اسمه. فإن ز نسي أن يسمي حين يذبح فليذكر اسم الله وليأكله» 
كذا رواه مرفوعاً . د إنه ضعيف» والسبب هو أن أحد رواته واسمه : الصلتء. لا 
يعرف له حالء» ولا يعرف بغير هذا ولا روى عنه إلا ثور بن يزيد. ينظر "البدر المنير" (9/ 577). 
و"الدراية في تخريج أحاديث الهداية" (؟7/ .)7١‏ و"نصب الراية" (5/ .)١87‏ 

(5) اختلف الفقهاء في مباح الدم بردة» أو زنى» أو بقطع الطريق» أو بالقصاص. إذا التجأ إلى الحرم 
على مذهبين : 
المذهب الأول : لا يقتل فيهء وهو مذهب الحنفية» والحنابلة. 
المذهب الثاني : يقتل فيه: وهو مذهب الشافعية» والمالكية. 
وأما من أصاب الحد فيهء فإنه لا خلاف بين الجميع في أنه يقام عليه الحد فيه. انظر '"أحكام 





[الأصل الأول : الكتاب] ام 


هوها هد ودود واو و ود واف و ود وها واو ود واو دوادو وا فد و و واو ود ود و واوا و ود و ارده ودع واو واو واو فاو مد قافا ها عاما. .دهان .د ود وا .د .دا فد .دافام 


(من) [أيضاً]”'' عامة شاملة لمن دخل في البيت بعد قتل إنسان» أو بعد قطع أطرافه» أو 


دخل في البيت ثم قتل فيه [أحداً]”"» فينبغي أن يكون كل من هؤلاء آمناًء وأنتم خصصتم 
من هذا من قتل في البيت بعد الدخول» ومن دخل فيه بعد قطع أطرافه» وقلتم: إنه يقتتص 


قلنا 00 نخص الصورة الثالثة أيضاً. وهو من دخل في البيت بعد أن قتل إنساناء 


قطن هه بالقنا "على الضؤرتية الآرلية وهر (الواعده وهنز فول غليه [السباهة ]27 
السلام: «الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فاراً بدم”؟' ولم يبق تحت هذا العام إلا الأمن من 
عذاب النارء فأجاب المصنف كأ عن جانب أبى حنيفة كن بقوله: 


20 
00 
00 
050 


2) 


القرآن" (؟/7306-704). و'أحكام القرآن" »)”97/١(‏ و"'المغني" (40/4. 4)45, و“الحاوي 
الكبير' (؟١/١55)»‏ و"شرح مختصر خليل"' (75/8)» و"الجامع لأحكام القرآن" -١10/54(‏ 
١0؛»‏ و"جامع البيان" .4)2١١/4(‏ و"نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار' 

.)١9غ‎ /0( 

تفط م( 

في (أ) : (أحد). 

في (ط) : (إن). 

متفق عليه» ونص الحديث: عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيدٍ وهو يبعث البعوث إلى مكة: 

ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولًا قام به النبي يك الغد من يوم الفتح» سمعته أذناي» ووعاه قلبي» 
وأبصرته عيناي» حين تكلم به : حمد الله وأثنى عليه. ثم قال : «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها 
الناس» فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دمّاء ولا يعضد بها شجرةًء فإن أحدٌ 
ترخص لقتال رسول الله يكَلهْ فيها فقولوا : إن الله قد أذن لرسولهء ولم يأذن لكم. وإنما أذن لي فيها 
ساعةً من نهار. ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وليبلغ الشاهد الغائب» فقيل لأبي 
شريح : : ما قال عمرٌو قال : أنا أعلم منك يا أبا شريح لا يعيذ عاصيّاء ولا فارا بدمء ولا فاراً 
بخربة. أخرجه البخاري »)2٠١5(‏ ومسلم .)١704(‏ وفي لفظ آخر للبخاري : فقيل لأبي شريح : 

ماذا قال لك عمرّو؟ قال : قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيذ عاصيًا ولا فاراً 
بدم ولا فارا بخربة. صحيح البخاري (1045). 

سقط من لاطا 
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ءَ 


وَلَا يَجُورُ تَخْصِيِصٌ فَوْلِهِ تَعَالَى : ولا تَأكُلا نا 1 يدر شه الله علنو4 طون 


_ 


م سكو ره 


دَعَلهُ كن اين # ِالْقِيّاسٍ وَحَبَرٍ الْوَاحِدٍ ؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا بمَخْصُوصَيْنِ 2 


0 يجوز تخصيص قوله تعالى: «إوَلَا كوأ ونا دو أسم دي [الأنعام: ]17١‏ 

مَن دحَهُ 5 امنا [آل عمران:“وع بالقياس. وخبر الواحد) آي: لا يجوز تخصيص 
0 0 سم أَسَّهِ عَلَنهِ» بالقياس على 
الناسي. وقوله عليه [الصلاة و''' السلام: «[المسلم]'''يذبح على اسم الله سمىء أو لم 


يسم» وتخصيص الداخل في البيت بعد ما قتل عن قوله: ظومن َلك 36 امنا بالقياس 
على القاتل بعد الدخول؛ وعلى [قاطع]”'' الأطراف [قبل الدخول]'''. وقوله عليه 
[الصلاة]7) السلام: «الحرم لا يعيذ غاضياًء ولا فاراً بدم). 


(لأنهما ليسا بمخصوصين) تعليل لقوله: (لا يجوز) أي: لأن هذين العامين ليسا 
بمخصوصين أولاً كما زعمتم حتى يخص ثانياً بالقياس» وخبر الواحد ؛ لأن الناسي ليس 
بداخل في قوله تعالى: ينا ل يدو أَسْمْ أنه عَلتوِ»# أصلاً ؛ إذ هو في معنى الذاكر”". فلم 
يخص من الآية حتى [يقاس]!" عليه العامدء وكذا الذي عليه قصاص في الطرف لم 
يخص من الأمن, إذ المراد بالأمن: أمن الذات والأطراف كأنها ليست من الذات» بل 
في الال 


سكو سم 


وكا ]القاكره ود دصرل :قن دق ولد رن تعاك كأ لاما طن وله بخد نا 
صار مباح الدم بردة» أو زنى» أو قصاص» لا أنه باشر هذه الأمور بعد الدخول» فهو 
خارج مضمون الآية» لا أنه مخصوص منها. 

لا يقال: إن ضمير (دخله) راجع الئن البيت» والمقصود بيان آمن الحرم. 
20200 سقط من (ط). 
(0) لأن الناسي ذاكر حكماًء فإن الشارع أقام كونه مسلماً مقام الذاكر للعجزء كما أقام الأكل ناسياً 


8 في (11 (هاتن). 
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وم “ عرص ياد 


لآنا تقول ا ب كن بدليل قوله تعالى: 8أأولْمٌ بَروَأ أن جَعَلَنَا كرما امنا 
[العدكبوت:/310] ٠‏ 
[حكم العام بعد التخصيص]!) 

ثم إن المصنف كن لما فرغ من بيان العام الغير المخصوصء شرع في بيان العام 
المخصوص. وأورد فيه ثلاثة مذاهب» وبين كل مذهب بدليل» وشبهه بمسألة فقهية فقال: 





)١(‏ أي: أن الآية نص في المقصود ؛ لأن الضمير للبيت» وإذا ثبت الحكم في البيت ثبت في الحرم 
بطريق اللزوم له ؛ لعدم الفرق بين البيت والحرم ؛ إذ البيت من الحرم. ولكن إذا فصل بينهما بأن 
دخول البيت يفيد الآمان دون الحرم كما قال به بعض الشافعية فالإلزام بالآية متعذر. شرح ابن 
ملك (ص5590). 

() العام بعد التخصيص الاصطلاحي .هل هو في الباقي ظني» أو على ما كان عليه قبل التخصيص» أو 
لا يحتج به. أو لا بد من التفصيل ؟ ذكر الماتن ثلاثة مذاهب في المسألة» وأضاف الشارح رأيا 
آخرء فمجمل المذاهب في المسألة أربعة» وهي بإيجاز : 
المذهب الأول : يكون ظنياً في الباقي مطلقاً» سواء أكان معلوماً أم مجهولاً» حتى يجوز تخصيصه 
بالقياس» وخبر الواحد» وهو المختار عند الحنفية. 
المذهب الثاني : لا يبقى حجة في الباقي مطلقاً. وهو مذهب بعض الحنفية : كالكرخي»ء 
والجرجاني» وعيسى بن أبان في رواية» ومحمد بن شجاع الثلجي. وأكثر المعتزلة» وحكاه الغزالي 
عن القدرية» وحكاه الشيرازي والكاكي عن أبي ثورء ونقله القفال الشاشي عن أهل العراق. 
المذهب الثالث : يبقى على ما كان قبل التخصيص . ويلاحظ هنا : أن الشارح ملا جيون في 
معرض تفسيره لهذا المذهب قال : (فهؤلاء قد أفرطوا في حق العام بإبقاته قطعيا كما كان). فيكون 
العام في الباقي قطعياً بعد التخصيص مطلقاًء سواء أكان معلوماً أم مجهولاً. وهذا الصنيع أصح من 
صنيع بعض الشراح كابن ملك وابن نجيم حيث فسروا هذا المذهب بقولهم : (يبقى كما كان قبل 
الخصوص من كونه قطعياً أو ظنياً على اختلاف المذهبين). أي: مذهب الحنفية والشافعية» فمن 
يقول : إن موجبه كان القطع يقول به بعد التخصيص كما هو مذهب الحنفية» ومن يقول: إن موجبه 
كان الظن يقول به بعد التخصيص كما هو مذهب الشافعية. ووجه الأصحية كما ورد في كلام عزمي 
زادة : إنه ربما يحسن هذا التعميم لو ثبت أن في القائلين بالقول المذكور من ذهب إلى كلا 
القولين» ولم نجد التصريح بذلك فيما عندنا من الكتب. بل لم أقف على أصحاب هذا المذهب 
فيما اطلعت عليه من المصادر. 
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لا يَسْقَط الِاحْيِجَاجٌ بو . 





[المذهب الأول] 

(فإن لحقه خصوص معلوم أو مجهول لا يبقى قطعياً؛ لكنه لا يسقط الاحتجاج به) 
أي: إن لحق هذا العام الذي كان قطعياً مخصصٌ معلومٌ المراد» أو مجهولٌ المرادء 
فالمتقعاز أنه له [تقي ١١]‏ قطيينة لكرج يجت العمل يا كنا هو كان ساتر الدلائل الطنية 
من خبر الواحدء والقياس. 

والتخصيص في الاصطلاح : هو قصر العام على بعض مسمياته بكلام مستقل موصول . 

فإن لم يكن كلاماً. بأن كان: 

أ- عقلة”" . 





المذهب الرابع : التفصيل : أن يكون التخصيص مجهولاً» فيسقط الاحتجاج به. 

أن يكون التخصيص معلوماء فيبقى العام قطعيا على ما كان قبل ذلك. نسبه ابن ملك لعامة 
الأصوليين . وهو رواية عن الكرخي. واختاره الإمام الرازي حيث قال : (والمختار إنه لو خص 
تخصيصا مجملاً لا يجوز التمسك به وإلا جاز). وهو مذهب الشافعية» والحنابلة. ينظر ' أصول 
الس رخسي ' .»)١55/1١(‏ و"كشف الأسرار" للبخاري :4)5١١/١(‏ و"المستصفى' (5؟/ 05), 
و"الإحكام في أصول الأحكام'(؟/777): و"المحصول' :»257/١(‏ و"نهاية الوصول إلى علم 
الأصول"(584/5١1. 4)١54817‏ و"البحر المحيط "(2578/9: 24)77١‏ و"ميزان الاصول في نتائج 
العقول" .)575-478/١(‏ و"المعتمد'(١/4)7585:‏ و"'البرهان" 24)5٠١/١(‏ و"فواتح 
الرحموت "(ص7”08)» و" شرح المنار" (ص85): و"جامع الأسرار" .)587/١(‏ 

)١(‏ في (أ) : (يبقى). 

(0) التخصيص بالعقل قد يكون بضرورته : كقوله تعالى : أنه حَِقُ كل نَْءٍ وَهْرَ عَل كل شَىْء 
وكيلٌ» درم : + فإنا نعلم بالضرورة أنه ليس خالقاً لنفسه» أو بنظره : كتخصيص قوله : #وَيِنه عَلَ 
ألتّابس ححُ َلْبَيْتِ مَنِ أَسَتَطاءَ لَه سيلا » زتن عمران:47] فإنا نخصص الطفل والمجنون ؛ لعدم فهمهما 
الخطاب. 

(6) مثل قوله تعالى : هاتُدَمَرُ كن سَوَءِ بأمَرِ رياه [الأحقاف : ]١5‏ ونحن نشاهد أشياء كثيرة لا تدمير فيها 
كالسماء ونحوهاء وقوله تعالى : ما لَدَرُ من مَّيَءِ أ عَلَيْهِ إلا جَعَلنَهُ كَالريِعِ4 [الذاريات:+4] ونحن 
نرى الجبال أتت عليها وما جعلتها كالرميم. 
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لم يكن تخصيصاً اصطلاحاًء ولم يصر ظنياً . 
وكذا إن لم يكن مستقلاً بل كان: 
16 
فك او 
أو 

ث- 0 م 

وسيجيء ء تفاصيلها . وكذا إن لم يكن موصولاً» بل كان متراخياً» لا يسمى تخصيضاًء 
بل نسخاً على ما سيجيءء [. .7" هكذا قالوا. 

وعند امال + ليك زكل ذلك تمي" ميض ف ال عنده: هو قصر العام 
على بعض المسميات مطلقا. 


4" ا يلاق "لمعيه دفن الكد سو رنها | دكا انها 





. كقول شخص : رأيت الناس فما رأيت أفضل من فلان» والعادة تقتضي أنك لم تر كل الناس‎ )١( 

(؟) كالتخصيص بقرائن الأحوال : كقولك لغلامك : ائتني بمن يخدمني, فإن المراد الإتيان بمن يصلح 
لذالك: 

() والغاية توجب القصر على البعض الذي جعل الغاية حداً له. نحو قوله تعالى : #َعْسِنُوا جوف 
وَأيْدِيَي ِل الْمَرَافِقِ...#الآية [المائدة:+]» مكتوب في الجهة اليمنى من النسخة (أ) لوحة (55)» ولعل 
هذه العبارة توضيح من الناسخ. وتوجد مثلها بين الأسطر بقرب الصفةء والشرطء والاستثناء. 

(4) والشرط يوجب قصر صدر الكلام على بعض التقادير» نحو: أنت طالق إن دخلت الدار. 

(5) والاستثناء أيضاً يوجب قصر العام على بعض أفراده. 

(5) والصفة توجب القصر على على ما توجد فيه الصفة» نحو: «في الإبل السائمة زكاة». 

0) في (ط) : زيادة (و). 

(0) في (أ) : (سمي كل ذلك). 

(9) في (أ) : (لأن). 

)في (1) (كتبر): 
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رظي لصون المعلوع والتفجيؤك قرلا الى اؤرالل )4 الك يقل لزيد 4 
[البقرة: 5/؟] * 

فإن البيع لفظ عام ؛ لدخول لام الجنس فيهء وقد خص [الله]*'' منه الرباء وهو في 
اللغة: الفضلء ولم يعلم أي فضل يراد به ؛ لأن البيع لم يشرع إلا للفضل» فهو 
خيل]١'"‏ تطبر الخصوصى المصهول» كه جه النبى عليه [الصادة و]""" السام قولة: 
«الحنطة بالحنطة» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح» والذهب بالذهب» 
والفضة بالفضة. مثلاً بمثل يداً بيد والفضل ريا)”''. 

فهو حينئذ نظير الخصوص المعلوم؛ ولكن لم يعلم حال ما سوى الأشياء الستة البتة» 
ولهذا قال عمر نه : (خرج النبي كل عنا ولم يبين لنا أزرات الي ديشانا 
فاحتاجوا إلى 'التغليلن والاستتاط: 

فعلل أبو حنيفة [1]؟' بالقدر والجنس . والشافعي كأنة بالطعم والثمنية. 
ومالك كن بالاقتيات والادخار”؟ . 

فعمل كل بمقتضى تعليله في [تحريم]”"' أشياء» وتحليل أشياء على ما يأتي في باب 
القياش إن قاء آلله تعالى». 





)١(‏ لفظ الجلالة سقط من (أ). 

(؟) سقط من (أ). 

(0) سقط من (ط). 

(4:) سبق تخريجه. 

)0( ونص الاثر : حدثنا أحمد بن أبي رجاءٍ حدثنا يحيى عن أب بي حيان التيمي عن الشعبي عن بن مر وِوُياء 
قال : خطب عَمرٌ على منبر رسول الله نمال > إن دل نول كوي الكمر وق ان شعي الا 
القتمنة والثير ) والشظة: والشميرء والعسلء.والبعيرما حا العقل ».وتات وذدث أن رشول الله 
يي لم يُفارقنا حتى يعهد إلينا عهدًا : الجدء والكلالةٌ» وأبوابٌ من أبواب الرباء قال : قلت: يا أبا 
عمرو فشيء يُصنعُ بالسند من الرز» قال: ذاك لم يكن على عهد النبي أو قال على عهد عُمرء وقال 
حجاجٌ عن حمادٍ عن أبي حيان مكان العنب الزبيب. أخرجه البخاري (0175): ومسلم (7055). 

6 سيأتي توثيق الآراء في مسألة علة الربا. 

00 في (أ) : (التحريم). 
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[دليل المذهب الأول] 


(عملاً بشبه الاستثناء والنسخ) تعليل للمذهب المختارء وبيانه : إن دليل التخصيص 
وهو قوله تعالى: «إوحرّمٌ اريزأ 4 [البقرة: ه7م] يشبه الاستثناء باعتبار حكمه وهو: إن 
المستثنى كما لم يدخل فيما قبل» كذلك المخصوص لم يدخل تحت العام. ويشبه الناسخ 
باعتبار صيغته» وهو أن صيغته مستقلة كالناسخ» فيجب علينا أن نراعي كلا الشبهين» 
ونوفر حظ كل منهما على [تقديري]”'' كون [المخصوص]”'' معلوماً. ومجهولاً. لا أن 
نقتصر على الشبه الأول» كما اقتصر عليه أهل المذهب الثانى» ولا أن تقتصر على الشبه 
الثاني» كما اقتصر عليه أهل المذهب الثالث. 1 

فقلنا: إذا كان دليل الخصوص معلوماً: فرعاية شبه الاستثناء تقتضي أن يبقى العام 
قطعياً على حاله ؛ لأن المستثنى إذا كان معلوماً» كان المستثنى منه في الأفراد الباقية على 
حاله؛ ورعاية شبه الناسخ تقتضي ألا يصح الاحتجاج بالعام أصلاً ؛ لأن الناسخ مستقل» 
وكل مستقل يقبل التعليل» وإن لم يقبل الناسخ بنفسه التعليل ؛ لثلا يلزم معارضة التعليل 
[النص]*. وإ وإذا قبل التعليل» فلا يدري كم يخرج بالتعليل» وكم بقي فيصير مجهولاً. 
وجهالته تؤثر في جهالة العام» فلرعاية الشبهين جعلنا العام بين بين» وقلنا: لا يبقى 
قطعياء ولكن يصح التمسك به. 

وإذا كان دليل الخصوص مجهولاً» فينعكس المعلوم» يعني أن رعاية شبه الاستثناء 
تقتضي ألا يصح التمسك بالعام أصلاً ؛ لأن جهالة المستثنى تؤثر (57/1) في جهالة 
المستثنى منهء والمجهول لا يفيد شيئاً [ما]”''» ورعاية شبه الناسخ تقتضي أن يبقى العام 
قطعياً ؛ لأن الناسخ المجهول يسقط بنفسه» فلرعاية الشبهين جعلنا العام ههنا أيضاً بين 
بين» وقلنا : لا يبقى قطعياًء ولكن يصح التمسك به. 





() في (1)< لاتقديرين أيي): 
(؟) في (ط) : (الخصوص). 
(9) في (أ) : (بالنص). 
000 








هو 


قَصَارَ كما إِذَا بَاعَ عَبْدَيْنٍ بأَلْفٍ عَلَى نَهُ ِالْخِيّارٍ في أَُحَدِجِمِا بِعَيْيِهء وَسَمّى ثَمَنَه 





[تشبيه المذهب الأول بمسألة فقهية] 


(فصار كما إذا باع عبدين [بألف]'") 


تشبيه لدليل الخصوص المذكور بمسألة فقهية. أي: صار دليل الخصوص على هذا 
المذهب المختار نظير هذه المسألة الفقهية» وهي : أن يعين الخيار في أحد العبدين 
المبيعين» [ويسمى]”' ثمنه على حدة» وذلك لأن هذه المسألة على أربعة أوجه: 


أحدها: أن يعين محل الخيارء ويسمي ثمنه. 


والفاق :الا يعي ولا يسمي. 

والثالث: أن يعين» ولا يسمي. 

والرابع: أن يسمي. ولا يعين. 

فالعبد الذي فيه الخيار: داخل في العقدء غير داخل في الحكم: فمن حيث إنه داخل 
في العقد : يكون رد المبيع بخيار الشرط 5-5 فيكون كالنسخ . 

ومن حيث إنه غير داخل في الحكم» يكون رده بيان أنه لم يدخل» فيكون كالااستثناء . 

فيكون كالمخصص الذي له شبه بالاستثناء» وشبه بالنسخ». فرعاية شبه النسخ تقتضي 
صحة البيع في [الصور الأربع]”" ؛ لأن كلا من العبدين بالنظر إلى الإيجاب مبيع [ببيع 
وجل قد يكرقييعا بالخصية عدا بل تفاع ورغاية شيع الايوناء تتفي ساد 
ابعر الصور الأربع» [لجعل]”' ما ليس بمبيع شرطاً لقبول المبيع» فلرعاية الشبهين» 
قلنا : إن علم محل الخيار وثمنه وهو المذكور في المتن صح البيع ؛ لشبه الناسخ» ولم 
كدر جونا ست :وليه الجر يدف عاب 1" اليو الليق كما عبر اعم ين الخدر 








)١(‏ سقط من (أ). 

)١(‏ في (أ) : (وتسمى). 
(0) في (أ) : (صور أربع). 
(4:) في (أ) : (بيعا واحدا). 
)0( 0 (بجعل) . 
(5) في (أ) : (شرط). 





[الأصل الأول : الكتاب] ”37> 








والعبد وفصل الثمن ؛ لأن الحر لم يكن محلاً للبيع» واشتراط قبوله ليس من مقتضيات 
العقد. وفي مسألتنا العبد الذي فيه الخيار داخل في العقدء فلا يكون ضمه مخالفا 
لمقتضى العقد» وإن جهل أحدهماء أو كلاهماء لا يصح لشبه الاستثناء . 

ففي صورة جهل كليهما يصير كأنه قال: [بعت]”'' هذين العبدين بألف إلا أحدهما 
بحصة [ذلك]”"'» وذلك باطل. 

وفي صورة جهل المبيع يصير كأنه قال: بعت هذين العبدين بألف إلا أحدهما بخمس 
مئة [وذلك باطل]”" . 

وفي صورة جهل الثمن يصير كأنه قال: بعتهما بألف إلا هذا بحصة من الألف. 


ولم يعتبر في هذه الصور شبه الناسخ ؛ لأن الناسخ المجهول يسقط بنفسه. 
[فيبطل]”*' شرط الخيارء ويلزم العقد في العبدين» وهو خلاف ما قصده [القائل]” . 


[المذهب الثاني] 
(وقيل: إنه يسقط الاحتجاج به كالاستثناء المجهول ؛ لأن كل واحد منهما لبيان أنه 
لم يدخل) هذا هو المذهب الثاني» وإليه ذهب الكرخيء وعيسى بن أبان” 2» وهؤلاء قد 


)١(‏ في (ط): (بعث). 

(؟) سقط من (أ). 

(*) سقط من (ط). 

(8) في (أ) : (فتبطل). 

)2( لك (العاقد) . 

(7) عيسى بن أبان بن صدقة يكنى بأبي موسى الحنفيء كان محدثاًء ثم غلب عليه الرأي» تفقه على 
محمد بن الحسن الشيباني» وهو أقدم من يروى عنه أصول مفصلة في المذهبء له كتاب إثبات 
القياس. وخبر الواحدء وإجتهاد الرأي» والحجة الصغيرة أو الحجج الصغير» توفي سنة(١77ه).‏ 
انظر "الفتح المبين في طبقات الأصوليين"(10/1١):و"تاج‏ التراجم '(ص١17)»‏ و"الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية" /١(‏ /ا١).‏ 





ان نور الأنوار ب شرح المنار 


١ 7 8 20 2‏ 5 ري 7 سر ل كو روي 2 ان يض 4 

فصّار كالبيع المَضَافٍ إلى حر وَعَبْدٍ بثمن وَاحِدِء وقِيل: إنه يَبْقَى كُمَا كان اغَتبّارا 
3 . اه ر مور ا 000 2 

بالناسخ ؛ لآن كل وَاحِدٍ منهمًا مستقل بنفسِدوء بيخلافي الاستثناء» عد وه عد م د40 7116م 





فرطوا في هذا العام المخصوص البعضء ويقولون: لا يبقى العام قابلاً للتمسك أصلاً 
سواء كان المخصوص: 

أ- معلوماً + كما إذا قيل : اقتلوا المشركين ».ولا تقتلوا أهل الذمة: 

ب- أو مجهولاً؛ كما إذا قيل: اقتلوا المشركين ولا تقتلوا بعضهم. 

[دليل المذهب الثاني] 

و[إنما]”'' شبهوه بالاستثناء فقط ؛ لأنهم لم يراعوا جانب الصيغة؛ بل اعتبروا المعنى 
فقطء وهو عدم الدخول. وإنما شبهوه بالاستثناء المجهول ؛ لأنه إذا كان دليل الخصوص 
محولا فظاعر أنه كالمجهول: وإن كان تعلوما فبالتعليل يصير مسجهولا :إن كان 
الاستثناء في نفسه مما لا يقبل التعليل. 

[تشبيه المذهب الثاني بمسألة فقهية] 

(فصار كالبيع المضاف إلى حر وعبد بثمن واحد) تشبيه لدليل (أ/ /ا4) هذا المذهب 
بمسألة فقهية مذكورة» فإنه إذا باع العبد والحر بثمن واحد بأن يقول: بعتهما [بالألف]”") 
فالحر لا يدخل في البيع» فيكون استثناء» و[يكون]”'' بيعاً للعبد بالحصة من الألف 
ابتداء» فالحر لا يدخل ابتداءء» وهو باطل ؛ لجهالة الثمن. بخلاف ما إذا فصل الثمن» 
بأن يقول: بعت هذا بخمس مئة وهذا بخمس متئة» فإنه يجوز عندهماء خلافا لأبي حنيفة 
يه ؟ لجعل قبول ما ليس بمبيع شرطأً لقبول المبيع . 
[المذهب الثالث] 

(وقيل: إنه يبقى كما كان اعتباراً بالناسخ ؛ لأن كل واحد منهما مستقل بنفسهء 
بخلاف الاستثناء) هذا هو المذهب الثالث» فهؤلاء قد أفرطوا في حق العام بإبقائه قطعيا 
كينا" كان 


2000 سقط من (ط). 
(0) فى (أ) : (بألف). 





[الأصل الأول : الكتاب] حص 





2 ع وعوم ص 


قَصَارَ كَمَا إِذَا بَاعَ عَبْدَيْنَ وَهَلَكَ أَحْدُهُمَا قَبْلَ التّملم 


والفقوة +[ أن يكوك بالصيكة والمختي أذ 500 وَقوْم. 


2< -ه 





[دليل المذهب الثالث] 

وشبهوه بالناسخ [فقط]''' من حيث استقلال الصيغة» ولم يلتفتوا إلى رعاية جانب 
الاستثناء قطء فإن كان دليل الخصوص معلوماً: فظاهر أن الناسخ المعلوم لا يؤثر في 
تغيير ما بقي مع “الأكزاةالعين المتموخة. وإن كان مجهولاً : فالناسخ المجهول يسقط 
بنفسه ء ا ره 

(فصار كما إذا باع عبدين وأهلك أحدهما قبل التسليم) تشبيه [لدليل]”"' هذا المذهب 
بمسأءة فقهية مذكورة. فإنه إذا باع عبدين بثمن واحد بأن قال: بعتهما بألف». ومات أحد 
العبدين قبل التسليم» يبقى البيع في الآخر بحصة من الألف ؛ لأنه بيع بالحصة بقاءء 
فكأنه نسخ البيع في العبد الميت بعد انعقاده» وهو جائز. 

وههنا مذهب رابع مذكور في "التوضيح"”". وغيره» ولم يذكره المصنفء. وهو: أن 
دليل الخصوص إن كان مجهولاً [يسقط]”* الاحتجاج به» على ما قاله الكرخيء وإن كان 
معلوماً» فكالاستثناء» وهو لا يقبل التعليل» فبقي العام قطعياً على ما كان [قبل]”2 ذلك . 


فصل7": [ألفاظ العموم] 
ولما فرغ المصنف [5:ه]1'' عن بيان تخصيص العام شرع في ذكر ألفاظه فقال: 
(والعموم إما أن يكون: بالصيغة والمعنى, أو بالمعنى لا غيرء كرجال. وقوم) يعني: أن 
العام على نوعين: 


)١(‏ سقط من (ط). 

عي 00 لس : 
هه التوضيح .)747/١(‏ 
(؛:) في (أ) : (فيسقط). 











بذج أ نه اقرف كه اف 9 )و 6 يها ها ا واه اد مه كع هه نه ول اذا به أله افر طبر قد لها مقا اع كوو لشم هاه !ل وده" وق اراق ديف د اق ل صق وان عدا ار و 





اذهب نا سوق السيفةى لقا كاتمي عام نوز لذ على "سارل جين الكو 
الصيغة صيغة جمع» والمل مينتوغيا في الفهم عنه: 

والآغر: الة [عرن]” الصيغة دالة على العموم» ويكوت المع ى دلولا بالاستيعاب:: 

ولا يتصور عكسه ؛ لأن إخلاء المعنى عن اللفظ العام الموضوع [له]*'' غير معقول» 
إلا بالتخصيص». وذلك شىء آخر. 
[أمثلة النوع الأول من ألفاظ العموم] 

فالأول مثاله : رجال» ونساء» وغيرهما من [الجموع]” المنكرة» والمعرفة» والقلة. 
والكثرة» [و]0' لكن في القلة من الثلاثة إلى العشرة» وفي الكثرة قيل: من الثلاثة» 
وقيل: من العشرة إلى ما لا يتناهى» لكن هذا مختار فخر الإسلام ؛ لأنه لا يشترط 
الاستيعاب في معنى العام. بل يكفي بانتظام جمع من المسميات». آنا اعد عم ترط 
الاستيعاب والاستغراق فيه يكون الجمع المنكر واسطة بين الخاص والعام على مأ 
[ذكر]”*' فى الي 


[أمثلة النوع الثاني من ألفاظ العموم] 

والآخر مثاله: قوم» ورهط» فإن القوم صيغته صيغة مفرد» بدليل أنه يثني ويجمع» 
يقال: قومان» وأقوام؛ لكن معناه معنى العام ؛ لأنه يطلق على الثلاثة إلى العشرة» كما 
أن [رهطاً]"' يطلق إلى التسعة. ولكن يشترط في إطلاق لفظ القوم أن [تكون]”'' الآحاد 





)١(‏ في () : (يكون). 
(0) سقط من (ط). 

(0) في (1) : (المجموع). 
(4) في (ذكره). 

(5) التوضيح .)88/١(‏ 
)١(‏ في (أ) : (الرهط). 





[الأصل الأول : الكتاب] اضن 





0 ا برو ١‏ ا ا ع 6 -ه و 2 5 حب ا ها 5 7 
وامن) و(ما») يحتملان الْعمُومَ وَالخصّوصّ» وَأَصَلهمًا الْعموم» و«من» في ذوات 


مَنْ يَعْقِل كّدمَا) فِي ذَوَاتٍ ما ل يَعْقِل» 1[ 1[ز[ز[ز[ز [ [ [ 1 1 1 12110111111 





وإنما يصح :لاسكا [لواحد]”' في قولك: جاءني القوم إلا كذ باعتبار أن مسجيء 
الفضى ١‏ يكوة ]لا باعباز سبي ء كل واحدء بخلاف ما إذا قيل: يطيق رفع هذا الحجر 
5/1 القوم اليد لأن الحكم ههنا كل يسيس ريده لسن ولهذا 
يصح : : جاء العشرة الأ واجداء ولا د يصح: العشرة ة زوج إلا واحداً ؛ [لأن ل ليس الحكم 
بالزوتةت عل الاحاد: 00 
[الكلام على (مَن) و (ما)] 

(ومَن» وماء يحتملان العموم والخصوص» وأصلهما العموم) يعني : أنهما في أصل 
الاستفهام. أو الشرطء أو الحين: 

وما قيل: إن الخصوص يكون في الأخبار ؛ فمنتقض لا يطرد. 

(ومن: في ذوات من يعقل. ك ما: في ذوات ما لا يعقل) أي: الأصل في (من) أن 
يكون لذوات من يعقل» كقوله عليه [الصلاة]''' السلام: «من قتل قتيلاً فله سلبه»”" وقد 
يستعمل في غير من يعقل مجازاًء كما في قوله تعالى: ظاقْنْيُم ئّن يَمْقى عل بَظيْوء # 
[النور: ©56]* 

والأصل في (ما) أن يكون في ذوات ما لا يعقل» يقال: ما في الدارء فالجواب: 
درهم أو دينارء لآ زيد أو عمروع وقد يستعمل في غيرها كما سيأتي. 





000 00 (بواحد). 

(6) سقط من (ط). 

68 متفق عليه من طريق أبي قتادة ولفظه عندهما : «من قتل قتيلًا له عليه بيّنةٌ فل سلبُهُ». فحبع 
البخاري (1057), ومسلم .)١1/5١(‏ وينظر في اللفظ الذي ذكره الشارح "صحيح ابن حبان " 
(7708). و"سنن البيهقي الكبرى" (5//ا570). 








حرون نور الأنوار ل شرح المنار 





َإِذًا قَالَ : : مَنْ شَاءَ مِنْ عَبِيدِي الْعِْقَ فَهُوَ حر قَشَاؤُوا عَتَقَواء ٠‏ فَإِنْ قَالَ لِأمَيه : إن كَانَ 


> موه 


ما في بَظنِكِ غُلَاماً 00 قَوَلَدَتْ غلاماً وَجَارِيَةَ لَمْ تغتق» وما ةما ماة ةا مام ةاة امه م 6م 





[تفريع لمعنى مُن] 

([فإذا]”'2 قال: من شاء من عبيدي العتق فهو حرء فشاؤوا عتقوا) [تفريع]*”'' لكون 
كلمة (مَن) عامة ؛ وذلك لأن معناه: كل من شاء العتق من بين عبيدي فهو حر. وكلمة 
(من) في نفسها عامة» ووصفت بصفة عامة» وهي المشيئة» ومن يحتمل البيان» فإن شاء 
الكل لا بد أن يعتقوا جميعاً عملاً بعموم كلمة (من). 

بخلاف ما إذا قال: من شئت من عبيدي عتقه فأعتقه» بإسناد المشيئة إلى المخاطب» 
فإن له حينئذ أن يعتقهم إلا واحداً عند أبي حنيفة ينه ؛ لأن كلمة (من) للعمومء و(من) 
للتبعيض» فلا يستقيم العمل بهماء إلا إذا بقيى واحد منهم غير معتق» وكذا المشيئة صفة 
خاصة للمخاطب. 

وقيل: كلمة (من) للتبعيض في كل من المثالين: لكن في المثال الأول: كل من 
[العبد]”" الشائي بعض مع قطع النظر [عن]*' غيره فيعتق الكل . 

وفي المثال الثاني: الشائي واحد [بتعلق]”*' مشيئته بالكل دفعة» فلا يستقيم إلا 

ولكن يرد عليه: أنه إن شاء الكل على الترتيب» فحينئذ يصدق على كل واحد أنه شاء 
غنقة خال كرنة مما تمد العميدة كام فيه 

[تفريع لمعنى ما] 

(فإن قال لأمته : إن كان ما في بطنك غلاماً فأنت حرةء فولدت غلاماً وجارية لم تعتق ع 
ا 
ولم يكن كذلك» بل كان بعض ما في بطنها غلاماء وبعضه جارية» فلم يوجد الشرط . 





)١(‏ في () : (وإذا). 

(0) في (أ) : (التفريع). 
(*) في (أ) : (العبيد) . 
(5) في (أ) : (فيتعلق). 





[الأصل الأول : الكتاب] دوضنا 





وى 


د 2 عو رمه برو -ه ٠.‏ 7 -ه -ه 
وَامَا» تَجِيءٌ بِمَعْنَى «مِنْ». وَتَدْحْلَ «ما) في صِمَاتٍ مَنْ يَعْقِلٌ أَيْضاً. 


ل وام 3 0 اا 5 2 ل 5 -ه 25 4 ته 2 
وَ«كل» لِلِحَاطَةَ علا سَبيل الأَفْرَادٍء وَهِىَ تَضْحَتٌ الأسماء فتَعمهّاء 50000 





لل ل ا ا ب قراءة جميع فنا تبسم و من القران فى "الصيلذة: 
عملا بقوله تعالى : 2-0 0 ّ »> [المزمل: ٠‏ 


لأنا:نقؤل بتاع الامو شن لتيسر]""*" ينافي ذلك 
[التجوز في (ما)] 

(وما : يجيء بمعنى (من) مجازاً) كقوله تعالى : مووالسَماِ وما بهي "اش ول 
يتعرض لمثل ذلك في (من) على ما ذكرت ؛ [لقلته]* . 

(ويدخل في صفات من يعقل أيضاً) تقول: ما زيد؟ فجوابه: الكريم. وقال الله 
تعالى : فكوا ما طابٌ م« [النساء : ] أي : الطيبات كر 
[الكلام على (كل)] 

(وكل: للإحاطة على سبيل الأفراد) أي: جعل كل فرد كان ليس معه غيرهء [فهذا](© 


(وهي تصحب الأسماء ]00 أي : تدخل على اللأسسمناء فتعمهاء دون 
الأفعال ؛ لأنها لازمة الإضافة» والمضاف إليه لا يكون إلا [أسماء] . 





)سقط فق (طة 
017:9 (اليسي. 

(0) في (1) : زيادة (وفي ذلك). 

(:) ينظر " أصول السرخسي" (١/157١)ء‏ و"التفسير الكبير "(91/ 107). 

(0) في (أ) : (لغلبته). 

(5) ينظر " تفسير الطبري "(775/5)» و"تفسير أبي السعود" .)١51/5(‏ و"أضواء البيان'(5/8). 
00 في (أ) : (فلهذا). 

(8) سققط .هن (: 

(9) في () : (اسماً). 





ض نور الأنوار 4 شرح المنار 





فَإِنَ غلك عت المكر أوجتت جَبَتْ عَمُومَ ادوم وَإِنْ دَخَلَتثْ عَلَى الْمُعَرَ مر ل اف رحيت 
نكرم أعرائية ِ حى فرنوا بين فزلهم : دكُل رُمَّانِ مَأَكُولُ وَكُل ادن 


اي اه 


006 0 عه -ه سد ساه -ه 7 2 
وَإِذَا وُصِلْتْ «كل» ب «مَا) أَوْجَبَتٌ عَمُومٌ | أَفْعَالِء وَيَْبت عَمَوم الأسْمَاءِ فِيهِ 
كار د 2 واه 
ضِمْنا كَعَمُوم الأفعَالٍ في «كل). 





فإن قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق ؛ يحنث بتزوج كل امرأة. ولا يقع الطلاق 
على امرأة واحدة مرتين. 

ولما كانت كلمة (كل) لعموم مدخولها: 

(فإن دخلت على المنكر أوجبت عموم أفراده) لأنه مدلولها لغة. 

(وإن دخلت على المعرف أوجبت عموم أجزائه) لأنه مدلولها (49/1) عرفا . 

ولهذا لو قال: أنت طالق كل تطليقة ؛ يقع [الثلاث]"" . 

وإن قال: كل التطليقة ؛ يقع واحدة. 

(حتى فرقوا بين قولهم: كل رمان مأكولء. وكل الرمان مأكول؛ بالصدق والكذب) 
أي: بصدق الأول وكذب الثاني ؛ لأن معنى الأول: كل فرد من الرمان مما يصلح أن 
يؤكل» وهو صادق. ومعنى الثاني: كل أجزاء الرمان مما يؤكل» وهو كذب ؛ لأن القشر 
لا يؤكل قط. 

(وإذا وصلت ب (ما) أوجبت عموم الأفعال) بأن يقول: كلما تزوجت امرأة فهي 
طالق. فمعناه: كل وقت أتزوج امرأة فهي طالق» فهو قصداً يقع على عموم التزويجات. 

(ويثبت عموم الأسماء فيه ضمناً) لأن عموم التزوج لا يكون إلا بعموم النساء. 
فيحنث بكل تزوج» سواء تزوج امرأة مراراًء أو تزوج امرأة بعد امرأة. 

(كعموم الأفعال في: كل) أي: كما أن عموم الأفعال يثبت في لفظ (كل) ضمناً 
لعموم الأسماء بعكس كلمة (كلما). 





)010 في (01: (الثلث). 





[الأصل الأول : الكتاب] تون 


0 هَذَا اضر ا قَلَهُ مِنْ التَمَلِ كَذَا 00 عَشَرَةٌ مَعاً: إِنّْ لَهُمْ نَقَلاَ وَاجِداً 


[الكلام على (جميع)] 


(وكلمة الجميع : توجب عنم الأسمع دون الانفراد) كما كان في لفظ (كل) فيعتبر 
جميع ما صدق عليه ما بعده مجتمعة معاً. 


اتعريع اميق :ميغ )] 
(حتى إذا قال: جميع من دخل هذا الحصن أولاً فله من النفل كذاء فدخل عشرة 
فيا ” معاً: إن لهم نفلاً واحداً بينهم جميعاً) والتفل وها حلبا د داع سيم 


الغنيمة. ٠‏ فإن دخل عشرة معاً في صورة الجميع ؟ يكون الكل مث مركا بين كلك الكفل 
الموعود ؛ عملا بحقيقته . 


وَإِنادخلوا فرادئ 6 يسشكق اليفن الأول خاطة عملا [بعجاذه]! وهر أن يحل 
بمعنى (كل). 

واعترض عليه: بأنه يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز [حينئذ] ”". 

والجواب: أنه لا يستعار بمعنى كل بعينه ؛ لأنه لو كان كذلك كان للكل نفل تام في 
مدورةما خلا مغاء بل هو مه د عبن الاق فى الدكول» «راشدا كان أن جساعة: 
فيكون للجماعة نفل واحدء كما هو للأول الواحدء عملاً بعموم المجاز. 

والأولى أن يقال: إن الغرض من هذا الكلام هو إظهار الشجاعة والجلادة» [فإذا]7"© 
استحقه جماعة باعتبار ظاهر معناه الحقيقى فاستحقاق الواحد له بالطريق الأولى بدلالة 
النص ؛ لأنه فيه إظهار كمال الشجاعة. 
)01 ف (لمجازه). 


0 قط م ا 
(9) في (أ) : (فإن). 








انا نور الأنوار ب شرح المنار 


2 و و 


وَفِي كَلِمَةٍ «كُلَ» يَجِبُ لِكُلّ مِنْهُمْ النَمَلُء وَفِي كَلِمَةٍ «مِن يَبظل التَمَل. 





[تفريع لمعنى (كل) في مسألة النفل] 

(وفي كلمة «كل» يجب لكل منهم النفل) يعني : إذا قال: كل من دخل هذا الحصن 
أولاً فله من النفل كذاء فدخل عشرة معاً ؛ يجب لكل واحد منهم [نفل تام] ' ؛ أن 
كلمة (كل) للإحاطة على سبيل الأفراد» فاعتبر كل واحد من الداخلين كأن ليس معه 
غيره» وهو أول بالنسبة إلى من تخلف من الناس ولم يدخل» ولو دخل عشرة فرادى كان 
النفل للأول خاصة ؛ لأنه الأول من كل وجهء وكلمة كل يحتمل الخصوص . 

[تفريع لمعن (من) في مسألة النفل] 

(وفي كلمة «من» يبطل النفل) أي: إن قال: من دخل هذا الحصن أولاً فله من النفل 
كذاء فدخل عشرة معاً»ء لا يستحق [أحد”" منهم ؛ لأن الأول اسم لفرد سابق دخل 
أولاًء ولم يوجدء بل وجد الداخلون الأولون» وكلمة (من) ليست محكمة في العموم 
حتى تؤثر في تغيير [لفظ]”" أولاً بخلاف كلمة (كل) و (الجميع) فإنه يتغير بهما قوله: 
(أولأ ولو دعل عشرة فزاقئ فق الأول النقل تخاضة دون البافية: 


[الكلام على النكرة في موضع النفي]©) 


)١(‏ في () : (النفل التام). 

(5): في:(1):"(زاخد), 

(م) في (أ) : (اللفظ). 

(:) تنكير الجمع ودلالته على العموم أوالخصوص : اختلف الأصوليون في الجمع المنكر أهو عام فيفيد 
الاستغراق» أم خاص يحمل على أقل الجمع ؟ وقبل ذلك لابد من بيان موضع الخلاف في 
المسألة : قال الصفي الهندي: (والذي أظنه أن الخلاف في غير جمع القلة» وإلا فالخلاف فيه بعيد 
جداً ؛ إذ هو مخالف لنصهم.ء فإنهم نصوا على أنه للعشرة فما دونها بطريق الحقيقة» فالقول بأنه 
للعموم بطريق الحقيقة مخالف لقولهم...). وأما غير جمع القلة فإن كان في سياق الإثبات» 
فالمشهور أنه لا يعم. وحكاه الأستاذ أبو منصور عن الأكثرين» وإن كان في سياق النفي فهو موضع 
الخلاف الذي سأذكره بعد قليل. وقال بعض العلماء : ليس الاعتبار بالنفي ولا بالإثيات» ولكن 
كل نكرة لا تحتمل الاستثناء فهي غير عامة على الاستغراق وإن صح عمومها على البدل» ولكن كل 
نكرة تحتمل الاستثناء فهي عامة. 





[الأصل الأول : الكتاب] م 








ثم لما فرغ [المصنف كأنه]''' عن بيان العام [الصيغي]7" والمعنوي وضعاًء ذكر ما 
يكون عمومه عارضاً بدليل خارجي فقال: 

(والنكرة في موضع النفي تعم) وذلك لأنها في أصل وضعها للماهية» أو [لفرد]( 
واحد غير معين» على اختلاف القولين» فإذا دخل عليها النفي تعم ؛ إذ نفي الماهية أو 
الفرد:الشين الفين لا يكوان لذ كزلك حإن تين معدن (من) [الأسصف ]كان نما 
قد كما فى [قول] “ذال وجل :فق الداوة وقول لا نهرلا شه وإلة لكان طاهرا (/ 
0) فيه ان للخصوص . 

والدليل على عمومها: الإجماع. والاستعمالء. وقوله تعالى: «#إد فا 
َمَرِ من شَيَوْ قل من أَرَلَ الكت لدف جا به موس 4 [الأنعام: 43] ٠‏ 


فلو لم يكن قوله:(على بشر) وقوله:(من شيء) [مفيدا]”'' للسلب الكلي ؛ لما كان 





2 والحاصل أن موضع الخلاف في الجمع المنكر في سياق النفي في غير جمع القلة» والخلاف فيه 
على مذهبين: 
المذهب الأول : يفيد العموم والاستغراق» وهو مذهب أبي علي الجبائي. والقاضي عبد الجبار 
وبه قال بعض الحنفية» وهو أحد وجهي الشافعية كما حكاه أبو حامد الإسفراييني والشيرازي» 
وحكاه ابن برهان عن المعتزلة» واختاره كل من ابن حزمء والبز دوي» وابن الساعاتي. 
المذهب الثاني : إنه لا يقتضي العموم؛ بل يحمل على أقل الجمع مع مراعاة الخلاف فيهء وهو 
مذهب الجمهورء وصححه الكيا الطبري» وظاهر كلام الغزالي ترجيحه أيضاً» واختاره أبو هاشم 
من المعتزلة. ينظر " البحر المحيط '(7/ 774): و"نهاية الوصول" (504/54): و'جامع الأسرار" 
0/1١‏ ا5). 

105 سقط اهن( 

(0) في (أ) : (اللفظي). 

(9) في (أ) : (الفرد). 

(:) في (أ) : (الاستغراقي). 

(5) سقط من (ط). 

(0) في () : (ويحتمل). 

0200 في () : (مفيد) . 





55 نور الأنوار بخ شرح المنار 








قوله:(قل من أنزل الكتاب) رداً له على سبيل الإيجاب الجزئي ؛ لأن السلب الجزئي» لا 
يناقض الإيجاب الجزئي""' . 
[الكلام على النكرة في موضع الإثبات] 

(وفي الإثبات تخصء لكنها مطلقة) أي: إذا لم [تكن]”"' تحت النفي» بل كانت في 
الإثبات» [فتكون]”"' خاصة لفرد واحد غير معين» لكنها مطلقة بحسب الأوصاف. 

كما إذا: قلق اص وق ندل طلىع لخر فنة واجزلة ”نعديلة اأوفاف كتتر ايان 
تكون سوداء» أو بيضاء» أؤ غير ذللك. 

وإذا قلت: جاءني رجل » يفهم منه مجيء واحد مبهم مجهول الوصف. 


)١(‏ التناقض : هو اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب» بحيث يقتضي لذاته أن تكون إحداهما صادقة 
والكفرى كاذية» عمقل # .زود كانتب زد لسن كاتا :وقاعدة النافضن عالاتي:: 
الغوجة القل تفيضا السالئة الحزفية. 1 
السالبة الكلية نقيضها الموجبة الجزئية. 
الموجبة الجزثية نقيضها السالبة الكلية. 
السالبة الجزئية نقيضها الموجبة الكلية. 
وهنا في الآية قضيتان : 
الأولى : على لسان اليهود : (ما أنزل الله على بشر من شيء) وهي قضية سالبة كلية. 
الثانية : وهى جواب لما قاله اليهود : (قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى) وهي قضية موجبة 
0007 ا 1 
فلو لم تكن النكرة في الآية عامة ومفيدة للسلب الكلي ؛ لما كان الإيجاب الجزئي صالحاً للرد 
عليهم ؛ لأن السلب الجزئي لا يناقض الإيجاب الجزئي ؛ لصحة قولنا مثلا : بعض الحيوان إنسان» 
وبعض الحيوان ليس إنساناً» فهما صادقتان» والمعتبر في التناقض صدق إحداهما وكذب الأخرى» 
وإنما يناقض السلب الجزئي الإيجاب الكلي. تقول : بعض الإنسان ليس بحيوان» كل إنسان حيوان. 
ثم إن الشاهد في الآية قوله تعالى : (ما أنزل. . .) ف (ما) نفي» و(أنزل) جملة» والجمل لها حكم 
التكرات» فوقعت النكرة في سياق النفي. ينظر "شرح إيساغوجي " (ص55-45). 

(0) في () : (يكن). 

(0) في (أ) : (يكون). 





[الأصل الأول : الكتاب] يخردنا 





1 الشَّاذ 5 ذو ه مل مه قَالَ 0 3 الْمَرءُ --- 2 
وعند فعي ون * دعم) حتى ل بعموم لرقبة كورةٍ في الظهَارِء ثعمامم م ما مامه 
مس 





ولبشن:المراة بالمطلق ههنا هو الدال على الماعية من غير :دلالة على [ د20 
والكثرة» بل هي الدالة على الوحدة من غير دلالة على تعين الأوصاف. وهذا هو الذي 
[غر]*"' الشافعي يدنه في ظنها عامة» وهو معنى قوله: 
[رأي الإمام الشافعي #45 في النكرة في موضع الإثبات] 

(وعند الشافعي دنه : تعمء حتى تال بعموم الرقبة المذكورة في الظهار) فإنه يقول: 
إن لفظ رقبة في قوله تعالى: مإسحرِبر رَقبَةِ4 امبءلة:م عامة شاملة للمؤمنة» والكافرة» 
والسوداء. والبيضاء» والزمنة» والمجنونة. والعمياء» والمدبرة» وغيرها»ء وقد ين 
منها الزمنة» والمدبرة» ونحوها بالإجماعء [فأخص]”'' أنا منها الكافرة بالقياس عليها . 

ونحن نقول: إن تخصيص الزمنة ليس بتخصيصء» بل هو غير داخل تحت الرقبة 
المطلتة: لهو خائة سين ١‏ الستتعكه و الزفة المظامة سا زكرن ]7 بتليية عن :لعن 
والمدبرة غير [مملوكة]''' من وجهء فلا يتناولها اسم الرقبة» ولا ينبغي أن يقاس عليها 
الكافرة فى التخصيص . 

ولنا في هذا المقام ضابطتان: 

والثانية: إن المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل . 

فالأول: :فى حق الأوصياقة كالانسان : والكفر: ب والشاتي ون عق" الذات» 
[كالرساقة ]"اوو الس 
)١(‏ في (أ) : (الواحدة). 
0 
(«احفي 09+ (حص): 
(:) في (أ) : (فخصصنا). 
(5) في (أ) : (يكون). 


(5) في (أ) : (مملوك). 
(0) في (أ) : (كالزمنة). 
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- الأآاس )2 8 ٠. 220 35-5 5 ٠‏ 5 52000 
رقبات فى الظهارء وإنما يقول: بتحرير رقبة واحدة فقطء. ونحن ما قلنا إلا بعموم 
الأوكناف )ا [فسوام”"" لاسي هذا [ضدون]7*' إطلافاء: أو موه 


[حكم النكرة إذا وصفت بوصف عام] 

(وإن وصفت بصفة عامة تعم) هذا بمنزلة الاستثناء مما سبق. كأنه قال: وفي الإثيات 
تخص إلا إذا كانت موصوفة بصفة عامة» فإنها تعم لكل ما وجدت فيه هذه الصفة» وإن 
كانت خاصة في إخراج ما عداهاء وهذا بحسب العرف والاستعمالء وإلا فمفهوم 
الصفة» [و]”*» هو الخصوص و«التقييد بحسب الظاهرء ولهذا لم [تكن”” عامة إذا كانت 
تلك الصفة في نفسها خاصة كقولك: والله لا أضرب إلا رجلا ولدني» فإن الوالد لا 
يكون إلا واحداًء ولكن هذا الأصل أكثري, لا كلي. وإلا فقد تعم بدون الصفة» كما في 
قوله [عليه الصلاة والسلام]”؟': «تمرة خير من جرادة»"'' وقوله: عمَتْ تَفْسُ مآ أَحَصَرَتَ * 


معيو ع ابي سه ا 


[التكوير ]32.2 معَلِمَتٌ نفس ما قَدّمت #6 [الانفطار: 6] * 


00 صاحب "التلويح " : هو سعد الحق والدين مسعود بن عمر التفتازاني الفارقي المعروف والمشهور. 
الإمام المحقق, والحبر المدقق. سلطان العلماء الكبار والمصنفينء» وارث علوم الأنبياء 
والمرسلين» كان من كبار علماء الشافعية» وله آثار جليلة»ء ولد سنة (؟1لاه) بتفتازان» ومن 
مصنفاته الجليلة : شرح تلخيص المفتاح» وشرح الزنجاني» وشرح الرسالة الشمسية» وشرح 
التوضيح. وشرح العقائد» وشرح مقاصد الكلام» وتهذيب الكلام والمنطق. . . وغيرها الكثير» 
وكانت وفاته بسمرقند» ونقل إلى سرخس ودفن بها سنة (17لاه). 
والتفتازاني : بالتائين المنقوطتين باثنتين من فوقهماء وبينهما الفاء والزاي بين الألفين» وفي آخرها 
النون» هذه النسبة إلى تفتازان» وهي قرية كبيرة بنواحي نسا في الجبل. خرج منها جماعة من 
العلماء قديماً وحديثاً. انظر "طبقات المفسرين" .)"07/١1(‏ و"الأنساب" .)89/1١/1١(‏ 

(؟) جاء فيه : (وأما النزاع في عموم النكرة في الإنشاءات والخبر فالحق أنه لفظي ؛ لأن القائلين 
بالعموم لا يريدون شمول الحكم لكل فرد...). انظر "شرح التلويح على التوضيح " 33١7/١١‏ 

(9) فى (ط) : (فسواه). 

1 

(4) فى (أ) : (يكن). 

030 556 ابن أبي شيبة في "المصنف في الأحاديث والآثار" (570/9) عن كعب أنه مرت به 





[الأصل الأول : الكتاب] 35 





0 َه 
3 أ 


كَقَوْلِهِ: (وَاش لا كلم أحداً إلا رَجَلاً كُوفِيًاً)» وَقَوْلِهِ: (والله لا أَفْرَبَكُمَا إِلّا يَؤْماً 
يكم فيه) : ا 1[1[14011[ذ[ذ[ز1[1[ [ 1[ 010111 





وقد تخص بالصفة. كما إذا قال: والله [لأتروجن]”' امرأة كوفية» [يحنث)9) 
[بتروج]””" امرأة واحدة» ومثل قولك: لقيت و عالماً. 


[أمثلة لعموم النكرة الموصوفة بوصف عام] 

[المثال الأول] 

(كقوله: والله لا أكلم أحداً إلا رجلاً كوفياً) مثال لعموم النكرة الموصوفة» فإن 
(رجلاً) كان نكرة في الإثبات خاصة برجل واحد لو لم يتكلم بقوله: (كوفياً)» فيحنث إن 
كلم رجلين» ولما قال: (كوفياً) عم جميع (أ/ )5١‏ رجال الكوفة» فلا يحنث بتكلم كل 
من كان من وال الكويةة 

[المثال الثاني] 

(وقوله: والله لا أقربكما إلا يوماً أقربكما فيه) مثال [ثان]”'' لعموم النكرة 
الموصوفةء وهو خطاب لامرأتيه» فإن قوله: (يوماً) نكرة موضوعة ليوم واحدء فلو لم 
يصقه بقوله: (أقربكما فيه) ؛ لكان مولياً بعد قربان يوم واحد ؛ لأن هذا إيلاء2) 





ت جرادة فضربها بسوطه فأخذها فشواها فقالوا له. فقال : هذا خطأ وأنا أحكم على نفسي في هذا 
درهماً» فأتى عمر ونه فقال: وإنكم أهل حمص أكثر شيء دراهم "تمرة خير من جرادة"» وفي 
(/) سئل ابن عباس نه عن المحرم يصيب الجرادة فقال :تمرة خير من جرادة» وفي 
'مصنف عبد الرزاق" )4٠١/5(‏ عن مكحول أن عمر بن الخطاب ونه سئل عن الجراد يقتله 
المحرم فقال : تمرة خير من جرادة.ينظر "نصب الراية" (9//و١),‏ و"الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية" (54/5). 

)١(‏ في () : (لا أتزوج). 

(9) سقط من (ط): 

() في (ط) : (يتزوج). 

)في 1 الثاني 

(8) الإنلدء ‏ لله التسيري وت عا مز اللحلي عن :تر قونان الزوحة أرة انير أو اع قال 
السرخسي : (عبارة عن يمين يمنع جماع المنكوحة) وقد كان الإيلاء طلاقاً في الجاهلية» فجعله 
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7 م 1 ا ا ل ل م سه وى رمي م 
وَكَذَا إِذَا قَالَ: (أي عبيدِي ضَربَكٌ فَهوَ خر) فَضَرَبوه إِنْهُمْ يَعْتِقَونء 0000 





: وليس مؤقتاً ين أشهرء حتى تنقص الأجهز الأربعة بيوم » ولما وصفه 
بقوله: (أقربكما فيه) لم يكن مولياً أبداً ؛ لأن كل يوم يقربهما فيه يكون مستثنى من 
البعين [لهذه]"؟ الضفة القامةه ؤلة يحت نه 

[المثال الثالث] 


(وكذا إذا قال: أي عبيدي ضربك فهو حرء. فضربوه إنهم يعتقون) مثال ثالث لكون 
التكرة عامة [لعموم]”؟؟ الوصفء على سبيل التشبيه للقاعدة ؛ فإن قوله: (أي عبيدي) ليس 
بذكرة تحوية [الكرتة]*“ مضافا إلى المعرفة» [ولكن]"© يشيه المكرة فى الإنهاء [وَضنب]!" 
بصفة عامة» وهو قوله: (ضربك) فيعم بعموم الصفة» فيعتق كل منهم إن ضربوا المخاطب 
جملة؛ مجتمعين» أو متفرقين» بخلاف ما إذا قال: أي عبيدي ضربته فهو حرء بإضافة 
الضرب إلى المخاطب» وجعل العبيد مضروبين» فإنهم لا يعتقون كلهم إذا ضرب 





7 الشرع طلاقاً مؤجلاً بقوله تعالى : ظلِلَدنَ يوون ين يسلِهِمْ ربص أَرْيمَةِ قمر زانبرة:++م. وبعد ما 
صار مولياً : إن جامعها قبل تمام أربعة أشهر فعليه كفارة اليمين ؛ لوجود شرط الحنث» وقد سقط 
الإيلاء ؛ لأن ثبوت حكم الإيلاء بقصده الإضرار والتعنت بمنع حقها بالجماع؛ وقد زال ذلك حين 
أوفاها حقهاء وهو الفيء المذكور في قوله تعالى : «قَإِن فَآمُو فَإِنَّ الله عَمُودٌُ نحم © زايترة:+مم؛ لأن 
الفيء عبارة عن الرجوع يقال : فاء الظلء إذا رجعء وقد رجع عما قصد من الأضرار حين 
جامعهاء وإن مضت المدة قبل أن يفيء إليها طلقت تطليقة بائنة عند الحنفية. انظر " البحر الرائق" 
(56/4).» و"المبسوط" .)١19/90(‏ 

فق سويد 

(0) في (ط) : (أربعة). 

() في (أ) : (بهذه). 

(4) في (ط) : (بعموم). 

(8) سقط مق 627 : 

030 في (: (ولكنه). 

(0) في (أ) : (وصفاً). 
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المخاطب جميعهم » بل إن ضربهم بالتزتنب عنق الأول لعدم المزاحم» وإن ضربهم 
دفعة [واحدة]”'' يخير المولى في تعيين واحد منهم . 


ووجه الفرق على ما هو المشهور: إن في الأول وصفه بالضاربية» فيعم بعموم 
الصفة. وفي الثاني قطع عن الوصفية» لكونه مسنداً إلى المخاطب, دون أي فلا يعم 
ويصار إلى أخص الخصوص . 


واغترضهلية: بأنكي إن أردض الوضنفت الشغري» فليس [تي]"" بين المثالين من 
قبيل الوصف ؛ لأن (أياً) موصولة» أو [شرطية]”"» وإن أردتم الوصف المعنوي» ففي 
كل من المثالين حاصل ؛ لأنه في الأول وصفه بالضاربية» وفي الثاني بالمضروبية» ألا 
ترى أن [يوماً]”*“' في قوله: (إلا يوماً أقربكما فيه) وجد العموم؛ مع أن (يوماً) وقع 
مفعولة قيس للا فاعلذ فين أكون المتعول يه ذلك 

وأجيب : دن الضرب يقوم بالضارب» فلا يقوم بالمضروب» والمفعول به فضلة لا 
يتوقف الفعل عليه» بخلاف (يوماً) وهو مفعول فيه» فإنه جزء من الفعل ؛ لأنه عبارة عن 
الحدث مع الزمان» فيتلازمان. 

وقيل في الفرق بينهما: إن في الصورة الأولى: لما علق العتق بضرب 

)2 3 سع50) زفرف 5 5 3 5 1 

[العبيديسارع] كل منهم إلى نوي [إليه] '. لاجل عتقه. فلا يمكن التخير فيه 
0 ا مرجح » فيعم» بخلاف الصورة الثانية: فإنه علق فيها على ضرب 
4 
(0) في (أ) : (بشيء). 
(9) في (أ) : (شرطي). 
(4) سقط امم (ط): 
(5) في () : (العبد سارع). 


(5) في (أ) : (ضربه). 
0) في (أ) : (من المولى). 
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وَكَذَا إِذَا مَخَلَتْ لَامُ التَعْرِيفٍ فِيمَا لا يَحْتَوِلٌ التّغْرِيف بِمَعْنَى الْعَهْدٍ أَوْجَبَتْ الْعَمُومَ 


المخاطبء. فلا ينبغي له أن يضربهم جميعاً ليعتقواء فيخير فيه المولى [الفاعل 
الم بين واحد منهم . 


[الكلام على النكرة المعرفة ب (أل)] 

(وكذا إذا دخلت لام التعريف فيما لا يحتمل التعريف بمعنى العهد أوجبت العموم) 
يعني: كما أن النكرة إذا وصفت بصفة عامة تعم» كذلك إذا دخلت لام المعرفة في صورة 
له يستقيم التعريف العهدي. أوجبت العموم. سواء كان العموم: 

- للحنس: كما ذهب إليه فخر الإسلام» وتابعوه. 


ب- أو للاستغراق: كما ذهب إليه أهل العربية» وجمهور المي 


)١1(‏ الجمع إما أن يكون سالماً أو مكسراً أو اسم جمع أو اسم جنس جمعيء وتعريف كل ذلك إما بأل 
أو بالإضافة : فهل تدل هذه الصيغ على العموم أو لا ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهب بالتفصيل الآتي : 
أما الجمع السالم والمكسر سواء كان مذكراً أو مؤنثاً» وسواء عرف بأل أو بالإضافة» فللعلماء فيه 
أقوال ومذاهب : 
المذهب الأول :إذا كان هناك معهود حمل على العهد. فإذا لم يكن فعلى الاستغراق. وهو مذهب 
جمهور أهل العلم» » قال ابو العام ' : وهو إجماع الصحابة. 
المذهب الثاني : ليس للعموم مطلقاًء » بل للجنس الصادق ببعض الأفراد. كما في (تزوجت النساء) 
لأنه المتيقن» ما لم تقم قرينة على العموم. حكاه صاحب "الميزان" عن أبي علي الفارسي». وهو 
رأي أبي هاشم» ونسبه الزركشي للفقهاء» وعزاه المازري 2 حامد الإسفراييني» وهو قول بعض 
المشايخ من متأخري الحنفية» ونقله الرازي عن الواقفية. 
المذهب الثالث : إنه يحمل على الاستغراق» إلا أن يقوم دليل على العهد. حكاه الإمام السمرقندي . 
المذهب الرابع : إنه متردد بين المعهود والعموم عند احتمال العهد. أما إذا تحقق عهد صرف إليه 
جزماً» وهو رأي إمام الحرمين. 
وأما اسم الجمع إذا دخلته الألف واللام فظاهر كلام الشافعية أنه للجنسء ولهذا قالوا : إن من حلف 
لا يكلم الناس» حنث بالواحدء كما لو قال : لا آكل الخبز حنث بأكل بعضهء بخلاف ما لو قال : لا 
أكلم ناساًء فإنه يحمل على ثلاثة كما ذكره الرافعي» ولكن نص الشافعي فيمن حلف لا يقرأ القرآن أنه 
لا يحنث إلا بجميعه. وهذا يدل على أن حكمه عنده كحكم الجمع في الاستغراق» وظاهر كلام 





[الأصل الأول : الكتاب] ردنا 





فوا قدو و ودود .و وو و وو ود واو عد وو و واوا و و ود وه و و وا وا قاو و قاف ها و وا واف و واف اه ها واو وه واو ها قافاه ودود و وا ودود ه.ا وا ناوا وا . 





وفيه تنبيه على أن العهد هو الأصل في اللازم» فما دام يستقيم العهد لا يصار إلى 


معنى آخرء سواء كان: 


اك شهدا خارسا أو ذهيا كنا :ذهره إله اعفن 


صاحب ":السعتمد" جريات الخلاف في اسم الجمع» فإنه جعل من صور الخلاف لفظ (الناس) . 
وأما اسم الجنس الجمعي بأنواعه السابقة» فإنه إذا دخلت عليه الألف واللام سواء الاسم منه 
نحو:التمر والنخل والبقر والتفاح» أو الصفة المشتقة» مثل: الضارب والمضروبء والسارق 


والسارقة ؛ فإن كان للعهد فخاصء سواء الذكري كقوله تعالى: «#قصصئ وِرَعَوْتٌ اليَسُولَ» الآية» أو 


لم 


الذهني كقوله تعالى : ووم يحض الطَالِمٌ عَكَ يَدَيْهِ يمول ينبي أعَّعَدْتُ مم امول سا4 . 

وإن لم يرد به معهود فاختلفوا فيه على أقوال : 

إنه يفيد استغراق الجنس. نسبه القاضي عبد الوهاب لجمهور الأصوليين والفقهاء». وقال سليم 
الرازي : إنه المذهب» ونسبه للحنفية» وهو مذهب مالكء» ونقله أصحاب الشافعي عنه كالأستاذ 
أبي إسحاق الإسفراييني» والشيرازي» وابن برهان» وابن السمعاني» والآمدي» وصححه الطبري» 
وابن الحاجب, والجرجاني» والباجي» ونقله الرازي عن المبرد والفقهاء.» وهو رأي ابي علي 
الجبائي». ونصره القاضي عبد الجبار. 

إنه يفيد تعريف الجنس. ولا يحمل على الاستغراق إلا بدليل» وهو قول أبي هاشم» وأبي علي 
الفارسي» واختاره الرازي وأتباعه. 

إنه مشترك يصلح للواحد والجنس ولبعض الجنس. ولا يصرف إلى الكل إلا بدليل» وهذا يعني أنه 
مجمل» حكاه الغزالي. 

إنه إن تجرد عن عهد فللجنس. كقوله تعالى : «أاآَيَة وف دََِدُوْ عل وحِرِ يَنمَاك. وإن ظهر عدم 
قصد المتكلم للجنس فللاستغراق نحو : الدينار أشرف من الدرهم» وإن لم يعلم هل خرج على 
عهد أو إشعار بجنس فمجمل يحتاج إلى بيان» وهو اختيار إمام الحرمين. 

التفصيل بين أن يتميز لفظ الواحد فيه عن الجنس بالتاء : كالتمر والتمرة» فإذا عري عن التاء اقتضى 
الاستغراق كقوله يد : «لا تبيعوا البر بالبر والتمر بالتمر. . .» الحديثء فإن لم يتشخص مدلوله 
ولم يتعدد كالذهب والفضةء فهو لاستغراق الجنس. إذ لا يعبر عن أبعاضه بالذهب الواحدء وإن 
تشخص مدلوله وتعدد كالدينار والرجل» فيحتمل العموم كقوله كَلِةِ : «لا يقتل المسلم بالكافراء 
ويحتمل تعريف الماهية» ولا يحمل على العموم إلا بدليل» حكاه الغزالي» واختاره تقي الدين ابن 
دقيق العيد» والمريسي. ينظر "التبصرة" (ص 42١١5‏ و"اللمع "(ص5١)؛‏ و"المعتمد"(1١/514),‏ 
و"الأصول'(١/١٠١)4,‏ و"المستصفى'(77/5)» و"المنخول'(ص15١):‏ و"المحصول'"١(١/‏ 
48)» و"الإحكام في أصول الأحكام '(؟/6١5).‏ 
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حتى يسقط عتبار ١‏ لجمعِيةٍ إذ دخلت على لجمع؛ عملا ب ليلين» فيحنث بتروج 
0-2 - 5-94 
2 
ع 


امْرَأَةٍ إِذَا حَلَف لا يَتَرَوَّحْ النْسَاءَ. 





ب- وقيل: عهداً خارجياً فقطء فإنه الأصل في التعريف. 

والمعهود الذهني في المعنى كالنكرة» فإن لم يستقم العهد بأن لم يكن ثمة أفراد 
معهودة» أو لم يجر ذكره فيما سبق (أ/ 07) حمل على الجنس» فيحتمل الأدنى [أو]”' 
الكلء على حسب قابلية المقام؛ أو على الاستغراق» فيستوعب الكل يقيناء كما في قوله 
تعالى: من لاسن تي 0 إل ألَذيَ ءَامَنْوا وَعَيِلُوأ أَلصَِّلِحَتٍ #6 [العصر: ؟١-"]‏ وقوله 
[تعالى]”'' : «وَالسَارِفُ وَالسَارقَة4 رنمير: :ممم وٌْ#ؤألرَانَة والراف» ونور : مع وأمثاله . 


[تفريع لكون النكرة المعرفة ب (أل) تفيد العموم] 

(حتى يسقط اعتبار الجمعية إذا دخلت على الجمع؛ عملاً بالدليلين) تفريع على قوله : 
(أوجبت العموم) أي: هذا القدر إذا كان دخول اللام في المفردء وأما إذا كان على 
الجمع فثمرة عمومه أنه يسقط معنى الجمعء فلا يكون أقله الثلاث؛ إذ لو بقي جمعا لم 
يظهر للام فائدة» إذ لا عهد. ولا استغراق» ولا جنس» فيجب أن يحمل على الجنس ؛ 
ليكون ما دون الثلاثة معمولاً للجنسء» وما فوقه للجمع. 

(فيحنث بتزوج امرأة واحدة إذا حلف لا يتزوج النساء) ولو كان معنى الجمع باقياً» 
لما حنث بما دون الثلاثة. 

ومثله قوله تعالى : ء«لّا يل آك ليْسَآءُ مِنْ بعد [الاحراب:+ه]. 

وقوله تعالى: «#إإِنَمَا الصَدَقَتُ إِلْمفَرءِ والْمسلكين» [[رىرية:.. الآية. فتكفي الصدقة 
لحني الفقينة والمسكين : 

وعد العاف نه 'لا يذ أن.يضرق ]إل الفقراء الغلاثة ٠‏ والمساكين العلاثة» عملا 
ا ب 

هذا غاية ما قيل في هذا المقامء وفيه تأمل” ". 
(0) في (ط) : (و). 
اسقط و 
() وجه التأمل : إن رعايته الثلاثة يجوز أن تكون لأجل دخوله تحت الجنسء فلا يكون المعمول إلا 
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والنكرة إذا أعِيدت معرفة كانت الثانية عَينَ الآولى. وَإِذا أعِيدت نكرة كانت 
رءةٌ > 0 04 - 4 َ ًِ 9 -ه 0 َ عه اهامر 4# 0 
الثانية غيرَ الأولى». والمّعرفة إذا أَعِيدَتَ مُغرفة كَانتٍ الثانيّة عَيْنَ الأولى» 5*7 


[الكلام على النكرة والمعرفة في مقام واحد] 
ثم إنه لما ذكر إفادة النكرة والمعرفة التعميم» أورد في تقريبه بيان ما ورد النكرة 
والمعرفة في مقام واحدء وإن لم يكن ذلك من مباحث العام» فقال: 
[حكم النكرة إذا أعيدت معرفة] 
(والنكرة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين الأولى) وهذا لا يتصور إلا في التعريف 
باللام» أو الإضافة؛ دون الأعلام ونحوهاء فإذا أعيدت باللام» كان ذلك إشارة إلى ما 
سبقء فيكون عينهء كقوله تعالى: 8[. ...7" ؟ اسلا إل يعو شولا © ص ورَعَوْتُ 


مودو ل 


الرسول © [المزمل: ٠ ]15-١8‏ 
[حكم النكرة إذا أعيدت نكرة] 

(وإذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولى) لأنها لو كانت عين الأولى التعينت]7) 
نوع تعين» ولم تبق فيها نكارة» والمقدر خلافه. 
[حكم المعرفة إذا أعيدت معرفة] 

(والمعرفة إذا أعيدت معرفة؛ كانت الثانية عين الأولى) لأن اللام يشير إلى معهود 
مذكور فيما سبق . 

ومشال هاتين القاعدتين: قوله تعالى: طبن ح الثتر خ] (© إن م الثر مرا 
[الالموة مدو فإن العببر [أغية]"" معرقاء فيكون عون الأول والبسر(اعية متكر ا 


> الجنس. وهذه العبارة موجودة في النسخة (أ)» وسقطت من النسخة (ط)» وأظنها من الناسخ ؛ لأن 
من عادة الشارح أن يشير إلى التأمل لا أن يشرحه. 

)١(‏ سقط من (ط). 

(0)«في (1)- (تعينت). 

(0) في (أ) : (أعيدت). 


عه قاو هو وا هد ود واو وا و ها عد هاه هاه و هاو ناواو واوا واو .د وا واو .د هاعد هاو .اه و.اوا وهاو وان ودود وا واوا و ماه .دافاو .د ودود فاو ما قا هم مد عه 





مروياً عن النبي عليه [الصلاة]”'" السلام: «لن يغلب عسر يسرين»”"2. وقال الشاعر: 


000 
00 


فرة 


إذا اشتدت بك البلوى ففكر في ألم نشرح فعسر بين يسرين إذا فكرته فافرح”" 


سقط من (ط). 
روي هذا الأثر : مرفوعاً : موصولاً ومرسلاً» وروي أيضاً موقوفاً : 
أما المرفوع الموصول: فأخرجه ابن مردويه من حديث جابر بإسناد ضعيف» ولفظه : «أوحى إليّ: 
مين مم القتر متنا © إِنَّ مَمَ لمر يراه ولن يغلب عسر يسرين» وأخرج سعيد بن منصورء وعبد 
الرزاق من حديث ابن مسعود قال : قال رسول الله يَةٍ : «لو كان العسر في جحر لدخل عليه اليسر 
حتى يخرجه. ولن يغلب عسر يسرين» ثم قال : «فإِنَ مع الْعْسْرٍ يُسْرَاء إِنَّ مع الْعْسْرٍ يُسْرَاه وإسناده 
ضعيف» وأخرجه عبد بن حميد عن ابن مسعود بإسناد جيد من طريق قتادة» قال : ذكر لنا أن 
رسول كَلةٍ بشر أصحابه بهذه الآية» فقال: «لن يغلب عسر يسرين إن شاء الله» قال ابن حجر : 
وهذا صحيح أيضاً إلى قتادة. 
وأما المرفوع المرسل : فأخرجه عبد الرزاق» والطبري» والحاكم من طريق الحسن البصري عن 
النبي كلهِ : في قول الله عز وجل #إنَّ مم لمر مُشا4 قال : خرج النبي تك يوماً مسروراً فرحاً وهو 
يضحك وهو يقول:«لن يغلب عسر يسريين تن مم افر من (© إِنَّ مم لمر ماك قال 
الزرقاني :إسناده صحيح مرسلا» وقال عنه ابن حجر : مرسل» وإسناده إلى الحسن صحيح. 
وأما الموقوف : فأخرجه مالك. عن زيد بن أسلم» عن أبيه. عن عمر ونه أنه كتب إلى أبي عبيدة 
يقول : (مهما ينزل بامرئ من شدة يجعل الله له بعدها فرجاً» وإنه لن يغلب عسر يسرين) قال ابن 
حجر: هذا إسناد حسن» وهذا أصح طرقه» قال الحاكم : صح ذلك عن عمرء وعلي» وهو في 
'الموطأ" عن عمرء لكن من طريق منقطع» وأخرجه عبد بن حميد عن ابن مسعود بإسناد جيد» 
وأخرجه الفراء بإسناد ضعيف عن ابن عباس . انظر 'فتح الباري" (8/ 207١1‏ و'تغليق التعليق' 
(17/5”)» و"عمدة القاري" .)701١/١9(‏ و"شرح الزرقاني' (7/ »)١‏ و“*مصنف ابن أبي 
شيبة" (4/؟١١7).‏ و"موطأمالك" (4)557/5. و"المستدرك على الصحيحين'"(؟/ 
و"كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس" .)١95/5(‏ 
القائل هو العتبي» قال: كنت ذات ليلة في البادية بحالة من الغم» فألقي في روعي بيت من الشعرء فقلت : 
أرى الموت لمن أصبح مغموماً ل هأروح 
فلما جن الليل سمعت هاتفاً يهتف في الهواء : 
ألاهياي سس ها المرءالذياله ويه برح 





[الأصل الأول : الكتاب] لا 





و 42 دق 2 إن سور 70 
ذا أعِيدَث تكرة كَانتِ اليه ير الأولى. 





وقال فخر الإسلام: عندي في هذا [المقام]”'' نظر ؛ لأنه يحتمل أن تكون الجملة 
الثانية تأكيداً للأولى» كما أن قولنا: إن مع زيد كتاباً إن مع زيد كتاباً لا يدل على أن معه 
كام تكرت العمتر بواحد »اليه اعد 
[حكم المعرفة إذا أعيدت نكرة] 

((وزذا]'" اعبت تكرة: كافك الكانية خبزرالأوتى) لآنيا لو كانت عين الأرلى 
[لتعينت]”'' بلا إشارة حرف يدل عليه؛ وهو باطل» ولم يوجد لهذا مثال في النص. 

وقد جعلوا في مثاله: ما إذا أقر بألف [مقيد بصك]”*) بحضرة شاهدين [في 
مجلس]"'' ثم [أقر]”*' بألف غير مقيد بصك بحضرة شاهدين آخرين في مجلس آخرء 
[يكون]''' الثاني غير الأول» [و]”' يلزمه ألفان. 

وينبغي أن يعلم أن هذا كله عند الإطلاق» وخلوا المقام عن القرائن» وإلا فقد تعاد 
ا 0 كقوله تعالى: ظوَمَدًَا كنَبُ أَنَلتَهُ مارك تيوه وَاتَُوأ للك 
حون © أن تَفُولُوَا نمآ أ مآ لل (أ/ 07) الكتب عل طَابسَيْن 

فالكتاب الأول: القرآن» والثاني: التوراة, 00 


يمتين من مينَايأ [الأنعام : 5-166 ماع ٠‏ 


4 


كا | لميزلفي فكرهيسبح 
إنذااشتتدبكالعسر ففكر في لم نش رح 
فعسربينيسرين ؤاأب دص رته فاف رح 
ينظر "كشف الأسرار" للبخاري (2»)557/5 و"تفسير الثعلبى" 2)7570/٠١(‏ و"طبقات الشافعية 
الكبرى" (7557/0). 

000 سقط من (أ). 

(0) في (أ) : (وإن). 

إفيف في (أ) : (تعينت) . 

(4) فى (أ) : (بصك مقيد) . 

(09 سقط ع1 

(5) في (أ) : (فيكون). 





وقدأآئز 
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جوع 2ه 


وَمَا يَنْتَهِي إِلَيْهِ الْخُصُوصُ نَوْعَان: النَوْعٌّ الأَوَّلُ: الْوَاحِدُ فِيمَا هُوَ فَرْدْ أو الْمُلْحَقُ 





وقد تعاد النكرة نكرة مع عدم المغايرة» كقوله تعالى: 8وَهٌُ الى فى السَمَآِ إِلَهُ وذ 
رض له بو« [الزخرف: 85] ٠‏ 
وقد تعاد المعرفة معرفة مع المغايرة» كقوله تعالى : لم1 ِليِكَ الكتب بِالْحَنَ مصّدّة 


5007 د 2 ١‏ 
لما بسر يَدَيهِ من السوتب 07 


2 


4 [المائدة :8مة] ٠‏ 


وقد تعاد المعرفة نكرة مع عدم المغايرة» كقوله تعالى: #أضَا إِلهَك إِلهُ وعد 
[نصلت :+ع وأمثال ذلك . 


ص 
4 


[الغاية التي ينتهي إليها التخصيص])1") 

ثم بعد ذلك ذكر المصنف كة أقصى ما ينتهي إليه التخصيص في العامء [وكان]9" 
ينبغي أن يذكره في مباحث التخصيصء لكن لما كان موقوفاً على بيان ألفاظه أخره عنها 
فقال: (وما ينتهي إليه الخصوص نوعان) أي: المقدار الذي لا يتعدى إلى ما تحته 
نوعان: 

(النوع الأول: الواحد فيما هو فرد) بصيغته: ك (من) و(ما)» والطائفة» واسم 
الجنس» المعرف باللام. 

(أو الملحق به) كالجموع المعرفة بلام الجنسء فإنهما لو خلياً عن الواحد أيضاً 
لقا الت عن لول 


)١(‏ في (ط) و (أ) : (وهو الذي أنزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب). 

00 هده النالة شي بن اللمرات الأضولة تستاله قل السيع الذي بكياتي تنطيلة فريياء فإن من قال: 
إن أ قل الجمع ثلاثة ؟ أجاز تخصيص الجمع إلى أن ينتهي الباقي منه بعد التخصيص» » وإن كان 
الباقي منه بعد التخصيص أقل من ثلاثة» كان ذلك نسخاً ولم يكن تخصيصاً» ومن قال: إن أقله 
اثنان» أجاز التخصيص فيه إلى أ ن يكون الباقي اثنين» وللاتكون ذلك تسحاك فإن بقي منه واحد 
فقد ضاز منسوحاً على القولين» وهذه المسألة يسميها الأصوليون ب (الغاية الى ينتهي التخصيص 
إليها) أو(تخصيص العام إلى أن يبقى واحد) أو(حد نهاية التخصيص). 

(9) في (أ) : (فكان). 





[الأصل الأول : الكتاب] 30> 


فالمرَأة والتناقه وَإلوْعٌ الثاي + الثلانة يننا كان ججعا ينيك وتتدوة أن 


3 1 2 8 عر 08 ل 2 كو 00 ا 
الجمع ثلاثة بإجماع اهل اللغة» وقَوْلهُ عَلَيّْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَام: « ان فَمَا 50005 





كالما والتجاة 1 ]371 عل ترقت للقت و فالهر 1فة قرك مسسة ال ا 
باللام» والنساء: جمع لا واحد[...' له. محلى بلام الجنسء [و]” 'ينتهي 
تخصيصهما إلى الواحد البتة. 

(والنوع الثاني: الثلاثة فيما كان جمعاً صيغة ومعنى) كرجال» ونساء» منكراً مما 
[لم]”*' يدخله لام الجنس» ويلحق به ما كان [جمعاً]”'' معنى فقطء كقوم ورهطء وإنما 
ينتهي تخصيص هؤلاء كلها إلى الثلاثة . 


[ا لكلام على أقل الجمع] 
(لأن أدنى الجمع [ثلاثة]!"' بإجماع أهل اللغة) فلو لم يبق تحته [ثلاثة أفراد]” لفات 
اللفظ عن مقصوده. 
وقال بعض أصحاب الشافعىء ومالك رحمهما الله: إن أقل الجمع اثنان» فينتهي 
التخصيص إليهء تمسكاً بقوله عليه السلام: «الاثنان فما فوقهما جماعة)”" . 
فأجاب عنه المصنف ينه بقوله: (وقوله عليه [الصلاة و" السلام: «الاثنان فما 


وفي 7ه اشر 

(؟) في () : (معرف). 

(8 في( + :ؤياذة (لهم): 

04 سقط من 1د 

ليك في (1) : رلا). 

0 معط هن زط 

(0) في (ط) : (الثلاثة). 

(0) في (أ) : (أفراد ثلاثة). 

(9) رواه ابن ماجه في "السئن' (2»)457 وفي سنده متروك» ومجهولانء» ويقويه ما في "البخاري"' 
(154) بمعناه عن مالك بن الحويرث في باب : اثنان فما فوقهما جماعةء قال كَل : «إذا حضرت 
الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليؤمكما أكبركما». 











56 نور الأنوار ب شرح المنار 


رفوك جمافة؛ تشم ل قلا المواوفف والوضاياة ا 





فوقهما جماعة» محمول على المواريث والوصايا) فإن في باب الميراث للاثنين حكم 
ويحجب الأخوان [الأ]”''من الثلث إلى السدسء كالإخوة الثلاثة”'"2» والوصية أخت 


)١(‏ في (ط) : (للأم). 

فيه من المعلوم فقهاً أن للأم ثلاث حالات في تقسيم يم التركة : 
الثلث : عند عدم ل لط ا وهو : الولدء أو ولد الابن وإن سفلء أو الاثنين من 
الأخوة والأخوات من أي جهة كانا. 
السدس : عند وجود المذكورين في الحالة الأولى؛ من الفرع الوارث» والعدد من الأخوة» ولم 
يكن معها أحد الزوجين. 
ثلث الباقي : إذا كان مع الأبوين أحد الزوجين» وهي المسألة العمرية» أو الغراء» كما في زوج 
وأب وم أو زوجة وأب وأم : 
ففي الأولى : للزوج النصف (ثلاثة من ستة) وللأب الباقي تعصيباً» وللأم ثلث الباقي بعد فرض 
الزوج (وهو سهم من ستة). 
وفي الثانية : للزوجة الربع من اتنا عشر ؛ لعدم الفرع الوارث» وللأب الباقي تعصيباً (وهو ستة) 
وللأم ثلث الباقي (وهو ثلاثة أسهم). 
فالذي يحجب الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس هو وجود من ذكر من الفرع الوارث. 


والعدد من الأخوة : 

الأصل في /١‏ ألة : قوله تعالى : «وَلِأَبَوَيْهِ لَكُلْ وحِدٍ عَنْهُمَا أَلشُدُسٌ م 50 مِنَا رد إن كن لم وك ون لم يكن له 
يرل د و م ٍ-- 21 لد 

ولد وَوَرِته واه هليه الث قن كان لَه إِحَوَه ممه سدس ين بَعَدٍ د َصِحِةٍ وص يآ أو مي 4 العا بره 


قال الجمهؤر : المراة من [الأشية)الأحؤان فنا فقهما إجماعاء وهذا يدل على أن أقل الجمع اثنان. 
وأجاب القائلون بأن أقل الجمع ثلاثة : إنه قد ورد ذلك للاثنين مجازاء ويدل على ذلك ما روي 
عن ابن عباس نه أنه قال لسيدنا عثمان ضلإنه : (ليس الأخوان أخوة في لسان قومك) فقال 

عثمان : (لا أنقض أمراً كان قبلي وتوارثه الناس) فلم ينكر ذلك عثمان» أي: أنه ليس حقيقة في 
الاثنين» بل عدل إلى التأويل» وهو الحمل على خلاف الظاهر بالإجماع» فلولا أن ذلك مقتضى 
اللغة» لما احتج به ابن عباس على عثمان» وأقره عليه عثمان». وهما من أهل اللغة وفصحاء 
العرب. ينظر "المبسوط "(59/ 42١55‏ و"البحر الرائق" (478/8)» و"مغني المحتاج '(9/ 2)١6‏ 
و"المغني الشرح الكبير" :)١777/5(‏ و"بداية المجتهد" (؟//!ا75)» و"تفسير الطبري" (5/ 
21»© و"تفسير القرآن العظيم" 2»)550/١(‏ و'حاشية المرآة" .6770/١(‏ وخالف الإجماع ابن 
حزم والظاهرية» حيث قالوا : لا يجوز أن تحط الأم عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة إخوة لا 
باثنين. ينظر "الإحكام في أصول الأحكام '(574/4). 





[الأصل الأول : الكتاب] اوم 








الميراث في كونها استخلافاً بعد الموت» وتتبع الميراث [تبيعة]”' النفل للفرض» فإن 
أوصى لموالي فلان. وله موليان» أو لأخوة زيدء وله أخوان يستحقان الكل . 

(أو على سنة تقدم الإمام) أي: إذا كان المقتدي [اثنين]”'' يتقدمهما الإمام؛ كما 
يتقدم على الثلاثة» خلافا لأبي يوسف كأن: فإنه عنده يتوسطهما ؛ وذلك لأن الإمام 
محسوب في الجماعة كلهاء إلا في الجمعة» فإن فيها [تشترط]"" ثلاثة رجال سوى 
الإمامء خلافا لأبي يوسف كانه إذ عنده يكفي [اثنان]”؟) سوى الإمام”” . 


ولم يذكر المصنف كأ الجواب الثالث الذي ذكره غيره» وهو أنه محمول على 
المسافرة بعد قوة الإسلام» فإنه عليه [الصلاة و" السلام نهى أولاً عن مسافرة الواحد 
والاثنين» لضعف الإسلام. وغلبة الكفار. فقال: «الواحد شيطان. والاثنان شيطانان» 
والثلاثة ركب)”" . 


)١(‏ في (أ) : (كتبعية). 

1 رانتان». 

(9) في (1) :(يشترط). 

(8) في 010+ (اتين) : 

١(ه)‏ انظر " بدائع الصنائع " (528/1)»» و"تبيين الحقائق" .)١757/1١(‏ 

(5) سقط من (ط). 

(0) أخرجه الحاكم في "المستدرك على الصحيحين" (؟/؟١١١)‏ بلفظ : عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أن رجلاً قدم من سفر فقال له رسول الله كلِ : من صحبت ؟ فقال : ما صحبت أحداً 
فقال رسول الله 46ة: «الراكب شيطان., والراكبان شيطانان» والثلاثة ركب» وقال الحاكم : هذا 
حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه» وأخرجه أيضاً بهذا اللفظ والطريق الترمذي في "سننه' 
(16174) وقال : (حديث بن عمر حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عاصم 
رخو بن ميحكد رين زبد بن عد لسن عنواهال سعحه + عر انقة مد وق ب وغاضم ترج هم الممرزق 
ضعيف في الحديث لا أروي عنه شيئاً» وحديث عبد الله بن عمرو حديث حسن). ورواه أيضاً : 
الإمام أحمد في "مسنده'(5؟/185١).‏ وقال الحاكم : (شاهده حديث أن هريرة صحيح على شرط 
مسلم). وحديث أبي هريرة الذي ذكره الحاكم هو ما ذكره الشارح ملا جيون : رواه الحاكم في 
"المستدرك على الصحيحين" (5/؟١١)»‏ ورواه أيضا : ابن خزيمة في '“صحيحه'(:1/١5١)‏ 
والدليل على أن ما دون الثلاث من المسافرين عصاة أخرجه النسائي في 'السئن العدرف” 
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أي: جماعة [كافية]''". ثم لما قوي الإسلام رخص للاثنين» وبقي الواحد على 
حاله. فقال [عليه السلام] ”"": «الاثنان فما فوقهما جماعة». 


وباقي تمسكات المخالف بأجوبتهما مذكورة في المطوّلات”" . 


[مبحث المشترك]!*) 
ثم لما فرغ [المصنف]”*؟ من بحث العام شرع في بيان المشترك فقال: 


[أولاً: تعريف لمش 01 


(8849)» والبيهقي في "السئن الكيرق "(509/6): وأب و :دازة: في "السنن" أضّ داود (/551) 
والإمام مالك في "الموطأ" (؟/978). 
قال ابن حجر : (قلت : وهو حديث حسن الإسناد وقد صححه بن خزيمة والحاكمء وأخرجه 
الحاكم من حديث أبي هريرة وصححهء وترجم له ابن خزيمة : النهي عن سفر الإثنين وأن ما دون 
الثلاثة عصاة) فتح الباري (5/ 07). 
وقال ابن عبد البر : (وقد كان مجاهد ينكر هذا الحديث مرفوعاء ويجعله قول عمرء ولا وجه لقول 
مجاهد ؛ لأن الثقات رووه مرفوعاً) التمهيد »)5/7١(‏ وينظر' شرح الزرقاني" (500/4). 

)١(‏ في (أ) : (كافة). 

1 اق ين 7 

() ينظر في استدلال كل فريق لمذهبه المصادر السابقة التي أشرت إليها قبل قليل» وأيضاً 'حاشية 
الأزميري على المرأة' »)71١/١(‏ و'كشف الأسرار" للبخاري .»)76٠0/7(‏ و"فواتح الرحموت" 
»)701١7/١(‏ و"المحصول" (518/9). 

(4) اهتم علماء اللغة والبيان والمنطق بالمشترك وتعريفه وأنواعه» لكني لست بصدد البحث عما كتبه كل 
هؤلاء: ومن المعلوم أن المشترك نوعان : لفظي ومعنويء» وعندما يطلق علماء الأصول لفظ 
المشترك أو الاشتراك فإنهم يريدون به المشترك اللفظي» والاشتراك اللفظي فقطء تسمية للجزئي 
باسم الكلي» وعندما يريدون غيره فإنهم يقيدونه بالمعنوي ويقولون : المشترك المعنوي» أو 
الاشتراك في المعنى. 

(5) سقط من (ط). 

(5) المشترك لغة: بفتح العين» والأصل مشترك فيه. حذف منههفيه) إما لكثرة الاستعمال من باب 

حدق والأيض 5580 المثيرمات متفركة والعدكة متغرك شياء و إنا لكوته ججل اليا وهو 

مأخوذ من الاشتراك» ذكر في "لسان العرب " :اشتركنا بمعنى تشاركناء وقد اشترك الرجلان 

وتشاركاء وشارك أحدهما الآخرء والشريك المشارك» واسم مشترك اشترك فيه معان كثيرة كالعين 





[الأصل الأول : الكتاب] ا 





َه : ري الس 0 يد 2 0 4 ع 6 0 ع 0 له ذ-ه 
وَأمّا المَشْترَك : فَمَا يتَنَاوَلَ أفرَادا مُخْتَلِمَةَ الْحَدُودٍ عَلَىْ سَبيل الْبَدَلٍ 0 





(وأما المشترك: فما يتناول أفراداً [مختلفة”''' الحدود على سبيل البدل) أراد 


بالأفراد: ما فوق الواحد ؛ ليتناول المشترك بين المعنيين فقط. وهو يخرج الخاص. 


وقوله: (مختلفة الحدود (أ/:ه)) يخرج : العام على ما 0 
وقوله: (على سبيل البدل) : 
أ- لبيان الواقع”” . 


نت أو احتراز عن فقول الشاقعي 6 ]إنه [.:]* غلى سبيل الشمولء كما 


؛نى (©2)6 
اق 7 


030 


0370 


ت- وقيل”"': إنه احتراز عن لفظ الشيء» فإنه : 


باعتبار كونه بمعنى الموجود: مشترك معنوي'"' خارج عن هذا المشترك . 


ونحوها فإنه يجمع معان كثيرة» واشترك الأمر ؛ أي: اختلط والتبس» ورجل مشترك: مهموم 
يحدث نفسهء ولفظ مشترك: له أكثر من معنى. ينظر "البحر المحيط" »)2١١7/1(‏ و"شرح ابن 
ملك على المنار"' (ص95)» و"لسان العرب" (؟5/٠2»)58‏ و"المعجم الوسيط"'(١١/ .)48١٠‏ 

في () : (لمختلفة). 

أي : في مبحث العام» حيث قيد تعريفه بقوله :(متفقة الحدود). 

أي : لا يحترز به عن شيء؛ كما قاله الحصكفي ؛ لأن القيد الأول أخرج الخاص واسم العددء والثاني 
أخرج العام . ولم يؤيده ابن عابدين. ينظر "إفاضة الأنوار بحاشية نسمات الأسحار" (ص97). 

في (أ) : زيادة (قال). 

أي: في الحديث عن عموم المشترك» إذ هو جائز عنده» وهذا الاحتراز ذكره عزمي زاده في 
'" حاشيته على شرح ابن ملك على المنار" (ص 4””) . 

القائل هو ابن ملك. وابن العيني» والكاكي. انظر "شرح ابن ملك وابن العيني على المنار"' 
(ص45)» و"جامع الأسرار" .)3١5/1١(‏ 

المشترك المعنوي : أكثر الأصوليين لم يتطرقوا إلى بيان وتحديد المشترك المعنوي من حيث هوء 
بل اكتفوا بتعريف وبيان قسميه (المتواطئ والمشكك) بل إن بعضهم قد اكتفى بتعريف المتواطئ 
فقطء ولم يتطرق إلى ذكر المشككء كالغزالي مثلاً» فإنه بعد تقسيمه الألفاظ بالنسبة إلى المعاني 
إلى أربع منازل (المترادفة والمتباينة والمتواطئة والمشتركة) بدأ بتعريف كل واحدة من هذه المنازل» 
فقال في تعريف المنزلة الثالثة» وهي المتواطئة (فهي التي تطلق على أشياء متغيرة بالعدد ولكنها 
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00 


وباعتبار كون أفراده مختلفة الحقائق: داخل في المشترك اللفظي”"' . 


متفقة بالمعنى الذي وضع الاسم عليهاء كاسم الرجل» فإنه يطلق على زيد وبكر وخالد). 


والملاحظ على كلامه أنه لم يتطرق إلى بيان المشككء مع أن المشكك يختلف مع المتواطئ من 
حيث التفاوت وعدمه بين أفرادهما. قال البناني : (ولم يكن هذا جهلاً منهم أو نسياناًء فإن بعض 
العلماء كالغزالي لم يذكروا المشككء وإنما قصدوا ذلك ؛ لأن هؤلاء ينفون وجود المشكك). 
يقول ابن التلمساني بهذا الصدد : (لا حقيقة للمشكك ؛ لأن ما به التفاوت إن دخل في التسمية 
فاللفظ مشترك.. :وإلا فهو متواطى). .ويقول البيضاوي + (الكلي + متواظ :إن استوى» ومشكك إن 
تفاوت) أي: إن استوى أفراده فهو متواطئ» وإن تفاوت معناه في أفراده بالأولية والأولوية فهو 
المشكك». وهو رأي ابن السبكي أيضاً . وممن عرفه العلامة الرهاوئة حيث قال : (أن يكون اللفظ 
موضوعاً لقدر مشترك بين الأفراد» كالإنسان» فإنه موضوع للقدر المشترك بين أفراده» وهو الحيوان 
الناطق» وكذا الحيوان موضوع للقدر المشترك بين أفراده» وهو الجسم النامي والحساس). وقد 
وجدت بعض الباحثين المعاصرين قد أفرد له تعريفاً. أو جمعه مع المشترك اللفظي في تعريف 
واحد. ومن هؤلاء شيخنا الدكتور مصطفى الزلمي العراقي. حيث عرفه مرة جامعا بينه وبين قسيمه 
اللفظي بقوله : (المشترك : ما وضع لأكثر من معنى بأوضاع متعددة» أو لقدر مشترك فيه بوضع 
واحد). ومرة أخرى أفرده بالتعريف فقال : (المشترك المعنوي : هو لفظ وضع بوضع واحد لغة أو 
شرعاً أو قانوناً أو في اصطلاح آخر لقدر مشترك بين عدة أنواع» أو أفراد»). مثال ذلك (الولد) 
مشترك معنوي بين أفراده المختلفين بالأنوثة والذكورة» وذلك لصحة حمله على الذكر والأنثى» 
فتقول: الذكر ولدء والآنثى ولدء وزيد ولدء وهند ولد. ينظر "حاشية البناني على شرح المحلي 
لجمع الجوامع' ,.)7075/١(‏ و'منهاج الوصول بشرح الإبهاج للسبكي" 2)5094/١(‏ 
و"المستصفى' :)١/١(‏ و'حاشية الرهاوي على شرح ابن ملك" (ص0٠271):‏ و"أصول الفقه 
الإسلامي في نسيجه الجديد"(5؟/ 1487). 

فإنه يتناول أفراداً مختلفة الحقيقة» لكن على سبيل الشمول, لا البدل. والحاصل : أن الشيء وهو 
الثابت والموجود له اعتباران : 

عام معنوي : باعتبار اتفاق أفراده في الحقيقة» وهو اختيار البزدوي. 

عام لفظي : باعتبار اختلاف أفراده في الحقيقة» وهو اختيار أبي زيد الدبوسي. 

وهو على الاعتبار الأول كالمشترك المعنوي» فلا يدخل في حد المشترك» ولا يحترز عنه» وعلى 
الاعتبار الثاني هو كالمشترك اللفظي ؛ لأن أفراده مختلفة الحقائق» فيدخل في حد المشترك اللفظي 
فيحتاج إلى أن يحترز عنه» فلما ذكر (على سبيل البدل) خرج الشيء عن الحد ؛ لأنه على سبيل الشمول لا 
البدل . . . والله أعلم. انظر "فتح الغفار" (ص14١)»‏ و" حواشي شرح ابن ملك على المنار ' (ص 5٠‏ ” 
-2"41. و" تقويم الأدلة "(ص44)» و"أصول البزدوي بشرح البخاري' /١(‏ لال 079 . 











[الأصل الأول : الكتاب] دهم 





عافقاون لوي ١ن‏ ا 
0 
حَكْمَهُ: التَوقْكُ فيه بشَرْط التَأمّلِ يرجح بَعْضُ وجوه لل مَل بو 006 





(كالقرء للحيض والطهر) فإنه مشترك بين هذين المعنيين المتضادين”'"' لا يجتمعان. 
وقد أوله الشافعي كأنه: بالطهر"'".[وأبو]”" كانه: بالحيض كما 0 
[ثانياًء حكم المشترك] 
(وحكمه: التوقف فيه بشرط التأمل ليترجح بعض وجوهه للعمل به) يعني : التوقف* 
عن اعتقاد معنى معيّن من المعاني. والتأمل''' لأجل ترجح بعض الوجوه لأجل 


العمل”". لا للعلم القطعي . 





0010 أنواع التقابل والمنافاة بين المعاني : التنافي بين وجوديين» أي : موجبتين (مثبتتين): وهو نوعان : 
الأول : لا يجتمعان. وقد يرتفعان : كالبياض والسوادء ويسمى هذا النوع السك 
الثاني : لا يجتمعان. ولا يرتفعان : كالليل والنهارء وكالحيض والطهرء ويطلق عليه المناطقة اسم 
المساوي للنقيض» فإطلاق الضد علي الطهر والحيض تسامح . 
التنافي بين وجودي وعدمي : أي: بين موجبة وسالبة (مثبتة و منفية) : فلا يجتمعان ولا يرتفعان» 
ويسمى هذا النوع بالتناقضء مثل : حياة ولا حياة» ونهار ولا نهار. ينظر ' حاشية الدسوقي على 
أم البراهين" (ص158١.‏ 154). 

(0) أي : في قوله تعالى : «أوَلْمَطلَقكَتُ بلريضس بِأنضيهنَ َلك قروو (البقرة:م]. 

(9) في:(201: (وايي): 

(8) أي: في مباحث الخاص في (ص .)١550‏ 

(5) لأنه غير معين عند السامع» ولا ترجيح لأحدهما على الآخرء فيجب التوقف. 

(5) أي : في نفس الصيغة؛ أو في غيرها من الأدلة» والأمارات. 

0 اللفظ المشترك بين أكثر من معنى لا يخلو : إما أن يكون هذا الاشتراك بين معنيين لغوي وشرعي» 
أو بين معنيين لغويين. 
وهذا الأخير لا يخلو : إما أن توجد مع الكلام قرينة تدل على حال بعض من المعاني. أو على حال كل 
منها اعتباراً وإلغاء. وبالنفي : إما أن يمكن اجتماع المعاني معاً أو لا يمكن» فهذه صورء وهي بإيجاز : 
إذا كان اللفظ مشتركاً بين معنى لغوي وآخر شرعيء. وكان وارداً في كلام الفقهاء والمتكلمين فإنه 
يحمل على الشرعي بلا خلافء وإذا كان وارداً في كلام الشارع» فجمهور الأصوليين ذهبوا إلى 
حمله على المعنى الشرعي» وذهبت جماعة إلى حمله على معناه اللغوي. منهم الأشعرية وأبو 
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كه فد عدي مادو خا و ور كم 18 هد وليه وهاي هع واف إل هد دون ها د وك قا اها رزو “ه السك انهه امايق نفد وه" 38 لود الل يعد 8 ع جه اليه وه وود هه ها و باتع 18 1ه 8 زه 





كما تأملنا في القرء بعدة أوجه: أحدهما: بصيغة ثلاثة. والثاني: بكون أقل الجمع 
ثلاثة على ما مر”"2. والثالث: [بأنه]”'' بمعنى الجمع والانتقال» والمجتمع هو الدم في 
أيام الطهرء وكذا المنتقل هو الدم في أيام الحيض. 

وتحقيقه”": أن الحيض إن كان هو الدم فهو المجتمع والمنتقلء وان لم يكن 
جامعاء بخلاف الطهر فإنه ليس بجامع ولا مجتمع ولا منتقل. 

وإن كان أيام الدم فهي محل الاجتماع والانتقال» بخلاف أيام الطهرء فإنها ليست 
بمحل الانتقال» وان كانت محلا للاجتماع في بادئ الرأي. 

وقد أوضحت ذلك في "التفسير الأحمدي"”*'» وههنا لا يسعه المقام. 





ت إذا كان اللفظ مشتركاً بين معنيين لغويين» ووجد دليل حالي أو مقالي يعين أحد المعاني حمل عليه 
بالاتفاق. 
إذا كان اللفظ مشتركاً بين معنيين لغويين» ووجد دليل حالي أو مقالي على إلغاء البعض» انحصر 
في الباقي إن كان واحداً» وإذا كان الباقي بعد الإلغاء أكثر من واحد ففيه قولان : الأول: إنه 
مجملء والثاني : يحمل على الباقي وينحصر فيها. 
إذا وجدت قريئة دالة على اعتبار الكل» وهذا لا يخلو : إما أن تكون معانيه متنافية أو لاء فإن 
كانت متنافية بقي اللفظ متردداً بينهما كما كان إلى أن يظهر المرجح. وإن لم تكن معانيه متنافية» 
فقال البعض: يقع التعارض فيصار إلى الترجيح » وقالت طائفة: إنه موضوع للجميع . 
إذا وجدت قرينة توجب إلغاء الكل» فحينئذ يجب حمل اللفظ على مجازات تلك الحقائق الملغاة. 
إذا كان اللفظ مشتركاً بين معنيين أو أكثرء ولم يوجد هناك دليل يعين المراد» والحال لا يمكن 
اجتماع المعنيين معاً. ففي هذه الحالة يجب التوقف عن الحكم بأحد المعنيين ؛ لأن المراد هو 
أحد المعنيين لا على التعيين» ويجب مع التوقف البحث والاجتهاد حتى تظهر قرينة حالية أو مقالية 
تبين المعنى المراد. ينظر في هذه الصور 'الإبهاج في شرح المنهاج' 223310 و"اللمع في 
أصول الفقه"(ص 2423١‏ و"المستصفى" »)751//١(‏ و"المحصول" .)797/١(‏ و"البحر المحيط" 
,4)١77 /0(‏ و"أصول الشاشى" (ص١١).»‏ و"إرشاد الفحول" (ص45): و"كشف الأسرار" 
ار 1 ١‏ 

)١(‏ أي: في مباحث الخاص. 

00( في (أنه) . 

(0) أي : تحقيق أن القرء بمعنى الجمع والانتقال. 

(5) التفسير الأحمدي (ص81-487). 





[الأصل الأول : الكتاب] لام 








م 1 
وَلا عَمُومَ له 
[الخللاف في عموم المشترك] 
(ولا عموم له" أي : للمشترك عندنا » فلا يجوز إرادة ا ا 
)١(‏ حاصل الخلاف في المسألة : اختلف العلماء في ذلك على مذاهب : 


المذهب الأول : لا يجوز أن يراد باللفظ المشترك إلا واحد من معانيه مطلقاًء سواء كان وارداً في 
النفي أم في الإثبات. وهو مذهب أبي حنيفة» وأكثر الحنفية ورجحه الكرخيء, وبه قال بعض من 
الشافعية كإمام الحرمين» والرازي» وبعض من الحنابلة كأبي الخطاب» وابن القيم» وبعض من 
المعتزلة كأبي هاشمء وأبي عبد الله» وأبي حسين البصريين. 

واختلف هؤلاء المانعون في سبب المنع : فمنهم من جعله أمرا راجعا إلى القصد والإرادة» ومنهم 
من جعله أمراً راجعاً إلى الوضعء ومنهم من جعله القياسء أو أمرا آخرء وإذا لم يجز إرادته 
واستعماله في معانيه» فلا يجوز حمله عليها . 

المذهب الثاني محرو ات يراد المحرة اللي نع تداك رادا عدا وال اين » ويحمل 
عليها ٠‏ مثبتاً كان أو منفياً. وهو مذهب الإمام الشافعي» واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني» 
وآخرون من الشافعية كالبيضاوي» وجماعة من المعتزلة كأبي علي الجبائي» والقاضي عبد الجبارء 
وتقلة القزاق عن الإمام مالك واختاره من المالكية ابن الداحب. | 

وهؤلاء المجوزون اختلفوا في بعض جزئيات المسألة» و أذكر منها : 

اختلفوا فى استعماله فى معانيه هل هو حقيقة أو مجاز؟ على قولين : 

الأول : إنه حقيقة» وو تر ع الس 

والثاني : إنه مجازء واختاره ابن العافت ومال إليه إمام الحرمين. واختلفوا أيضاً : هل يصح 
ذلك لغة وعقلاً ؟ أو يصح عقلاً لا لغة ؟ اختار الثاني أبو حسين البصري والغزالي. 

واختلف هؤلاء المجوزون كذلكء فيما إذا لم تدل القرينة على أحد معانيه» هل يحمل اللفظ على 
الكل أو لا ؟ على قولين : 

الأول : إنه واجبء وبه قال الشافعي. واختاره الباقلاني. 

الثاني : إنه لا يجب وهو رأي الباقين. 

التاسي الكالظ © جور ]حرو نالحد لعفم له بعري تدكا جه فى اتلس بورق الإننات ا وكتاك جور 
استعماله فيهاء وحمله عليها. وهو مذهب بعض فقهاء الحنفية» كصاحب "الهداية". واختاره ابن 
الهمام . 

المذهب الرابع : يجوز أن يراد باللفظ المشترك جميع معانيه» ويستعمل فيهاء ويحمل عليها إذا كان 
اللمط اليتمرك نتتن أو احدحا + بتتلاف المترة إن لأ حجرت رعو متهي عم الشائسة: كنا 
حكاه الماوردي. 
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وقال الشافعي كأنه: يجوز أن يراد به المعنيان معاًء كما في قوله تعالى"'2: إن أذ 


2071 مر ور لم صل 
وملليكته. يصلون عَلَ الب [الأحزاب :هع ٠‏ 
فالصلاة من الله رحمةء ومن الملائكة استغفار”'"» وقد [أريدا]' 'بلفظ واحدء وهو 


قوله: جلو 


١ 


وهناك ثلاثة مذاهب أخرى باختصار : 

إن وجدت قرينة استعمل في الجميع» و إلا لا يستعمل وهو رأي إمام الحرمين. 

إن وجد التعلق بين المعنيين جازء وإلا لا يجوزء حكاه بعض شراح "اللمع" للشيرازي. 

الوقف : وهو ظاهر كلام الآمدي. ينظر "نهاية الوصول إلى علم الأصول "كل لات لكل 

و"مسلم الثبوت" »)2501١/١(‏ و"كشف الأسرار" للبخاري(؟/ :)١11١‏ و"أصول الجصاص' /١(‏ 

5)» و"التلويح على التوضيح" 2»)57/١(‏ و"البرهان في أصول الفقه" :4)"47/١(‏ و"الإبهاج 

شرح الماع .)507/١(‏ و"الإحكام في أصول الأحكام" (؟/557): و"المستصفى" ,071١/5(‏ 

و"شرح تنقيح الفصول' 14 ناو وى الوم زمره ٠‏ و"البحر المحيط" /١(‏ 

)يو 'اللمع "(ص55)» و"التمهيد 'للإسنوي (ص2»)176 و"تشنيف المسامع ))5١151/١("‏ 

و"المحصول'"(١١/١2)99‏ و"روضة الناظر"(5؟/ 2»)١59‏ و"المعتمد" .)900/١(‏ 

. هذا دليل واحد من أدلة كثيرة» تراجع في مظانها من المصادر التي أشرت إليها‎ )١( 

(0) الصلاة من الله تعالى الرحمة ؛ لأن الجائز في حقه تعالى المغفرة والرحمة» د الاش از ومن 
الملاتكة الدعاء والاستغفار. دون المغفرة ؛ لقوله تعالى : ومن يَعْفِرَ اورت ل أسَّه 4 [آل 
عمران:5١]‏ وهما معنيان مختلفان» وقد أريدا بلفظ واحدء وهذا هو الجمع بين معاني اللفظ 
المشترك بعينهء والوقوع دليل الجواز. انظر "الإحكام في أصول الأحكام" ,)157/1١(‏ 
و"المحصول" .)757/١(‏ و"الإبهاج على المننهاج" 598/١(‏ -509). 

00:5 #«(يريذ): 

(4) وأجيب استدلالهم بهذه الآية من أوجه : لو كان معنى الصلاة في الآية المغفرة والاستغفار ؛لم يعد 

ب (على) ؛ لأنهما لا يعديان إلا ب(اللام) تقول : غفرت لزيد واستغفرت له» ولا تقول : غفرت 

عليه ولا استغفرت عليه. 

ورد هذا الجواب : بأن لفظ الصلاة لما وقع موقع التعطف والتحئن حسن تعديتهما ب (على). 

إن هذه الآية ليست من المتنازع فيه ؛ لأن أهل التفسير يرون إضمار خبر للأول» فيكون تقدير 

الكلام هكذا : إن الله يصلي وملائكته يصلون على النبي» كقولهم : نحن بما عندنا وأنت بما عندك 

راض والرأي مختلف ح أي: نحن بما عندنا راضون» فحذف الخبرء وإنما جاز ذلك ؛ لأنه مقارن 
لهء وهو مثل المحذوفء. فكان دالا عليه. وهذا الذي يسميه علماء البلاغة بالاحتباك» واستعمالاته 





[الأصل الأول : الكتاب] وم 





ف هب #اضوا هانه هجوا جه هار وهار هه ول هذ ور هر كه هد نه وذ لول هار هار لاحو نود اشاح مه ره إهار هل ويفايها تج عرص اه له يوقا أو هلاه اوه ها هله وااو ألا اكه هه لولم 





ونحن نقول: ليقف ]| “الارة ة لإيجاب اقتذاء المؤمنين بالله لوا لا 
ولاليصح]" "ذلك ]الا باع معتى عام كامل تلكل :وهو الاعفناء بشاته» بكرن 
المعنى”*': إن الله وملائكته يعتنون بشأنه» يأيها الذي آمنوا اعتنوا أيضاً بشأنه . 


وذلك الاعتناء من الله تعالى رحمة» ومن الملائكة استغفار»ء ومن المؤمنين دعاء”*؟. 





برع عع م 2م 1 


> | كثيرة ف في القرآن الكريم» وقد ثبت الاحتباك في قوله تعالى :إن أله وبَلبِكئه يِصَلُونَ عَلَ ألبّىَ» 
فلم يبق دليل لاستعمال اللفظ المشترك في معانيه. 
ويمكن دفعه : بأن التعدد بحسب المعنى لا بحسب اللفظ ؛ لعدم الاحتياج إلى هذاء فاللفظ هنا 
واحد والمعنى متعددء وذلك عين دعوى عموم اللفظ المشترك. ينظر "الإبهاج على المنهاج' /١(‏ 
© و"نهاية السول" .)557/١(‏ و"التلويح' .)58/١(‏ و" مسلمالثبوت" ,))5١5/١(‏ 
و"البحر المحيط " (؟/55١).‏ 

1 فين (1)«(سيق): 

(؟) في (أ) : (وملائكته). 

(5) في (ط) : (يصلح). 

(:) بيانه : إن لفظة الصلاة من المشترك المعنوي لا اللفظي ؛ لأنها موضوعة للاعتناء بإظهار الشرف» 
ويتحقق هذا الاعتناء من الله عز وجل بالمغفرة» ومن الملائكة بالدعاء والاستغفارء تقديماً للاشتراك 
المعنوي على الاشتراك اللفظي . وبما أن سياق الآية لإيجاب اقتداء المؤمنين بالله عز وجل وملائكته في 
الصلاة على النبي كله فإنه لابد من اتحاد معنى الصلاة في الجميع؛ لأنه لو قيل : إن الله يرحم النبي» 
والملائكة يستغفرون لهء يا أيها الذين آمنوا ادعوا له كفرع لخادم في هار اكه . فعلم من هذا 
أنه لابد من اتحاد معنى الصلاة في الجميع» سواء كان معنى حقيقياً أم مجازياً : أما المعنى الحقيقي : 
فهو الدعاءء فالمراد : إنه تعالى يدعو ذاته لإيصال الخير إلى النبي يَكِْةِ ثم من لوازم هذا الدعاء 
الرحمة» فالذي قال : إن الصلاة من الله الرحمة» أراد هذا المعنى» لا أن الصلاة وضعت للرحمة. 
وأما المعنى المجازي : فكإرادة الخيرء ونحو ذلك مما يناسب المقام . ينظر " المستصفى " (7/ 2077 
و"مسلم الثبوت" (؟/ ٠7‏ © و"فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت" »2307/1١(‏ و"التلويح" /١١(‏ 
4» و"الآيات البينات على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع " (؟/ 188). 

(0) وأجيب : بأنه لو كان مسمى الصلاة هو القدر المشترك من الاعتناء» لاطرد الاسم باطراده» وليس 
كذلكء فإنه لا يسمى كل اعتناء بأمر صلاةً» وإن كان المسمى باسم الصلاة اعتناء خاصاًء فلا بد 
من تصويره وبيان الاشتراك فيه. ينظر "الآيات البينات على جمع الجوامع" (؟/4١1١)2‏ 
و"الإحكام في أصول الأحكام ' (؟/9ه:). 
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وااو وه او 6غ ب 6ها وأحهة وت ور و التق هه وتبه كه أن ساو عد ع ها هذ وض ع ها جوز ها بهد لها وذ ها بها اها عاو يه زود جو سود أذ وار ك1 مه وذ هذا عل #إزر © 6 واد © هد ول هيه 6 





وتحرير محل النزاع''': إنه هل يجوز أن يراد بلفظ واحد في زمان واحد كل من 
المعنيين» على أن يكون مراداً ومناطاً للحكم [أم]” لا؟ 

فعندنا: لا يجوز ذلك ؛ لأن الواضع خصص اللفظ للمعنى» بحيث لا يراد به غيره» 
ناعقبار وفيعة ليذ الكعن بوجت إزادته خاصتة؛ وتاعقبان وضيعة للك المع يوتحب 
إرادته خاصة» [فيلزم]”" أن يكون كل منهما مراداً وغير مراد» فلا يكون ذلك إلا بأن يراد 
أحد المي على أنه نفس الموضوع له والآخر على أنه يناسبه» تكو نوها قزه 
الحقيقة والمجازء وهو باطل[عندنا]”؟ . 

وعئده؛ يتجوز ذلك بشرط ألا يكوك بيتهما [مضادة]"'""».فإذا كان بيتهما مضادة: 
كالحيض والطهرء لا يجوز بالإجماع. 





)١(‏ ثم إن محل النزاع فيما إذا أريد به كل واحد من معنييه؛ لا المجموع من حيث هو مجموع. فإنه غير 
متنازع فيه. والفرق بينهما ثابت» إذ من شرط الإرادة الخطور بالبال» ويجوز أن يكون مريداً لهذا 
ولذاك. ويكون غافلا عن المجموع من حيث هو مجموعء لغفلته عن الهيئة الاجتماعية التي هي 
أحد أجزاء المجموع من حيث هو مجموع. كما إذا قلنا : كل من دخل داري فله درهم» يستحق 
كل داخحل درهماً. ولو قلنا : جميع من دخل داري فله درهمء يستحق جميع الذاخلين درهماً 
واحداً. وهذا هو المقصود بقولهم : محل الخلاف في استعمال اللفظ في كل معانيه إنما هو في 
الكلي العددي» وليس المراد الكلي المجموعيء ولا الكلي البدلي» الذي يكون بجعل كل واحد 
منهما مدلولاً مطابقاً على البدل. والخلاف فى استعمال اللفظ فى حقيقتيه جار في استعماله في 
حقيقته ومجازه أيضاًء كما قاله الآمدي» و مجازيه كما قاله القرافي» وذكره الزركشي» مثال 
الأول كقولك : والله لا أشتري» وتريد الشراء الحقيقي والسومء ومثال الثاني كقولك : والله لا 
أشتري» وتريد السوم وشراء الوكيل. ينظر "البحر المحيط "(177/7): و"مسلم الثبوت 2))501/١(‏ 
و"الإحكام في أصول الأحكام' (؟/07"), و"شرح تنقيح الفصول' (ص4١١5-1١١),‏ 
و" تشنيف المسامع " .)5١94/١(‏ و"حاشية نسمات الأسحار" (ص؟77). 

(؟) في (ط) و (أ) : (أم) وكان الأولى أن يعبر ب (أو) ؛ لأن هل للتصديق فقطء ولا تأتي معها أم 
المعادلة. ينظر ' مختصر المعاني" (ص194١).‏ 

(0) في (أ) : (فلزم). 

تنقطا من (ظ). 

(5) في (تضادا). 





[الأصل الأول : الكتاب] ل 





ما الْمُوَوّلُ: قَمَا تَرَجََحَ مِنَ الْمُشْتَرَكِ بَعْض وجوج بِغَالِبٍ الرّأي. 





وكذا لا تجور إرادة المجموع من حيث هو مجموع 0 وتحقيق ا 


ذلك في لوو م 


[مبحث المؤول]!*) 
ثم ذكر المصنف بعده المؤول فقال: 


[أولاًء تعريف المؤول]) 

(وأما المؤول: فما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي) يعني: أن 
المشترك ما دام لم يترجح أحد معنييه على الآخر فهو مشترك» وإذا ترجح أحد معنييه 
بتأويل المجتهد صار ذلك المشترك بعينه مؤولا . 

وإنما عد من أقسام النظم. وإن حصل بفعل [المجتهد]”"' ؛ لأن الحكم بعد التأويل 
يضاف إلى الصيغة» فكأن النصّ ورد بهذا . 

وإنما قيد بقوله: (من المشترك) ؛ لأن المراد ههنا هو هذا المؤول الذي بعد 
المشتركء وإلا [فالخفي والمشكل والمجمل]”"' إذا زال خفاؤها بدليل (أ/ 08) ظني صار 
مؤولاً أيضاً» [ولكنه]”" من أقسام البيان" . 


)١(‏ وقد بيت ذلك 

(؟) سقط من (). 

(*) التلويح شرح التوضيح .)١190 .١88/١(‏ 

(5:) هذا المبحث مستقل بنفسه على طريقة البزدوي والنسفيءونوع من المشترك على طريقة صدر 
الشريعة. فتح الغفار (ص75١).‏ 

(5) المؤول لغة : من التأويل. وهو عبارة عن الترجيع» يقال : فلان يؤول الرؤيا ؛ أي : يردها إلى ما 
ترجع إليه؛ ويقال : آل إليه الأمرء أي: رجع. وسيؤول إليك الأمرء أي: سيرجعء ومنه قوله 
تعالى : «وَابَياة تَأْوِيلو» [آل عمران:7] أي : مايؤول إليه. انظر "معجم مقاييس اللغة' مادة: أول 
(259/5)). و"لسان العرب" .)7377/1١١(‏ 

() في (ط) : (التأويل). 

(0) في 0( : (فالمجمل والمشكل والخفي). 

() في (أ) : (ولكن). 

(9) هذا الكلام وما بعده أورده ابن ملك على شكل اعتراض على تعريف النسفي للمؤول» وذكر له 











وَحَكمَهُ: الْعَمَلّ به عَلَْ احْيِمَالٍ الْعَلَطِ. 





والمراد بغالب الرأي('': الظن الغالب””'» سواء حصل بخبر الواحدء أو القياس» أو 
نحوهء فلا يقال: إنه لا [يشمل)”" ما إذا حصل التأويل بخبر الواحد» بل بالقياس فقط . 
ثم الترجيح من المشترك : 

أ- قد يكون بالتأمل في الصيغة”؟ . 

ب- وقد يكون بالتأمل في [السباق]”*'؛ كما قلنا في القرء بالنظر إلى نفسه وبالنظر 
أن ان 


ت- وقد يكون بالنظر إلى السياق» كما في قوله تعالى: «ثينّ لَكُمَ لَِلَهَ أَلصِيَامِ 
2000 7 سر صح ع سس 


رفت [البقرة:#مع عرف أنه من الحل» وفي قوله: «#أحلنا دار الْمقَامَةَ» رن : مم عرف أنه 
فو السار ل 





جواباً. وعقب عليه الرهاوي بقوله : (هذا كلام وارد حسن, أخذه من الشروح)» ولمزيد من 

التفصيل في بيان الاعتراض وجوابه ينظر "شرح المنار بحاشية الرهاوي' (745 -740). 

)١(‏ هذا جواب لسؤال مقدرء تقديره : إن المؤول قد يكون فيه الترجيح بخبر الواحدء ولا يشمله 
تعريف المتن» فالتعريف ليس جامعا . 
وحاصل الجواب : أنه ذكر الخاصء وأراد العامء أو ذكر الملزوم» وأراد اللازم. ينظر "قمر 
الأقمار" .)١717/1(‏ 

(؟) قيد بالظن الغالب ؛ لأنه إذا كان بدليل قطعي سمي مفسراً» كما سيأتي. 

لا ام 

(5) كما فى ثلاثة قروء. 

للك في (سياق) ولعل الصحيح ما أثبته» أخذاً من أغلب شراح "المنار". والسباق: هو ما 
مضى من الكلام»ء والسياق: هو آخر الكلام. ينظر "نسمات الأسحار" (ص49)»: و"فتح الغفار' 
(ص>ه؟١).‏ 

(0) فالأول من الحل بدليل الرفث» والثاني من الحلول بدليل دار المقامة ؛ وذلك لأن (أحل) لفظ 

مشترك بين الحل الذي هو ضد الحرمة» وبين الحلول أي النزول. حاشية نسمات الأسحار 

(ص98). 





[الأصل الأول : الكتاب] عم 





1# ا ف جع أو 9 انو ته #ا كه ا اهل مواد وا جه يع خهر هن رودا ا#بوالفز ب جوز لف كلها يق افر وا وز واوا ها رف هد لور ها اود فل كه هل هد ا "جد هن (بة: جك 2 عه جه أله لق عه بهد ف لطا ود أو مت 12 616 2 





[ثانياًء حكم المؤول] 
(وحكمه: العمل به على احتمال الغلط) أي: حكم المؤول: وجوب العمل بما جاء 
في تأويل المجتهد. مع احتمال أنه غلط. وقد يكون الصواب في الجانب الآخر(" . 
والحاصل: أنه ظني واجب العمل» غير قطعي في العلم» [فلا]”" يكفر جاحده. 





)02 لأنه إن ثبت بالرأي. فهو لا حظ له في إصابة الحق على وجه القطع ؛ إذ المجتهد يخطئ ويصيب» 
وكذا إن ثبت بخبر الواحد ؛ لأنه دليل ظنيء فيكون الثابت به ظنياً أيضاً لا قطعياًء فهو كمن وجد ماء 
فظن طهارته لزمه الوضوء به إلى أن تتبين نجاستهء فتلزمه الإعادة. ينظر *فتح الغفار" (ص /1810). 

(؟) في (ط) : (ولا) وما أثبته هو الصواب ؛ لأنه تفريع لما قبله. 





ا نور الأنوار ب شرح المنار 





وما الظاهِر: فَاسم لِكَُام طَهَرَ الْمرَادُ به لِلسّامِع بِصِيعَيه. 





[القسم الثاني: في وجوه البيان بذلك النظم] 
[مبحث الظاهر] 

ثم شرع في التقسيم الثاني فقال: 
[أولاًء تعريف الظاهر]”" 

(وأما الظاهر: فاسم لكلام ظهر المراد به للسامع بصيغته) أي: لا يحتاج إلى الطلب 
والتافل كما فن مقابلاتها”" 2 ولا يراد على الضيغة [شىء]”" آخر من السوق ونيحوو! 5 
كما في الع 1 

فخرج [هذا]”*' كله من قوله: (بصيغته) . 

"كن ترط م7" اكرة الساه :سن اهل لمان" 


وفي ازدياد لفظ (الكلام) إشارةٌ إلى أن هذا التقسيمَ مما يتعلق بالكلام كالرابع» كما 
أذ الول ]330 بالكلمة: 





13) الظاهر لغة : هو عبارة عن الواضح المنكشف. يقال : ظهر الأمرء إذا اتضح وانكشف. معجم 
مقاييس اللغة» مادة: ظهر .)41/١/(‏ لسان العرب (074/5). 

(؟) أي : الخفي والمشكل والمجمل. 

(5) في (أ) : (شيئاً) وهو خطأ ؛ لأنه نائب فاعل للفعل (يزاد) . 

(:) كعدم بقاء احتمال التأويل والتخصيص . قمر الأقمار .)١97/١(‏ 

(5) سقط من (أ)» والمقصود من اسم الإشارة هو النص وأخواه. 

(7) سقط من (ط). 

(0) أي: في ظهور المراد بالصيغة للسامع. 

(8) اعترض على هذا الشرط : بأنه لا يحتاج إليه ؛ لأن ظهور المراد للسامع أو للناظر لا يكون إلا بعد 


كونه من أهل اللسان. ولمزيد من التفصيل في الاعتراض وجوابه ينظر' الرهاوي على شرح ابن 
ملك" (558). 


(9) في (ط) : (الثالت). 
9١(‏ )في () : (متعلق). 





[الأصل الأول : الكتاب] لم 





م 


وَحْكْمُةُ: وُجُوبُ الْعَمَلِ الذي ظِهَرَ مهد 





والمراد من الظهور في قوله: ([ما]”''ظهر) [الظهورٌ]”"' اللغوي» فلا [يرد]”" أن هذا 


[ثانياً: حكم الظاهر] 


(وحكمه: وجوب العمل بالذي ظهر منه)'' على سبيل القطع واليقين» حتى صح 


إثبات الحندوه والكقارات بالظاهر 6 لأن غايعه [أنه محمل ]9 المجاز» :وهو احتمال 


م من دليل» فلا ار 


000 
00 
إفرة 
20 
)00 


000 
إفه 
00 
)0 


سقط من (أ). 

في (أ) : (ظهور). والظهور نائب فاعل لقوله : (والمراد). 

في (ط) : (يراد) . 

في (ط) : (الشيء). 

هذا دفع لاعتراض تقديره : يلزم من ذكر الظهور في التعريف الدور. 


وحاصل الجواب من وجهين : أراد بذكر الظهور في التعريف بقوله :(ما ظهر) الظهور اللغوي. 
وأراد بذكر الظهور في المعرّف بقوله :(وأما الظاهر) الظهور الاصطلاحيء فيكون تعريف 
الاصطلاحي باللغوي» فلا دور. وقوله :(الظاهر) علمء فلا يلتفت إلى المعنى. ينظر " شرح المنار 
مع حاشية الرهاوي" (ص54"). 

اتفاقاً. وإنما الخلاف في أنه هل يوجب الحكم قطعاً أو ظناً ؟ كما سيأتي. فتح الغفار (ص177). 
في (أ) : (أن يحتمل). 

ف 1 ناد 

اختلف العلماء في حكم الظاهر على مذهبين : 

المذهب الأول : يوجب الحكم بما ظهر منه على سبيل الظن : وهو مذهب الشيخ الماتريدي» 
وأتباعه. من مشايخ ما وراء النهرء وعامة الأصوليين» وذلك لاحتماله المجاز. 

المذهب الثاني : يوجب الحكم بما ظهر منه قطعاً. سواء أكان عاماً أم خاصاً : وهو مذهب 
العراقيين من الحنفية» والقاضي 0 زيد الدبوسي ومتابعيهء وهو اختيار الماتن النسفي» والشارح 
شيخنا ملا جيون» وذكر الدليل لهذا المذهب. ينظر "فتح الغفار"' (ص77١).‏ و"حاشية الرهاوي 
على شرح ابن ملك" (ص2»)700 و"تقويم الأدلة" (ص 5١١)ء‏ و"كشف الأسرار" للبخاري 
(0/ 60 ). 








دس نور الأنوار ب شرح المنار 





الْصَيِعَة. 


4. 





[ميحث النص] 
[أولاً: تعريف النص]/" 
(وأما النص: فما ازداد وضوحاً على الظاهر لمعنى من المتكلم لا في نفس الصيغة) 
يعني : يفهم منه معنى لم يفهم من الظاهرء بسبب أن المتكلم ساق ذلك النظم لذلك 


والمشهور فيما بين القوم” أن في النص يشترط السوقء وفي الظاهر عدمٌ السوق» 
فيكون بينهما مباينةٌ. فإذا قيل: جاءني القوم ؛ كان نصاً في مجيء القوم» [وإذا]'"قيل: 
رأيت فلاناً حين جاءني القوم ؛ كان نصاً في [الرؤية]”؟': ظاهراً في مجيء القوم. 

ولكن ذكر في عامة الكتب” أنَّ الظاهرٌ أعمٌ مِن أن يُشترط فيه السوقٌ أو لاء والنص 
حرط يه السوق البنة: 


)١(‏ النص لغة : مصدر نصصء من باب طلبء وهو عبارة عن الظهورء والنص : رفعك الشيء» نص 
التَحِدِيك يتضده نضا + رقف وكل نا أظي فق تصن و “وفال عجووايق دكار ما رايت رجلا انض 
للحديث من الزهري ؛ أي : أرفع له وأسندء يقال : نص الحديث إلى فلان ؛أي: رفعهء وكذلك 
نصصته إليه؛ ونصت الظبية رأسها : إذا رفعت. ووضع على المنصة ؛ أي :على غاية الفضيحة 
والشهرة والظهورء والمنصة : ما تظهر عليه العروس لترى» وقد نصها وانتصت هي والماشطة تنص 
العروس فتقعدها على المنصة» وهي تنتص عليها لترى من بين النساء» وهي بالكسر : سرير العروس» 
وقيل هي بفتح الميم . ينظر" لسان العرب" (2)97/7 و"تاج العروس" ,»)١118/1١8(‏ مادة: نصص . 

(؟) كصاحب "ميزان الأصول" حيث عرفه بقوله: (وأما النص: فهو ما سيق الكلام له الذي أريد 
بالإسماع). وكذلك كثير من شراح "المنار"» ومتأخروا الحنفية عموماً. ينظر " السمرقندي" /١(‏ 
65» و"التلويح شرح التوضيح .»)5655/١('‏ و"شرح ابن ملك على المنار مع الحواشي' 
(ص١7”0).‏ و"فتح الغفار" (ص178١).‏ 

(0) في (أ) : (فإذا). 

(:) في (أ) : (رؤيته). 

(5) أي: في كتب المتقدمين من الحنفية» مثل : "تقويم الأدلة" (ص5١١)»‏ و"التوضيح شرح التنقيح 
مع التلويح " /١(‏ 556). 








[الأصل الأول : الكتاب] دنا 





وشو . ارو و أ َس ب سد سه 000 ٍٍِ : 0 در 





وهكذا حال كل قسم فوقه من المفسر والمحكمء فإن بعضه أولى من بعض» بحيث 


ك1 اه 5 1 ' ال و ده 
يوجد الأدنى في الأعلى» فيكون بينهما عموم وخصوص مطلقا"''. 


[ثانياً: حكم النص] 


أي : 


(وحكمه: وجوب العمل بما وضح على احتمال تأويل» [و]'" هو في حيز المجاز) 
حكم النص وجوب العمل بالمعنى الذي وضح منهء مع احتمال [تأويل]” " كان في 


اد ال 5 وهذا التأويل: 


أ- قد يكون فى ضمن التخصيص: بأن يكون عاماً يحتمل التخصيص . 

ب- وقد يكون في ضمن غيره: بأن يكون حقيقة تحتمل المجاز. 

قلا حاجة إلى آن يقال عن امال [تأويل: أو تخصيص ]* قما ذكره 0 
ولما احتمل [هذا]” الاحتمالٌ النضّء كان الظاهرٌ الذي هو دونه أولى بأن يحتمله» 


ولكوتكل هذه الاتجوالات لان يف ]1 بال 


(00 


فم 


العموم والخصوص المطلق: هو أن يصدق أحدهما على جميع أفراد الآخرء دون العكس اللغوي» 
قال التفتازاني: (والكليان: إن تفارقا كليا فمتباينان» وإلا فإن تصادقا كليا من الجانبين فمتساويان» 
ونقيضاهما كذلكء. أو من جانب فأعم وأخص مطلقاء ونقيضاهما بالعكسء وإلا فمن 
وجه). التهذيب بشرح الخبيصي (ص277 078 . 

سقط من (ط). 

في:(1):(التأزيل): 

في (ط) : (المعنى). 

ولم يقل: في الظاهر أنه في حيز المجاز ؛ لأن النص لما احتمل ذلك وهو أوضح من الظاهرء 
فلأن يحتمله الظاهر من باب أولى. إفاضة الأنوار (ص١18١).‏ 

في (أ) : (التأويل والتخصيص). 

كالقااني؛ ينظر " حاشية عزمي زاده على شرح ابن ملك" (ص ”0707 . 

في (أ) : (هذه). 

في (أ) : (يضر). 


(١٠)قال‏ ابن ملك : (هذا الاحتمال لا يخرج النص عن كونه قطعياً. كما أن احتمال الحقيقة المجاز لا 


يخرجها عن كونها قطعية). وهذا لأنه لا عبرة لاحتمال لم ينشأ عن دليل. شرح ابن ملك على 
المنار مع الحواشي (ص 7”07). 











4م نور الأنوار ل شرح المنار 





وساع وو 


كا الي لكقا ]رذاة فوشا 12 لفل قر وخ ايفن تنه امال 
التَأوِيلٍ والخْصِيصٍ . 
وت الْعَمَلِ به عَلَىْ احِْمَالٍ النسخْ. 





[ميحث المفسر] 

[أولاًء تعريف المفسر]”" 

(وأما المفسر: فما ازداد وضوحاً على النص على وجه لا يبقى معه احتمال التأويل 
والتخصيص) : 

.١‏ سواء انقطع ذلك [الاحتمال]” ببيان النبي عليه [الصلاة و]7" السلام» بأن كان 
مجملاً فلحقه بيان قاطع بفعل النبي عليه [الصلاة و]"" السلام» أو بقوله» فصار 

0 

؟ أؤ نإيزاة: الله تعالن كلمة 5افنة يتسد بها بات التخصيصضى» والتأؤيل .كما (ا/ 
)2 ا 5 


[ثانياًء حكم المفسر] 


(وحكمه: وجوب العمل به على احتمال النسخ) أي: حكم المفسر وجوب العمل 
به مع سنال أذ بيصي سرع 71" وعد فى :زمن الى غلية [الضلؤة 1 


السلام» فأما فيما بعده» فكل القرآن محكم لا يحتمل النسخ. 


)١(‏ المفسر لغة : الفسر البيان» وبابه : ضرب» والتفسير مثله» واستفسره كذا : سأله» فسر تدل على 
بيان شيء وإيضاحهء يقال : فسرت الشيء وفسّرته» والفسر والتفسرة : نظر الطبيب إلى الماء 
ا مختار الصحاح «(ص١١5).‏ مقاييس اللغة .)06١05/5(‏ 

زفق في (أ) : (لاحتمال). 

(9) سقط من (ط). 

(:) وهو المسمى ببيان التفسير. 

(4) في معرض بيان الأمثلة؛ وهذا هو المسمى ببيان التقرير. 

)١(‏ في (أ) : زيادة (به). 








[الأصل الأول : الكتاب] دم 





0 5 6 ا 2ه بر +90 برا -ه إن 3 2 
وما المخكم : قَمَا أخكم الْمَرَادُ به عَنِ اخْيِمَالٍ النشخ. وَالتَبدِيل. 
وَخكيةة فقوت الْعَمَلِ بِهِ مِنْ غَيْرِ احْتمَالٍ ل 





[مبحث المحكم] 

[أولاًه تعريف المحكم)]”) 

(وأما المحكم: فما أحكم المراد به عن احتمال النسخ والتبديل) [تعديته بكلمة (عن) 
لبفنينة]”" معتق اللام 7 

أي: أحكم المراد به؛ حال كونه ممتنعاً عن احتمال النسخ والتبديل» سواء كان انقطاع 
احتمال النسخ : أ- لمعنى في ذاته» كآيات التوحيد والصفات» ويسمى محكما لعينه. 

ب- أو بوفاة النبي يلوه ويسمى محكماً لغيره. 

ولم يذكر في تعريفه لفظ (ازداد) كما ذكر فيما سبق ؛ تنبيهاً على أن المحكم ما ازداد 
وضوحا على المفسر بشيء» وإنما ازداد عليه بقوة فيه» وهو عدم احتمال النسخ». فمراتب 
الظيو!( فد تيت]"! علن المسن. 
[ثانياًء حكم المحكم] 

(وحكمه: وجوب العمل به من غير احتمال) لا احتمال التأويل والتخصيص. ولا 
احتمال النسخ» فهو أتم القطعيات في إفادة اليقين”” . 


)١(‏ المحكم لغة: حكم الحاء والكاف والميم أصل واحد وهو المنع». وأول ذلك الحكم وهو المنع 
من الظلم. وسميت حكمة الدابة ؛ لأنها تمنعهاء يقال : حكمت الدابة وأحكمتهاء ويقال: حكمت 
السفية» وأحكمته : إذا أخذت على يديه؛ والحكمة هذا قياسها ؛ لأنها تمنع من الجهل» وتقول : 
حكمت فلاناً تحكيماً : منعته عما يريد. وحكم فلان في كذا : إذا جعل أمره إليه» والمحكم : 
المجرب المنسوب إلى الحكمة. مقاييس اللغة »)4١/7(‏ مختار الصحاح (ص؟55). 

() في (ط) : (تعدية عن ههنا بتضمين). 

(©) التضمين : هو أن يضمن الفعل اللازم معنى فعل متعدي, أو العكسء. وهو سبب من أسباب جعل 
المتعدي لازماً» واللازم متعدياً. وههنا الفعل (أحكم) متعدٍ بنفسه لا يحتاج إلى حرف الجر حتى يأخذ 
مفعولاً. وهو (احتمال)» فضمن معنى فعل لازم وهو (امتنع) فعدي بحرف الجر (عن)» والله أعلم . 

(5) في (أ) : (قد تم). 

(5) الحاصل : أن هذه الأنواع في الترتيب والأحكام كالآتي : 
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كَقَوْلِهِ تَعَالَى : «#وأحلٌ الله اليم وَحَرَم ليزأ وكؤلة عالق انه المليكة كان 
َمَعُونَ © إلا إبليسَ 4 ل 





[مثال الظاهر والنص] 

ثم شرع في بيان أمثلة كل هؤلاء فقال: (كقوله تعالى: وَأحَلَ اللَهُ ليع وَحَّمَ الرِيأ» 
[البقرة : 810/8]) هذا مثال الظاهر والنص»ء فإنه ظاهر في حق حل البيع» وحرمة الرباء نص 
في بيان التفرقة بينهما ؛ لأن الكفار كانوا يعتقدون حل الرباء حتى شبهوا البيع به'"). 


5-1 


فقالوا: ##إسَا الْسَيْعُ مِثْلُ الرِطأ» ربىر::+»م وقال: كيف يكون ذلك: #وأحل اللَهُ الْسَيْمَ 


وحن الريوأ م [البقرة : ه/ا؟] ٠‏ 
ومثاله المذكور في عامة الكتب'"! قوله تعالى: لنَأتكما ما اب كم َنّ ل من 
م ا 


وثللك وريلع 4 [النساء: *] فإنه ظاهر في إباحة النكاح. نص في العدد ؟ لأنه سيق الكلام له 
كما ات 7 


[مثال المفسر] 

(وقولة تغالئ: وسَهد التلوكة حَكَلُق أغترة )إلا انس»ة تعيض صعدرم) يفال 
للمفسرء فإن قوله: (فسجد) ظاهر في سجود الملائكة» نص في تعظيم آدم» لكنه: 

أت عفدل الستصيين : ع دز يفف التلاتكة رنيآن يكرنة الموذيكة عام ]1 
مخصوص البعض . 


ت المحكم : لا يحتمل تأويلاً ولا تخصيصاً ولا نسخاًء ويقابله المتشابه. 
المفسر : لا يحتمل تأويلاً ولا تخصيصاًء ويحتمل النسخ» ويقابله المجمل. 
النص : يحتمل التأويل والتخصيص والنسخ.ء ويقابله المشكل . 
الظاهر : يحتمل التأويل والتخصيص والنسخ. ويقابله الخفي. 
)١(‏ ينظر لهذا المعنى "تفسير البيضاوي" /١(‏ 0154)»و"تفسير أبي السعود" 2)7517/١(‏ و"تفسير أحكام 
القرآن" (؟0/5٠9١)»‏ و"مدارك التنزيل" .)١75/١(‏ 
)١(‏ من هذه الكتب : 'التقرير والتحبير " :»)١4٠/١(‏ و"أصول البزدوي بشرح كشف الأسرار " /١(‏ 077 
و"أصول السرخسي " 42١14 /١(‏ و"أصول الشاشي ' (ص77)» و"التلويح شرح التوضيح ' /١(‏ 5 717). 
(©) أي: في معرض الحديث عن مثال التعارض بين الظاهر والنص. 
(4:) في (أ) : (عام) وهو خطأ ؛ لأنه خبر يكون الناقص . 
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#اما فاع و و و و و و عا وه وا وو واو و واو واو واو هدو واوا وا ها ها قا ها هاو هه وشا قافا واه مهاو وفاأواو .دو عا هاو و واوا و عاو راءد ماع .او 





سات ويحتمل التأويل: أن سجدوا متفرقين » أو مجتمعين . 


000 


ضبان 1 


ولا يقال: إنه يبقى احتمال كونهم متحلقين» أو متصففين ؛ لأنه لا يضر في بيان 


التعظيم» عل أنا لا ندعي أنه مفسر من جميع الوجوه. ]ييار 


وكذا لا "يقال : إنه اسجتن فيه [إبليس]”" فكيت بيصي مفسرا + لأن الاسغناء لبن فخ 


قبيل التخصيص”*'. ولا مضراً لكون الكلام مفسراء على أنه استثناء منقطع”*2» أو مبني 


200) 


وأنا أورد أقوال بعض المفسرين في هذا المعنى : قال البيضاوي : (أكد بتأكيدين للمبالغة في 
التعميم ومنع التخصيصء وقيل : أكد ب (الكل) للإحاطة» وب (أجمعين) للدلالة على أنهم سجدوا 
مجتمعين). تفسير البيضاوي (/779). 

وقال النسفي :(فالملائكة جمع عام محتمل للتخصيص فقطع باب التخصيص بقوله : «كلهم» وذكر 
الكل احتمل تأويل التفرق فقطعه بقوله: «أجمعون». تفسير النسفي .)51١/17(‏ 

وقال الرازي : (وقوله : هسَبَدَ الْملَهكةٌ كُلُهمْ ممت قال الخليل وسيبويه: قوله: كلهم 
أمَعْونَ* توكيد بعد توكيد» وسئل المبرد عن هذه الآية فقال: لو قال: فسجد الملائكة احتمل أن يكون 
سجد بعضهمء فلما قال: ظكُلُهُم4 زال هذا الاحتمال» فظهر أنهم بأسرهم سجدواء ثم بعد هذا 
بقى احتمال آخرء وهو أنهم سجدوا دفعة واحدة» أو سجد كل واحد منهم في وقت آخرء فلما قال: 
لأْجمَعونَ» ظهر أن الكل سجدوا دفعة واحدة» ولما حكى الزجاج هذا القول عن المبرد» قال : وقول 
الخليل وسيبويه أجود ؛ لأن أجمعين معرفة فلا يكون حالا). التفسير الكبير (19/ .)١58‏ 

في (أ) : (في). 

في (أ) : (إبليسا). 

وهو ما رجحه التفتازاني» حيث قال : (بل الجواب ما مرء أن الاستثناء ليس بتخصيص). التلويح 
على التوضيح /١(‏ 5170). 

الاستثناء المنقطع : ألا يكون المستثنى بعض المستثنى منه» عكس المتصل المنصرف إليه الاسم 
عند الإطلاق» نحو : ما في الدار أحد إلا الحمار. ويتعين نصبه عند جمهور العرب» فتقول : ما 
قام القوم إلا حماراًء ولا يجوز الإتباع» وأجازه بنو تميم» فتقول: ما قام القومٌ إلا حمارٌء وما 
ضربت القوم إلا حماراًء وما مررت بالقوم إلا حمارٍ. انظر "شرح المحلي على جمع الجوامع' 
(55/1)» و "شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك" .)5١5/7(‏ 





وأقاةا اه .اود و 4ه قافا .اواو ود واو واو ها .اماه واوا ود ود و وا واو واوا واو واوا وا و وا واء فاه واوا واو واقاءا م ود واو و مام عا عام م .د م6 6 همد 6ه 





على ([ اللي 


وكذا لا يقال(: إنه خبر لا يحتمل النسخ» فينبغي أن يكون مثالاً [للمحكم]”" ؛ 
لأن أصل هذا الكلام كان محتملاً للنسخ» وإنما ارتفع هذا الاحتمال بعارض كونه خبراً» 


فلا ضير فيه. 
ولواد ا فانءفقى “الفوفيم 17+ إن الأولى "في زمقال"*" السشر عوقول تعالى: 


2 7 


«وقديلُوا لْمَشرِكِينَ كَفَّة »© زنربة:.+م ؛ لأنه من أحكام الشرعء بخلاف قوله تعالى: 
سسَجَدَ الملهكة »© ربب ..م] فإنه من الأخبار والقصص"''. 


)١(‏ في (ط) : (التغلب)» والتغليب : هو ترجيح أحد المعلومين على الآخر في إطلاق لفظ عليهماء 
وهو إما مجاز مرسل بعلاقة الجزئية» أو المصاحبة» أو من قبيل عموم المجاز. جاء في "مختصر 
المعاني" : (والتغليب باب واسع يجري في فنون كثيرة). ومن أمثلته: قوله تعالى : «وَكنتَ مِنّ 
لقن [التحريم: ؟١]‏ غلب الذكر على الأنثى» ومثل: (أبوان) للأب والأم» و(العمران) لأبي 
بكر وعمرء و(القمران) للشمس والقمر. وطريقته : بأن يغلب أحد المتصاحبين والمتشابهين على 
الآخر: بأن يجعل الآخر متفقاً له فى الاسمء ثم يثنى ذلك الاسمء ويقصد اللفظ إليهما جميعاً. 
مختصر المعاني (ص 002175-١5‏ شرح التلويح على التوضيح /١(‏ ؟1؟١5).‏ 

(0) قال التفتازاني : (فقوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون أيضاً محكم ؛ لأن أخبار الله تعالى 

لا تحتمل النسخ لتعاليه عن الكذب والغلط). التلويح شرح التوضيح (770/1). وجاء في "التقرير 

والتحبير" :)١93/١(‏ (ويلزمهم - أي : المتأخرين - ألا يصح هذا مثالا له ؛ لعدم احتمال 

لنسخ ؛ لأنه خبرء والخبر لا يحتمله على ما هو الصحيح). 

() في () : (للحكم). 

(4) التوضيح شرح التنقيح .)777/١(‏ وقال صاحب "التقرير والتحبير" :)١93/1١(‏ (ثم المثال الذي لا 
مناقشة فيه على رأي المتأخرينء» قوله تعالى : طوَقَكيِلُوا الْمْشْرِكِينَ كآَفَّهّ» لأن كافة سد باب 
التخصيص» وهو محتمل للنسخ؛ لأنه مفيد حكما شرعياًء وليس بخبر). 

(5) في (ط) : (منال). 

(1) ذكر الرهاوي أن هذه الآية تصلح مثالاً للأقسام الأربعة : ف (الملائكة) : جمع ظاهر في العموم» 
وبقوله :(كلهم) ازداد وضوحاً فصار نصاًء وبقوله : ( أجمعون) انقطع احتمال التخصيص فصار 
مفسراء وقوله :(فسجد) إخبار لا يحتمل النسخ فيكون محكما. ينظر 'حاشية الرهاوي على شرح 
اق طلفه 1 مين 007 
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وَقَوْلِهِ نال : «إإِنَّ لَه يكل سَْءِ عَلهٌ04 وَيَظهَرُ النَقَاوْتُ عِنْدَ التََارُضٍ لِيَصِيرَ الْأَذنى 
مَتْرُوكاً بالأَغلّى» ل ل ة 


(وقوله تعالى: إن أله بعل سَيْءِ عَليدٌ4 (ولانفس:ه,:) مثال للمحكم ؛ لأنه نص في 
[مضمونه]''' [فلم]”'' يحتمل التأويل والنسخ ؛ إذ هو من باب العقائد في بيان التوحيد 
والصفات. 

ولما لم يكن هذا من أحكام الشرع؛ قال صاحب "التوضيح" ههنا أيضاً: إن الأولى 
في مثال المحكمء قوله عليه [الصلاة و]'" السلام: «الجهاد ماض إلى يوم القيامة»”*) ؛ 
لأنه من باب الأحكامء ولم يحتمل النسخ ؛ لما فيه من توقيت» أو تأنيك يك 0 

[التعارض بين الأنواع](") 

(ويظهر التفاوت عند التعارض ليصير الأدنى متروكا بالأعلى) يعنى: لا يظهر التفاوت 
بين هذه الأربعة في الظنية والقطعية ؛ لأن كلها قطعية» وإنما يظهر [التفاوت]!" عند 
التغارضن فشهل بالأعان فزن الاو قار 


)١(‏ في (أ) : (مفهومه). 

في 0 ولم) 

(9) سقط من (ط). 

(4)«الحديت لم اجدة بهذا اللفظ ولكن ووى أبوذاودغن أسن بن مالك قال: قال وسول الله عله : 
«ثلاثة من أصل الإيمان : الكف عمن قال: لا إله إلا الله؛ ولا تكفره بذنب ولا تخرجه من الإسلام 
بعمل. والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل 
عادل. والإيمان بالأقدار». سنن أبي داود (2)70757 ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" .)١167/9(‏ 
نقل ابن حجر عن المنذري قال : يزيد بن أبي نشبة في معنى المجهول» وقال عبد الحق : يزيد بن أبي 
نشبة هو رجل من بني سليم لم يرو عنه إلا جعفر بن برقان انتهى. نصب الراية (9/ /371/1) . 

(5) لأن قوله :(إلى يوم القيامة) سد لباب النسخ. التوضيح شرح التنقيح /١(‏ 777). 

(7) ومن أجمل من كتب في هذا الموضوع من المعاصرين هو العلامة الشيخ عبد اللطيف البرزنجي كأنة 
ينظر كتابه "التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية" (؟259/1. 96). 

(0) سقط من (أ). 

(8) قال ابن ملك : (يعني ليصير الظاهر متروكاً عند معارضته بالنص» ويكون النص راجحاًء وكلاهما 
متروكين عن معارضته المحكم). شرح ابن ملك على المنار (ص١١23.‏ 





هو 
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فإذا [وقع]”'' تعارض بين الظاهر (أ/ 01) والنص: يعمل بالنص. 

وإذا وقع تعارض بين النص والمفسر: يعمل بالمفسر. 

وإذا وقع تعارض بين المفسر والمحكم: [يعمل]”" بالمحكم . 

ولكن هذا التعارض إنما هو التعارض الصوري. لا الحقيقي ؛ لأن التعارض الحقيقى”" : 
عن" اموز جهن القراك لاسي "للدي لط ا 


)١(‏ سقط من (ط) و (أ) : والصحيح إثباته حتى تصح العبارة» وكذلك من العبارتين الآتيتين. 


00 
0 


2 
(0) 
03) 


في (ط) : (بعمل). 
تعريف التعارض لغة : التعارض : من باب التفاعل الذي يدل على المشاركة بين اثنين أو أكثرء وهو من 
العرض» وتدور مادته حول المعاني الآتية : المنع : تقول: عرض الشيء يعرض» واعترض ؛ أي: 
انتصب ومنع وصار عارضاً كالخشبة المنتصبة في الطريقء أو النهر أو نحوهماء فتمنع السالكين 
سلوكهاء ومنه قوله تعالى : #إوّلا تحَسَكُوأ الله عرْصصة نيكم أت تبروا وَتَتَُّوأْ وَتُضلِحُوأ بست الاين وَل 
ِيعٌ علس © [البقرة: 04] أي : لا تجعلوا الله مانعاً يعترض بينكمء وبين ما يقربكم إليه سبحانه وتعالى . 
الظهور والإظهار : يقال :عرض له كذا يعرض ؛ أي: ظهر له وبداء وعرض الشيء له : أظهره له 
ومنه قوله تعالى : #إثمّ عَرْصَهُمَ عَنَ الْمَلَتبِكَةٍ» [البقرة: ]١‏ ويقال لصفحة الخد : عارض لظهورها. 
المقابلة : يقال :عارض الشيء بالشيء؛ أي: قابله» وفى الحديث : (إن جبريل كان يعارضه القرآن 
في كل سنة مرة وأنه عاب العاة مرقين؛ جيم اهارق )"١:(‏ قال ابن الأثير : أي كان 
يدارسه جميع ما نزل من القرآن» من المعارضة المقابلة. 

الستاواة والمثل ؛ :تقول عارضن. فلان فلاناً بمدل صنيعة ؟ أي: أتى إليه:يمكل ا أتى عليه : 

ويتبين من هذه النصوص المنقولة عن اللغويين : أنهم اتفقوا بأن أهم معاني (عرض) هو المعاني الأربعة 
التي ذكرتها آنفا. ولكنهم اختلفوا في المعنى الذي نقلت منه المعارضة إلى المعنى الاصطلاحي» قال 
الزبيدي بعد أن فسر العراض بالمقابلة والمساواة : ومنه اشتقت المعارضة» كأن عُرض فعله كعرض 
فعله. وقال الفناري : وهو المقابلة على سبيل الممانعة ؛أعني : المدافعة» ومنه سمي المدافع عوارض» 
وهذا هو الأقرب للصواب ؛ لأنه أنسب بالمعنى الاصطلاحي الآتي ذكره والله أعلم. ينظر "لسان 
العرب " (1/757/5. 07545. و" تاج العروس " (5/١20»؛‏ و " كشف الأسرار" للبخاري (795/9). 
في (أ) : (التقابل) . 

في (أ) : (مزية). 

سقط من (ط). 


() تعريف التعارض اصطلاحاً : اختلف الفقهاء والأصوليون في تعريف التعارض تبعاً لاختلافهم في 


مسائل أصولية : 
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600 
وههنا ليس كذلك © . 
مثال تعارض الظاهر مع النص”) 


قوله تعالى : مأل لَك ما ورك بكم أ أن تبْمَعْأ بأمْوالْكُم»* ...م مع قوله تعالى : 
فأتكحأ ما طابٌ ل ف من لنْسَأهِ مسىئَّ وَعُلَْتٌ 4 [النساء :مع »© فإن الأول: ظاهر في حل حب 
المحللات» من غير قصر على الأربعة» فينبغي أن [تحل فنا 


منها : جواز أو وقوع التعارض بين الأدلة الظنية أو القطعية» ومنها: اشتراط التساوي بين 
المتعارضين وعدمهء ومنها : أن ما يمكن الجمع بينهما هل هو من المتعارضين أو لا ؟ وسأعرض 
عضا من تعريقات:الاصولن 

عرفه السرخسى بقوله : هو تقابل الحجتين المتساويتين على وجه يوجب كل واحد منهما ضد ما 
توجبه الأخرى» كالحل والحرمة. والنفي والإثبات. 

وقال صدر الشريعة في تعريفه : تعارض الدليلين: كونهما بحيث يقتضي أحدهما ثبوت أمر والآخر 
الذاءت نفو محر يرادب تومن دما فاخن بشوط تعازيها فى الترة ازا احديها رجهو في 
وعرفه البخاري على هذا الغرار» إلا أنه زاد : على وجه لا يمكن الجمع بينهما. 

وعرفه ابن الهمام بقوله : بأنه اقتضاء كل من دليلين عدم مقتضى الأخر. 

ولم تسلم هذه التعريفات من الملاحظات والمناقشات» ولمزيد من التفصيل يراجع كتاب الشيخ 
البرزنجي "التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية" .4١4/١(‏ 58). وقد وجدت بعضاً من هذه 
المناقشات في كل من : "فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت" (189/5)» و"التلويح"'(١/‏ 
5©؛» و"التقرير والتحبير" (”/ 777)» و"التوضيح' (4)007/9 و"أضول السرخسي" (7/؟7١)غ:‏ 
و" كشف الأسرار" (85/9/). 

)١(‏ لعدم وجود التساوي ؛ لأن بعضها أرجح من بعضء. فالتعارض الموجب للتساقط هو الحقيقي» لا 
مطلق التعارض» فإنه عبارة عن تقابل الحجتين» بأن يقتضى إحداهما خلاف ما يقتضيه الأخرى» 
سواء كانتا متساويتين» أم لا. ينظر ' شرح | ابنعيلك حل اتسنا ؟ (ص١٠3).‏ 

(0) دكن السفي تامف المقن فغالا آخزر للتعارض بين النص والظاهرء وهو : مثال النص : قوله 
تعالى : «وَالْوَلِدَتُ رْضِعْنَ أَوْلَدَهْنَ حولي مين [البقرة :0 نص في أن مدة الرضاع مقدرة بحولين. 
ومثال الظاهر : قوله تعالى : #إوَحمَلكُ وَفِصَلُمٌ تَكَْونَ سَبَر» [الأحقاف: ]١5‏ ظاهر في أن مدة الحمل 
ثلاثون شهراً. ينظر المسألة بالتفصيل : "كشف الأسرار" .)5175-51١/١(‏ 

هف اك «(بحل الزائد) . 

(:) لأ انان بذك في التحريا كي مقتضي باهر وار دكا حهاء ا اي : حرمت 
عَِنَِحُْ أب واكك وَلْتْوَئْسحُْ وَحَيَقّكُم كلتك وَبَنَاتُْ الَلَّمْ وَبَنَاتُ الْذّدْتٍ وَأْمَتُكُمْ الي 
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وى فى واه وده واو قفاوا و واه وا وا هد هاه وها و ها وا قافا و وهافاه واو هو فادها واه .ا .اواو هاه هاه هاداد وا .اود وا قاود ود ودا فاه هد وعد فاو 66 6 6ه 





والثائق : تمن فى أنه لا يجوز 'التعدئ[عن]''؟ الأربعة + لان سيق لأجل عزو" : 


فتعارض بينهماء فترجح النصء ويقتصر عليها"" . 

وقيل”*؟: الأول نص في حق اشتراط المهرء والثاني: ظاهر في عدم [اشتراطه]'* ؛ 
لأنه اسناكة عن ]'' أذكره. ومطلق عله ) فتعارض بينهما[فيتر جح]”") النص» ويجبف المال. 
ومثال تعارض النص مع المفسر”") 

قوله عليه السلام: «المستحاضة تتوضأ لكل صلاة)"" . 


أتصفككم موتكم يرت الصَعَةَ وَأْمََتُ ييحم وتبتلحُم الى فى هوركم ين يسآيكمم ال 
َعَلْثُم بهن ون لَمْ كوو كثر بهرك فلا جداح عتِحكم وَعَليِلُ اناكم ادس مِنْ أمْكَبِحمْم 


4 22 سر سس ا 0 


وَأ تَجَمَعُوأ ب الْخْخَمَيْنِ إرَ ما قَدَ سَلََ إت الله كان غهورا تَحِيمًا 4 [النساء*54-7] ٠‏ 

© في () : (على): 

(؟) لأن السكوت في معرض البيان يدل على عدمه ؛ لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. الأنموذج 
في أصول الفقه (ص559). 

(6) أي: يدفع التعارض بينهما بتقديم النص الخاص على الظاهر العام» وحمله على ما عدا النص 
الخاصء والمعنى : لا يجوز نكاح الزائدة من الأربع لمقتضى النصء وأن المراد من العام الظاهر 
ماعدا ما ذكر من النصء» فمعنى قوله تعالى : ##وَأيلٌ لك با وَرَآهَ دَلِحكُمْ أن تَبْتَهأً»4 أي : فيما لا 
يتجاوز عن الأربع» بقرينة النص الآخر. ينظر "قواطع الأدلة" »)508/١(‏ و" كشف الأسرار" 
للبخاري 20777/١(‏ و"التعارض والترجيح ' 74846 

(:) لعل القائل هو الشاشى حيث قال : (. . . وكذلك قوله تعالى : #تأنكِحأ ما طاب لكم من أَليْسَاء تق وَثُلنَتَ 
و4 السو سن عدم لبيان العدد؛ وقد علم الإطلاق والإجازة بنفس السماعء فصار ذلك ظاهراً 
في حق الإطلاق» نصاً في بيان العددء وكذلك قوله تعالى : طلا جتاحَ عَلِتكدْ إن طَلَدمُ لَه مالم تَمسُومُنَ 
َو تَفْرِصُوأ لَهَنّ َرِيضَة 4 انبعرة: ++ نص في حكم من لم يسم لها المهرء وظاهر في استبداد الزوج 
بالطلاق» وإشارة إلى أن النكاح بدون ذكر المهر يصح. . .) يراجع "أصول الشاشي ' .077/١(‏ 

(05) في () : (اشتراط المهر). 

)في 2017 (سكت هن): 

(0) في (أ) : (فترجح). 

(4) بعد أن نطلع على تخريج الحديثين نعلم أنهما لا يصلحان مثالاً للتعارض بين النص والمفسر ؛ لعدم 
المساواة بين الحجتين» والله أعلم. 


2 روي هذا الحديث بألفاظ مختلفة : رواه ابن ماجه (5750) عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده 
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مع قوله عليه[الصلاة و]''' السلاغ: «المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة)”" . 


عن النبي كَكِةِ قال : «المستحاضة تدع الصلاة أيام اقرائهاء ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة» وتصوم 
وتصلى». ورواه أبو داود (791): ولفظه: «والوضوء عند كل صلاة». ورواه الترمذي )١7١(‏ 
وليه «وتتوضأ عند كل صلاة». ثم ذكر أبو داود عدة روايات للحديث وقال: (وهذه 
الأحاديك كلها ضعيفةٌ إلا حديث قمير وحديث عمارٍ مولى بنِي هاشم وحديث هشام بن عروة عن 
أبيه) سنن أبي داود »)8٠/1(‏ وينظر 'عون المعبود" (98/1؟). وعن جابر عن رسول الله يكل 
أنه أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة. المعجم الأوسط .)١77/7(‏ قال الهيثمي : (رجال 
"الأوسط" فيهم عبد الله بن محمد بن عقيل» وهو مختلف في الاحتجاج به). مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد .)581١/1١(‏ 

ولكن له شواهد منها : حديث أخرجه أبو داود وابن ماجه : عن عروة - زاد ابن ماجه ابن الزبير - 
عن عائشة قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي كَلةٍ فذكر خبرها وقال : «ثم اغتسلي ثم 
توضئي لكل صلاة وصلي» وزاد ابن ماجه فيه: «وإن قطر الدم على الحصير» سنن أبي داود 
(2).» سنن ابن ماجه (4)2575. ورواه بن حبان في "صحيحه" (5//ا148١).‏ 

وفي البخاري : «... وإذا أدبرت فاغيلي عنكِ الدَّم ثُمَ صلّيء قال: وقال أبي : ثُمّ توضَّئِي لِكُلٌ 
صلاةٍ حنى يجيء ذلك الْويْتٌ) صحيح البخاري (751). 

قال افو مجر شاريها للحديث : (قوله: «قال» أي: هشام بن عروة» 'وقال أبي' بفتح الهمزة 
وتخفيف الموحدة ؛ أي: عروة بن الزبير» وادعى بعضهم أن هذا معلق» وليس بصواب. . . وادعى 
آخر أن قوله (ثم توضيء) من كلام عروة موقوفاً عليه» وفيه نظر؛ لأنه لو كان كلامه لقال : (ثم 
تتوضأ) بصيغة الإخبار» فلما أتى به بصيغة الأمر شاكله الأمر الذي في المرفوع» وهو قوله : 
فاغسلي) انظر "فتح الباري" .07””57/1١(‏ ويراجع ' نصب الراية" »)5067/١(‏ و"إعلاء السنن" /١(‏ 
7350). و"الدراية في تخريج أحاديث الهداية" (494/1). 

سقط من (ط). 

قال الزيلعي : (قلت: غريب جداً) نصب الراية .)2١4 /١(‏ وقال ابن حجر العسقلاني: (حديث 
'المشتحخاضة تنوضًا لوقت كل صلاة" لم أجده هكذاء وإنما في حديث أم سلمة أن امرأة سألت 
رسول الله كَةٍ عن المستحاضة فقال : «تدع الصلاة أيام أقرائهاء ثم تغتسل. وتستثفر بثوب» 
وتتوضأ لكل صلاة) الدراية في تخريج أحاديث الهداية .)84/١(‏ وقد نسب بعض فقهاء الحنفية 
وعلى رأسهم ابن الهمام وابن نجيم هذه الرواية لأبي حنيفة عن طريق سبط ابن الجوزي "البحر 
الرائق' ,)57537/١(‏ و'فتح القدير"(١79/1١).‏ وقد رد المباركفوري هذه الرواية بقوله : (قلت : 
نعم لو كان هذا اللفظ في هذا الطريق محفوظا لكان دليلا على المطلوب» لكن في كونه محفوظا 
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فإن الأول: نص يقتضي الوضوء الجديد لكل صلاة» أداء كان أو قضاءء فرضاً كان 
نفلاً» لكنه يحتمل[تأويل]7"' أن يكون اللام بمعنى الوقت» فيكفي الوضوء الواحد في 
وقت» [فتؤدي]”") 5 ما شاءت ]220 من فرض اكات نفل . 


والثاني: مفسر لا يحتمل التأويل ؛ لوجدان لفظ الوقت فيه[. ..]”*© صريحاً . 


فإذا [وقع]”'' تعارض بينهماء يصار إلى ترجيح المفسرء فيكفي الوضوء الواحد في 


وقت صلاة مرة وار 


كلامّاء فإن الطرق الصحيحة كلها قد وردت بلفظ توضئي لكل صلاةء وأما هذا اللفظ فلم يقع في 
واحدٍ منها...) تحفة الأحوذي .)797/١(‏ وقال النووي : (واحتج من جوز فرائض بحديث رواه 
'المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة" وهذا حديث باطل لا يعرف) المجموع (514/7). 

وتأوض. أن هذه الرواية "لوقت كل صلاة' ليست ثابتة» والذي دفع بعض الفقهاء لجعله حديثا ونسبته 
لأبي حنيفة هو أن تأويل الحديث بتقدير لفظة "وقت" هو رأي المذهب. وما يؤيد هذه الدعوى هو 
ما دك الأقر ال وأيضاً ما ذكره الطحاوي بقوله : (فظاهر هذا الحديث -أي : حديث: "لكل 
صلاة" بدون ذكر وقت - متروك ؛ لأن من ألزمها الوضوء لكل صلاة خصه بكل صلاة هي فرض 
ولم يلزمها الوضوء لكل نافلة» فصار تقدير الكلام : وتتوضأ لكل صلاة فرض» ونحن نضمر 
سس لوقت كل صلاة» ؛ لأن اللام تستعار للوقت» قال الله تعالى : ْأأْقِو الصّلرةٌ إدلوك القّمين الك 

عَسَقٍ عَمَق الل » [الإسراء :978] أي: لوقت دلوكها... ويقال : آتيك لصلاة الظهر ؛ أي: لوقتها . 

ولأن ذهاب الوقت مهد مبطلاً للطهارة كذهاب مدة المسحء, والخروج من الصلاة لم يعهد مبطلاً 
للطهارة» فكان ما ذهبنا إليه أولى) اللباب في الجمع بين السنة والكتاب .)١9١/1(‏ 


قال ابن حجر : (وعلى قولهم المراد بقوله: "توضئي لكل صلاة" أي: لوقت كل صلاة» ففيه مجاز 
الحذف» لع إلى دليل). فتح الباري »)5٠١ /١(‏ وينظر "شرح الزرقاني 2)١178/١1("‏ و"مرقاة 
المفاتيح " ١/5١‏ 6). 


في () : (التأويل). 

في 00 (فيؤدي) . 

في (أ) : (ما شاء). 

في (ط) : (و). 

في (أ) : زيادة (وقتا). 

سقط من (أ) و (ط)» والصحيح إثباته حتى تصح العبارة. 

ينظر "المبسوط" .)”7#71١ ,559/١(‏ و"البحر الرائق" .73757/١(‏ 18؟١5).‏ 
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والشافعي كه [لم يعتمد بهذا]”'' فعمل بالحديث الأول" , 


ومثال تعارض المفسر مع المحكم: 

قوله تعالى: وَأَشَهِدُوا دوق عَذَلٍِ مك42 [الطلاق: + . 

مع قوله تعالى: «إولا تلوأ لهم سهد بدا [النور: 4] . 

فإن الأول: مفسر يقتضى قبول شهادة محدودين فى القذف بعد التوبة ؛ لأنهما صارا 

والثاني: محكم يقتضي عدم قبولها ؛ لوجود التأبيد فيه صريحاً . 

فإذا تعارض بينهما [يحمل]””" على المحكم. [..]”؟'هكذا في كتب الأصول” . 

وما قيل''؟2: إنه لم يوجد مثال [تعارض]!" المفسر مع المحكمء فمن قلة التتبع . 
[مثال تعارض النص والمفسر): 

لغ إن المسيف ذكر كال لخارضن التضن هم التفدن ين 'السينائل الققيية على شيل 
[التفريع]” فقال: (حتى قلنا: إنه إذا تزوج امرأة إلى شهر: إنه متعة) يريد أن قوله: 


. في (ط) : (ينتبه لهذا) وما أثبته أصح ؛ لأن ما في (ط) : لا يليق بالإمام الشافعي ذه‎ )١( 

(؟) ينظر في تفصيل المذهب وأدلتهم "الحاوي الكبير" .457/١(‏ 550)» و"مغني المحتاج' /١(‏ 
.)١‏ و"روضة الطالبين" (١/80؟5١).‏ 

(") في (أ) و(ط) : (يعمل)» والصحيح (يحمل»» أو تكون (على) زائدة» فتكون العبارة حينئذ : يعمل 
المحكم. والله أعلم. 

(5) في (أ) : زيادة (الواو). 

() قال البخاري : (فإن الأول مفسر في قبول شهادة العدول ؛ لأن الإشهاد إنما يكون للقبول عند 
الأداء» وهو لا يحتمل معنى آخرء والثاني محكم ؛ لأن التأبيد التحق بهء والأول بعمومه يوجب 
قبول شهادة المحدود في القذف إذا تاب» والثاني يوجب رده» فيرجح على المفسر). كشف 
الأسرار (؟5/١0).‏ 

(6) نسبه ابن ملك لبعض شراح 'المنار"» ولم أعثر عليه. شرح ابن ملك على المنار (ص١١٠).‏ 

(0) في (أ) : (التعارض). 

() في (ط) : (التفريغ). 
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(تزوج) نص في النكاح» [لكنه]”'2 يحتمل تأويل أن يكون نكاحاً إلى أجل» فيكون متعة» 

وقوله: (إلى شهر) مفسر في هذا المعنىء لا يحتمل إلا كونه متعة» فيحمل على 
كرضة 

. ©  ةعتملا‎ 


ولكن لا يخلو هذا من المسامحة ؛ لأن قوله: (إلى شهر) متعلق بقوله: ([تزوج]7"؛ 
وليس كلاماً مستقلاً بنفسه حتى يكون مفسراً يصلح معارضاً له فكأنه أراد أن هذا الكلام 
دائر بين كونه 000 وبين كونه متعة » الا المتعة. 


[أقسام الكلام باعتبار خفاء المعنى](") 
ثم بعد الفراغ عن بيان الأقسام الأربعة شرع في [بيان]'' مقابلاتها”" فقال: 


تح( الكواء 

)١(‏ هذا على رأي أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء وقال زفر: هو نكاح صحيح ؛ لأن التوقيت شرط 
فاسد. فإن النكاح لا يحتمل التوقيت والشرط الفاسد لا يبطل النكاح» بل يصح النكاح» ويبطل 
الشرطء كاشتراط الخمرء «اكتراءد الخيار ثلاثة أيام؛ وكالطلاق إلى شهر. جاء في "الفتاوى 
اليحدية + علا بر نه تعالى أنه تزوج امرأةً إلى شهرٍ يصح. ويبطل ذكر الوقت). وفي 
"الجامع الصغير" : (... فجعل المحكم قاضياً عليه؛ كما قلنا في الرجل يقول لامرأة: تزوجتك 
شهراً؛ إن لد والشهر محكم في حق المتعة...). ينظر "الجامع الصغير" 
»)5"3/١(‏ و"المبسوط" .)١57/0(‏ و"كشف الأسرار" للبخاري (؟/07). و"الفتاوى الهندية" 
(9/ 57 . 

(0) في (ط) : (نزوج). 

(5) في (أ) : (فترجح). 

(5) وهي الأقسام المقابلة للأقسام الأربعة السابقة» قال ابن ملك : (اعلم أن هذه الأقسام أضدادء 
تقابل الأقسام المذكورة» فالخفي ضد الظاهر» والمشكل ضد النص» والمجمل ضد المفسرء 
والمتشابه ضد المحكمء والغرض من ذكر هذه الأقسام توضيح الأقسام توضيح الأقسام المذكورة» 
ولهذا قال فيما سبق : الثاني في وجوه البيان وهي أربعة» ولم يقل ثمانية). شرح المنار مع 
الحواشي (ص7"509). 

(60) سقط من (ط). 

(0) فهذه أقسام الخفاء. وتلك أقسام الظهور. 
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8 الْحَفِنٌ : َمَا حَفِيَ مُرَادُهُ ِعَارِضٍ غَيْرٍ الصَّيِعَةٍ لا يال َه بالطللي 





[ميبحث الخفي] 
[أولاًء تعريف الخفي]" 
(وأما الخفي: فما خفي”") مراده بعارض غير الصيغة لا ينال إلا بالطلب) يعني: أن 
الخفي اسم [لكل]”" كلام خفي مراده» بسبب عارض نشأ من غير [الصيغة]”*2» إذ لو 
كان[منشؤه]”* الصيغة لكان فيه خفاء زائد» ويسمى بالمشكل والمجمل” . 
فلا يكون مقابلاً [للظاهر]”'' الذي فيه أدنى ظهور" . 
فإن كلا من هؤلاء”*" في الخفاء ترتب الأصل في الظهورء فإذا كان في الظاهر أدنى 


)١(‏ تعريف الخفي لغة : خفي : من باب رمى : كتمه وأظهره أيضاًء وهو من الأضدادء وأخفاه : ستر 
وكتمهء وشيء خَفِيٌ ؛ أي : خافي. وجمعه خفاياء وخفِي عليه الأثر يخفى خفاءً» ويقال أيضا 
برح الخفاء ؛أي: وضح الأمرء والخوافي: ما دون الريشات العشر من مقدم الجناح» و استخفى 
منه: توارىء و المُحْتَفِي: النباش ؟ لأنه يستخرج الأكفان» وقوله تعالى : إن ألتكاعَةٌ َلِيَهٌ أَكَدُ 
َعْفِياك دل:ه,ع أي: أزيل عنها خفاءها ؛ أي: غطاءهاء كقولهم: أشكيته؛ أي: أزلته عما يشكوه. 
ويقال : خفى المطر الفئران: إذا أخرجهن من أنفاقهن ؛ أي: من حجرتهن. والخفاءً - ممدود-: 
ما خفِي عليك, والخفا - مقصور -: هو الشيء الخافي. ينظر"لسان العرب"(5١2)594/1‏ 
و" مختار الصحاح '(ص95١).‏ 

(0) المراد بالخفاء في التعريف الخفاء اللغوي». وفي المعرف الخفي الاصطلاحيء فلا يلزم تعريف 
الشىء بنفسه. قمر الأقمار .)١98/1١(‏ 

ل 

(؟) في (1) : (صيغة). 

(5) فى (أ) : (منشاءه). 

030 وال 7 

(0) في ) : (لظاهر). 

(4) أي: فخرج بقوله :(بعارض) الأقسام الثلاثة» فإن خفاءها بنفس الصيغة» والباء للسببية. فتح الغفار 
(ص١5١).‏ 

50 في 00 (متوناً): أي : من أقسام الخفا 
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هأوا و واه فاو هد وهاو واوا و .ا مم ع واوا واو واو هد وا هد هد هد و واو و .دوعا هد عد فاو واو واو وا واه ناواو وا ماج مد مامد مه م6 .ا ماما ما عد م م6 6 م6 6ه 





يتور عاقلا ون أن كوو طى :اكد ادق عرفا ديت ويم كذ العناتر © قاذ وال سروه الا 


بالطلب» فصار كمن اختفى في المدينة بنوع حيلة عارضة» من غير تغيير لباس وهيئة 


00 


00 


ثم في قوله: (بعارض غير الصيغة) مسامحة'" . 


ففي المشكل زيادة خفاء على الخفي» كما أن في النص زيادة وضوح على الظاهرء وفي المجمل 
زيادة خفاء على المشكل» كما أن في المفسر زيادة وضوح على النصء» وفي المتشابه زيادة خفاء 
على كامل» كما أن في المحكم زيادة وضوح كامل. قمر الأقمار .)١14 /١(‏ 

هذا مأخوذ من عبارة البزدوي. أصول البزدوي بشرح كشف الأسرار للبخاري /١(‏ 87). 

وجه المسامحة بحاجة إلى بيان : اختلف الشراح في إعراب قول النسفي (غيرٍ الصيغة) بالجر على 
ثلاثة أقوال : 

إنه نعت لعارض : ويكون حينئذ احترازاً عن المشكل والمجمل والمتشابه» ويفهم منه أن الخفاء في 
هذه الثلاثة بعارض هو الصيغة». وهو فاسد ؛لأن الصيغة لا يصلح إطلاق العارض عليهاء وهذا هو 
وجه المسامحة. والصحيح هو الوجهان الآخران الآتيان» وهذا الوجه منسوب لأحد شراح 
'المنار" » وصرح عزمي زاده بأنه جلال الدين التباني. 

إنه بدل من عارض : بدل كل من كل ؛ أي: بسب غير الصيغة» وهو ما رجحه ابن ملك» وابن 
عابدين . 

إنه تأكيد لعارض : أي: في المعنىء» فلا يحترز به عن شيء»ء وهو ما رجحه ابن نجيمء 
والحصكفيء وعبر عنه ابن عابدين بالصفة الكاشفة» لا المؤسسة. 

وعلى الوجهين الأخيرن:لا يطلق العارض على الصيغة» ويكون الاحتراز عن الثلاثة - أي: 
المشكل والمجمل والمتشابه - بمجموع قوله :(بعارض غير الصيغة) لا بقوله :(غير الصيغة) فقط ؛ 
لأنه يفهم منه جواز إطلاق العارض على الصيغة» وهو فاسد. ومن أجل ذلك قرر شيخنا ملا جيون 
وغيره من شراح "المنار"؛ كابن ملك : أن الأظهر في تعريف الخفي هو ما قاله الحلواني ؛ لأنه لا 
يلزم من تعريفه الفساد المشار إليه آنفا. وهنا ملاحظة على الشارحين ملا جيون وابن ملك في نقلهم 
تعريف الحلواني : قال ملا جيون : (بعارض من غير الصيغة) وقال ابن ملك : (بعارض في غير 
الصيغة). وكلا النقلين مخل بالمقصودء ومصادم لما قرراه» وموافق لما فرا منه. وسبب هذا الخلل 
كما ذكره ابن عابدين وعزمي زاده : هو عدم التدقيق في نقل التعريف ؛ لأن التعريف الصحيح هو : 
(بعارض في الصيغة) بدون لفظ غيرء قال ابن عابدين : (لأن عبارة شمس الأئمة بدون لفظة غير» 
كما نبه عليه في العزمية» وبه تكون أظهر من كلام المصنف» وإلا فهي موافقة له» ومصادمة لما 
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ورف وو فعع و اوور 882 ساو رو 2و بره . 292و سير الأوساير 
وحكمه: النظر فيه ليعلم أن خفاءه لِمَزِيَةٍ أو لِنقصّان فيَظهّر الْمَرَاد بو» 00 
سرجه سر سه هدم 1 .0 20 


ع 





والأظهر أن يقول: بعارض من غير [الصيغة]'', كما في عبارة (]أ/08) شمس 
الأنية"" [السارات 7 


وقوله: (لا ينال إلا بالطلب) ليس قيداً احترازياً» بل بيان للواقع”*'. وتأكيد للخفاء” . 


[ثانياً: حكم ١‏ لخفي] 

(وحكمه: [النظر]”"' فيه ليعلم أن خفاءه لمزية أو نقصان. فيظهر المراد به) أي : 
حكم الخفي النظر فيه» وهو الطلب الأول ؛ ليعلم أن اختفاءه لأجل [زيادة]'"' المعنى فيه 
على الظاهرء أو نقصانه فيه» فحينئذ يظهر المرادء فيحكم في الزيادة على حسب ما يعلم 
من الظاهرء ولا يحكم في النقصان قط. 


ت قرره أولاً). ينظر 'فتح الغفار"(ص١4١)»‏ و'حاشية نسمات الأسحار على شرح المنار" 
للحصكفي (ص5١23»‏ و"شرح ابن ملك على المنار مع الحواشي " (ص 9ه" - .)”5٠0‏ و"حاشية 
الأزميري على مرآة الأصول" ,.)5١9- :05/١(‏ 

)١(‏ في (1) : (صيغة). 

(؟) هو عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلواني الملقب بشمس الأئمة» من أهل بخارى, 
إمام أصحاب أبي حنيفة بها في وقته» ومن تصانيفه المبسوط» توفي سنة ثمان أو تسع وأربعين 
وأربع مائة بكش» وحمل إلى بخارى» ودفن فيهاء والحلواني بفتح الحاء المهلة وسكون اللام 
وبعدها واو وفى آخرها النون منسوب إلى عمل الحلوى وبيعها. الجواهر المضية في طبقات 
الحنفية .)918/1١(‏ 

(9) سقط من (أ). 

(4) والقيود لا يلزم فيها أن تكون للاحترازء بل الأصل فيها أن تكون لبيان الواقع» على أنه تعريف 
لفظي» ولا يتحاشى في مثله عن زيادة بعض الألفاظ مبالغة في زيادة الكشف والخفاء. ينظر ' 
" حاشية الرهاوي على شرح ابن ملك" (ص .)5١‏ 

(5) لأنه حصل الاحتراز عن الثلاثة بغيره» وهو قوله :(بعارض غير الصيغة ) قال ابن ملك : (وليس 
هذا من تتمة الحدء بل هو علامة للخفي» وتأكيد للخفاء؛ إذ لولا الخفاء لما احتيج إلى الطلب). 
شرح ابن ملك على المنار (ص7١٠).‏ 

() في (أ) : (أن ينظر). 

(0) في (أ) : (الزيادة». 
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آيةِ السَرِقةٍ في حَقَ ل الطَرَّارِ وَالنبّاشٍ. 





[ثالثاً: مثال الخفي] 

(كآية السرقة في حق الطَّرّار'' والنَبّاش)”" فإن قوله تعالى: #وَالسَارِفٌ وَالسَارَِه 
َأَفَطَعُوأ أَيدِيَهَُمَا» [المائدة:8+] ظاهر في حق وجوب قطع اليد لكل سارق [و]”"'خفي 
حق الطرار والنباش ؛ لأنهما اختصا باسم آخر غير السارق في عرف أهل اللسان, فتأملنا 
فوجدنا: أن اختصاص الطرار باسم آخر لأجل [زيادة]7" معنى السرقة [فيه]”'؟ ؛ | 
السرقة””2: هو أخذ مال محترم'"2 محرز خفية» وهو يسرق ممن هو يقظان» قاصد لحفظ 
الحال ]ا اغلة توقم ‏ [عقرى] "ب واختضاضة القافن يلاع “تمان ١]‏ عق 
التيزقة قمع له رقن [النيت]” '؟ الذي هو غير قاصد للحفظ . 


)١(‏ الطر: الشقء ومنه سمي الطرار ؛ لأنه يشق الثوب» وهو الآخذ لمال مخصوص من الغير ظلماًء 
وهو يقظان حاضر قاصد لحفظه بضرب غفلة منه. وفي 'المغرب" : الطرار : هو الذي يطر 
الهمايين ؛ أي: يشقها ويقطعها. والهمايين : جمع الهميان» وهو كيس للنفقة يشد في الوسط. 
ينظر "لسان العرب"مادة طرر (544/54)» و" مختاح الصحاح" (ص14١)»‏ و"المعجم الوسيط' 
(0/؟؟ة). 

(؟) هو الذي ينبش القبور» ويسرق أكفان الموتى بعد الدفن. خلاصة الأفكار(اص97). 

9 :سقطامن (ط). 

(8) اف 01 (الريادة)» 

(5) ذكر ابن ملك للسرقة سبعة قيود وهي مع محترزاتها : أخذ مال معتبر شرعاً في السرقة : فخرج ما 
دون النصاب. وهو أقل من عشرة دراهم. (من حرز) : فخرج الأخذ من غير حرز. (أجنبي) : 
خرج الأخذ من ذي الرحم المحرم . (بلا شبهة) : خرج ما يكون فيه شبهة. كمال فيه شركة 
للسارق . (خفية) : خرج ما أخذ نهباً أو غصباً. . (وهو قاصد للحفظ) : خرج النبش . (في نومه أو في 
غيبته) : خرج الطرء فإنها خفية. شرح ابن ملك على المنار (ص”١٠2).‏ 

(5) قوله: (محترم) : أي: معززء بأن يكون المال متقوما يحل الانتفاع به شرعاء فلا قطع بسرقة خمر 
مسلمء وأن يكون عشرة دراهم» فلا قطع بأقل منها . قمر الأقمار .)١9/8/1(‏ 

(0) في (أ) : (بالضرب). 

(4) في (أ) : (يعتريه). 

(9) في (أ) : (النقصان). 

(؟)في 00 (الموتئ): 
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«.ا واو واواهة و و وو و وام فاو و واوا واه وهاعف ده و واو قفاوا هاو ودود واوا هاو فاع وا ودود فاع ماهد هاوه وافاع هفادها اواو .ا وا. د ما .د واو وارد وا ماه 





فعدينا حكم القطع''' إلى الطرار””'» لأجل الزيادة فيه بدلالة النص» ولم نُعَدّ إلى 
النباش” + لأجل التقضان فيه. 


ولو كان القبر في بيت مقفل: 5 سد : لا يقطع النباش» لما ذكرنا وقيل: يقطع 
لوجود الحرز بالمكان» وإن لم يوجد اك كله عندنا . 


وقال أبو يوسف والشافعي رحمهما الله: يقطع النباش على كل حال, لقوله عليه 
الصلاة السلام: ١مَن‏ نبشّ قطعناة»””'. 


)١(‏ أطلقوا القطع هنا في كتب الأصوليين» ولكن فيه تفصيل في كتب الفقهاء» والذي يظهر أن إطلاق 
القطع في كتب الأصوليين إنما يتأتى على قول أبي يوسف. كما سيأتي كل ذلك قريباً. ينظر 
"حاشية نسمات الأسحار على شرح المنار" (ص6١٠ .)٠١5-‏ 

(؟) اختلف الفقهاء فق عم الظراوة هل تقطع يده أو لا؟ على مذهبين : 
المذهب الأول : تقطع يده مطلقا : وهومذهب مالكء, والشافعي» وأحمدء وأبي يوسف رحمهم الله. 
المذهب الثاني : إن طر صرة خارجة من الكم لم تقطع. وإن أدخل يده في الكم تقطع : وهو رأي 
أبي حنيفة» ومحمدء وأحمد في رواية» رحمهم الله. ينظر "الهداية" وشروحها (60/ 90 -891), 
و"بدائع الصنائع" (77/1). و" مجمع الأنهر"(١577/1)»‏ و" المبسوط ))١5١-150/9("‏ 

و"المغني"' (505/8). و"الحاوي الكبير " (711/1). و"المدونة الكبرى" .)758٠١ /١5(‏ 

(*) اختلف الفقهاء مت جم الات هل تقطع يده أو لا ؟ على مذهبين : 
المذهب الأول : يقطع مطلقاً : وهو مذهب الجمهور. 
المذهب الثاني : لا قطع عليه : وهو مذهب أبي حنيفة ومحمدء رحمهما الله. ينظر "الميسوط " 
.4)١10-159/4(‏ و"شرح فتح القدير" (14/8؟)» و"أحكام القرآن" (؟/5١١).‏ و'المدونة 
الكبرى" 2)7580/1١5(‏ و"الأم' .)١54/5(‏ و"المختصر" (ص554)»: و"المغني .)١١5/9("‏ 

(4) وهو رأي السرخسي؛ جاء في "المبسوط" : (واختلف مشايخنا رحمهم الله فيما إذا كان القبر في 
بيت مقفل: قال كأنه: والأصح عندي أنه لا يجب القطع» سواء نبش الكفن. أو سرق مالا آخر من 
ذلك البيت ؛ لأن بوضع القبر فيه اختلت صفة الحرزية في ذلك البيت فإن لكل واحد من الناس 
تأويلاً للدخول فيه لزيارة القبرء فلا يجب القطع على من سرق منه شيئاً ؛ لأن صفة الكمال في 
شرائط القطع معتبر). المبسوط (9/ .)١١١‏ وينظر التفصيل في 'البحر الرئق" (5/ 225١‏ و"الدر 
المختار" (5/ 44)» و"فتح القدير" (31077/5). 

(5) أخرجه البيهقي وصرح بضعفه عن بشر بن حازم عن عمران بن يزيد بن البراء عن أبيه عن جده في حديث 
ذكره أن النبي كَكِيةٍ قال : «من حرق حرقناه؛ ومن نبش قطعناه» وفي سنده من يجهل حاله» كبشر بن حازم 
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ووه هأوا ها واه هاوه هاو هو هد هاه هه مه ها هاه هاه ها وهاه واو اه هاه واوا ماه و هاه وهاها وان ها ها هه واوا وا هه وهاه و وا ونه وا وهام وه مه .ه6٠‏ 





ون" "ب نحو لسن السياتينة اتنثا نورق عند ةرام" غلية الصنلاة البجلام 
[قال]”": ١لا‏ قطع على المختفى)”*' . 


وغيره. السنن الصغرى للبيهقي (7/ .)7٠١‏ قال ملا علي القاري: (وهو حديث منكر) مرقاة المفاتيح 
(1787/10). وهناك آثار بهذا المعنى : من طريق عائشة قالت : (سارق أمواتنا كسارق أحيائنا) الدراية في 
تخريج أحاديث الهداية (؟/ ١١1)؛‏ معرفة السئن والآثار(5/ 404) 017. قال البخاري : قال هشيم : 
حدثنا سهيل هو السندي : شهدت ابن الزبير قطع نباشأ . التاريخ الكبير (5/ 5 .)٠١‏ 

وعند عبد الرزاق أن عمر كتب إلى عامله باليمن : أن يقطع أيدي قوم يختفون القبور. مصنف ابن 
أبى شيبة (0/ 071). 

وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء» ومسروقء, والحسنء والشعبي» وعمر بن عبد العزيزء ومعاوية بن 
قرة» والنخعي؛ وسعيد بن المسيبء وطائفة قالوا : يقطع النباش. مصنف ابن أبي شيبة (5/ 
07 ). وعن عبد الله بن الصّامت عن أبي ذَرٌ قال : قال لي رسول الله يل : يا أبا ذرٌ قلت: لبيك 
باأزقوك "اله ديه ققال > “في انك إذا أصاتيا الناس وت يكون البيث فيه بالوضيق؟) 
يعدن القبر» قلت: الله ورسوله أعلمء أو ما خار الله ورسولهء قال : «عليك بالصبر» أو قال: 
«تصبر» قال أبو داود : قال جماد بن سليمات:؛ يقطع النباش ؛ لأنه دخل على الميت بيته. ميدق أب 
داود(4/ .)١57‏ وينظر أيضا "تلخيص الحبير" (5/ 56)» و"نصب الراية" (751/7/9). 

)١(‏ يراجع هذا الحمل في مصادر الحنفية التي أشرت إليه قبل قليل. 

(؟) سقط من (ط). 

(6): سقط عن ا(ط):: 

(:) قال ابن حجر : (لم أجده هكذا). الدراية في تخريج أحاديث الهداية (؟/ )١١١‏ وقال الزيلعي : 
(غريب). نصب الراية(7/ /7517). 

وهناك آثار بهذا المعنى منها : 

عن عكرمة عن ابن عباس قال :(ليس على النباش قطع, عليه شبهة بالقطع). مصنف ابن أبي شيبة 
(5/ 2575 التاريخ الكبير(؟/ 47). 

عن معمر عن الزهري قال : (أتى مروان بقوم يختفون ؛ أي: ينبشون القبورء فضربهم» ونفاهم 
والصحابة متوافرون) انتهى . ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" وزاد : (وطوف بهم)»؛ وروى بن أبي 
شيبة : عن الزهري قال : (أخذ نباش في زمن معاوية وكان مروان على المدينة فسأل من بحضرته 
من الصحابة والفقهاء» فأجمع رأيهم على أن يضرب ويطاف به). انظر "مرقاة المفاتيح' (// 
04»© و"الدراية في تخريح أحاديث الهداية"(5/ »4)١١١‏ و"مصلف ابن أبي شيبة " (0/ 077). 
وروي أن النبن يله : العن المختفي والمختفية» روي مرفوعاً» وموقوفاً على عائشة» قال العقيلي : 
(والمرسل أولى). الضعفاء الكبير (508/5)» انظر "السئن الكبرى"' (8/ »)77١‏ و" مصلف عبد 


الرزاق" 2»)75١5/1١(‏ و"موطأ مالك" (١/8؟55).‏ 











[الأصل الأول : الكتاب] يكنا 





وَأمَا الْمُشْكِلَ: + فَهِوَ الدَّاخْلٌ ) فِي أَشْكا 





وغل" الفاش ف زلغة ذه مدي : 
[مبحث المشكل] 
[أولاً: تعريف المشكل)”) 
(وأما المشكل: فهو الداخل في أشكاله) أي: الكلام المشتبه في أمثاله. فهو كرجل 
غريب اختلط بسائر الناس بتغيير لباسه[وهيئته]”". ففيه زيادة خفاء على الخفيء فيقابل 
النضق + "الذي فيه زياذة ليون بعلن لاه 1 
[و”' لهذا يحتاج إلى النظرين: الطلبء ثم التأمل» على ما قال: 


9 عن الثوري: قال (لآ نرئ على التباش قطعاء وإن انطلق به إلى بيته ؛ لأنه بمنزلة دراهم مدفونة في 
الأرض لا نرى عليه في استخراجها قطعاً. وإن أخذ النباش من الثياب شيئاً عزر وغرم). مصنف 
عبد الرزاق(١١/516).‏ 

)١(‏ ينظر في توثيق هذه المعلومة "عمدة القاري' (780/8)» و"فيض القدير شرح الجامع الصغير' 
(5/ 571). و"البحر الرائق"' »)5١/0(‏ و"تبيين الحقائق" )١١1/9“(‏ وغيرها من المصادر 
الحديثية» أو الفقهية» أو التاريخية» أو اللغوية. 

(7) المشكل لغة : اسم فاعل من الفعل (أشكل) المزيد على الثلاثي المجرد بحرف واحد»ء والمجرد شكل 
من الباب الأول» والشكل : بالفتح الشبه والمثل» والجمع أشكال وشكول. وهو المثل» تقول: هذا 
على شكل هذا ؛أي: على مثاله» وفلان شكل فلان ؛ أي: مثله في حالاته» وهذا أشكل بهذا ؛أي: 
أشبه» والمشاكلة الموافقة» والتشاكل مثله. والشاكلة الناحية والطيقة وشاكلة الإنسان شكله» 
وناحيته وطريقته» وفي التنزيل العزيز : «قل كل يعمل عَلَ مَاكيد 4 ررد م أي : على طريقته 
ومذفنه رأحكل الأغر الشس: والأشكل من الإبل والغنم الذي يخلط سواده حمرة أو غبرة» كأنه قد 
أشكل عليك لونه» وتقول في غير ذلك من الألوان:إن فيه لشكلة من لون كذا وكذاء كقولك: أسمر 
لل اشكلة امن رادو لأسي فى ماد الأمابيامع وسمره قد اقخلطا منود قل للذفر المتفيقة 
مشكلء و أشكل على الأمر: إذا اخلط وال مكل عمد ارس اللونان المختلطان» قال أبو عبيد : 
الشتكية : كهعة السميرة تعون فى مياص الغين «فإذا قات فى سواه الع قو شهالة. بوالسشكل 
الملض «والقس المتكر :ها 5 ومن أى النشبيو جو يفطي الينان العرت 1 ووه .- 
»؛ و"معجم مقاييس اللغة" (9/ 227١5‏ و"المعجم الوسيط .)591١/١("‏ 

(؟) سقط من (ط). 

(4) في (أ) : زيادة (فيقابل النص). 

(0) سقط من (). 








7/١‏ نور الأنوار ب شرح المنار 





عو ه هم -ه مه 4 ب 
و 2-2 | . 1 ٠.‏ 


وَحَكمة: اعَيَقَادٌ ل ا عه الْمُرَادُ 


َه 


ء ّ دسق عل 2 م 
تسن 'المواد؛ 





[ثانياً. حكم المشكل] 

(وحكمه: اعتقاد الحقية فيما هو المرادء ثم الإقبال على الطلب والتأمل فيه إلى أن 
يتبين المراد) أي: حكم المشكل : 
.١‏ أولاً هو اعتقاد الحقية فيما كان مراد الله تعالى بمجرد سماع الكلام. 
١‏ ثم الإقبال على الطلب ؛ أي: أنه لأي معنى يستعمل هذا اللفظ . 
*. ثم التأمل فيه بأنه أي معنى يراد ههنا من بين المعاني» فيتبين المراد. 

ومثاله قوله تعالى: «إكأنا حَرَدَم ا 0 

فإنَّ كلمة (أنَى) مشكلة» [تجيء]”" : 

أ- تازة: بمعنى :من آين""“. كما في قوله تعالى: «أنَّ لي هذا4 ا 
من أين لك هذا الرزق الآتي كل يوم”*. 


3 5 5 5 )20 5 5 5 ار و د ءِِ 
ب- وثارة بمعتق + كيف”* + كما'فى قوله تعالى: «أن يكرد لي عَلم #4 زمري د أي: 
كيف يكون [لي غلام]”'' . 





)١(‏ روى البخاري عن جابر ؤلؤنه قال : كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء 0 أحول» 
فنزلت : فاو 523 لك ناوا حر كك أنَّ عِنم) . صحيح البخاري (1704). وفي "صحيح 
مسلم" : عن جاير يقول :كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد 
أحول» فنزلت: #ضَاقة ؛ عرتُ لَكُمْ كا عزكم أَنَّ شك » . صحيح مسلم .)1١570(‏ 

(0) في (أ) : (يجيء). 

(9) ينظر " كتاب حروف المعاني "(ص١1)».‏ و"همع الهوامع في شرح جمع الجوامع "(5/ 2201417 
و"مختصر المعاني " (ص0"58). 

(:) ينظر "الكشاف'" 2»)587/١(‏ و"تفسير أبي السعود" (7/ 2070 و"تفسير البغوي' /١(‏ 2)597 
و"تفسير البيضاوي" (7/ 0075 و"تفسير النسفي " (١/؟١١)»‏ و'فتح القدير الجامع بين فني الرواية 
والدراية من علم التفسير" .)718/١(‏ 

(5) انظر "همع الهوامع" (7/ 420417 و"المفصل في صنعة الإعراب" (ص72١5).‏ 

(7) سقط من (أ): وينظر في تفسير الآية بهذا المعنى في 'تفسير فتح القدير" (5/ 0777: و" التفسير 
الكبير " (8/ 4")» و"تفسير أبي السعود' (077/9. 





[الأصل الأول : الكتاب] الا 





واعا م م واو وف وه وم فاه و و و وا ووه قافو و و6 واو عفد قفاة واو و واو هه وقها وهاو وها واه فاهقاه وود واه واوا مهاه وا واه ها واه وا وهو واوا واو هه 





فاشتبه ههنا أنه بأي معنى: فإن كان بمعنى أين: يكون المعنى: مِن أيّ مكان شئتم» 
قبلا أواقيرا فتسل اللواطة نمق افراقلة :ون كان كبس قبت بركرن المعو انه قفية 
لط قاتماء أو قاعداً. أو مضطجعاً. فيدل على تعميم الأحوال دون المَحَالٌ. 

فإذا تأملنا في لفظ الحرث. علمنا أنه بمعنى كيف ؛ لأن الدبر ليس بموضع الحرث» 
بل موضع الفرث» [فتكون]”'' اللواطة من امرأته حراماً. لكن حرمتها ظنية» حتى لا يكفر 
ا 

وهذه اللواطة هي المقيسة على الوطء في حالة الحيض لعلة الأذى دون التي من 
الرجال ؛ لأن حرمتها قطعية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع””" على ما كتبنا كل ذلك في 
"شدي ]احير 7 


فمثل هذا المشكل يمكن أن يدخل في المشترك الذي رجح أحد معانيه بالتأويل. 
فضنا وول : 


)١(‏ في (أ) : (يكون). 

(؟) ينظر في تفصيل القول في معنى الآية» وكيفية الاستدلال بها في "التفسير الكبير" (5/ 2)57 و 
'أحكام القرآن"(9/7"). وابن العربي» أحكام القرآن. .)578/١(‏ و"المحلى"(١٠/59)).‏ و 
'الحاوي الكبير"(94. .)”١9‏ و"شرح مختصر خليل" »)١57/9(‏ و"البحر الرائق" 2,)١8/60(‏ 
و"حاشية رد المحتار" (5» ل 7). 

(*) دليل الكتاب : قال تعالى : ##صا سَبَنَكَم بها قن أحل تس سه الْعلِن» [الأعراف:.م] فاستبعدة 
تعالى واستقبيحة: وسمّّاةٌ خبيثة» فقال تعالى : «إكات تَعَمَلُ مَل لفبكيتٌ» اياي ونع أي اللؤاطة .. ينظر 
' تفجير أد بي السعود' (0078/17 و"تفسير البيضاوي 2)2٠١١/14("‏ و"تفسير النسفي '(*/ 610؟)ء 
و 'فتح القدير' ' (5/ .)١50‏ و"البحر الرائق" .)١8/5(‏ ودليل السنة : عن ابن عباس ويا أن رسول 
الله ييْةٍ قال : «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به». المستدرك على 
الصحيحين (1/ 7945): سئن أبي داوود (5577)» سنن ابن ماجه (75031)» سنن البيهقي الكبرى 
(2330). سنن الترمذي .)١565(‏ وينظر في الإجماع “حاشية رد المحتار" ,)591/١(‏ 
و"المغنى' (08/9)» و"الحاوي الكبير" 2)5١57/١(‏ و"تبيين الحقائق" 2)١8١/7(‏ و"الفواكه 
الذؤالى :علو رسال ابن الرازيد القيرواني .)5١9/5("‏ 

حك افير الأحيدق (ص3817). 





3 نور الأنوار ب شرح المنار 


أ لا ا ا وس شام : م 0 ع وعرم كاوه ل ها 1 وهرابير سه 
أما المحمل: فَمّا ازْدَحَمَتٌ فِيهِ المَعَانِي» واشتبه المراد اشْييًا ها لا يدرك بنهفس 


ا ير ال عالق لثمل 
هبَارَة» بل بالرجوع إلى الاسْد 





وقد يكون الإشكال لأجل استعارة (أ/ 09) بديعة غامضة» كقوله تعالى : «هُواربَاً من 
يِضَّةَ 6 [الإنسان:1] في وصف أراك الجنة» فإن فيه [إشكالةً]2"0, من حيث إن القارورة لا 
[تكون]”" من الفضةء بل من الزجاج. فإذا طلبنا وجدنا للقارورة صفتين : 

أ- حميدة: وهي الشفافية. 

بيت بوذنيمة: وه البواة: 

ووجدنا للفضة صفتين: أ- حميدة: وهي البياض. 

ب- وذميمة: وهي عدم الصفاء. 
لما تأملنا علمنا أن أواتى الجنة فى :صفاء القارؤوة» كزنياض الففة*"". فتامل: 
[مبحث المجمل] 

[أولاً. تعريف المجمل]©) 

(وآما: المحم > فنا ازدحمت فبة المعار 22 'واشيه المراديه اككاها لآ يدرك بفين 
العبارة» بل بالرجوع إلى الاستفسارء ثم الطلبء. ثم التأمل) . 


)١(‏ فى () : (إشكال). 

(0) في (أ) : (يكون). 

(9) ينظر في هذا المعنى "تفسير البيضاوي" (519/50). و"تفسير النسفي "(1/ 207014 و"تفسير 
القرطبي" 42١450 /١9(‏ و"تفسير الطبري" »)5١1//79(‏ و"تفسير البخوي"(559/4): و"التفسير 
اكير" )وخ كفت الأسران اللتخاري 648/10 

(:) تعريف المجمل لغة : هو اسم مفعول من الإجمال. قيل : هو عبارة عن جعل الشيء جملة واحدة» 
يقال : أجملت الحساب : إذا جمعت المتفرق منه» ورددته إلى جملة واحدة. وقيل : هو التحصيل» 
يقال : أجملت الشيء : إذا حصلته» فالمجمل على هذا هو المحصل . وقيل : هو الإبهام يقال : أجمل 
الأمر: إذا أبهمه» وهذا هو الأقرب إلى اصطلاح الأصوليين» وإن رجح بعضهم القول الأول. معجم 
مقاييس اللغة »)58١/١(‏ لسان العرب .)١578/١١(‏ ومختار الصحاح (ص١١20)»‏ وانظر'نهاية 
الوصول في دراية علم الأصول' »)179١/0(‏ و" خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار" (ص45). 

(5) قيد المعاني اتفاقي ؛ لأن ازدحام معنيين كاف في المجمل. "شرح ابن ملك على المنار' 
(صه١٠)»‏ و"جامع الأسرار' مد رضةض4' 











[الأصل الأول : الكتاب] اكلا 





#تهاد يه يل 8 عه 8 هر اه رفظم يور هخ 4 ول قم 6 يوطرهة كوه ااه م وو ود أ ا فاح يواد ور و به و “نه توا عق هك هر "ها وو ود به "لبها جه و وه زه بها و جود ود 4 6 هق نوكه ااانا 





زو]''" ازدحام التعاتي": عبارة عن اجمماعيا على اللفط» من غير ران 
لأحدهاء كما إذا انسد باب الترجيح في المشترك» أو يكون باعتبار غرابة اللفظء كلفظ 
[الهلوع]”" المذكور في قوله تعالى: إن الإنتنَ من حَأْومَا © إذا مَمَهُ ألّدُ وكا (©) وَإنا 
تر 00 5507 04م ه0200 
مسة الخَير موا #6 [المعارج ]5١-1١9:‏ فإنه قبل بيانه [تعالى] كان [مجملا] لم يعلم مراده 


و 


أصلاًء فبينه بقوله تعالى: #إدًا سَمَهُ ألَّد و27 [الآية]00© م د 





)١(‏ سقط من (ط). 
(؟) أي: توارد المعاني على الألفاظ وتدافعها ؛ بأن يدفع كل واحد من المعاني غيره» من غير رجحان 
لأحدهاء وأسباب الإجمال إجمالا : بسبب الوضع : كما في المشترك إذا انسد فيه باب الترجيح . 
بسب إبهام المتكلم الكلام : كالصلاة والزكاة. بسب غرابة اللفظ : كالهلوع. انظر "شرح ابن ملك 
دلمى المنار" (ص5١23»‏ و"جامع الأسرار" (0777/7). وهناك أسباب أخرى منها : 
التصريف والإعلال» كالمختارء والممتازء فإنهما صالحان لاسم الفاعل والمفعول. 
الاختلاف في الوقف والابتداء»كما في قوله تعالى:#وَمَا يَمْكمُ تأويلة: إلا أنَدُ وَلَسِموْةَ في الهذر 
يوون آل عمران:/] فالواو في قوله : (والرَّاسِحُون) مترددة بين العطف والابتداء. ينظر "جمع 
الجوامع بشرح المحلي' :)7١/5(‏ و"خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار من الهامش ' 
(ص45). ولمزيد من التفصيل في أسباب الإجمال ينظر "الإبهاج (508/5. ,.)5٠١‏ و"الإحكام 
في أصول الأحكام" (9/ .)١5-11‏ 

(0) في (أ) : (هلوع). 

(:) سقط من (أ). 

(5) في (أ) : (مجمل)» والصحيح ما في (ط) ؛ لأنه خبر كان الناقص . 

(5) مجمل القول في تفسير الاية : قال الزمخشري : (الهلوع : فعول من الهلع. صيغة مبالغة» والهلع : 
شدة سرعة الجزع عند مس المكروه. وسرعة المنع عند مس الخير». قال الرازي : (هلع الرجل 
يهلع هلعاً وهلاعاً» فهو هالع وهلوع؛ وهو شدة الحرص وقلة الصبرء يقال : جاع فهلع)؛ وقال 
الفراء : الهلوع الضجور. وقال المبرد : الهلع الضجرء يقال : نعوذ بالله من الهلعء عند منازلة 
الأقران. وعن أحمد بن يحيى» قال لي محمد بن عبد الله بن طاهر : ما الهلع ؟ فقلت : قد فسره 
الله ولا تفسير أبين من تفسيره» هو الذي إذا ناله شر أظهر شدة الجزعء وإذا ناله خير بخل ومنعه 
الناس. والمراد من الشر والخير : الفقر والغنى» أو المرض والصحة. فالمعنى : أنه إذا صار فقيراً 
أو مريضاً أخذ في الجزع والشكاية» وإذا صار غنياً أو صحيحاً أخذ في منع المعروف. وشح 
بماله» ولم يلتفت إلى الناس . 





7 نور الأنوار 4 شرح المثار 
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ا جئس شامل للمشترك: والخفي. والمشكل» فخرج'”) بقوله: (واشتبه المراد به 
اشتباها) [إلى آخره]”". فإن الخفي يدرك بمجرد الطلب» والمشترك”*' والمشكل بالتأمل 
بعد الطلب» بخلاف المجمل فإنه قد" يحتاج إلى [ثلاثة]”"2 طلبات : 


خالا ول الاسعدها وطن الم 
سا ثم الطلب لللأوصاف بعذه. 
ت- ثم [التأمل للتعين]!* . 
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فإن قيل حاصل هذا الكلام : إنه نفور عن المضارء طالب للراحة» وهذا هو اللائق بالعقل» فلم 
ذمه الله عليه. 

قلنا : إنما ذمه عليه ؟ لأنه قاصر النظر على الأحوال الجسمانية العاجلة» وكان من الواجب عليه أن 
يكون مشغولاً بأحوال الآخرة» فإذا وقع في مرض أو فقرء وعلم أنه فعل الله تعالى» كان راضياً 
به ؛ لعلمه أن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» وإذا وجد المال والصحة صرفهما إلى طلب 
السعادات الأخروية. ثم استثنى من هذه الحالة المذكورة المذمومة من كان موصوفاً بثمانية أشياء» 
كما هو واضح من تكملة الآيات. ينظر"التفسير" (4/5ا5؟). و"أضواء البيان" (4/ 2)558 
و"التفسير الكبير" »)١١4 /8٠(‏ و"الكشاف' .)5١/5(‏ 

أي : قوله :(ما ازدحمت فيه المعاني). 

أي : وقوله :(اشتبه . . .) فصل يخرج المشترك والخفي والمشكل . 

في (ط) : (إلخ). 

إخراجه من الحد مطلقاً ليس دقيقاً ؛ لأن المشترك الذي انسد فيه ياب الترجيح من قبيل المجملء 
كما صرح بذلك الشارح نفسه. حاشية الرهاوي على شرح ابن ملك (ص71616). 

أشار بلفظ (قد) إلى أنه ليس المراد أن كل مجمل بعد بيان المجمل يحتاج إلى الطلب والتأمل» 
فالصلاة بيانها شاف». فلم تحتج إلى تأملء. وبيان الربا غير شاف صار به المجمل مؤولاء وهو 
يحتاج إلى الطلب والتأمل» فالرجوع إلى الاستفسار في كل مجملء والطلب والتأمل إنا هو في 
البتعضء. ولذا قيده صدر الشريعة في "التنقيح " بقوله: (إن احتيج إليهما). ينظر "فتح الغفار" (ص 
»)١5*‏ و"التوضيح على التنقيح بشرح التلويح " .)571/١1(‏ 

في (أ) : (الثلاثة). 

يستفسر عن المجمّل (بصيغة اسم المفعول) مِن المجيول (بصيغة اسم الفاعل). 

فى (11<(ال للستي ).. 





[الأصل الأول : الكتاب] لحان 
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وَحْكُمَهُ: اعْتِقَادُ الْحَقّيّةِ فِيمَا هُوَ الْمُرَادُء وَالتَّوَقَفُ فِيه إِلَى 
المخفل + كالضاةة و الو كا 





بالاستفسار عن الأنام''". ففيه زيادة خفاء على المشكلء فيقابل المفسر الذي فيه زيادة 
ظهور على النص. 
ثم لما علم المجمل بعد ثلاث طلبات» خرج”" منه المتشابه”" ؛ لأنه لا يجوز طلبه» 


[ثانياً, حكم المجمل] 

(وحكمه: اعتقاد الحقية فيما هو المراد» والتوقف فيه إلى أن يتبين ببيان المُجمِل)؟) 
أ صوراء كان اا اا (كالصلاة والزكاة) في قوله تعالى: موأَقيمُوأ لصَّلَرة واثواأ الرَكرة #4 
[البقرة : ٠]‏ 

فإن [الصلاة]””“في اللغة: الدعاء» ولم يعلم أي دعاء يراد. 

فاستفسرناء [فبينها]”' النبي عليه [الصلاة و]'"السلام بأفعاله بياناً شافياً من أولها إلى 
آخرها. ثم طلبنا أن هذه الصلاة على أي [معان]!*”"': فوجدناها شاملة على: القيام» 


)١(‏ هذا تنظير للشيء المعنوي الذي هو المجمل» بالشيء الحسي الذي هو الغريب. 

(0) هذا الكلام فيه رد لمن زعم أن تعريف المجمل غير مانع ؛ لصدقه على المتشابهء وهذا الزعم 
يحتمله كلام ابن ملك. حيث قال : (ولقائل أن يقول: تعريف المجمل ليس بمانع ؛ لصدقه 
المتشابه) ثم سكت ولم يرد هذا الكلام. شرح ابن ملك على المنار (ص5١٠).‏ 

() لأنه وإن احتاج إلى الاستفسارء ولكنه لا يطلبء. ولا تعلم حقيقته بأي طلب» وسيأتي تفصيل 
الكلام على المتشابه في محله (ص27") . 

(4) بصيغة اسم الفاعل . 

(5) في (أ) : (الصلوة). 

)١(‏ في (أ) : (ففسرها). 

(0) سقط من (ط). 

(0) في (أ) : (معاني). 

(9) في (أ) : (يشتمل). 
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والقعود. والركوعء والسجود. والتحريمة. والقراءة» والتسبيحات» والأذكار. فلما 
تأملنا علمنا أن بعضها فرضء» وبعضها واجبء» وبعضها سنة» وبعضها مستحبة» فصار 
شير بق كان محمد . 

وهكذا الزكاة [معناها”'' فى اللغة: النماءء وذلك غير مرادء فبينها النبي [عليه 
اناه 1 بقوله: «هاتوا ربع فشر امراف وقؤلة عليه[ الصلاة و1" البناقم: اليس 
عليك في الذهب شيء حتى يبلغ عشرين مثقالاء وليس عليك في الفضة شيء حتى يبلغ 
معني درهم”*' وهكذا قال في باب السوائم'''» ثم طلبنا الأسباب» والشروطء 





2000 فى () : (معناه) . 

فم سقط من (أ). 

قرم لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث المعتمدة فيما اطلعت عليه»ء بل ذكره بعض الفقهاء 
والأصوليين» وذكره الرازي في 'التفسير الكبير" (7”8/5). واللفظ الوارد هو : عن عَلِيٌٌ رضي الله 
عنة »2 قال زُهِيْرٌ : أحسيّة عن النبي عله أنه قال : «هاتوا ربع العشور من كل أريعين درهمًا درهم») 
وليس عليكم شيء حتى تتم مئتي درهم. فإذا كانت مئتي درهم» ففيها خمسة دراهم. فما زاد فعلى 
حساب ذلك.. .»2 الحديث. أخرجه أبو داود فى "السنن' .»)١51/7(‏ وابن ماجه فى "السئن"' 
(194). وابن خزيمة في ' الصحيح ' (5/ :0 والبيهقي في "السدق الكير" (:/ 947 ). 
والدارقطني في "السنن" (؟/41).: والإمام أحمد في "المسند" .)1777/١(‏ والحديث صحيح 
لغيره ؟ لكثرة طرقه» وإن كان في بعضها قال ووجدت لفظاً آخر في ' مسند الإمام أخيند 0 وهو 
أصح إسناداًء واللفظ هو : «فهاتوا صدقة الرقة». ينظر في تفصيل مورد الحديث والحكم عليه 
"سينك الإمام دين" حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه : الشيخ شعيب الأرنؤوط» وعادل مرشد» 
الهامش (ص 1541-1١١9-1١١8‏ -5م5 - م9" .)1١7- :١5-‏ 

() سقط من (ط). 

(4) هذا النص قطعة من الحديث السابق الطويل الذي سبق تخريجهء وهو : «هاتوا ربع عشر أموالكم». 

(5) زكاة السوائم ابش تعن الحدية الباق الطويل »وض الضديت بأكتله: خدتناءعيد اللهبن 
000 » ثنا زهيرء ثنا أبو إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» وعن عن الحرث الأعورء عن عليّ 
طقن : قال : زهير أحسبه عن النبي يهِ أنه قال : «هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهماً درهم. 
وليس عليكم شيء حتى تتم مئتي درهم» فإذا كاد لض وهم وعدي حي دراي فما زاد فعلى 
حساب ذلك» وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة» فإن لم يكن | إلا تسعاً وثلاثين فليس عليك فيها 








[الأصل الأول : الكتاب] وموم 
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والأوضاف» والعلل»«فغلمنا أة ملك التضاب عغلة»«وحؤلان التعول قرط وهكذا 
القياس . 


؟. أو لم يكن البيان شافيا: كالربا”'' في قوله تعالى: ©وَحَرمَ الريذا© [البقرة: هيم فإنه 
مجمل» بيّنه النبي عليه [الصلاة و]'' السلام بقوله: «الحنطة بالحنطة» والشعير بالشعيرء 





شيء» وساق صدقة الغنم مثل الزهري؛ قال : «وفي البقر في كل ثلاثين تبيع» وفي الأربعين مسنّةء 
وليس على العوامل شيء»ء وفي الإبل» فذكر صدقتها كما ذكر الزهري قال : «وفي خمس وعشرين 
خمسة من الغنم» فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض. فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى 
خمس وثلاثين» فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين» فإذا زادت واحدة ففيها حقة 
طروقة الجمل إلى ستّين؟ ثم ساق مثل حديث الزهريء قال : «فإذا زادت واحدة يعني واحدة 
وتسعين ففيها حقّتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومئة؛ فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل 
خمسين حقّة. ولا يفرق بين مجتمع. ولا يجمع بين مفترق خشية الصّدقة. ولا تؤخذ في الصدقة 
هرمة. ولا ذات عوارء ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. وفي النبات ما سقته الأنهار أو سقت 
السّماء العشر. وما سقى الغرب ففيه نصف العشر» وفي حديث عاصم والحرث : «الصّدقة في كل 
عام» قال زهير : أحسبه قال مرّة» وفي حديث عاصم : (إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض ولابن 
لبون فعشرة دراهم أو شاتان». سنن أبي داود(7لا6١).‏ 
)١(‏ ذكر الشارح هنا مثالا ثالثا وهو بيان الرباءلم يذكره الماتن» ولكن المقام يستوجب ذكرهء لذا قال 
ابن ملك: (ولو ذكر المصنف في التمثيل الربا مقدما على الصلاة والزكاة لكان أولى). 
أما وجه الذكر : فهو الإشارة إلى قسمي المجمل» يعني: ما يكتفى فيه ببيان المجملء وما لا 
يكتفى فيه بذلك» بل يحتاج إلى طلب وتأمل . 
وأما وجه أولوية تقديمه عليهما : فلعراقته في الإجمال» حيث احتيج فيه إلى الطلب» والتأمل 
أيضاء فكان أصلاً فى الباب. 
ونن قم انشيوكة الماتن العني وااقانه م لمعيل "ف ا#ترسهوة ديق قال + (وكدرك أيه لزنا ضفل 
وذكره البزدوي وملا خسرو مرتباً هكذا : (كالربا والصلاة والزكاة». وذكره الحصكفي أثناء الشرح 
قبل ذكر الصلاة والزكاة» بقوله : (كبيان الرسول الربا في الأشياء الستة ... وكالصلاة والزكاة). 
واقتصر على التمثيل به صاحب "التوضيح" . ينظر "شرح ابن ملك على المنار" (ص 2)٠١5‏ 
و"حاشية عزمي زاده على شرح ابن ملك" (ص777)» و"كشف الأسرار" 2)57١/١(‏ و"مرأة 
الأضول شرح مرقاة الوضول(4)41/1 و"إفاضتة الأنوار تحاشية سمات الأسحان". (صن 
»© و"'أصول البزدوي' »)87/١(‏ و"التوضيح على التنقيح بشرح التلويح " .)917١/١(‏ 
(؟) سقط من (ط). 








54 نور الأنوار ب شرح المنار 
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والتمر بالتمرء والملح بالملح» والذهب بالذهب. والفضة بالفضة؛ مثلاً بمثل» يداً بيد» 
القع 07 


ثم طلبا الأوصاف لأجل هذا التحريمء حتى يعلم حال ما بقي سوى الأشياء الستةء 


فعلل بعضهم بالقدر والجنس”"*» وبعضهم بالطعم والثمينة””"'» وبعضهم بالاقتيات 





نا 

)١(‏ سبق تخريجه. 

59 وهو اقول الخدفية + “البيحر الرائق *4)1787/753و"المنسوط» 7170 18])» و"مجمع الأنهر» 
(م/ 7١‏ ). 

(*) وهو قول الشافعية» ولكن في الأصناف الأربعة هناك قولان للشافعي نه : 


20 


الجديد : العلة فيها أنها مطعومة» قال النووي : (وهو الأظهر). 

القديم : العلة فيها أنها مطعومة مكيلة؛ أو مطعومة موزونة. 

"المجموع" (780/94 :4)38١-‏ و"مغني المحتاج' 4.2357 و"أسنى المطالب في أحاديث 
مختلفة المراتب" (5/؟١5).‏ 

معنى الاقتيات أن يكون الطعام مقتاتاً؛ أي : تقوم به البنية» ومعنى الادخار أَلَّا يفسد بتأخيره إلا أن 
يخرج التأخير عن العادة. وهو أحد أقوال المالكية في الأصناف الأربعة : قال ابن الحاجب : 
(وعليه الأكثر)» وقال بعض المتأخرين: وهو المعول عليه في المذهب. 

والقول الثانى : أن العلة الاقتيات والادخار وكونه متخذا للعيش غالنا: وهذا القول للقاضيين أبي 
المسيوابن القفياوة وعبد الوهاب». وعلى اختلاف التعليلين اختلف أهل المذهب في البيض 
والتين» لأنيسا مدخران وليسا باضل للمعائن غالبا : وهذا كلههفى'ربا:الفضل © :وأما ف وبا النساء 
فعِلّة حُْمِيِهِ مُجِرّدُ الطَعْمِيّةه وُجد الاقْتِياتُ والادٌّخارٌ» أو وجد اتات فقظء أو لم يُوجِدُ واحِدٌ 
مِنّْهُما. وأما علة الذهب والفضة عند المالكية فهى كقول الشافعيةء جاء في "حاشية العدوي" (1/ 
7 (واختلف في علة الربا في النقود : 5000 الثمنية» وقبق بطل لحت انظر "بداية 
المجتهد" (2)97/7 و"حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (/47)» و"شرح مختصر خليل' 
(57/5 - لاه)» و"منح الجليل" (5/ 5). و"حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني' 
١8/6‏ ). 

وروي عن الإمام أحمد ونه في ذلك ثلاث روايات : 

إن علة الربا في الذهب والفضة كونه موزون جنسء. وعلة الأعيان الأربعة مكيل جنس» وهي 
أشهرهن . 5 





[الأصل الأول : الكتاب] لا ؟ 
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وفرع كل واحد منهم و على حسب 0 


وبالجملة لم يكن البيان شافياً» وخرج من حيز الإجمال إلى حيز الإشكال» ولهذا 


قال عمر [5ه]": خرج النبي عليه [الصلاة و]”؟' السلام عنا ولم يبين لنا أبواب 
الرنا" و1" مكدر 


00 
إفة 


إن العلة في الأثمان الثمنية» وفيما عداها كونه مطعوم جنس» فيختص بالمطعومات ويخرج منه ما 
عداها. 

إن العلة فيما عدا الذهب والفضة» كونه مطعوم جنسء مكيلاً أو موزوناً . انظر "المغني" (275/5 
4» و'"الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنيل" (؟/ 07 - 05), "الإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل" »)١7 2١١/6(‏ و"كشاف القناع" ("/ 
.)5١‏ 

ا (تفريعات). 

يراجع "مجموع النووي' حيث ذكر الأقوال في المسألة وأوصلها إلى عشرة» وبيّن أدلة كل قول مع 
كثير من تفريعاتهم. فليطالع ثمة. (785/9. 07388). 

وأنفكنا 'الحاوي الكبير" (5/ 8) وما بعدها. حيث أوصل الأقوال إلى ثمانية» وقد أجاد في 
عرضهاء وكذلك يراجع في الموضوع "المحلى " (4194/8) وما بعدها. 


سقط من (). 
سقط من (ط). 
الحاصل في الموضوع أن بيان المجمل ثلاثة أنواع : 


بيان تفسير : إن كان شافياً وقطعياً. بحيث لا يبقى معه شبهة ولا احتمال» كتفسير الصلاة والزكاة» 
ويكفر جاحد هذا النوع. 

بيان تأويل : إن كان ظنياً» كبيان مقدار مسح الرأس بحديث المغيرة: (توضأ ومسح على ناصيته) 
مسلم )١1”/١(‏ ولكونه ظنيا لا يكفر جاحد هذا النوع. 

بيان إشكال : إن لم يكن البيان شافياء ولم يفد الظنء فالإجمال ينقلب إلى الإشكال» حيث 
قالوا : (خرج عن حيز الإجمال إلى حيز التجلي) فيجب الطلبء والتأمل بعد ذلك» كبيان الربا. 
ينظر في الحاصل : "مرآة الأصول على مرقاة الوصول" »)41١-51١ /١(‏ و"جامع الأسرار" (؟/ 
خم و0 
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روي ا؟ودي عي جورم ف امسا “الوصو عاط وو سوه م 2 2 معو 
أمّا المِتَشَابِه: فَهُوَ اسْم لِمَا انْقَطعَ رَجَاءَ مَعْرِفَة الْمَرَادٍ مِنْه. 





[أولاً. تعريف المتشابه]!) 


000 


0 


(وأما المتشابه(ا/ :)٠0‏ فهو اسم لما انقطع رجاء معرفة المراد منه '' ولا يرجى [بُدُوَه]”" 
تعريف المتشابه لغة : المتشابه: بضم الميم وكسر الباء اسم فاعل» من معانيه : المتماثل : الشبه 
والشبيه المثل والجمع : أشباهء وأشبه الشيء الشيء : ماثله» وفي المثل : من أشبه أباه فما ظلم» 
وأشبهت فلاناً وشابهته واشتبه على وتشابه الشيئان» واشتبها : أشبه كل واحد صاحبه. وفي 
التنزيل : «#مشْتَبهَا وَغَيرَ مُتَسَيِةِ4 رلانى,:ووع والمشتبهات من الأمور المشكلات» والمشابهات 
المماثلات. وقيل: الشّبهة الالتباس. وقيل : شبه عليه» خلط عليه الأمر حتى اشتبه بغيره. وقيل : 
فش حتانه مزافلات + أي أشاء. وقيل © المتفا عو اتتيكون اخ القيكين مشانها للأهو حيتف 
يعجز الذهن عن التمييز» قال الله تعالى : ##8إنَّ الْقَرَ سََبَهَ عَلِيَمَا»# [البقرة: ٠ع‏ وقال في وصف ثمار 
الجنة : #وأتوا بو مُتَسبِهًا © «بى:..م أي: متفق المنظرء مختلف الطعوم؛ وقال الله تعالى: 
«تَتَبَهَتُ فُلُوبهُعٌ4 1انبعر::مع ومنه يقال : اشتبه علي الأمرانء إذ لم يفرق بينهماء وقال عليه 
السلام : «الحلال بيّن والحرام بِيّنء وبينهما أمور متشابهات» متفق عليه عن النعمان بن بشيرء 
صحيح البخاري (07)» صحيح مسلم .)١599(‏ وفي رواية أخرى: «مشتبهات» وهي رواية مسلم. 
ثم لما كان من شأن المتشابهين عجز الإنسان عن التمييز بينهماء سمي كل ما لا يهتدي الإنسان إليه 
بالمتشابه ؛ إطلاقا لاسم السبب على المسبب. ينظر "لسان العرب" )207/١7(‏ مادة: شبهء 
و"التفسير الكبير "(لا/ .)١58‏ 

اختلف العلماء في تعريف المتشابه لاختلافهم في قوله تعالى : «وَمًا يَثْكمُ تَلْويك: إلا أله 
وَالآسِحوْنَ في الام يوت ران عمرين:,] فمن جعل الواو عاطفة قال : الراسخون في العلم يعلمون 
تأويل المتشابه» وعرفوه بأنه : من قبيل المجمل الذي لم تتضح دلالته. ومن جعل الواو 
مستأنفة» قال في تعريفه : المتشابه: هو ما استأثر الله بعلمهاء فهو عندهم من قبيل ما لا قدرة 
للمجتهد في أن يدرك معناه. وسيآتي تفصيل الأقوال في المسألة. ينظر 'خلاصة الأفكار شرح 
مختصر المنار" الهامش (ص2»)97 و"حاشية الأزميري على المرآة" (١/؟١5)»‏ و"شرح جمع 
الجوامع " .)559/١(‏ 

فى (ط) : (بدوة) وفى (أ) : الكلمة غير واضحة» ولكن كتب في هامش (أ) فوق الكلمة عبارة 
(بدؤه) أي : را المعنى غير سليم» والصحيح ما أثبته. ْ 





[الأصل الأول : الكتاب] 3144 


ومء2. ع ال مكب 60> إل 7 
وَحكمه: اغتِقاد الحقَيَة قبل الإِصَابَة ا ا 
5-1 





أصلا”'"» فهو في غاية الخفاء» بمنزلة المحكم في غاية الظهور”''» فصار كرجل مفقود عن 
بلدىء وانقطع أثره وانقضى أقرانه وجيرانه . 


[ثانياً. حكم المتشابه] 


(وحكمه: اعتقاد الحقية قبل الإصابة) أي : اعتقاد أن المراد به حق» وإن لم نعلمه 


5 6 1 ره 5 1 5 ا 22 1ه 
قبل يوم القيامة» وأما بعد القيامة فيصير مكشوفا لكل أحد إن شاء الله تعالى” ''. وهذا في 


حق الأمة. 


وأما في حق النبي عليه [الصلاة و]”؟' السلام فكان معلوماًء وإلا تبطل فائدة التخاطب» 


ويصير التخاطب بالمهمل» [كالتكلم]””'' بالزنجي مع العربي”''» وهذا”" عندنا . 


0010 


00 
فر 


20 
(0 
030 
0370 


كك 


هنا اعتراض وجواب لابن ملك: حاصل الاعتراض: إن المقصود من هذه الأقسام هو بيان ما 
يعرف به أحكام الشرع» وهو لا يحصل بالمتشابه. 

وحاصل الجواب: يعرف بالمتشابه معرفة الصفات الخبرية لله تعالى» وكيفية الاعتقاد بها. انظر 
"شرح ابن ملك على المنار" (ص .)1١5‏ 

لأنه أمن من النسخ . 

لأن إنزال المتشابه للابتلاء» ولا ابتلاء في الآخرة. انظر "جامع الأسرار" (777/5). و" شرح ابن 
ملك على الننا نر“ (ضن 35 

سقط من (ط). 

في (ط) : (كالمتكلم). 

أي : كالتكلم بالرجل من الجنس الزنجي» مع الرجل من الجنس العربي. قمر الأقمار /١(‏ 188). 

الخلاف هو في وقوع التخاطب بالمهمل. لا في جوازه ؛ لأنه لا نزاع فيه إذ هو ابتلاء للراسخين 
بإيجاب اعتقاد الحقية» وترك الطلب تسليماً وعجزاً. فتح الغفار (ص .)١57‏ 

وهو مذهب عامة السلف من الصحابة» كابن عباس في رواية طاوس» وعائشة» وابن عمرء وأبي بن 
كعب. وعروة بن الزبير وَقيء وبه قال الحسن» وعمر بن عبد العزيزء وأكثر التابعين» وعامة 
المتقدمين من الحنفية» والشافعية» وهذا قول مالك بن أنس» والكسائي» والفرّاء. والأخفشء. ومن 
المعتزلة قول أبي علي الجبائي» وهو مختار النسفيء» والبزدوي. وقال هؤلاء : لا يعلم تأويل 
المتشابه إلا الله» ويجوز أن يكون في القرآن تأويل استأثر الله بعلمه. ولم يطلع عليه أحداً من 
خلقه. كما استأثر بعلم الساعة» ووقت طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدجال» ونزول عيسى 
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هوه افقاو قافا هد ف هد ودود واو و واو واو وا عا هد ها هد ها هاه .اود و واو واوا وا واو فاقافاه .د وفاعد واوا واو واوا وا ها هد هاه فا فده و م6 م6 م0606 6ه 





وقال الشافعى كأنه. وعامة المعتزلة”': إن العلماء الراسخين أيضاً يعلمون تأويله. 


00 


01 5 ساح 2 7 لس مه جر عر ب 0 دو ف د م 0 - 26 
ومنشاً الخلاف: قوله تعالى: وما يَحَلمْ تَأُوِبله: إلا الله وَالرسِحُونَ في الْمِاِ يَعَولُونَ ءَامَنَا 


بو- # [آل عمران: 07] ٠‏ 


فعندنا : يجب الوقف على قوله : «إإِلّا امد وقوله : وَالسِحُنَ في الِْلر» جملة مبتدأة : 
أ- لأن الله تعالى جعل اتباع المتشابهات حظ الزائغين””'» فيكون حظ الراسخين هو 


السليه والاتقياد" ". 





عليه الصلاة والسلام ونحوهاء والخلق متعبدون في المتشابه بالإيمان به. وفي المحكم بالإيمان به 
والعمل. وذكر الرازي على صحة هذا القول ستة أدلة» وقد فصلها تفصيلا جميلاء فليطالع ثمة. 
أصول السرخسي 2)170-159/١(‏ و"كشف الأسرار" للبخاري »)88/١(‏ و"التوضيح في حل 
غوامض التنقيح " .)7588/١(‏ و"التقرير والتحبير" »)75١7/١(‏ و"التفسير الكبير" (/ 2)١87‏ 
و"تفسير البغوي" »)58١/١(‏ و"'أحكام القرآن" (؟/ «58)» و"الجامع لأحكام القرآن" »)١5/4(‏ 
و"تفسير الطبري" (”/ 187). 


)١(‏ وهو مذهب عامة المتأخرين» وهذا القول أيضاً مروي عن ابن عباس» ومجاهدء والربيع بن أنس» 


وأكثر المتكلمين. ورجح هذا المذهب جماعة من المحققين» كابن فوركء, والغزالي» والقاضي أبي 
بكر بن الطيب» وقال النووي: إنه الأصح.ء وابن الحاجب : إنه المختار. انظر " قواطع الأدلة" /١(‏ 
25 و"اللمع في أصول الفقه' (ص058)» و"المستصفى" »)85/١(‏ و"روضة الناظر" )15/١(‏ 
وما بعدهاء و"إرشاد الفحول" (ص55). و"البحر المحيط" (“/5*9: 157). و" التفسير 
الكبير "(7/ 20١97‏ و"شرح النووي لصحيح مسلم" .)5١8/١5(‏ 


. 5 5 سي مت سا ٠.‏ م هه بمو وس اش ودالم عر مء مح مو ء سي لوه سر م قد 
(0) وهو قوله تعالى : «#هآما أَلَذِينَ في لوبهم ريع َنَبِعُونَ ما مَمَلبَهَ نه بتعا الْهِبَنَةَ وَأبتْعَاء تَأوبِلِوء © (آل عمران: ٠80‏ 


والزيغ : الميل». ومنه زاغت الشمس» وزاغت الأبصارء ويقال: زاغ يزيغ اه إذا ترك القصدء 
م + مهو عدروة 


ومنه قوله تعالى : لما رَاعْوَأ أناع ألَّهُ فُلُوبْهُم © دمن :هع وهذه الآية تعم كل طائفة من الطوائف 
الخارجة عن الحق. وقال الزمخشري : الذين في قلوبهم زيغ هم أهل البدع. وقيل : الزيغ : ميل 
عن الحق» وقيل : الشك. وكانت الإشارة بها في ذلك الوقت إلى نصارى نجران» وقال قتادة في 
تفسير قوله تعالى : ما ألدِنَ في قُلُوبهِمْ دَيَعُ4 إن لم يكونوا الحرورية» وأنواع الخوارج» فلا أدري 
من هم. ينظر "الكشاف” ,)757/١(‏ و"الجامع لأحكام القرآن" .)2١/4(‏ و"تفسير الثتعلبي' 
1١ /(‏ و"فتح القدير"(1١/0919.‏ 


0 7 


() كما قال تعالى عن حالهم : بعلو َمَنَا بو كل من عِندِ دَيْنًا © ران عمرين:/] وقال : «رَينًا لا يع هويا » 


[آل عمران:4] ٠‏ 





[الأصل الأول : الكتاب] يه 








جاعء ولق رن العم "1 :(لاستكرة )دون لزانت دوالعف 4( فرك الا سك 

وعند الشافعي كَدنهُ: لا يوقف على قوله: (إلا الله)» بل قوله: (والراسخون) معطوف 
على :قوله ((إلق]""" إلى (يقولون) حال مط فبكون السحين :]لال والعلهاء 
الراسخون [في العلم]” . 

ولكن هذا نزاع لفظي ؛ لأن من قال: يعلم الراسخون تأويله» يريدون يعلمون تأويله 
الظني» ومن قال: لا يعلم الراسخون تأويله» يريدون لا يعلمون التأويل الحق الذي يجب 
أن يعتقد عليه. 

فإن قلت: فما فائدة إنزال المتشابهات على مذهبكو” . 
)١(‏ لم أقف على هذه القراءة بعد بحث دقيق. 


(؟) وهي قراءة أبي بن كعب. وابن عباس وقا. انظر "الكشاف" /١(‏ 2)7537 و"تفسير ابن كثير" /١(‏ 
24 و"تفسير النسفي" 0)١5/١(‏ و"تفسير البحر المحيط .)50١/7("‏ 


اساي ل 

)2 سقط من (أ). 

(5) ذكر العلماء من فوائد المتشابهات وجوهاً عديدة؛ أجملها الرازي في تفسيره بخمسة وجوه» وهي 
بإيجاز: 


الوجه الأول : أنه متى كانت المتشابهات موجودة» كان الوصول إلى الحق أصعب وأشقء وزيادة 
المشقة توجب مزيد الثواب. 

الوجه الثاني : لو كان القرآن محكماً بالكلية لما كان مطابقاً إلا لمذهب واحدء وكان تصريحه 
مبطلاً الكل ما سوى :ذلك المذهت» وذلك :مما يشر أرباف المذاهب عن قبوله» ون النظر فيه 
الوجه الثالث : أن القرآن إذا كان مشتملاً على المحكم والمتشابه» افتقر الناظر فيه إلى الاستعانة 
بدليل العقل» وحيئئذ يتخلص عن ظلمة التقليد» ويصل إلى ضياء الاستدلال والبينة. 

الوجه الرابع : لما كان القرآن مشتملاً على المحكم والمتشابه؛ افتقروا إلى تعلم طرق التأويلات 
وترجيح بعضها على بعضء وافتقر تعلم ذلك إلى تحصيل علوم كثيرة من علم اللغة» والنحو» وعلم 
أصول الفقه. 

الوجه الخامس : وهو السبب الأقوى في هذا الباب أن القرآن كتاب مشتمل على دعوة الخواص 
والعوام بالكلية» وطبائع العوام تنبو في أكثر الأمر عن إدراك الحقائق» فمن سمع من العوام في أول 
الأمر إثبات موجود ليس بجسم ولا بمتحيز ولا مشار إليه» ظن أن هذا عدم ونفي» فوقع في 
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والوه ا ها وا و ه ها و هاه وها هاه واه و ه هاهاه وه افده هاها فاه ها فاه واه ها ها هاه ها وا واه هاه هاه و و واو هو واه وه مه ما هاه 6 و6 و6قد دوع و6 6ه 





قلت: الابتلاء بالوقف, والتسليم ؛ لأن الناس على ضربين: 

أ- ضرب يبتلون بالجهل» فابتلاؤهم : أن [يتعلموا]”''' العلم» [ويشتغلوا]'"' بالتحصيل . 

ب- وضرب هم علماءء [فابتلاؤهم]”": ألا يتفكروا في متشابهات القرآن. 
ومسعووغاك أسرازه فإنها سورمين الله ورسولة؟ لأ يعلنها أخن غير ؟ لآن ابغلاء كل 
واحد إنما يكون على خلاف متمناه وعكس هواهء فهوى الجاهل ترك التحصيل» 
والخوض» فيبتلى بهء وهوى العالم اطلاع كل شيء» فيبتلى بتركه . 

ثم المتشابه' '' على نوعين : 


> التعطيلء فكان الأصلح أن يخاطبوا بألفاظ دالة على بعض ما يناسب ما يتوهمونه ويتخيلونه. 
ويكون ذلك مخلوطاً بما يدل على الحق الصريحء» فالقسم الأول وهو الذي يخاطبون به في أول 
الأمر يكون من باب المتشابهات» والقسم الثاني وهو الذي يكشف لهم في آخر الأمر هو 
المحكمات. التفينير الكبير :)0١49/9/(‏ وينظر لذات الموصوع "كشف الأسرار "1011-1153 

)١(‏ في (أ) : (يتعلمون). 

فم في 1 (يشتغلون) . 

(*) في (أ) : (فابتلائهم). 

(5) إن القرآن الكريم دل على أنه بكليته محكم. ودل على أنه بكليته متشابه» ودل على أن بعضه محكم 
وبعضه متشابه : أما ما دل على أنه بكليتة محكمء ٠‏ فهو قوله تعالى : «#الَرٌ يَلْكَ َايَتْ الكتب لكي » 
ايونس ]٠:‏ وقوله : «اكر كنك أَمكتْ َي [هود فذكر في هاتين الآيتين أن جميعه محكمء والمراد 
من المحكم هذا السو + كوه كلاما حفاء فصيح الألفاظ.ء صحيح المعاني» وكل قول وكلام 
يوجد كان القرآن أفضل منه في فصاحة اللفظ» وقوة المعنى» ولا يتمكن أحد من إتيان كلام يساوي 
القرآن في هذين الوصفين. والعرب تقول في البناء الوثيق والعقد الوثيق الذي لا يمكن حله : 
كه نا مدر وترته عوه ا تي 
وأما ما دل عائ أنه يكلينه منياية» مواكوله تعالى : كنبا مُتَسَيهًا مَنَانَ» [الزمر : *؟] والمعنى أنه يشبه 
بعضه بعضاً في الحسن» وَيطِيدق يحفية يعض . 
وأما ما دل على أن بعضه محكم وبعضه متشابهء فهو قوله تعالى : #هرٌ ألَدِىة أَرَلَ عَلِكَ الككب مِنْهُ 
ايك مكلت هن أ الككب وَلدٌ متكتيهدةٌ كن ال في يوذ كَيعٌ َو مَا كته ينه عه لْوِمَنَةَ وأبيعآة 
ولو وَمَا يَكَكَمْ تأريلة: َّ أ وَالدسِحُوْنَ في العثر يوون امنا 500 000 577 َه دلو لذبب » 
لآل عمران:/]. مختصراً من "التفسير الكبير" (7/ .)١544‏ ولذات المعنى ينظر "حاشية الأزميري على 
المرآة" »)81١١/١(‏ و"حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع" .)559/1١(‏ 
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وَهَذَا كَالْمْقَطلَعَاتِ فى أَوَائل الْسُوّر. 





أ- نوع لا [يعلم]”'' معناه أصلاً : 
(كالمقطعات”" في أوائل السور) مثل: #أثرّ» [و]'" طحم» فإنها [تقطع]”*' كل 


كلمة منها عن [الأخرى]”” في التكله”""» ولا يعلم معناه ؛ لأنه لم يوضع في كلام 
|العرفة لدف لا لكر فر ١‏ ار كيل 1 


000 


في (أ) : (تعلم). 

ولم يطلق عليها حروفاً ؛ لأنها أسماء» ومن أطلقها فمجاز ؛ لأن مدلولاتها حروفء أو لأن 
الحرف يطلق على الكلمة. انظر "فتح الغفار" (ص55١)»‏ و"التلويح شرح التوضيح" .)707١/١(‏ 
سقط من (ط). 

ف (يقطع) . 

فى (أ) : (الآخر). 

أي: لا في الكتابة. 

اختلف العلماء في الأحرف المقطعة على رأيين : 

الأول : إنها من المتشابهات. 

الثاني : إنها ليست من المتشابهات. 

واختلف أصحاب الرأي الثاني على أقوال» أذكر منها بإيجاز : 

إنها أسماء للسورء قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء قال الزمخشري في "تفسيره"» وعليه إطباق 
الأكثرء ونقله عن سيبويه. 

إنها اسم الله الأعظم, إلا أنا لا نعرف تأليفه منهاء قاله على وابن عباس وها . 

إنها من أسماء الله تعالى أقسم بهاء قاله ابن عباس ونه . 

إنها أسماء للقرآن. كالفرقان» والذكرء قاله قتادة. 

إن كل واحد منها دال على اسم من أسماء الله تعالى»؛ وصفة من صفاته. 

إن بعضها يدل على أسماء الذات» وبعضها على أسماء الصفات. 

إنما ذكرها الله تعالى احتجاجاً على الكفار. وتعجيزاً لهم ورجحه كثيرون. 

إن كل حرف منها رمز إلى مدة أقوام وآجالهم. قاله أبو العالية. 

إنها رمز لأهل الكتاب. أنه سينزل على محمد كتاب فى أول سورة منه حروف مقطعة. 

إنها قواتح للسووه قالد مجاه ٌْ 

إنها حروف تدل على : أنا الله أعلمء أنا الله أرى» أنا الله أفصلء قاله ابن عباس . ينظر "تفسير 
ابن كثير" /١(‏ 275 2039 و"المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز" »)87/١(‏ و"الجامع 
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ماه كوللا لوو ايه ووه لواحو واواة يز نه هد بها اند ههه هك اكه و ها هيع وسايه هد هه انهاه هر هه كه يها يها لاه هن" ها عو كول جيه وار وانهاج هوا واد هار نه كك يه جو اوه 8 





نا ونوع يعلم معئاه لْغْة» لكن لا يعلم مراد الله تعالى». أن ظاهره يخالف 


إصد 
م م روم مهن رك سور 


220 4 5 7 
المحكم 3 مثل قوله تعالى: ويد لَه 6 [الفنم/ ]٠١‏ و للإوحه أللد © [البقرة/ 0١٠6‏ و 98 الرمن 
مت وم جر ىن مو و 2 7 عر ع مو مع 
على العرش أستوئ 6 [طه: ما فى وجو ِوْميِذٍ تاضرة إك ربا اظرة 6 [القيامة: ؟*«-مم] 
مالي 
[وتسمى]”" هذه آيات الصفات”*“. وقد طولنا الكلام في تحقيقهاء وتأويلاتها في 


'التفسير الأحمدي"””'. فليطالع ثمة. 


لأحكام القرآن" »)١05-1١54 /١(‏ و"البرهان في علوم القرآن" »)17/7-١1757/١(‏ و"التفسير 

الكبير "(؟/57: .)١١‏ 

0 وعوسوفه عا الت كناو كين يك القيية القن 6 رالشورقي +115 

)١(‏ ذكر العلامة الأزميري في هذا المقام تقسمات عديدة ونفيسة لآي القرآن وللمتشابه» نقلا عن 
الراغب الأصفهاني؛ فمن أحب الاطلاع عليهاء فليراجع '"حاشية الأزميري على المرأة" /١(‏ 
)2 

() في (أ) : (ويسمى). 

(5) أو الصفات الخبرية. ينظر الأدلة بالتفصيل والتطبيقات في "'مناهل العرفان في علوم القرآن" (؟/ 
.)22١51‏ و"الإتقان في علوم القرآن" 225١ .1١/١(‏ و"مرأة الأصول شرح مرقاة الوصول" 
بحاشية الأزميري(١/ .)5١7 :5١‏ 

(5) التفسير اللأحمدي (ص59١١)‏ وما بعدها. 
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اتير ًِ و 

ا 2 رع قي عو سس ده ع مد ع “ل - َ 

اما الحقيقة: فا لكل لفمظط أر به 0 
د ا( 3 2 ٍ ين ع 


[التقسيم الثالث: في وجوه استعمال النظم] 


[الحقيقة والمجاز] 


[تعريف الحقيقة] 


(أنا التحقيقة"'" .قاين الكل لفظ أريدىيه ما وضع 0" فاتلفظ + يله الج 0 


2000 


00 
إضرة 


6 


لكك 
0032 
0200 


00 


وقوله: (أريد به ما وضع له) فصل”" يخرجهما”" . 


الحقيقة لغة: من حقق قوله وظنه تحقيقاً ؛أي: صدقه وكلام محقق ؛أي: رصين» والحقيقة ضد 
المجاز). مختار الصحاح (١/؟57).‏ وقال "صاحب المرآة" : (الحقيقة: هي إما فعيل بمعنى 
فاعل ؛ من حق الشيء : إذا ثبت» وإما بمعنى مفعول ؛ من حققت الشيء : إذا أثبته» والتاء على 
هذا للتقل فنا ترضنية إلى :الاسبية يكوه معتاها الثابتة أو الميتة فى موضعها الأصلى )+ ينظر 
"مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول" (ص 118-417). واقتصرت على التعريف اللغوي ؛ لأن 
التعريف الاصطلاحي ساقه الشارح فلا حاجة لذكره خشية التكرار. 

ينظر " أصول البزدوي .)٠١ /١("‏ 

الجنس : بالكسر أعم من النوع وهو كل ضرب من الشيء؛ فالإبل جنس من البهائم» جمعه : أجناس . 
ينظر "القاموس المحيط " .)54١/١(‏ وفي الاصطلاح : الجنس : كلي مقول على كثيرين مختلفين 
بالحقائق في جواب ما هوء كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والفرس . وإنما قال: (بمنزلة الجنس) ولم 
يقل: وهو جنس ؛ لأن الحقائق:إما متحققة وموجودة في الخارج. أو اعتبارية غير موجودة في 
الخارج» والجنس يطلق على الأول حقيقة» وعلى الثاني مجازا . لذا يقال للحقائق الاعتبارية : إنها بمنزلة 
الجنس؛ أي: أنها غير متحققة الوجود في الخارج. ينظر "الفناري شرح إيساغوجي " (ص9١)»‏ 
و"حاشية الرهاوي على ابن ملك " (ص 2257-7١‏ و" نسمات الأسحار "(ص172١).‏ 

المهمل لغة: من أهمل الشيء : خلق.يبته .وبين نقفسة: والمهمل خلاف المسعهل”: المتروك ليله 
ونهاراً بلا رعاية ولا عناية. ينظر "لسان العرب" :)07٠١١/١١(‏ و"مختار الصحاح" .)591/١(‏ 
واستطلاصا: وهو ما الس اله مني 'أضاة نظر" التقرين والتكيي؟" لازاه 


من: جزت الموضع : سرت فيه وأجزته : خلفته وقطعته. وأجزته : أنفذته. لسان العرب (9777/0). 
يو 
الفصل: كلي يقال على الشيء في جواب: أي شيء هو في ذاته. ينظر " الفناري شرح إيساغوجي ' 


(ص55). و'حاشية الرهاوي على ابن ملك" (ص57)» و"نسمات الأسحار" (ص7١).‏ 


أي : المهمل والمجاز. 





5ع نور الأنوار ب شرح المنار 


همه ه.ا ها قفاوا هم هاه .د هد عد .د ع هد قاو ماو و وه اها ف اه ود ودود وه هدو و واو وا واو هاه واه هاأهاه ماود و وا .اه وهاه .ا ما وا. وا .د ماما م 6ه 


والمراد بالوضع''' : تعينه للمعنى» بحيث يدل عليه من غير قرينة”"': فإن كان ذلك 
قرف 0 : 00 : 2 : : 1 5 : )2 
التعيين' '* من جهة واضع اللغة فوضع لغوي”*'. وإن كان من الشارع فوضع شرعي . 
أن كاذ د ٠. 5 7 ٠‏ تنا فق اللا و ٠. ٠‏ غ02 
وإلا كان من قوة محصوصن فوصع عرفى تحاصق 6 وإ فرصع عوك عام 1 
والمعتبر في الحقيقة : هو الوضع بشيء من الأوضاع المذكورة» وفي المجاز : 
عدمه”* » فهما فى الحقيقة من عوارض الألفاظ”"' . 


.)114/١( قال السبكي : (الوضع: جعل اللفظ دليلاً على المعنى). جمع الجوامع‎ )١( 

(؟) فلا بد للمجاز من قرينة تمنع من إرادة الحقيقة عقلاً أو حساً او عادة أو شرعاً» وهي إما خارجة عن 
المتكلم أو الكلام. فالمتكلم كقوله تعالى: وَاسَْفْزِرُ مَنِ اسْتَطَعتَ مِنْهُم 4 [اياس,. :بع فالله تعالى لا 
يأمر بالمعصية» أو من الكلام كقوله تعالى : #إمَمن شَهَ مليؤين4 [ركيف:4,] فإن السياق وهو 
قوله: #8إإنا أَعَنَدئا» ررىيى.وح يخرجه عن أن يكون للتخييره ولا خلاف فى أنه لا بد من 
القرية توريكا دقرا هن التزيه بواغيلة في سهوء لمجا ؟ توس راي تاتيناو اعرد الك 
واعتباره؟ وهو رأي الأصوليين. انظر "البحر المحيط" .)047/١(‏ ويقول البخاري:(إن الحقيقة 
ترجح على المجاز ؛لعدم افتقارها إلى القرينة المخلة بالتفاهم لخفائها وعدم الاطلاع عليها). 
ينظر " كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي" .)5١/7(‏ 

(*) (والسبب في انقسامها هذا هو أن الحقيقة لا بد لها من وضعء والوضع لا بد له من واضع» فمتى 
تعين نسبت إليه الحقيقة). كشف الأسرار للبخاري .)45/١(‏ 

(4) كالإنسان المستعمل في الحيوان الناطق. كشف الأسرار للبخاري .)457/1١(‏ 

(5) كوضع الصلاة للأعمال والأقوال المخصوصة. ينظر "شرح التلويح على التوضيح" .)177/١(‏ 

(7) العرف الخاص: هو ما يتعين ناقله. كتسمية أهل النحو للكلمة التي دلت على معنى مقترن بزمن 
بالفعل. حاشية البناني على جمع الجوامع .)70١/١(‏ مثاله: كوضع اهل النحو بأن الفعل : كلمة 
دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة. ينظر "شرح التلويح على التوضيح' /١(‏ 
1ل و"قمر الأقمار" .)١188/١(‏ 

(0) العرف العام: هو مالم يتعين ناقله. حاشية البناني على جمع الجوامع 2)501١/١(‏ مثاله : كالدابة : 
لذوات الأربع. كشف الأسرار للبخاري .)45/١(‏ 

(8) أي: المعتبر في المجاز عدم الوضع في الجملة لا أن يكون موضوعاً لمعناه في شيء من الأوضاع 
المذكورة. قمر الأقمار .)١1897/1١(‏ 

(9) قال البخاري : (والحقيقة والمجاز من أوصاف اللفظ لا من أوصاف المعاني ولهذا قالوا: الحقيقة 
لفظ استعمل في كذاء والمجاز لفظ استعمل في كذا). كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام 
البردوي .)١11١/5(‏ 
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وقد [توصف ]"' بهما المعاني”" . 

والاستعمال إما مجازاً أو على أنه من خطأ العوام (1/ .)5١‏ 
[حكم الحقيقة] 

(وحكمها!": وجود ما وضع له خاصاً”'“ كان أو عاما””') فإن الحقيقة [تجمع]") 
الخاص والعام جميعاً» فإن قوله تعالى : يكأيْهَا الذي امنا أكعوا وأَسْجُدُاْ» راسم : 
بع وقوله [تعالى]": «ولا قروا 4 .جم خاص باعتبار الفعل وهو الركوع 
والزناء وعام باعتبار الفاعل وهم المكلفون. 


)١(‏ في (ط) : (يوصف). 

(؟) (لأن بعض الناس قد يطلقون الحقيقة والمجاز على المعنى). شرح التلويح على التوضيح /١(‏ 
.)1١ 35‏ 

0 الحكم لغة: القضاءء وقد حكم بينهم يحكم بالضم حكماً و حكم له وحكم عليه. مختار الصحاح 
(5/؟5). أما حكم الحقيقة فالمقصود به: وجود ما وضع له ؛أي: ثبوت ما وضع له اللفظ أمرا 
كان أوءتهياء خاصاً مان أواعانا كقوله مال :يانه لت امنأ كوا وأسْجُدا4 احم : 
»,ع وقوله جل ذكره: ولا تَمَدُلُوا ألنفْس أل حَرَم ألَّهُ4 [الأنىام:51,ع. فإن كل واحد من النصين 
خاص في المأمور به والمنهي عنه. عام في المأمور والمنهي وهذا بلا خلاف. كشف الأسرار عن 
أصول فخر الإسلام البزدوي (04/7). وللحكم إطلاقات متعددة: فيطلق في العرف على إسناد أمر 
إلى آخر: ؛أي: نسبته إليه بالإيجاب أو السلبء. وفي اصطلاح الأصول على خطاب الله تعالى 
المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخييرء وفي اصطلاح المنطق على إدراك أن النسبة واقعة أو 
ليست بواقعة ويسمى تصديقاً» وفي اصطلاح الفقهاء على وصف الفعل سواء كان أثراً للخطاب 
كالوجوب والحرمة أم لم يكن كالنافذ واللازم والموقوف»ء وغير اللازم عند الإمام أبي حنيفة رحمه 
الله. ينظر "فتح الغفار"(ص .)١5‏ 

(:) الخاص عرفه البزدوي: (بكل لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد وانقطاع المشاركة» وكل اسم 
وضع لمسمى معلوم على الانفراد) . أصول البزدوي (5/1). 

(5) العام هو: (لفظ وضع وضعاً واحداً لكثير غير محصور مستغرق بجميع ما يصلح له). شرح التلويح 
على التوضيح .)057/١(‏ 

(5) في (أ) : (تجتمع مع). 

(0) سقط من (أ). 
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بد به عَيْرُ ما وْضِعَ لَه لمَُاسَبةِ يهم 





[تعريف المجاز] 
(وأما المحان”'2: فاسم لما أ فد ةدالما ةل دوي 
و حار : فاسم لما اريد به غير ما وضع سبة بينهما ي] :اسم 


لكل لفظ”*' أريد به غير ما وضع له لأجل مناسبة بين المعنى الموضوع له وغير الموضو 
ع 
له . 


واحترز به عن ]م امتغمال لفظ الأرض :فى السماء مها لا مناسية و : 
وعن الهزل”"» فإنه وإن أريد به غير ما وضع له لكن لا مناسبة بينهما”" . 
ولم يذكر قيد كونه عند قيام قرينة ؛لأن الغرض ههنا بيان المجاز بحسب إرادة 


المتكله'”» وقد تم به والقرينة إنما يحتاج إليها لأجل فهم السامع» وهو أمر زائد على 
أنه سيأتي ذكرها في آخر بحث المجاز. 


)١(‏ المجاز لغة: (من جزت الموضع : سرت فيه» وأجزته : خلفته. وقطعته وأجزته: أنفذته). لسان 
العرب (97557/5) 

(؟) ينظر في تعريف المجاز " أصول السرخسي " »)17٠١/1١(‏ و"البحر المحيط في أصول الفقه" /١(‏ 0170). 

(6يتقط هن اط 

(:) تفسير ل (ما). 

)0( لأن الأرض في غاية الانحطاط» والسماء في غاية الارتفاع ولأن ذلك غير مشهور. ينظر ' شرح 
التلويح على التوضيح" 2»)١717/١(‏ و"شرح منار الأنوار"(ص 221٠١7‏ و"شرح ابن العيني على 
المنار؟ لف0139 

(5) وهو ألا يراد باللفظ معناه لا الحقيقي ولا المجازي» وهو ضد الجد وهو أن يراد به أحدهما. ينظر 
'التوضيح في حل غوامض التنقيح " (؟/ 0797). و" شرح التلويح على التوضيح " (؟/ 0797 . 

(0) لأنه أريد به غير ما وضع له في الجملة» ولا مناسبة بينه وبين ما وضع له. ينظر "شرح منار 
الأنوار" (ص7١٠).‏ 

(4) لأن المتكلم هو الذي يقصد مايريد» كمن يقول لصاحبه: هذا الوعد منك مجاز ؛أي : القصد منه 
الترويج دون التحقيق على ما عليه وضع الوعد في ألأصل ولهذا يسمى مستعاراً؛ لأن المتكلّم به 
استعاره. ينظر "أصول السرخسي" .)17١/١(‏ 
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وأفا ةد هد واوا و هو واو .و عد واه وقافاءر ودود ود ود و واو هاعما. ها ودود ود وهاو ودود واو وه واو واوا هاه مد وها وا و .د ودود وو واوا ها ماما ما مد هد معدم 6ه 





وأما المجاد” بالوياةة؟؟ مثل قوله تعنالن: نكتل تَقء # [الشورى:١١]»©‏ 


فيصدق عليه [أيضاً]”" أنه أريد به غير ما وضع له ؛ لأن ما وضع له هو التشبيه لا التأكيد 
والزيادة”*'» فيدخل في التعريف . 
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ولكن لا بد في تعريف الحقيقة والمجاز كليهما من قيد”” الحيثية'''؛ أي : من حيث 


إنه ما وضع له أو غير ما وضع له؛ لثلا ينتقض التعريفان طردا”'؟ وعكساً»: فإن لفظ 


هنا اعتراض حاصله : إن المجاز بالزيادة يصدق عليه اسم المجاز ولا يدخل في التعريف». 
فأجاب: إن المجاز بالزيادة أيضاً استعمل في غير ما وضع له ؛ لأن ما وضع له هو التشبيه لكنه 
استعمل في التأكيد والزيادة» فيدخل في التعريف . 

لأن المجاز يكون بالزيادة وقد مثل لها بهذه الآية» ويكون بالحذف أو النقصان؛ كقوله تعالى : 
مووَسسَلٍ لْمَرِيّة# [يوسف: +م] فالمقصود به أهل القرية ؛ لأن القرية لاتسأل. ينظر "البحر المحيط في 
أصول الفقه"* 7/1١‏ ؟055). 

في (أ) غير واضح. 

نقل الزركشي آراء العلماء في بيان وجه المجاز بالزيادة في هذه الآية؛ فمنهم من قال: إن فيها ضربا 
من ضروب التوكيد اللفظيء. ففي الآية مبالغة في نفي مثل المثل كأنه قيل : ليس مثل مثله شيء» 
والمعنى ليس مثله والزيادة حقيقية. ومنهم من قال: إن الكاف لايفيد بنفسه وما كان كذلك فلا 
يوصف بحقيقة أو مجازء إنما الكلام المفيد هو الذي يوصف بهماء إلا إذا انضمت الكاف إلى مثله 
وجب ان تكون الجملة مجازاً. ينظر “البحر المحيط في أصول الفقه" .)077/١(‏ 

هذا اعتراض آخر على تعريف الماتن للمجازء ولكنه يمكن أن يجاب بمايأتي: إن الأمور التي 
تختلف باختلاف الاعتبارات يراد في تعاريفها قيد الحيثيات سواء أذكرت أم لم تذكر. 

يعني أن الحيثيتين إنما هو كون اللفظ بحيث إذا استعمل في هذا كان حقيقة ؛ لوضعه له عينا وهو 
الوضع الحقيقي. وإن استعمل في غير ذلك كان مجازاً ؛ لوضعه له بالنوع لا أنه في استعمال واحد 
يكون اللفظ حقيقة ومجازاً. . . فاستعمال الأسد يكون حقيقة من حيث إنه من أفراد الأسود من حيث 
إنه مدلول به على ذات الأسدء أما استعمال الأسد في الإنسان الشجاع من حيث إنه من أفراد 
الشجاع لا من حيث إنه مدلول به على ذاتيات الإنسان. ينظر "تيسير التحرير" (1/ 0911 7494). 
الطرد: عرفه المحلي: (أي: الذي كلما وجد وجد المحدودء فلا يدخل فيه شيء من غير أفراد المحدود 
فيكون مانعاً . مثاله : الإنسان حيوان ناطق). ينظر "شرح المحلي على جمع الجوامع " .)7١19/١(‏ 
العكس: عرفه المحلي: (أي: الذي كلما وجد المحدود وجد هوء فلا يخرج عنه شيء من أفراد 
المحدود فيكون جامعا). ينظر "شرح المحلي على جمع الجوامع" .)5١19/١(‏ 
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وحكمةة: وَجِود ما اسلف 1 





الصلاة في اللغة: للدعاء. وفي الشرع: للأركان المعلومة» فهي من حيث اللغة حقيقة في 
الدعاء ؛ لأنه يصدق عليه[أنه]'' ما وضع له من حيث إنه ما وضع لهء والمجاز في 
الأركان ؛ لأنه غير ما وضع له من حيث إنه غير ما وضع له في الجملة. 

ومن حيث الشرع حقيقة في الأركان؛ لأنها ما وضع له من حيث إنها ما وضع له 
ومجاز في الدعاء؛ لأنه غير ما وضع له من حيث إنه غير ما وضع له في الجملة. 


(وحكمه: وجود ما استعير”" له خاصاً كان أو عاماً) يعني :أن المجاز كالحقيقة في 
كونه حاف كافك وليس المراد بكون المجاز عا أن يعم جميع أنواع علاقاته جملة فى 
لفظء بأن يذكر اللفظ ويراد به حاله ومحلهء وما كان عليه وما يؤول إليه» ولازمه 


وملزومه. وعلته ومعلوله. ونحو ذلك» بل أن يعم جميع أفراد نوع ال كين يراد 
بالصاع”*' جميع ما يحل فيه فيجوز ذلك عندنا”* . 


(1) في (أ):(لأنها). 

(؟) لأن المجاز هو استعارة لفظ للدلالة على معنى معين يريده المتكلم. أصول السرخسي .)17١/١(‏ 

(9) قال الزركشي :(فالصحيح أنه يعم جميع أفراد ذلك المعنى لأن هذه الصيغ للعموم من غير فرقٍ بين 
كونها مستعملةً في المعاني الحقيقية أو المجازية). البحر المحيط في أصول الفقه (188/5). 

(:) والصاع قفيز بالحجازي» وهو ربع الهاشمي» وهو ثمانية أرطال في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما 
الله تعالى وهو قول أبي يوسف كن الأول» والآخر: أنه خمسة أرطال وثلث رطل بالعراقي وهو 
قول الشافعي ككأنَه» ويقدر بأربعة أمداد. والمد : هو ملء يد الرجل المتوسط. ينظر " المبسوط " 
(40/9)» و"المجموع' .)0١5/5(‏ 

ويقدر بالمكاييل الحديثة (بالغرام) بما با فعلى رأي أن حنيفة وفقهاء العراق )58٠٠0(‏ غرام» 
وعلى رأي الشافعي وفقهاء الحجاز والصاحبين )7١177(‏ غرام»وفي تقدير آخر وهو الشائع أن 
الصاع )7075١(‏ غرام. ينظر"الفقه الإسلامي وأدلته" .)١5-1١47/١(‏ 

(5) أي : عند الحنفية» فذكر التفتازاني: أن الضرورة لا تنافي العموم» بل العموم إنما يثبت إن استعمله 
المتكلم وأراد به المعنى العام ولا مانع لهذا ؛ لأنه ما وجد في الاستعمال ضرورة» وهو أحد نوعي 
الكلام بل فيه من البلاغة ما ليس في الحقيقة» وهو في كلام الله تعالى كثير كقوله تعالى: يريد أن 
يتفض َأَقَامَة 4 [الكبف :مع وقوله تعالى: فَلَنَا طعا أَلْمَأهُ» رونىتة.,, والله متعال عن العجز 
والضرورات. ينظر "شرح التلويح على التوضيح" .)١151١-1659/١(‏ 
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)هد 7 ا 7 را 2 ارس مع بور 3 
وَقَالَ القافمة وحم اللده لاحموة للمخارء 1ه ضشرؤرع : ونا لفول إن 
-ه اخ 24 0 و . - 9 م مي اجر 20 م 
عم مثرم العقت لم يكن ركريها + حَقِيقَة» بل لِدِلالةٍ رَايِدَةٍ عَلَو ذَلِكَء وَكَيْف يقَا أنه 


ضَرُورِيٌ وَقَذْ كثْرَ في كِنَابٍ الله تعَالَى؟! 





(وقال الشافعي كَدنهُ: لا عموم للمجاز؛ لأنه ضروري) يصار إليه في الكلام عند تعذر 
الحقيقة» والضرورة تتقدر بقدرهاء وترتفع بإثبات الخصوصء. فلا يثبت العموم”' . 

(وإنّا نقول: إن عموم الحقيقة لم يكن لكونها حقيقة؛ بل لدلالة زائدة على ذلك) 
كالألف واللام في المفرد الغير المعهود ووقوع النكرة في سياق النفي'"'» ووصفها بصفة 
عامة””» وكون الصيغة صيغة جمع”'؛ أو كون المعنى معنى الجمع””» فإذا وجدت 
هذه[الدلالات”'']'" في المجاز يكون أيضاً عاماً؛ إذ ليس كون الحقيقة شرطاً للعموم أو 
كرون الم راتما 0 


(وكيف يقال : إنه ضروري وقد كثر ذلك فى كتاب الله تعالى) والله تعالى منزه عن 
الضرورةء لا يقال: إِنَّ المقتضّى"'' واقع في القرآن كثيراً مع أنه ضروري بالاتفاق بيننا 


)١(‏ لم يوجد في كتب الشافعية ما يدل على هذا القول» قال الزركشي:(وعزى صاحب "اللباب" من 
الحنفيّة القول بأنه لا عموم للمجاز للشافعيّ). "البحر المحيط في أصول الفقه" (188/17). بل إن 
أغلب الحنفية ذكروا أنه منسوب للشافعي» أو لبعض الشافعية. ينظر"التوضيح في حل غوامض 
التنقيح " ,2١09/١1(‏ و"شرح التلويح على التوضيح" .)١11/1(‏ 

(0) مثل :لا رجل فى الدار. 

6 عل : والله لا أكلم أحداً إلا رجلاً كوفياً . 

(54) كجمع التكسير والسلامة. ينظر '"كشف الأسرار" للبخاري (57/7). 

(5) مثل : قوم وطائفة . 

() ينظر "أصول البزدوي"(١/77)»‏ و"كشف الأسرار" للبخاري (؟/57). 

0) في (أ) :(الدلالة). 

)0( ف 181 : (عنه) . 

(9) عرفه البخاري فقال: (زيادة على النص ثبتت شرطاً لصحة المنصوص عليه شرعاً أو نحوه). كشف 
الأسرار للبخاري (7/ 8705). مثاله: كأن يقول:اعتق عبدك عني بألف» ومقتضاه هو البيع؛ لأن 
إعتاق الرجل عبده بوكالة غيره ونيابته يتوقف على جعله ملكا له؛ وسبب الملك ههنا هو البيع بقرينة 
قوله : عني بألف» فيكون البيع لازما متقدما لمعنى الكلام» والاقتضاء هو دلالة هذا الكلام على 
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حديت 





وبيتكم. لأنا نقول: 0 

فالضرورة ثمة ترجع إلى المستدل لا إلى المتكلم؛ والمجاز من أقسام اللفظء فلو 
كان ضرورياً لكانت الضرورة راجعة إلى المتكلمء والمتكلم هو الله تعالى منزه عنهاء 
فكلا الو 

ل يا انا 
ومناسبات لم تكن في الحقيقة”؟)» ولكنه ضروري بحسب السامعء بمعنى : أن السامع لا بد 
له أن يصرف أولاً إلى الحقيقة» فإذا لم يستقم حمله عليها فحينئذ يصرفه إلى المجاز”” . 

(ولهذا جعلنا لفظ الصاع في حديث ابن عمر دنه عاماً فيما يحُله) أي: لأجل أن 
الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم”" (17/1) وهو قوله: لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين» 





> البيع. شرح التلويح على التوضيح .)191/١(‏ وسيأتي بيانه بالتفصيل لاحقاً. وأخرج الشارح 
المقتضى ؛ لأنه لازم عقلي غير ملفوظ فيقتصر على ما يحصل به صحة الكلام من غير إثبات العموم 
الذي هو من صفات اللفظ خاصة. ينظر "فتح الغفار"' (ص .)١547‏ 

)١(‏ لأن كلا المذهبين جعل المقتضى دليلاً للأحكام» كما في قوله تعالى : أَقِرِ اصّلرة لِدُلُوكِ الشَّميسن» 
[الأسراء :ممع فالشافعية جعلوا المقتضى الوجوب في أول الوقت» بينما الحنفية جعلوا المقتضى 
الوجوب آخر الوقت» فمع اختلاف وقت الوجوب لكنهم اتفقوا على الاستدلال بالمقتضي, وسيأتي 
تفصيل ذلك . ينظر "اللمع في أصول الفقه" .)١5/1١(‏ 

() قال بذلك صاحب 'التوضيح" وغيره. ينظر "التوضيح في حل غوامض التنقيح' (159/1). 

(*) في (ط) : (بلاغات). 

(:) ومن ضمن ذلك ما عد من عجيب بلاغة القرآن» وغريب مناسباته قول تعالى : #وَلخْفِضَ #مع أنه ليس 
للذل جناح. "قمر الأقمار"(١/197١).‏ 

(5) لأن الأصل في الكلام الحقيقة» والمجاز فرع فيه وخلف عنهاء ولكونها أصلاً قدمت على المجاز» 
وكان العمل بها أولى من العمل به ما لم يوجد مرجح له فيصار إليه. ينظر " قواعد الفقه" (201/1), 
و"شرح القواعد الفقهية' .)١77/1١(‏ 

(1) مفعول ثاني لقوله: (لجعلنا) . 

(0) في (ط) : (الرسول عليه السلام). 
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ولا الصاع بالصاعين2”". عاماً في كل ما يحل الصاع ويجاوره ؛ لأن الحقيقة ليست 
بمرادة[. . .]”"اتفاقاً” "© إذ نفس الصاع الذي يكون من الخشب يجوز بيعه بالصاعين في 
الشريعة فلكانين أن كو فار أ هما حلي , 

فالشافعي كَدّن يقدر لفظ الطعام فقط ؛ أي: لا تبيعوا الطعام الحال في الصاع بالطعام 
الخال قن السافيم +“ لآن لحان لذ كون ]لا بخاص 

ونحن نقدّر كل ما يحل؛ أي: لا تبيعوا الشيء المقدر بالصاع بالشيء المقدر 
الفاهية » قو كا ناما أو فيه هناها :قالو]”. 

وقد اعترض عليه في 'التلويح"”" بأن عدم القول بعموم المجاز افتراء على الشافعي 


ينه لم نجده في كتبه”" . 





)١(‏ رواه الإمام أحمد في "مسنده" عن ابن عمر قال: قال رسول الله يِْةِ : «لا تبيعوا الدينار 
بالدينارين» ولا الدرهم بالدرهمينء, ولا الصاع بالصاعين ؛ فإني أخاف عليكم الرماء» والرماء: هو 
الرباء فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل قال: 
«لا بأس إذا كان يدا بيد». ينظر "'المسند'" .)23١9/7(‏ قال الهيثمى: وفيه أبو جناب: واسمه 
يعين :ين أن بع الكلبى» وو كقة'ولكنه متلا يفار ا نيم الروائد ضيح الفوائق" :(013/6+ 
و"نصب الراية" (58/5). 

(؟) في (أ) :(حقيقة). 

(؟) أي: بالاتفاق بين أبي حنيفة والصاحبين أبي يوسف ومحمد رحمهم الله من جانب» والشافعية من 

الجانب الآخر. ينظر "أصول الشاشي"(١54/1)»‏ و" شرح المحلي على جمع الجوامع" /١(‏ 077). 

(4) أي: مايحل في الصاع من أنواع المكيلات. 

(5) باعتبار أنه حقيقة عرفية عندما يطلق في العرف العام لفظ الطعام على بعض أفراده كالشعيرء بحيث 

إذا أطلق العام لم يتبادر منه إلا ذلك الفرد فيخص بها. ينظر"أصول الفقه" المسمى 'إجابة السائل 
شرح بغية الآمل " 5/1 ). 

.)51١/5( ينظر "كشف الأسرار" للبخاري‎ )١( 

(0) التلويح : كتاب في اصول الفقه ألفه الإمام مسعود بن عمر التفتازاني» الإمام الكبير صاحب 
التصانيف المشهورة المعروف بسعد الدين» شرح به كتاب "التوضيح " للإمام صدر الشريعة 
البخاري» ولد بتفتازان في صفر سنة (7١/اه)‏ وأخذ عن أكابر أهل العلمء وشرع في التصنيف وهو 
في ست عشرة» أتم تصنيف "التلويح شرح التوضيح" في ذي القعدة سنة (58/اه) في تركستان. 
ينظر "البدر الطالع" (؟/0707. و"شذرات الذهب" .)35١/5(‏ 

() ينظر "شرح التلويح على التوضيح' .)١5١/١(‏ 
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0 َه 8 - كوداةم 5 تر 
وَالحقيقة لا تسقط عن المسمى» بخلافي المَجَازْ. 





وأما تقدير الطعام في الحديث فبناء على أن الطعم علة لحرمة الربا عنده”"2» فلا 
يحرم التفاضل في الجص والنورة”"'» لا بناءً على أن المجاز لا يعُمٌ. 
[علامة الحقيقة والمجاز] 

(والحقيقة لا سقط عن الكسي بخلاف المحاز) تمر" علامة شرف العقية 
والمجازء والمراد أن المعنى الحقيقي لا يسقط ولا ينتفي عما صدق عليهء بخللاف 

يقال للأب: أن ولا يصح أن يقال: اللي ا بخلااف الجد فإنه يصح أن 
يقال: إنه أبء ويصح أن يقال: إنه ليس بأب”" . 


وكذا الهيكل”'' المعلوم. يصح أن يقال عليه: إنه أسد ولا ينفى عنهء بأن يقال: إنه 
00006 بخلاف الرجل الشجاعء فإنه يصح أن يقال: إنه أسدء وأن يقال: إنه ليس 
550 


() ينظر "البرهان في أصول الفقه" (878/5),و'البحر المحيط في أصول الفقه" .)9٠0/4(‏ 

(5) عند الشافعي كله وأما عند الحنفية فالربا أيضاً رك نهنا قياس على الأعبياف الدعة بطر 
"البحر المحيط في أصول الفقه" (790/54). و"كشف الأسرار" للبخاري /١(‏ 0275 و"التوضيح 
في حل غوامض التنقيح /1١("‏ ”)2 و"تيسير التحرير" (؟7”8/5). 

(*) سقط من (أ). 

(5) لأن:(ما كان حقيقة لشيء لا يجوز نفيه عنه بحال» وما كان مستعملاً بطريق المجاز لشيء يجوز 
نفيه). أصول السرخسي .)17/١(‏ 

(5) لأن المعنى هنا حقيقي. يقول البزدوي: (يقال للأب الأقرب: أبء فلا ينفى عنه بحال). أصول 
البزدوي .)177/١(‏ ْ 

() والمعنى هنا مجازي؛ ويسمى الجد أباً ويصح نفيه. أصول البزدوي .)1797/١(‏ 

٠2‏ الهيكل : يعنى الشكل أو الهيئة التى يكون عليها الأسد فى العادة. 

00 لأنه حقيقة فيه . ْ ش 


(4) لأنه مجاز. 








[الأصل الأول : الكتاب] اع 





رمق ادكه الْعَمَلُ بها مقط المجار». فيكرن العفد لما بعك دون الْعَرْم» 506 





[المجاز لا يزاحم الحقيقة] 

(ومتى أمكن العمل بها سقط المجاز) هذا أصل كبير لنا يتفرع عليه كثير من 
الأحكام ؛ أي :ما دام أمكن العمل بالمعنى الحقيقي”'' سقط المعنى المجازي؛ لأنه 
مستعارء والمستعار لا يزاحم الأصل""'. 

(فيكون العقد لما ينعقد دون العزم) أي: يكون العقد المذكور في قوله تعالى : #وَلكن 
لضفي عليه ال وو موجن تحور عدن ما وسقد وهو :لسار لان 
حقيقة هذا اللفظ دون معنى العزم؛ حتى [يشمل]”" العَمُوس والمنعقدة جميعاً ؛ لأنه 
مجاز والمجاز لا يُرَاحِمٍ الحقيقة9 . 

وتحقيقه أن اليمين ثلاثة: لغو.» وغموس. ومنعقدة. 

فاللغو: لل ا انا أنه الحق. ولا إثم فيه ولا كفارة!*) 

والغموس : أن يحلف على فعل ماض كاذباً عمداً» وفيه الإثم دون الكفارة عندنا”" . 
وعند الشافعي كن فيه الكفارة أيض”" . 

والمنعقدة: أن يحلف على فعل آتء فإن حنث فيه يجب الإثم والكفارة جميعا 
بالاتفاق" ؛ وذلك لأن الله تغالي ذكر هذه المسألة في [موضعين]”*': فقال في سورة 
البقرة : الا يوادم أنه لفو في ييخ ولك يوادم يا كسَبت فيكم بير هم. وقال في 


.)09/١( والقاعدة تقول: (الأصل في الكلام الحقيقة). القواعد الفقهية‎ )١( 
(؟) كما سيذكر من الأمثلة.‎ 

(86) في () (يفشيل 1 

(؛) ينظر "كشف الأسرار" للبخاري (؟/074. 

(0) ينظر " بداية المبتدي " (1/؟ة). 

(5) ينظر 'مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر" .)551١/5(‏ 

(0) ينظر "روضة الطالبين" .)977/١١(‏ 

(4) ينظر "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" (004/4. 

(9) في (أ) :(الموضعين). 











15 نور الأنوار 4 شرح المنار 





وَالْكَاحُ لِلَوَطءٍ دُونَ الْعَقّدِ. 





بسوزة اتجاكنة عوفته: <ل ولك ال باللثو. وك اقم وليك #علافك ينا عت 40 » 
الآية [المائدة :849] - 

فالشافعي كته يقول بأن قوله: يما عَتَّدمُ الل 4 معناة» ومحتن : لها كسَيَث 
مُلُوبَك مه واحدء فيشمل كلا الآيتين الغموس والمنعقدة جميعاً. 

والمؤاخذة في الماقدة نقين*"بالكفا نز [شيكمز "عليه المتواعدة المطل 
المذكورة في البقرة» فيكون الإثم والكفارة في كليهماء فيطيق بين الآيدين بهذا التمط”” . 

ونحن نقول: إن معنى العزم والكسب مجاز في قوله تعالى: يما عَقّدمُ لأسن 
والحقيقة هو المنعقدة فقط. فآية المائدة تدل على أن الكفارة في المتدقنة 0 
بخلاف «ايَا كسَبَتْ قُنُوبَكم4 في البقرة فإنه عام للغموس والمنعقدة جميعاً" . 

والمؤاخذة فيها مطلقة فتصرف إلى الفرد الكامل وهو المؤاخذة الأخروية» فيكون 
الإثم في الغموس والمنعقدة جميعاً”". هذا هو غاية التحرير في هذا المقام. وسيجيء 
هذا في بحث المعارضة أيضا إن شاء الله تعالى. 

(والنكاح للوطء دون العقد) أي: يكون النكاح المذكور في قوله تعالى: ##وَلَا تكحوأ 

مَا فَكم نوكم د نوك لمكا دهعي 1*1 على الوط ذوة العتيدة :نيشم 





)١(‏ المقيد عرفه الآمدي بأنه: (اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه مع تقييده بوصف من 
الأوصاف). الإحكام في أصول الأحكام (1/7). 

(0) في (أ) :(فيحمل). 

(9) المطلق عرف بأنه: (هو الدال على الماهية بلا قيد). جمع الجوامع (؟2»)51/1 شرح منار الأنوار 
(ص728). 

(4) نقل الجوينى أن الذي يراه الشافعي في هذه المسألة حمل المطلق على المقيد» ينظر 'أصول الفقه 
(41). رساك عميل ذلك لاحم ف سحل 

(5) لدفع المؤاخذة عنها بالكفارة. ينظر "التقريروالتحبير" (7/ .)1١1‏ 

.)١11١-١١9ص( ينظر "شرح منار الأنوار"‎ )١( 

(10) ينظر "التقريروالتحبير" (”7/ .)١7‏ 

(8) خبر يكون الناقص. 








[الأصل الأول : الكتاب] /اع 


هفاش ووو وا واف و و فاو و ايفو واوا قفاوا ها و وا فاه فاواه واو وه واوا و هو وود وه واوا ود وه واوا و هدقاف و فاواواهو وا ماو و واوا واو واو اند فاه 





الوط لسن وا لشن ع لقنن ١]‏ "تيزف لسياه ‏ ال لا ااام لذ 
3 : خ في 
الضه”"“» وهو إنما يكون بالوطء” . 


والعقد إنما (أ/ 57) [يسمى]”'© نكاحاً ؛ لأنه سبب الضمء فمن حيث اللغة حقيقة 
النكاح الوطءع. والعقد مجاز» ومن حيث الشرع بالعكس . 


فالشافعي كنَه حمل النكاح ههنا على معناه المتعارف”* ' فلا , يثبت حرمة المصاهرة 
ايك 


ونحن نحمله على [حقيقته اللغوية]”" [فنثبت]”*" حرمة المصاهرة بالزنا" . 


21 لفط ون 

(؟) يقال: تناكح الأشجار : إذا انضم بعضها إلى بعضء أو من نكح المطرٌ الأرض : إذا اختلط في 
ثراها. ينظر "تاج العروس من جواهر القاموس" .)١97/7(‏ 

(*) علل أغلب الحنفية أن لفظ النكاح إنما نحمله على الوطء وهو أحق؛ لأن الاسم في أصل الوضع 
لمعنى الضم والالتزام» يقول القائل: أنكح الصبر ؛ أي: التزمه وضمه إليك» ومعنى الضم في 
الوطء يتحقق بما يحصل من معنى الاتحاد بين الواطئين عند ذلك الفعل ولهذا يسمى جماعاء 
فكانت الحقيقة أولى عند الإطلاق.ينظر "أصول السرخسي'"(١/114):و"كشف‏ الأسرار" 
للبخاري (؟/ »)١70‏ و"شرح منار الأنوار" (ص .)١١١‏ 

(4) في (ط) : (سمي). 

(0) أي: العقد.ء حيث ذكر الإسنوي أن الشافعي وجمهور أصحابه ذهبوا إلى أن النكاح حقيقة في العقد 
مجاز في الوطء ؛ لأنه لما ورد في القرآن مراداً به العقد في قوله تعالى : #وألكحأ الدب مك » 
[النور : +م] وقوله تعالى : ##ولا تَكحوأ مَا نكم َابَآلكُم يرت النساو» ر:.. :+ وغير ذلك» ومراداً 
به الوطء كقوله: إن طَلَقهَا قلا يل له. من بَحَدُ حَقّ تكح روجا ل والاشتراك مرجوح 
بالنسبة إلى المجازء فوجب المصير إلى كونه في أحدهما مجازاً. ينظر" التمهيد في تخريج الفروع 
على الأصول" .)1١90/١(‏ 

() ينظر "شرح المحلي على جمع الجوامع' .)5١7/١(‏ 

(0) في (أ) :(حقيقة اللغة). 

(0) في (ط) : (فثبت). 

(9) انظر "كشف الأسرار" للبخاري .)١175/5(‏ 
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00 و م اروم وسا مه 0 7 
ويستجيل جتماعهما مرَادَين بلفظٍ وَاحِدٍء 5[ [1[ز[ز[1ز[1[1[1[|[ز[ز1 |[ [ز ز[ 1 1 1 [ [ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ |[ 11 





[اجتماع الحقيقة والمجاز] 

(ويستحيل اجتماعهما مرادين بلفظ واحد) من تتمة السابق ؛ أ يستحيل اجتماع 
الفعى الحتبتى والمعى الفخارى هال كونهها مرادين [معا]!'بلقظ واد" .بان يكون 
كل منهما متعلق الحكمء كأن تقول: لا تقتل الأسد وتريد السبع والرجل الشجاع ا 
وإذ كان اللفظ بالنظن إل [هذا]”" الماك م 


وقد صححه الشافعي ينه حيث يمكن الجمع بينهما””'كما في هذا المثال» بخلاف ما 
إذا لم يمكن كالوجوب والإباحة في الأمر” . 

ولا نزاع في جواز استعمال اللفظ في معنى مجازي [تكون]”"' الحقيقة من أفراده'”) 
على سبيل عموم المجاز'”' كما سيأتي. 


4 مقط اين 11 

)١(‏ معنى الجمع بين الحقيقة والمجاز: هو إرادة المعنى الحقيقي والمجازي معاًء لا يكون اللفظ حقيقة 
ومجازاًء وكيف يتصور ذلك والمجاز مشروط بعدم إرادة الموضوع له. شرح التلويح على التوضيح 
(0158/1). 

(0) في (أ) :(هذه). 

(:) ينظر "شرح التلويح على التوضيح" .)١151/١1(‏ 

(5) نقل الغزالي عن الشافعي ونه أنه قال:(اللفظ الذي يستعمل مجازاً في محل وحقيقة في محل يعمء 
كلفظ اللمس يحمل في نقض الطهارة على اللمس باليد والجماع). المنخول في تعليقات الأصول 
.)١ 6/1‏ 

(5) نقل الزركشي عن الإبياري أنه ذكر من فوائد الخلاف: أنه هل يصح أن يعلق الأمر بشيئين أحدهما 
على جهة الوجوب والآخر على جهة الندب كقوله تعالى وََُِا تلج امير يو فإن أتموا يقتضي 
وجوب إتمام الحج واستحباب إتمام العمرة إن قلنا بعدم وجوبها. ينظر"البحر المحيط في أصول 
الفقه" (١/لا١0).‏ 

(0) في (أ) :(يكون). 

() كانتعماك الناءة عزفا مما يدي على الوصو 

(4) كقولنا: رأيت أسداً يرميء فهنا لا بد من الإتيان بالمجاز مع توفر القرينة الصارفة عن إرادة المعنى 





[الأصل الأول : الكتاب] 840 





وود ةد .د قا ودع ع و عقوو واو و واوا وه اوقا هاوه واه واو واواو .اهاوه افده قفاو فد وا وا هدو اها هاوا اه وا واوا ها فاج وامفا. .اواو وه واوا ود وا واه 





ولا في امتناع استعماله في [المعنى]*'' الحقيقي والمجازي معاً بحيث يكون اللفظ 


وكذا لا نزاع في جواز اجتماعهما بحسب احتمال اللفظ إياهماء أو بحسب التناول 


الاهري بكيية من عي الإرانة كنا ساي. 


وإنما النزاع في إرادتهما معاً باستقلالهماء فعنده : يجوز””. وعندنا: لا يجوزء 


فقيل: للاستحالة العقلية"”'» وقيل: لعدم العرف”* والاستعمال”* . 


000 
00 


(0 


الحقيقي إلى المعنى المجازي» ووجود الداعي لذلك سواء كان لفظياً أو معنوياً. ينظر" التوضيح في 
حل غوامض التنقيح " .)197//١(‏ 

في (أ) :(معنى). 

نقل الزركشي عن ابن دقيق العيد أنه احتج في "شرح الإلمام" للجمع بين الحقيقة والمجاز بقوله 
يِهِ : «صبوا عليه ذنوبًا من ماءِ» من جهة أن صيغة الأمر توجهت إلى صب الذنوب» والقدر الذي 
يغمر النجاسة واجبٌ في إزالتهاء فتناول الصيغة لها استعمالٌ للفظ في الحقيقة وهو الوجوب»ء 
والزائد على ذلك مستحبء فتناول الصيغة له استعمالٌ في الندب وهو مجارٌ فيه» فقد استعملت 
صيغة الأمر في حقيقتها ومجازهاء ينظر "البحر المحيط في أصول الفقه" .)0017/١(‏ 

ونقل الجويني أن هذا ظاهر اختيار الشافعي فإنه قال في مفاوضة جرت له في قوله تعالى: أو 
لمَسْم انس » [المائدة:+] فقيل له : قد يراد بالملامسة المواقعة قال: هي محمولة على اللمس باليد 
حقيقة وعلى الوقاع مجازاً. انظر "البرهان في أصول الفقه" (١/70؟).‏ والحديث الذي سبق رواه 
البخاري (051/9). 

قال التفتازاني : (فيستحيل عقلاً وجود شخصين في مكان واحد يشغله كل واحد منهما بتمامه). 
شرح التلويح على التوضيح .)177/١(‏ 

قال اللكنوي: (فإن العرف شاهد بأن اللفظ إذا استعمل بلا قرينة صارفة يتبادر منه المعنى الموضوع 
له لاغيرء وإن كانت قرينة صارفة يتبادر غير الموضوع له لا هو). قمر الأقمار .)١95/١(‏ 

علل النسفي ذلك بقوله: (لاستحالة أن يكون اللفظ الواحد مستعملاً في موضوعه مستعاراً في 
موضع آخر غير موضوعه في حالة واحدة» بل إذا أريد أحدهما تنحى الآخر). كشف الأسرار 
(1/١اه؟).‏ 
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كما استكال أن يكوه اللون الْوَاحِدٌ عَم اللانين ملكا وَعَارَيَة قن رما وال 





والمصنف كته أورد في ذلك تمثيلاً تشبيهاً للمعقول بالمحسوس فقال: (كما استحال 
أن يكون الثوب الواحد على اللابس ملكا وعارية"'' في زمان واحد) يعني: أن اللفظ 
الى يمد له االنامن اللإسسل :. والمجاةز كالثوث السشيانة والسفيقة كالنوت المملركة 
فكما أن استعمال الثوب الواحد [في حالة واحدة بطريق الملك والعارية جميعاً محالء كذا 
نيوان اللفظ الواييي] 7" تطريق: النعقفة والمحان مان . 


والأوضح في المثال أن يقول: كما استحال أن يلبس الثوب الواحد اللابسان أحدهما 
بطريق الملك والآخر بطريق العارية ؛ ليكون اللفظ بمنزلة اللباس» والمعنيان بمنزلة 
[اللايسي ]4 :والخقيقة والتجاز زمدزلة الملك والعارية: 


ولا يقال: أن الراهن إذا استعار الثوب [المرهون من المرتهن ولبسه يصدق عليه 


كنا تقول زه الايد لب يطريق العاونة "لاق الموميى الو يدك لقوق ]"" حون 
بعيوة الرزاهن ة ولك بطريق الدلف #لآن ضق المر عفن كان انعا ناذا أزاله عادبعسق 
المالك إلى أصله”*؟. ويمكن أن يكون بطريق العارية فقط ؛ لأنه لا تظهر ثمرة الملك فيه 
من البيع والهبة وغيره. 

ثم شرع المصنف في تفريعات هذه المسألة فقال: 


)١(‏ يقال: أعاره الشىء إعارة وعارة : أعطاه إياه عارية» واستعار: طلب العارية» واستعاره الشيء 
واستعاره منه : 100000 يعيره إياه. لسان العرب (518/5)» المعجم الوسيط (595/5). ل 
الاصطلاح: (تمليك المنافع مجانا). الدر المختار (5/0). 

(0) سقط من (ط). 

(9) ينظر "شرح التلويح على التوضيح" »)١57/١(‏ و"تيسير التحرير" (078/5. 

(4) في () : (اللابسان). وما في (ط) : أصح ؛ لأنه مضاف إليه. 

(5) ينظر" شرح منار الأنوار" (ص .)١١١‏ 











[الأصل الأول : الكتاب] 65١‏ 





حَتّى قُلْمَا إِنَّ الْوْصِية بَهَ لِلْمَوَالِي لا تَتَنَاوَلٌ مَوَالِي الْمَوَالِيء وَإِذَا كَانَ لَهُ مُعْتِقٌ وَاحِدٌ 


و ته 
7 - ا 2 
م مه 3 
يستحق ١‏ 2 واأقاعا فاه وده وا وود و واف .د ف ها ةو واوا واو وا فا هماه ودود و و هدو وا فدعد فد فار وا ند فاه فاما. ا ناوا رار نام رام م 
.و ص 





[التفريع الأول]: (حتى قلنا: إن 0 للموالي” "لا [تتناول]”"“موالي الموالي» 
وإذا كان له معتق واحد يستحق النصف) وتحقيقه”*؟؟': أن لفظ المولى مشترك””' بين 
البنودق ١"‏ ةا تيفل "معو ولق 7" وز اسيمة "بوه وظامج عا ملسف مهار ارقا 
معبّق المعّق مجازاً . 


)١(‏ الوصية لغة: ما أوصيت بهء ووصيت إلى فلان توصية وأوصيت إليه إيصاءء وفي التنزيل: «هَمَنَ 
خَّافَ من مُوصٍ # [البقرة:+14] وهو وصي فعيل بمعنى مفعول. والجمع الأوصياءء وأوصيت إليه 
بمال : جعلته له» وأوصيته بولده : استعطفته عليه. ينظر "لسان العرب" /١15(‏ 207954 و"المصباح 
المنير' (157/7). وفي الاصطلاح: (ما أوجبه الْمُوصي في ماله تطوعًا بعْد مويّهِ أو في مرضه 
الذي مات فيه). بدائع الصنائع (/ 2779 . 

(5) قال الفراء: الموالي ورثة الرجل وبنو عمه. والولي والمولى واحد في كلام العرب» ويأتي المولى 
على ستة أوجه : المولى ابن العم والعم. والأخ. والابن» والعصبات كلهمء والمولى الناصرء 
والمولى الولي الذي يلي عليك أمرك. قال: ورجل ولاء وقوم ولاء في معنى ولي وأولياء ؛ لأن 
الولاء مصدرء و المولى: مولى الموالاة ؛ وهو الذي يسلم على يدك و يواليك؛. والمولى : مولى 
النعمة وهو المعتق. أنعم على عبده بعتقه» و المولى المعتق ؛ لأنه ينزل منزلة ابن العم يجب عليك 
أن تنصره وترثه إن مات ولا وارث له. ينظر "لسان العرب" 508/1١6(‏ -4054). 

(0) في (أ) :(يتناول) . 

(1) التحقيق: من حقق قوله وظنه تحقيقاً »أي : صدقه. وكلام محقق ؛أي: رصين. مختار الصحاح 
.)07/1١(‏ 

(5) المشترك لغة: من اشترك الرجلان و تشاركا وشارك أحدهما الآخر.لسان العرب /٠١(‏ 554). 
وفي الاصطلاح: عرفه الشاشي بأنه :(ما وضع لمعنيين مختلفين» أو لمعان مختلفة الحقائق). مثاله: 
قولنا: جارية فإنها تتناول الآمة والسفينة. ينظر "أصول الشاشي" /١(‏ 7”5). وعرفه المحلي بأنه: 
(اللفظ الواحد المتعدد المعنى الحقيقي). شرح المحلي على جمع الجوامع /١(‏ 785). 

(5) المعّق: اسم فاعل من الفعل(أعتق) أي : هو الذي قام بالإعتاق. 

0 أي: ليس بين المعتّق والمعتق ؛أي : ثالث إنما مباشرة. 

(8) المعتق: اسم مفعول من الفعل(أعتق) أي: هو الذي وقع عليه الإعتاق. 

(9) أي: ان المعتّق الأول أعتق شخصاً آخرء فصار الآخر معتقاً بواسطة مقارنة بالمعيق الاصلي. 





١‏ نور الأنوار ب شرح المنار 





عق لقنا ب او 8 :2ه 
لا يلحق الحمر بالخمر» ري و ل اها 114 مرق ا م مج ولاق لفل هوق لل ا 2 
و5 د غير 2 رٍ 





فإِذا أوصى رجل لمواليه وله مغيق ومعكى حميعاً [تبطل]''"الوضية'ما لم يبين 
احَدههنا ؟ يا وإن لم يكن له معيّق - بكسر التاء - بل معتق» ومعتّق 
المعبّق - على ما هو وضع مسألة المتن - يستحق المعتّق» ولا يستحق معيّق المعتّق؛ لأن 
المولى حقيقة في الم 0 ومجاز في 0 فلا يجتمع المجاز مع الحقيقة. 

اكات لمك والغسن يط تسن القلف ع لذن الرضيجة إنبا ايقن اقلق . 


وأقل الجمع في الوصية اثنان”” » فيكون النصف الباقي من الثلث مردوداً إلى ورئة 
الموصيء ولا يكون لمعئّق المعئّق شيء.؛ إلا إذا لم يكن [...]"المعتّق بلا واسطة. 
فحينئذ يستحق معتّق المعبّق ما أوصى به”"" (1/ 54). 

[التفريع الثاني]: (ولا يلحق غير الخمر بالخمر) تفريع ثان وعطف على قوله: (إن 
الوصية). يعني :لا يلحق غير الخمر[. . ١”.‏ من أخواتها وهي الطّلاء'''' ونقيع التمرء 


)١(‏ في () : (يبطل). 

(؟) علل الكاساني ذلك فقال: (لأن الجهالة التي لا يمكن استدراكها تمنع من تسليم الموصى به إلى 
الموصى له فلا تفيد الوصية). بدائع الصنائع (1/ 09147 . 

(*©) قال السرخسي: (لأن الاسم للمعتقين حقيقة باعتبار أنه باشر سبب إحيائهم بإحداث قوة المالكية 
فيهم بالإعتاق ؛ لأن الحرية حياة والرق تلف حكماء فكانوا منسوبين إليه بالولاء حقيقة كنسبة الولد 
إلى أبيه). أصول السرخسي .)177/١(‏ 

4 لكك الاعان الأرل حمل ,تسم وتلاف هياتن سب الزلاح ومن الأعتاق» كرون تيا ف الولاة 
الثاني من هذا الوجه. أصول السرخسي .)174/١(‏ 

6ك :ينلد : 

نك ينظر " المبسوط "(178/58). 

(0) لأن لهما حكم الجمع في الوصية كما في الميراث. تيسير التحرير (0994/1. 

فتك 1 (له). 

(9) علل اللكنوي ذلك فقال:(لأن الحقيقة متعذرة فيحمل على المجاز). قمر الأقمار .)١91//1١(‏ 

(١٠)في‏ (أ) : (بها). 

١1)يقول‏ الحصكفي : (ما طبخ من ماء العنب حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. وسمي بالطلاء ؛ لقول عمر َيه : 
ما أشبه هذا بطلاء البعير» وهو القطران الذي يطلى به البعير الجريان). الدر المختار .)501١7/5(‏ 
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74 ورا روم 0 7 وم 
و ف ال ا 
و ا صبيه : 20 ده ها هد ها به وه ئها نه وتوا همه 8 © هه هه عه ودعو رق له واوع ها هه وها 4 هه 668 





ونقيع الزبيب» ونحوه من سائر المسكرات بالخمر» من حيث الحرمة وإيجاب الحلد ؛ فإن 
في الخمر يجب الحد بشرب قطرة منهاء و[تحرم]”'' قطرة منها من غير أن يصل إلى حد 
السكرء وغيرها لا يحرم''' ولا يستوجب الحد ما لم يسكر”” . 


والخمر: هو النييء من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد» فإن لم يكن نيئاً بل 
عي ويا راتخن متكوي. 


والشافعي كن يسمي كلها خمراًء باعتبار أنه مشتق من مخامرة العقل» وهو [يع.]9» 


الكل”” . 
[التفريع الثالث]: (ولا يراد بنو بنيه في الوصية لأبنائه) عطف على ما سبق وتفريع 
الث 4 أئ: إذا أوصضى أحد لآبناء زيد وله ينون وبنز نين يدخخل فى الورضية الآبناء ولا 
يدخل فيه أبناء الأبناء ؛ لأن لفظ الابن حقيقة في الابن» ومجاز في ابن الابن فلا يجتمع 
م 50) 
الحقيقة '. 
ا 
وقالا""': يدخل أبناء الأبناء أيضاً ؛ لأن اللفظ يطلق عليهم فيتناولهم باعتبار 
هر 0. 





)١(‏ في (أ) :(يحرم). 

(؟) أما إذا غلى واشتد و قذف حرم اتفاقاء وإلا لم يحرم اتفاقا. ينظر"الدر المختار" (157/5). 

(9) ينظر "المبسوط" (5؟/9١).‏ 

(:) في (أ) : (تعم). 

(5) قال الشيرازي :(واسم الخمر يقع على كل مسكرء والدليل عليه ما روى ابن عمر نه أن النبي كي 
قال: «كل مسكر خمرء وكل خمر حرام. ...2 واستدل أيضاً بأدلة أخرى على ذلك. ينظر"المهذب 
0 ©6» والحديث المتقدم رواه مسلم )3١١*(‏ وغيره بعدة طرق. 

(3) ينظر "بدائع الصنائع " (90/ 09514 . 

(90) أبوسيوسف» ومحمن رحمهما آله 

(4) ينظر ' بدائع الصنائع * (/ 09140 . 





2 نور الأنوار 4 شرح المنار 





1 يَرَاد دُ اللّمْسٌ بِالْيّدِ في ا مأو مس اليّساء4 ؛ قي ال ها اكه 3 وا لوت ل ارها بو لاق افك اق لواف د 





[التفريع الرابع]: (ولا يراد [اللمس]”'' باليد في قوله تعالى: أو لَمَسْممّ اينما 
[اننساء: 4#]) عطف على ما قبله وتفريع رابع ؛ وذلك لأن «لمَمم» حقيقة في اللمس 
باليد.» ومجاز في الجماع. فالشافعي كن يقول: نكسيو "نواه فينع لان الله 
تعالى قال: مأو سكم ليسا فلم يدوا مآ سسَيْمَّمُوا صَعِيدَا طَيّمًا4© [الساء : *4]. 


فإن 18 الم ناليد فالعجع كيه لاعن الحدك» تكو لين الا تاها 

للوضوء”*» وإن كان اللمس بالجماع فالتيمم فيه لأجل الجنابة» فيحل تيمم الجنب بهذه 
4 00 
الاية ‏ . 


ونحن نقول: إن المجاز ههنا مراد بالإجماع بيننا وبينكه”""» فلا يجوز أن تراد 
الحقيقة أيضاً ؛ لاستحالة الجمع بينهما"» فلا يكون اللمس باليد ناقضاً للوضوء حتى 
يكون التيمم خلفاً عنه» بل إنما هو خلف عن الجنابة فقط. 





)١(‏ في () : (المس). 

(0) في (أ) : (كلاهما). المعروف أن اسم إن منصوبء لكن ربما على لغة القصر أو خطأ من الناسخ . 

() وعليه يدل كلام الشافعي ؛ لأنه لما تمسك بقوله تعالى: #أَوْ لَمَسَتُمْ الِنْسَآه» فقيل: أراد بالملامسة 
المواقعة» فقال: أحمله على الجس باليد حقيقة وعلى الوقاع مجازاً. البحر المحيط في أصول الفقه 
(1/لا؟ةة). 

(:) ينظر "الأم' 42١6 /١(‏ و"المجموع' (41/5). 

(5) لكن الظاهر من كلام النووي أن التيمم من الجنابة ثبت بدليل آخر فقال: ويجوز التيمم عن الحدث 
الأكبر وهو الجنابة والحيض ؛ لما روي عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: أجنبت فتمعكت 
في التراب فأخبرت النبي يثِ بذلك فقاليككةِ: «إنما كان يكفيك هكذا» وضرب يديه على اللأرض 
ومسح وجهه وكفيه. ولأنه طهارة عن حدث فناب عنها التيمم كالوضوء. المجموع (5717/5). 

(5) ينظر "شرح التلويح على التوضيح" .)157/١(‏ 

0) لأن المصير إلى المجاز لا يجوز إلا عند تعذر الحقيقة»: كما أن المصير إلى الخلف لا يجوز إلا 
عند فوات الأصلء ولهذا لا يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز. كشف الأسرار للبخاري (١؟/‏ 
.)1١*‏ 
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- 
ع‎ 
٠ 


ن الكقيقة نما هو هين وال لْمَجَارُ فِيهِ مُرَادّء فَلَمْ يَبْقَّ الآحَرُ مُرَاداًء وَفِي 
الاسْْمَانِ عَلَ الْأَبَْاءِ وَالْمَوَالِي يَدْخُلَ الْمُرُوعٌ ؛ 0000 





فالأمثلة [الثلاثة]”'' الأول» الحقيقة [فيه] ”' متعينة فلا يصار إلى المجاز» والمثال 
الأخير المجاز فيه متعين فلا يصار إلى الحقيقة» وهذا معنى قوله: (لأن الحقيقة فيما 
سوى الأخيرء والمجاز فيه مرادء فلم يبق الآخر مراداً) أي: المعنى الحقيقي في الأمثلة 
الغلاثة الأُوّل» والمعنى المجازي في المثال الأخير مراد”"» فلم يبق المعنى الآخر ؛ 
أعني : المجاز في الأول والحقيقة في [الأخير]”'' مراداً””' على ما حررناه'" . 


[اعتراضات] 


ولما فرغ [المصنتف]”" عن التفريعات» شرع في رد اعتراضات ترد على هذه 
القاعدة. فقال: 


[الاعتراض الأول] (وفي الاستئمان على الأبناء والموالي [تدخل]”” الفروع) جواب 
سؤال مقدر تقريره أن يقال: إذا استأمن الحربي من الإمام وقال: أمنونا على أبنائنا 


)١(‏ في (أ) : (ثلاثة). 

8 ف :0 لفيا 

فق نامحس ولآت]ذا جيل عقى بيو بالين أن تتهزارا لكوع نيف راعدة وإذا حمل على 
المجامعة كان بياناً لنوعي الحدث وأمراً بالتيمم لهماء فيكون أكثر فائدة مع أنه معطوف على ما سبق» 
والسابق ذكر نوعي الحدث فإن قوله تعالى: #إدًا كُمْثُمَ إِلَ الصَلوة» أي: وأنعم محدثون, ثم قال 
تخازن : وزوإن كلك تننن ازا 4 كم قال تحال :دقان كك تزض 4 إلى فول تعالن > .لاقل 
جحدُوأ مآ يممأ ىدر::+]. فبدلالة محل الكلام يتبين أن المراد الجماع دون المس باليد). أصول 
السرخسي .)١195/١(‏ 

مك 

(5) مفعول به للفعل يبق. 

() حرره : أعتقهء ويقال:حرر رقبة الولد : أفرده لطاعة الله وخدمة المسجدء قال تعالى على لسان 
امرأة عمران: رب إِنْ مَدَرَتُ لكك ما في بط مُكرَّرا» ول عمرين: وم والكتاب أصلحه و جود خطه. 
ينظر "المعجم الوسيط' .)156/١(‏ 

4 عط هر( 

(4) في () :(يدخل). 








ور اه 


أن طَاجِرَ ألاشم صَارَ ث ُبِهَةٌ في حَفْنٍ التو لا نيدح في الْإَائة جَِافٍ 
الاسْيكْمَانَ عَلَْ الآبَاء لهات عَيَك لا يدخ الأخذاذ وَالحدَات» لأن ذا بطريق 
البق َيَلِيقٌ بالْمرُوع دون الأول أو واوا دوجا والا ان جا ف ونه ذمه اافطاء لاه وتوا عا واه لوكو الوذ 





وموالينا؛ يدخل في الأبناء أبناءً الأبناء» وفي الموالي موالي الموالي» مع أن أبناء الأبناء 
مجاز في لفظ الابن» وموالي الموالي مجاز في الموالي» فيلزم اجتماع الحقيقة والمجاز. 
فأجاب: بأنه[إنما تدخل الفروع]”'' في هذا الاستئمان. 
(لأن ظاهر الاسم صار شبهة في حقن الدم» لا أنه يدخل في الإرادة) فالإرادة بالذات 
إنما هو للأبناء والموالي بلا واسطةء ولكن لما كان لفظ الأبناء يتناول ظاهراً لأبناء الأبناء 
في قوله تعالى : أيه 412 (الاعراف:++-دم]. 
وكذا [لفظ]”" الموالي يطلق عرفاً على موالي الموالي»: فلأجل الاحتياط في حفظ 
الدم وكاو ا ا 
ويرد على هذا (أ/ 55) الجواب اعتراض : وهو أنه ينبغي أن يعتبر مثل هذه الشبهة 
لأجل الاحتياط في حفظ الدم. فيما إذا استأمن على الآباء والأمهات فيدخل فيه الأجداد 
والجدات ؛ لأن لفظ الآباء والأمهات أيضاً يتناول بظاهر الاسم الأجداد والجدات. 
فأجاب المصنف عنه بقوله: (بخلاف الاستئمان على الآباء والأمهات. حيث لا يدخل 
الأجداد والجدات؛ لأن ذا بطريق التبعية» فيليق بالفروع دون الأصول) يعني: إن هذا التناول 
الظاهري إنما هو بطريق التبعية للمذكورء فيليق هذا بأبناء الأبناء وموالي الموالي ؛ لأنهم 
فروع في الاطلاق والخلقة جميعاً» دون الأجداد والجدات؛ لأنهم وإن كانوا فروعاً للآباء 
والأمهات في إطلاق اللفظ ولكنهم أصول في الخلقة فكيف يتبعونهم في اللفظ”؟' . 
)١(‏ في (أ) :(يدخل الفرع). 
)١(‏ في (أ) :(اللفظ). 
(9) يقول البزدوي :(إن الحقيقة تقدمت على المجاز في الإرادة فبقي مجرد صورة الاسم شبهة فيثبت 
الأمان به ؛ لأن الشبهة كافية لحقن الدم). كشف الأسرار للبخاري (079/5. 
(54) يقول النسفي: (ولأن فيه جعل الأصل تبعاً والتبع أصلاً وهو عكس المعقول ونقض الأصول). 


"كشف الأسرار"(١/551-559).‏ 








[الأصل الأول : الكتاب] ا 








واكم [ستري]'" الكقابة إلى أبية:فنما إذا افر المكانن"؟ آنا ل "لأنه وخول 
بالتبعية:؛. لأنه ليس ههنا لفظ يدل :فيه تبعاء“بل 'تحقيقاً للضلة والإاحسان9”, 


فإن الحر إذا اد كشرين أناة يكون هرا علية تصق الأيوة: فإذا اشترى المكاتت أناة بضون 
وكام ظليسة :| السيقق |" فييلة كر براحن عله اك سال 


و 


وأما””» حرمة نكاح الجدات في قوله تعالى: ّمت عَلَِكُمْ سد » 
[النساء: *؟] 0 فبالإجماع"''. أو دلالة انع أو جعل الأمهات بمعنى الأصول ثئمة 


)١(‏ في (أ) :(يسري). 
20020 ار عن سؤال يرد عليه: إذا لم يدخل الآباء والأجداد فكيف تسري الكتابة إلى أب المكاتب 
مع أنه أصل المكاتب؟ ويعرف المكاتب بأنه : (العبد الذي يكاتب على نفسه بثمنه فإن سعى وأداه 
عتق). أنيس الفقهاء فق يفانت الألفاظ المعداولة بر بين الفقهاء .)١7١/1١(‏ 

() لأنه لو لم يحكم هناك بكتابته تبعاً يلزم أن يكون الأب مملوكاً لابنه؛ء وهو شنيع جداً أو لا طريق له 
إلى الاستخلاص). كشف الأسرار للبخاري .)8١7/7(‏ 

(4) فى (ط) : (ليتحقق). 

)0( وهنا أيقاً أجات على سؤال. بردة: كيف دخلت الجدات في التحريم وهن من الأصول ؟ 

(5) حرمت الجدات بدليل الإجماع ؛ إذ الأمهات هن الأصول» وهو حقيقة معنى هذا الاسمء. وذلك 
يجمع الكل إلا أن إطلاق الاسم في الأم الأدنى دون غيرها لدليل العرف» فعلى هذا يتناول النص 
الجدات حقيقة. انظر "المبسوط" .)١198/5(‏ 

(0) تعريفها: هي ما ثبتت بمعنى النظم لغة لا استنباطاً بالرأي. أصول السرخسي .)541/1١(‏ أما 
الاستدلال بها فقال الكاساني: (لأن الله تعالى حرم العمات والخالات وهن أولاد الأجداد 
والجدات» فكانت الجدات أقرب منهن» فكان تحرمهن تحريماً للجدات من طريق الأولى» كتحريم 
التاقيتب نضا كرن تحريمًا للشتم والضرب دلالةٌء وعليه إجماع الأمة أيضاً). بدائع الصنائع (؟/ 
/اه؟). 

(4) لأن الأم هي الأصل لغةء يقال لمكة: أم القرى» فيتناول النص لهن حقيقة. فكأنه قال: أمنوني على 
أصولي. ينظر "شرح منار الأنوار" (ص .)١١5‏ 





6 نور الأنوار ب شرح المثار 





وَإِنَّمَا يَقَعْ عَلَّنْ الْمِلْكُء وَالْإجَارَةء وَالدَُخُولٍ حافياً وَمُنْتَعِلاًء فِيمًا إِذَّا حلفت لا 


2 3 نه «كين وعو اام ع اي عل لانن و و فيه مدي عه 7 
يقنم قدمه في دار فلان» بِاعتِبَارٍ ععمُوم المجَاز وَهمَ الدخولء وَيِسبَةٍ السكنى فى 
هك ع هه - - 

الَّانِى كع كس لأ مه ا اس أ و مق ال أ سل الصا اموق ل ل جم من شوب فس افا 





[الاعتراض الثاني]: (وإنما يقع على الملك والإجارة: والدخول حافيا أو متنعلاً» 
فيما إذا حلف: لا يضع قدمه في دار فلان) جواب سؤال [آخر]”''' تقريره: أنه إذا حلف 
شخص لا يضع قدمه في دار فلان» فإن حقيقة وضع القدم في الدار أن يكون حافياء 
ومجازه أن يكون متنعلاً» وقد قلتم : إنه يحنث بكلا الأمرين فيلزم الجمع بين الحقيقة 
والمجاز. 

وأبفدا [نمحتيقة لدان كلون) أن مكوة يظرت المنك لت «وسحاقه أذ وكرت بطريق 
الإجارة والعارية له» وقد قلتم: [إنه]'"'يحنث بكلا الأمرين» فيلزم الجمع بين الحقيقة 
والمجاز من وجه آخر. 

فأجاب [عنه]''": بأنه إنما يقع هذا العلف علق اليلك والاجارة عضي . 

وكذا على الدخول حافياً [أو]”*' متنعلاً في قوله: لا يضع قدمه في دار فلان. 

(باعتبار عموم المجازء وهو الدخول [في الأول]”'' ونسبة السكنى [في الثاني]""') 
فيراد من قوله: لا يضع قدمه لا يدخل. وهو معنى مجازي شامل للدخول 
حافيا[أو]”*' متنعلاً» فيحنث بعموم المجاز لا بالجمع بين الحقيقة والمجاز'"'. وهذا 
إذا لم [تكن]”" له نية» [فإن كانت]9" له نية» فعلى ما نوى حافياً أو متنعلاً ماشياً أو 


)١(‏ سقط من (ط). 

(0) سقط من (أ). 

(9) ينظر " تيسير التحرير " (99/5). 

(:) في (أ) :(و). 

(0) فى () : (و). 

80 ان لبها اجر نيا برام ساق عمقي لزيا طلا متا ليقي رياو 1لا لضا قراف افيا 
ويضع القدمين في الدار وباقي الجسد يكون خارج الدار» وفي فى العرف صار عيارة عن لا يدخل). 
التوضيح في حل غوامض التنقيح .)1517/1١(‏ 

(0) في () : (يكن). 

(0) في () : (وان كان). 
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واأوقافاع وفاعها. واه وف و و ود واو ود ود واو و واو 4 ودود ود و وا واه واو فوفد فداوا م عد فاو وا وا ماه .دود ود و ود وا واو وا ود رد واه د فا .د .د امد هد هد ماهد مه 


راكباً”''. وإن وضع القدم فقط من غير[دخول”" لم يحنث ؛ لأنه حقيقة مهجورة لا 
ا ويراد من قوله: في دار فلان: في سكنى فلان» وهو معنى مجازي شامل 
للملك [والإجارة]””' والعارية. فيحنث بعموم المجاز””'ءلا بالجمع بين الحقيقة 


ع 


والمجاز. لكن يرد عليه: أنه ذكر في "الفتاوى"''': أنه إن لم تكن تلك الدار سكنى 

لفلآن» ديل كانت ملكا عاطلة عن يكوه" عقت أي إل أن قال السكق 

أعم من أن يكون تحقيقاً أو تقديرً©. 

)١(‏ ينظر "المبسوط " للشيباني(7/ 7579)» و"أصول السرخسي " (١174/1)»و"التوضيح‏ في حل غوامض 
التنقيح ' 57/1١١‏ ). 

(0) في (أ) : (الدخول). 

(*) فإن إرادة وضع القدم مهجورة عادة» وهي القسم الثالث من أقسام الحقيقة, أما الأول: فهي 
المتعذرة: مثالها: أن يحلف الرجل ألا يأكل من هذه الشجرة» فيتعذر أكل الشجرة» وإنما ينصرف 
إلى ثمرتهاء والثاني : المستعملة؛ فيصار في المتعذرة والمهجورة إلى المجاز بالاتفاق» وفي 
المستعملة خخلاف نيان انه لعا برط “ضر العداقين 44/11 

2 سقط من (أ). 

(9) :لأن الدان المسكونة بالإجازة والإغارة تضاف إلى الستاجر والشتعير غرف وغادة» والدليّل علية 
أيضًا ما روي عن رسول اللدييِ أنه مر بحائط فأعجبه» فقال : مين هذا ؟ فقال رافع بن خديج : لي 
يا رسول الله استأجرته» أضافه إلى نفسه ولم ينكر عليه زول اللهيكة فقد ثبتت الإضافةٌ عرفا 
وشرعًا . بدائع الصنائع (/6”8. والحديث المتقدم رواه الطبراني في "الكبير" (577/4). 

)١(‏ ذكر ابن ملك أنها "الفتاوى الخانية' .ينظر "شرح منار الأنوار"' (ص .)١١5‏ فذكر قاضي خان: 
أنه إذا حلف لا يدخل داراً يملكها فلان» ولكن المالك لايسكنها فيحنث أيضاً. ينظر 'فتاوى 
قاضيخان في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان" .)507/١(‏ ولكن لانستبعد أن يكون 
المقصود بقوله (الفتاوى): الفتاوى التي صنفها أهل بلد الشارح الملا جيون (الهند) معاصرة لزمن 
الشارح» فتكون الفتاوى الهندية أيضاء ينظر " الفتاوى الهندية" (؟/ 0970 . 

0 قن (ط):. (السكنى): 

(8) فإنها وإن كانت عاطلة عن السكنى لكنها منسوبة إليه. ينظر "شرح منار الأنوار" (ص5١١).‏ 

(9) قال اللكنوي: (بأن يتمكن من السكنى تمكناً تامأ بخلاف ما إذا استاجر الدارء ولم يسكنهاء فلا 
يعنت العالف بالدعول فيها +" لأ لمكن هنا ضرووق قروز العقد ولي ثاما)ن قير الأتماز 
.)6١ ١/02‏ 





ع نور الأنوار ب شرح المنار 


5 
6 2 روقو و5 دما روىم 3 


َإِنّما يَحْنَتُ إِذَا قَدِمَ ليلا أو ا فِي قَوْلِهِ : (اعبله حر يوم يقدم مُ فُلَان» لِدنَّ الْمُرَادَ 


ايوم : الْوَقْتّء وَهوَّ عَامٌ ع ل ترف مناه رف لور حا وك ف اقل هذ تمهاوه اناده اولاقو طحو ع فاق لوا هلمن بوكر و ا جو 


[الاعتراض الثالث]: (وإنما يحنث إذا قدم ليلاً أو نهاراً في قوله : عبده حر يوم يقدم 
فلان) جواب سؤال آخر تقريره: أنه إذا حلف أحد فقال: عبدي حر يوم يقدم فلان» 
فاليوم : حقيقة في النهارء ومجاز في الليل» وأنتم جمعتم بينهما وقلتم: إنه إن قدم فلان 
ليلا أو نهاراً يعتق العبد. 

فأجاب: بأنه إنما يحنث في هذا المثال بالقدوم ليلا أو نهاراً. 

(لأن المراد باليوم : الوقت. وهو عام) أي (أ/55): الوقت معنى مجازي شامل للنهار 
والليل فيحنث [باعتبار 1 المجاز”"' لا باعتبار الجمع بين الحقيقة والمجاز. 

وقيل' " :[هو]”*' مشترك بين النهار وبين مطلق الوقت» فأريد ههنا معنى الوقت. 

وبالجملة : لا بد ههنا من بيان ضابطة» يعرف بها أنه في أي موضع يراد به النهار, 
وفي أي موضع يراد به الوقت. 

فقيل”*': إذا كان الفعل 00 يراد به النهار؛ لأنه زمان ممتد يصلح أن يكون 
معياراً للفعل» :إن كان غين سمغر” "“وزاقاة لوقب المطلق؟ لأنه يكفي لذلك الفعل جزءٌ 


من الويف 


)١(‏ في (أ) :(بعموم). 

(؟) فإنه يراد به مطلق الوقت مجازاً فيتناول الليل والنهار ؛ عملاً بعموم المجاز. تبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق (5/ .)58٠0‏ 

() القائل به ابن مازة البخاري الحنفي صاحب 'المحيط البرهاني في الفقه النعماني "2 وينظر "شرح 
منار الأنوار" (ص60١١).‏ 

(5) في (أ) :(انها). 

(5) وهو قول غالبية الحنفية من الفقهاء والأصوليين. وهو الأرجح على قول ابن نجيم ؛ لأن المجاز خير 
من الاشتراك . ينظر" فتح الغفار"' (ص5١١)»2‏ و'كشف الأسرار" للنسفي (557/1). 

(5) الممتد: ما يصح ضرب المدة له كالسّير والرّكوب والصوم وتخييرٍ المرأةٍ وتفويض الطلاق. البحر 
الراتق (59/8//7). 

(0) كالطلاق والتزوج والكلام والعتاق والدخول والخروج. البحر الرائق (7948/7). 

(8) ينظر" فتح الغفار" (ص550١)»‏ و"مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر' (74/5). 
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7 وو . 
عع لاع ع 7 و ل وا لعي 2-0 3 5 70 عو لق الل حيو عر “م ل 9 04 
وإنما أريد النذر وَاليّمِينَ فِيمًا إذا قال: «للَه علي صَوْمِ رَجَبَ وَنوَى به اليَمِينَ ؛ 207 





ولكنهم اختلفوا في أنه أي فعل يعتبر في هذا الباب المضاف إليه أو العامل؟ 

فالضابطة: أنه إذا كانا ممتدين مثل: أمرك بيدك يوم يركب زيد”"', يراد باليوم النهار. 
وإن كانا غير ممتدين مثل: عبدي حر يوم يقدم فلان”"'» يراد باليوم الوقت» وإن كان 
أحدهما ممتداً دون الآخر مك فرك بيدك يوم يقدم 17 أو أنت طالق يوم تيركت 
ينا © المع جهو العامل .دون اليفات البةيالا فاق 


[الاعتراض الرابع]: (وإنما أريد النذر واليمين فيما إذا قال: لله عليّ صوم رجبٌّ) 
جواب سؤال آخر تقريره أن يقال: إذا قال شخص: لله علي صوم رجب, ونوى به النذر 
واليمين» أو نوى اليمين فقطء ولم يخطر بباله النذر فإنه يكون نذراً ويميناً معاً. والنذر 
معناه الحقيقي» واليمين معناه المجازي فيلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز معاً. حتى قيل : 
يلزم بفواته القضاء للنذر والكفارة لليمين”'' . 


ولهذا قبل إنه يتك أنحيفرا وتحب» غير نون ليكون المزاة لحي هل ال 
لنظين قبترقة قن الفرات؟"يسكلذفته نا إذا كات رضنا ند العهو بأكه لا عظور تمرته اد 
مكلا نيك الماع لف 


)١(‏ فإن الأمر والركوب ممتدان. 

() فإن حرية العبد وقدوم فلان غير ممتدين. 

(9) فإن الأمر ممتد والقدوم غير ممتد. 

(5) فإن الطلاق غير ممتد والركوب ممتد. 

(0) ينظر " تبيين الحقائق" (”1//5١7)»و"البحر‏ الرائق" (7/ 598). 

(6) ينظر" التوضيح في حل غوامض التنقيح " .)١737/1(‏ 

(0) لأن المراد رجب بعينه ؛أي: الذي يأتي عقيب اليمين. شرح التلويح على التوضيح .)1517/١(‏ 

(8) فعليه أن يصومهء وإن لم يصمه فعليه القضاءء وكذلك إن أفطر فيه يوماً فعليه قضاء ذلك اليوم. 
المبسوط للسرخسي (44/9). 

(9) لأنه لا يلزمه الأداء عقيب النذر ولا يأثم بالتأخير. الفتاوى الهندية .)509/1١(‏ 














ضر نور الأنوار ل شرح المثار 





1 ىء سد عي عي اس 
لابه ندر بيع دوين : بمو جيه ؟ اوتنه اجو واه أمتج ل ماه ع عفد رلا حه فريك لط وأ ايه ره طق ود تلع أو لأف © هفاكل ونه ون مجر م 





عنده نذر في الأول» ويمين في الثاني”"'. 

وإن لم ينو شيئاً أو نوى النذر مع نفي اليمين أو بلا نفيه يكون [نذراً]”" بالاتفاق''“. 
وإن نوى اليمين مع نفي النذر يكون يميناً بالاتفاق”” . 

ولاه نميا وخ قلي [الي 11 الأول عفان اي 

فأجاب المصنف: بأنه إنما أريد النذر واليمين جميعاً في هذه الصورة. 

(لأنه نذر بصيغته يمين بموجبه) وتحريره: 

أن قوله: لله علىّ» صيغة نذر وهو معناه الموضوع لهء وكان صوم رجب مثلاً قبل النذر 
مباح الفعل والترك» وبعد النذر صار الفعل واجباًء والترك حراماً» فيلزم من موجب هذا 
النذر تحريم المباح الذي هو تركه» وتحريم الحلال يمين”": وأن الرسول كَكِةٍ قد حرم”") 


. )”90/0/1١( باعتبار أن رأيهما يكون نذراً ويميناً فيجب القضاء والكفارة إن أفطر. ملتقى الأبحر‎ )١( 

(؟) فيما إذا نوى اليمين فقط؛ لأن النذر فيه حقيقة واليمين مجاز حتى لا يتوقف الأول على النية» 
ويتوقف الثاني فلا ينتظمهماء ثم المجاز يتعين بنية وعند نيتهما تترجح الحقيقة. مجمع الأنهر في 
شرح ملتقى الأبحر(١/‏ 07170 . 

() في (ط) : (نذر). وهو خطأ ؛ لأنه خبر يكون الناقص . 

(:) ينظر "مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر" /١(‏ 07070 . 

(5) فيجب بالفطر كفارة اليمين لا القضاء. ينظر "شرح التلويح على التوضيح "(١/78١)»و"تيسير‏ 
التحرير" (؟/ »)5٠‏ و"ملتقى الأبحر" .)"1/0/١1(‏ 

(5) فى (أ) :(وجهين). 

22020 أي : أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. 

(8) ينظر" التوضيح في حل غوامض التنقيح " »)١777/١(‏ و"المبسوط " للسرخسي .07١/5(‏ 

(9) روى النسائي والحاكم والبيهقي عن أنس أن رسول الله ككِِ كانت له أمة يطؤهاء فلم تزل به عائشة 
ومطية جى عر صل امد انون اقطان د01 وي 16 كل انه اكب كد عر ا 
إلى آخر الآية. ينظر "السئن الكبرى "(8907)» و"المستدرك على الصحيحين" (؟/ 0780): وقال: 
حديث صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» و"السئن الكبرى" .)١5867(‏ قال ابن حجر عن 
إسناد النسائي : (صحيح) . ينظر" فتح الباري " (161//8). 





[الأصل الأول : الكتاب] رضت 





فافا فاه و و و و و واه قاوا. و ودود واو فقافاة و ودود واو هفادها ود هد هدو واو ود واه فاو واواو واو ماود هاو وا وداه وفامد ها وا ها واو و وار وا .ا .د هاه 





08 


آ 


0 ال لا ييه توي اك الالاريية ران : لم حرم م1 أَحَلَّ أنَهُ لك » 
[التحريم: 2]١‏ ثم قال : قد فض ألَّهُ كيد عله ييحم [السريم: +]. 
فعلم أن تحريم الحلال يمين» فيكون اليمين موجباً للكلام لا مراداً بطريق المجاز. 
ولكننه يرد اغلية :أنه إذا كان وجا بش أن كك عدون الس + لأن موعن الح 
١‏ - 00 5 لم ايه ا 0 
يحتاج إلى النية». إلا أن يقال: إنها كالحقيقة المهجورة ". فلذا يحتاج إلى النية. 
وقيل”*؟: إن اليمين هى: المزاد من اللفظ»«والنلر ليس بمراة بل جاء بضيغة اللفظ :ولك 
هذا إنما يصح إذا نوى اليمين فقطء وأما إذا نواهما فقد دخل النذر تحت الإرادة» 
وإن لم يكن محتاجاً إليه. 


ونقل الطبري عن قتادة في تفسير قوله تعالى: ييا لين لِرَ كمْ مآ لعل للَهُ ك4 ووسسسريم:٠]ء‏ قال : 
كان حرم فتاته القبطية أم ولده إبراهيم يقال: لها مارية. قال قتادة: وكان الحسن يقول: حرمها عليه 
فجعل الله فيها كفارة يمين). تفسير الطبري .)١958/548(‏ 

)١(‏ مارية بنت شمعون القبطية أم ولد رسول الله كد إبراهيم؛ بعث بها المقوقس إلى رسول الله يَلِِْ في 
سنة سبع من الهجرة» توفيت في خلافة عمر بن الخطاب وَهنهء قال الواقدي: ماتت في المحرم 
سنة ست عشرة» فكان عمر يحشر الناس لشهودها وصلى عليها بالبقيعء وقال: ابن منده: ماتت 
بعد النبي كه بخمس سنين. ينظر"الإصابة في تمييز الصحابة 2)١١5-11١١/8("‏ و"الاستيعاب" 
(5/؟١9١).‏ 

(0) روى البخاري ومسلم -واللفظ للبخاري- عن عائشة وهنا قالت :كان رسول الله يَف يشرب عسلاً 
عند زينب بنت جحش ويمكث عندهاء فواطيت أنا وحفصة على أيّتنا دخل عليها فلتقل له: أكلت 
مغافير» إني أجد منك ريح مغافير قال: «لاء ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن 
أعود له. وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدًا». ينظر " صحيح البخاري' (4778)): و"صحيح مسلم' 
(147١).قال‏ الجصاص: (فروي في العسل أنه حرمه»ء وروي أنه حلف ألا يشربه). أحكام القرآن 
(ه/ 57 ). 1 

(0) لأن الحقيقة المهجورة لا تثبت إلا بالنية . ينظر " شرح التلويح على التوضيح" .)١179/١(‏ 

(5) القائل بذلك البخاري صاحب "التوضيح" حيث قال: (الصيغة موضوعة للنذرء وموجب هذا 

الكلام اليمين). ينظر"التوضيح في حل غوامض التنقيح"' .)١717/١(‏ و"قمر الأقمار" /١(‏ 

0) 





2 نور الأنوار ب شرح المنار 





وقيل''": إن قوله: (لله) بمعنى: والله» صيغة يمين. 

وقوله: (عليّ) صيغة نذرء فلا [يجمعهما في 0 4" 

(فهو كشراء القريب ؛ فإنه تملك بصيغته تحرير بموجبه) تشبيه لمسألة النذر به توضيحاً 
وتأييداً» فإن من شرى القريب يكون[تملكاً]”''باعتبار صيغته؛ لأن[الصيغة]**' موضوعة 
للملك. ولكن يكون تحريراً وإعتاقاً لموجبه ؛ لأن موجب الملك مع القرابة هو العتق» 
قال عليه[الصلاة ]2090© السلام: «من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه)7") وإلا فبين الشراء 
والتحرير منافاة بحسب الظاهر. 


)١(‏ الذي قال بذلك السرخسي: (نقول قوله: الله علي» يمينء فإن اللام والباء يتعاقبان قال الله: 
ءَامَدمُ يد-4 1ل 7١:‏ وفي موضع آخر قال: منت لك» رعمرء:وعع فقوله: (لله) بمنزلة قوله: 
(بالله). المبسوط (9/ .)١75‏ 

(0) ينظر "شرح التلويح على التوضيح " .)١119/١(‏ 

(؟) في (أ) :(فلا يجتمعان في قول واحد). 

(6) فى 07 (فمليكا). 

(5) في (ط) : (صيغته). 

(1) سقط من (ط). 

(0) الحديث له طريقان في روايته: الظريق الأول عن الحخسن عن سمرة مرفوعاً + «من ملك ذا رحتم 
محرم فهو حر). رواه اصحاب السنن وأحمد وفي رواية عند أحمد «.. . فهو عتيق». ينظر "سنن 
أبي داود" (2)79449 و"سئن ابن ماجه" (2»)5075 و'سنن الترمذي" .)١7560(‏ و"سئن النسائي 
الكبرى" (2)58948 و"مسنئد أحمد بن حنبل' (05/ .)١9‏ 
الطريق الثاني : مارواه النسائي وابن ماجه والحاكم عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : 
قال رسول الله عَِةِ : «من ملك ذا رحم محرم عتق» . ينظر " السنن الكبرى " للنسائي (217777/7)» ورواه ابن 
ماجه في "سلنه " (2)595705 والحاكم في "المستدرك على الصحيحين " (7/ 7577) وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وشاهده الحديث الصحيح المحفوظ عن سمرة بن جندب . 
ينظر "البدر المنير" .07١4-108/9(‏ و"التلخيص الحبير" (5/؟5١5)»‏ و"الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية" (؟”/86): و" نصب الراية" (77/8/9). و"تهذيب التهذيب"(008/9). 
و'"بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام' (477/0)» و"عملدة القاري شرح صحيح 
البخاري " وم لمرلاو ). 








[الأصل الأول : الكتاب] م 


000 و2 ه سمي م رمم 7 وه ري 2م له 
وَطرِيق الِاسْتِعَارَةِ: الاتصّال بِينَ السْيئَينِ صورة أو مَعْنىّ الت م ا ا ا 


[علاقات المجاز] 
ثم لما فرغ المصنف كدَنَهُ عن التفريعات» شرع في بيان علاقات المجاز فقال: 


(وطريق الاستعارة: الاتصال بين الشيئين صورة أو معنى) والاستعارة في عرف 
الأصولين: ترادف المجاز”'"2. وعند أهل البيان”" : قسم من المجازهء فإن المجاز عندهم 
إن كانت فيهم علاقة التشبيه يسمى استعارة بأقسامها"" . 


00 ا ل اي 3 
وإن كانت فيه علاقة غير التشبية من العلاقات الخمس والعشرين مثل السببية 
والمسببية» والحال والمحل» واللازم والملزوم» وغيرها يسمى مجازاً مرسلا”” . 


والمصنف ينه عبر عن علاقات المجاز المرسل كلها بقوله: (صورة)». وعن علاقة 
الاستعارة المسماة بالتشبيه بقوله: (ومعنى)» فكأنه قال: وطريق المجاز وجود العلاقة بين 
المعنى الحقيقي والمجازي بعلاقات المجاز المرسل» أو بعلاقة الاستعارة» والأول هو 
[الصوري]”''. والثاني هو [المعنوي]”" . 


)١(‏ ما دامت المناسبة بين الحقيقة والمجاز وبأي وجه كانت. ينظر "الموجز في أصول الفقه" 
(ص١6١).‏ ْ 

(؟) الاستعارة عند أهلها: هي استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة بين المعنى المنقول 
عنه والمعنى المستعمل فيه» مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي . جواهر البلاغة في المعاني 
والبيان والبديع (ص .)١185‏ 
ومعناها: أن يكون لفظ الأصل في الوضع اللغوي معروفاً تدل الشواهد على أنه اختص به حين 
وضعء ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في غير ذلك الأصل ويئقله إليه نقلاآ غير لازم» فيكون 
هناك كالعارية. أسرار البلاغة .)777/1١(‏ 

() للاستعارة ثلاثة أقسام وهي : المكنية» والتصريحية» والترشيحية . ينظر "الإيضاح في علوم البلاغة" 
/١(‏ 2940 و"جواهر البلاغة" (ص .)١147-١85‏ 

(4) ينظر بيانها فى"أصول البزدوي" »)4١ :47/١(‏ و"كشف الأسرار" للبخاري (؟/247, 2)868 
واتهاية الوضيولك في دراية الاصول" (؟//ا5”. 7"09), و"جواهر البلاغة" (ص١18١. .)١187”‏ 

(5) ينظر "الإيضاح في علوم البلاغة" .)75514/١1(‏ 

)03 في (أ) :(صوري). 

(0) في (أ) : (معنوي). 





نور الأنوار ‏ شرح المنار 


كَمَافِي تَسْوِيّة الشجاع أسداء وَالْمَطر سْمَاء: ل 


0 


وأراد بالصوري: أن تكون صورة المعنى المجازي متصلة بصورة[المعنى]*' 'الحقيقي 


بنوع المجاورة. بأن يكون ها لفن أو علة» أو وام أو حال أو 0 


وبالمعنوي: أن يكونا متشاركين في معنى واحد خاص مشهور به في العرف. 


(كما في تسمية الشجاع أسداًء والمطر سماءً) نشر” "على غير ترتيب اللّف”*2. فإن 


ا : : 8 20 : : 
الاول: مثال للاتصال المعنوي» إذ الرجل شجاعء والهيكل معلوم » كلاهما متشاركان 
في معنى لازم تهون نسيفن الي ]01 المعلوم وهو الشجاعة ؛أعني : الجرأة. فلا 


2_5 
لك 


200 


00 


050 


(02) 


030 


في (أ) : (معنى). 

أى.::.عكس هذه المذكورات بأن يكن مسبياً» أو معلولاً» أو مشروظاً أو مخلا : ومن الأمكلة علئ 
الف كس السيج السيء أله عوله عدالن :لازيزلت ال ين القمل رركا 4د رو وردوع أ عمطرا 
يسبب الزرع» وعكس الحال المحلية» مثاله قوله تعالى : « بَفُولُورت وهم » رتل عمران:07+١]»‏ والقول 
بالألسنة ولكن قصد محل السان وهو الفم. ينظر تفصيل ذلك في "جواهر البلاغة" (ص 218١‏ 187). 
عرفه القزويني: (هو ذكر متعدد على جهة التفصيل أوالإجمال» ثم ذكر ما لكل واحد من غير تعيين 
ثقة بأن السامع يرده إليه). ويكون على نوعين: 

الأول :أن يكون النشر على ترتيب اللف: وهو ذكر متعدد ثم ذكر ما لكل واحد على ترتيب 
المتعددء نحو قوله تعالى : «وّين يَحْمَيوء جَصلَ 50 اْلَ وَالنَهَارَ توا يِه وَلَبَنوأْ ين عَضْلو عدو 
رو # [القصص:ع/] فقد جمع بين الليل والنهارء لاثم ذكر السكون لليل» وابتغاء الرزق للنهار. 
على الترتيب. 

الثاني: أن يكون النشر على غير ترتيب اللف» هو ذكر متعدد ثم ذكر ما لكل واحد على غير ترتيب 
المتعدد. وسنمثل له فيما سيأتي . ينظر "الإيضاح في علوم البلاغة" 2)7717-87137/١1(‏ و" جواهر 
البلاغة" (ص 9١؟١5).‏ 

اللف: ويسمى الطي أيضاًء هو ذكر متعدد ثم ذكر ما لكل واحد على غير ترتيب المتعددء مثاله: 
كقوله تعالن: «ق2) ع2 أكل يعملا عليه الها منهر ليتكوا فصلا تن تيك «التعامرا عسدة التييث 
الترتيب . ينظر "الإيضاح في علوم البلاغة "(1/ 7778-777), و"جواهر البلاغة" (ص 5519). 

قصد به الأسد بشكله وهيئته. وبيان قوله : (على غير ترتيب اللف) أي: أنه أتى بالمثالين على 
خلاف ترتيب ما سبق من بيان علاقات المجاز. 


في (0):ابميكل). 





[الأصل الأول : الكتاب] ا 


: 4 0 7 0- و 2 و ال ال ٠‏ ع 2 1 1 2 عض 
وَفِي الشرعِيّاتِ: الاتصّال مِنْ حَيْث السَبَِيّة وَالتَعْلِيل» نظير الصّورَة. 


يسمى الرجل أسداً باعتبار الحيوانية ؛ لعدم الاختصاص”“". ولا الأبخر”" ؛ لعدم 


الور 

والثاني: مثال للاتصال الصوريء فإن صورة المطر تتصل بصورة السماء””' ؟ يعني : 
السام 

فإن العرف”*' يسمي كل ما علاك وأظلك سماءء والمطر ينزل من السحاب فيكون 
متضلاً به: 


ثم بين أن هذين القسمين كما وجدا في الحسيات والمحاورات كذلك وجدا في 
الأحكام الشرعية فقال: (وفي الشرعيات [...](©: الاتصالُ من حيث السببيةٌ والتعليل» 
نظيرٌ الصورة) يعني: أن العلاقة بين الشيئين من حيث [كون]”" الأول سبباً للثاني أو مسيباً 
لهء أو كون الأول علة للثاني» أو معلولاً له» نظير الاتصال الصوري من الحسيات» فإن 
المسبب يتصل بالسبب ويجاوره صورة؛ء وكذا المعلول يتصل بالعلة ويجاورها. كالملك 


بالف 5" ودلك اله معنن للف وار 


.)5١05/1١("رامقألا لأن الحيوانية ليست مختصة بالأسد . ينظر ' قمر‎ )١( 

(؟) البخر: بفتحتين : نتن الفم» وبابه: طرب فهو أبخر. مختار الصحاح .)١7/١(‏ 

(*) لذلك لا يصح إطلاق الأسد على الرجل الأبخر فإنه غير مشهور به. ينظر "تيسير التحرير" (5/1)» 
"شرح المحلي على جمع الجوامع " ع١‏ هة). 

(5) ينظر "كشف الأسرار" للبخاري (84/7)» و" شرح التلويح على التوضيح" .)١55/١(‏ 

(5) كلام الشارح فيه نظر ؛ لأن تسمية ما يعلونا سماءً ليس بالعرف بل باللغة» وقد صرح بذلك أهل 
اللغة فذكروا أن العرب تسمي السحاب :سماءء والمطر: سماء»ء وكل عال مطل :سماءء حتى يقال 
لظهر الفرس : سماء. ينظر ' معجم مقاييس اللغة' (/48)» و"المثل السائر في أدب الكاتب 
والشاعر" .)7067/١(‏ وقد عقد له الثعالبى فى 'فقه اللغة" باب الكليات : وهو ما أطلق أتمة اللغة 
في نفسيؤه لفظة الكل فمن ذلك كل ما علاك فأظلك' فهو سماء. يتظر" المزهر في علوم :اللغة 
والأدب"' .)7”7817/١(‏ 

(5) في () : (و). 

(0) في (ط) : (يكون). 

(8) لأن الشراء علة الملك. ينظر "أصول الشاشي"' /١(‏ 07). 

(9) لأن ملك الرقبة سبب ملك المتعة. ينظر "أصول السرخسي" .)185/١(‏ 





8 نور الأنوار ل شرح المنار 


أ لانم ا سه ؟ر فو نع 72 > يمو قي كه سروكهغة , ١12‏ ّم مه 
اه الضال 3 لشم ؛ الام كَاتضَالٍ الْمِلْكِ بالشّرَاءِ» رك 550 0 


(والاتصال في معنى المشروع كيف شرع نظير المعنى) أي: العلاقة في المعنى الذي 
شرع المشروع لأجله حال كونه بأية كيفية [شرع]”'' نظير الاتصال المعنوي في 
المحسوسات. كالاتصال بين الكفالة والحوالة في كونهما توثيقاً للدين”"'» وبين الصدقة 
الما #وتيها تمليكاً ع م وأمغاله©) , 


ثم بعد ذلك ترك المصنف دنه تفصيل الاتصال المعنوي» وذكر بعض أنواع الاتصال 
الصوري ؛ ليبتنى عليه الفرق بين العلة والسبب فقال: (والأول : على نوعين) أي: 
الاتصال من حيث السيبية والتعليل يتنوع على نوعين ؛ لأن السببية نوع آخرء والتعليل (1/ 
4) نوع آخرء ولما كانت علاقة التعليل أشرف من السببية”*© قدمها حيث قال: 


(أحدهما: اتصال الحكم بالعلة. كاتصال الملك بالشراء. وأنه يوجب الاستعارة من 
الطرفين) فيجوز أن [تذكر]''' العلة ويراد الحكمء. وأن يذكر الحكم وتراد العلة ؛ لأن 
الحكم [يحتاج]”"' إلى العلة من حيث الثبوت» والعلة [محتاجة]”" إلى الحكم من حيث 


000 ف (شرعت). 

(©) ينظو "السو" لتيب :لذ( بود اعدافية ود المسحار 8/0 

(*) يثبت الملك بالهبة والصدقة كن قرط القفن عثل الس . ينظر" المبسوط" (؟7١/18).‏ 

(4) كالكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة» والحوالة بشرط مطالبة الأصيل كفالة ؛ لتشابههما في المعنى» 
ومثل الميراث والوصية بينهما اتصال معنوي من حيث إن كل واحد منهما يثبت الملك بطريق 
الخلافة بعد الفراغ عن حاجة الميت: فيجوز استعارة أحدهما للآخرء قال الله تعالى: «#نوصِيك 
أنه اكع > زود ء بورح أي* يورثكم .ينظر 'كشف الأسرار " للبخاري (91/9). 

(5) وجه أن العلة أشرف: أن إضافة الحكم إلى العلة وجودا وعدما بخلاف السبب» فبوجوده يوجد 

الحكم وبعدمه ينعدم . ينظر " قمر الأقمار .)5١8/١("‏ 

في (4)1 (يذكر). 

في (أ) : (محتاج). 
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مصير:  '‏ بسر 


7) 


[الأصل الأول : الكتاب] او 





ا 


حَنَى إذا قَالَ: (إِنِ اشْتَرَيْتَ عَبْدا فَهُوَ خْرَ) وَنَوَى به الْمِلْكَء 
روءهة + 2 2 الم 7 هه 5 52 2 
عَبِدَا فهو حر) وَنْوَّى به الشرَاءً؛ يَصَدَّق فيهمًا دِيَانَة. 


َه ل ا 0 م 1# ير 020 َ 





الشرعية؛ إذ لم تشرع العلة إلا للحكم. فجاء الافتقار من الطرفين» والأصل في الاستعارة 
أن يذكر المفتقر إليه ويراد المفتقرء فتصح الاستعارة من الجانبين”" . 

(حى إذا قال: إن اشكريث عدا فهو ره نوق ب« الملك» أو كال إن ملكت هيدا 
فهو حرء ونوى به الشراء؛ يصدق فيهما ديانة) تفريع [لاستعارة العلة]!'' للحكم وعكسهء 
فإن الشراء علة والملك معلول. والأصل في الشراء [1/ا]» بشترط اماع الكل فى 
الملك. والأصل في الملك أن يشترط الاجتماع عرفاً ”“. فإن اشترى نصف عبد وباعه 
ثم [اشترى]”* النصف الآخر يعتق هذا النصف في صورة الشراء لا في صورة الملك 
باعتبار المعنى الحقيقي”" . 

فإن قال: أردت بأحدهما الآخر؛ يصدق في الصورتين ديانة لصحة الاستعارة» فيعتق 
نصف العبد الباقي في صورة ما نوى الشراء بالملك». ولم يعتق في صورة ما نوى الملك 





00 كالهبة والصدقة فإنهما متصلان معنى أيضاً من حيث إن كلاً منهما تمليك بغير عوض» فيجوز 
استعارة لفظ الهبة للصدقة فيما إذا وهب للفقير شيئاً» حتى لم يكن له الرجوع. ولا يمنع الشيوع من 
الصحة فيما إذا وهب لفقيرين» واستعارة لفظ الصدقة للهبة فيما إذا تصدق على الغني حتى صح 
الرجوع ومنع الشيوع إذا تصدق على غنيين. ينظر"فتح الغفار" (ص159١).‏ 

(0) في (أ) : (الاستعارة المعلة). 

(9) في (أ) و (ط) : (أن لا). وألا: أفصح ؛ لأن (أن) الناصبة تدغم ب (لا). 

م : إن ملكت عبداً فهو حرء فملك نصف عبد ثم باعه ثم ملك النصف الباقي» » لم يعتق» حتى 

يجتمع الكل في ملكه استحساناً ؛ لأن الملك يقع على كماله؛ رذحت بعمه عتباع ؟ فاختص به 
5 لأن المطلق يتقيد بدلالة العادةء» وكان أحد العلماء إذا أراد تفهيم أصحابه هذه المسألة دعا 
بحمال كان على باب مسجده فيقول: يا فلان هل ملكت مئتي درهم؟ فيقول #والافها ملكنها بط ثم 
ينظر إلى أصحابه :كم ترون أنه ملك من الدراهم متفرقاً وأنفق على نفسه . فعرفنا أن المراد بمثل هذا 
المجتمع دون المتفرق. ينظر ' كشف الأسرار " للبخاري (؟/ 7 2٠‏ و"جامع الأسرار" (7178/5). 

)0( 0 (يشتري) . 

(1) قصد هنا أن لفظ المشتري بعد الفراغ من الشراء يسمى مشترياً عرفاً فصار منقولاً عرفياًء أما لفظ 
المالك فلا يطلق بعد زوال الملك عرفاً»ء ففي قوله: (إن ملكت) يراد الحقيقة اللغوية» وفي قوله: 
(إن اشتريت) يراد به الحقيقة العرفية. ينظر "شرح التلويح على التوضيح"(47/1١):‏ و"كشف 
الأسرار" للبخاري (؟/*5١)»‏ و“قتح الغفار" (ص١5١).‏ 





لم نور الأنوار ب شرح المنار 





ص 0 0 عى كو افع 200 
وَالثانى : اتصّال المسبب بالسبّب» له اك ل كي وأو تياو دح رقف لك ونان عاوره ف وو الخد م ادف اح 81 
.«- 5-14 1 





بالشراء» ولكن القاضي لا يصدقه في هذا الأخير ؛ لأنه نوى تخفيفاً عليه فيصير متهما في 
هذه النية» هكذا قالوا 27. 

واعشرضن علنه؛ بأن في الصورة الأولى أيضاً تخفيفاً عليه ؛ لأن الملك كان أعم من 
أن يكون بالشراء أو بالهبة أو بالوصية أو بالإرث؛» والشراء يختص بسبب معين منهاء 
فينبغي ألا يصدق قضاء في الأول أيضاًء ولكن هذا لا يرد على المصنف ؛ لأنه لم 
خرف الكو العضاء؟" تبوهذا كله إذا قال :(عيدا) متكرا . 

أما إذا قيل: (هذا العبد) فالملك والشراء سواء في أنه لا يشترط الاجتماع فيه ؛ لأن 
التفرق والاجتماع وضف» والوعنف فى الخاضر لغو”" + وفي الغائب معنير”* . 

(والثاني : اتَضَال الست النيس) والمراه بالسيني؟ ما لآ يكون عله أضيفب إلنها 
الحكم”*؛ وفي الاصطلاح: ما يكون طريقاً إلى الحكم؛ ولا يضاف إليه وجوب ولا 
000 ولأ سثر ساني !العلل كن سحلل ينه رميق الحكم علة [يضاف ]600 
كما سياتي. 





)١(‏ ينظر"أصول الشاشي"(١4)50/1:‏ و"أصول السرخسي" »)181/1١(‏ و"التوضيح في حل غوامض 
التنقيح ' 6/1١‏ 01). 

(؟) فقال: (.. .يصدق فيهما ديانة). 

(5) لأن المقصود من الوصف التعريف وإزالة الاشتباه والاشتراك» وقد حصل من ذلك بالإشارة إليه ما 
هو أعلى وأبلغ» فإن الإشارة تقطع الاشتراك بالكلية والوصف يقلله؛ فإذا وجدت يلغو معها ما هو 
دونها من الوصف الذي يقلل الاشتراك ولا يقطعه . ينظر " شرح القواعد الفقهية" .)77١/١(‏ 

(:) ينظر"كشف الأسرار" للبخاري 2»)٠١7/7(‏ و"قواعد الفقه" (١/77١).و"شرح‏ القواعد الفقهية" 


الث لضضف” 
(5) وأيضاً السبب: الحبل» وكل شيء يتوصل به إلى غيره» وأسباب السماء : نواحيها . ينظر ' مختار 
الصحاح" .)1١١19/1(‏ 


5 هكذا عرفة أغلي 'الخشة وسموه سيا مخضا + للشريق بيته ونين الغلة .ينظ" أصول البزدوي 177/ 
»)١‏ و'أصول السرخسي" (؟/0"). و"كشف الأسرار" للبخاري (؟/ 225١5‏ و"التوضيح في 
حل غوامض التنقيح" .)١41/1(‏ 

00 في (أ) : (لا يضاف إليه) . 

(8) أقسام السبب بعمومه أربعة: 





[الأصل الأول : الكتاب] 6:١‏ 


4 َه 52 


ف 0 مه َ : مم 0200 1 0 0 2 م ع سر َ-- 0 2 5 
كاتصّالٍ زَوَالٍ ملك المتعة بِرَوَالٍ ملك الرقبة» فيفع استعارة السَبَّب للحكم دون 


عكسه. 


02 





(كاتصال زوال ملك المتعة بزوال ملك الرقبة) فإنه إذا قال لأمته: أنت حرة» يزول به 
ملك الرقبة» وبواسطة زواله يزول ملك المتعة» فلا يحل الوطء بعده إلا بالنكاح» وهكذا 
اتغيبال وفك ملك المعة نوات عللةا الرقية أ وقول الأشريت: هذه الآمة فقت يد ملك 
الوقنة» وبواشطة ثوته يقيت ملك الطتعة . 


(فيصح استعارة السبب للحكم دون عكشيه) بآن يقؤل : أنت: حرة » ويزيك به أنت 
طالق» أو [تقول]("2: بعت نفسي منكء» و[تريد]”" به التكاح» ولا يجوز أن يقول:أنت 
طالق» ويريد [به]” أنت حرة» وأن [يقول]”*' : نكحتكء, ويريد بعتك ؛ لأن المسبب 
محتاج إلى السبب من حيث الثبوت””*: والسبب لا يحتاج إلى المسبّب من حيث 
الشرعية”'؛ لأن العتاق لم يشرع إلا لأجل زوال ملك الرقبة» وزوال ملك المتعة إنما 
حصل معه اتفاقاً في بعض الأحيان. وكذا البيع إنما شرع لملك الرقبة» وحل الوطء إنما 
حصل معه اتفاقاً في بعض الأحوال”"» فلا يجوز أن يذكر المسبب ويراد به السبب» إلا 


ت سبب محض : كدلالة الرجل الرجل على مال رجل ليسرقه أو ليقطع عليه الطريق أو ليقتله. 
وسبب في معنى العلة: كسوق الدابة لما يتلف بها. 
وسبب مجازي: كاليمين. 
وسبب له شبهة العلة: كالطلاق المعلق بالشرط .انظر "أصول البزدوي" »)701١/١(‏ و" شرح التلويح 
على التوضيح " (؟/ 5806). 

)١(‏ في (أ) : (يقول). 

)"في (1) #ا(يزية): 

)سقط من (ط): 

(5) في () : (تقول). 

(5) لأن المسبب مفتقر إلى السبب ؛ لأنه فرع عنه. ينظر" شرح منار الأنوار"(157). 

(5) فالسبب مستغن عن المسبب في ذاته لقيامه بنفسه. ينظر ' شرح منار الأنوار"(1517). 

(0) فإنه من اشترى جارية مجوسية يحصل به ملك الرقبة دون المتعة» وهي مسبب تخلف هنا. ينظر 
"شرح منار الأنوار" .)١177(‏ 





7 نور الأنوار ب شرح المنار 


وَإذَا كات الكت لطر 1 مَهْجُورَة صِيرَ إِلَّى الْمَجَازِ الْإِجْمَاع. 21110 





إذا كان المسبب مختصاً بالسبب كقوله تعالى: طإِيّ أرق أَعَصِمٌ حَمر4 زيرسف:+م» فإن 
الخمر لا يكون إلا (أ/19) من العنب''' فيجيء الافتقار من الجانبين”” . 

وقال الشافعي: يجوز استعارة العتاق للطلاق وبالعكس؛ لأن كلاً منهما يبتني على 
السراية واللزوم» فيدخلان في الاتصال المعنوي”" . 

ونحن نقول: الطلاق موضوع لرفع القيد'*)» والعتاق موضوع لإثبات القوة”*؛ فلا 
تكابيان أصئلة: ولكن يرد على أصل القاعدة: أن العتاق إنما هو النكاح. وكذا البيع إنما 
هو سبب لثبوت ملك المتعة التى كانت من جهة ملك اليمين» دون المتعة التى كانت فى 
التكاح”"" . ْ ْ 

وأجيب: بأنه يكفي في هذا كونه سببا في الجملة لا كونه سببا على وجه مخصوص به . 
[ترك الحقيقة أو المجاز] 

ثم [لما فرغ المصنف من”'' بيان علاقات المجاز شرع [...]”*" يبين أنه في أي 
موضع تترك الحقيقة» وفي أي موضع يترك المجازء فقال: (وإذا كانت الحقيقة متعذرة أو 
موحورة صضيْن إلق' الحا [بالإجماع]**) يعن يعتى بالشتعدن: ما لآ يمكة الوضول اليد اله 
مققة .:وبالمهجون: ما يمكة وصوله إلا أن الناس 0 


.)1٠١8 لاختصاص الخمر بالعنب. كشف الأسرار للبخاري (؟/‎ )١( 

(؟) ينظر "أصول السرخسي" (178/1). 

(90*") ينظر "'الوسيط في المذهب "(5/ 0ع3). 

(5:) أي: قيد النكاح. ينظر"أصول السرخسي"' 2»)١8*/١(‏ و"قواعد الفقه" .)1١87 /١(‏ 

(5) لأن العتاق يحدث معنى في الذات يوجب القوة. كقول القائل: عتق الفرخ إذا قوي حتى طار. ينظر 
"أضول السرخسي" .)187/١(‏ 

(1) ينظر" التوضيح في حل غوامض التنقيح" .)١54/١(‏ 

(0) في (ط) : (بعد الفراغ عن) . 

(4) في (أ) : (ان) وهي زائدة. 

(9) سقط من (أ)» و(ط)»ء ولكن مقارنة بالشروح الأخرى الصواب وضعها. ينظر "شرح منار الأنوار" 
(ص؟؟١١).‏ 

(١٠)تنقسم‏ الحقيقة باعتبار استعمالها إلى ثلاثة: متعذرة» ومهجورة» ومستعملة» وفي القسمين الأولين 





[الأصل الأول : الكتاب] و 


6 8 000 رمو و ل م ون وى > ع بر قد 5 سه 
كما إذا حلف لا يأكل مِنْ هَذْهِ التخلقء أَوْ لا يَضْعِ قَدَمَهُ فى دار فلان» وَالمَهُجَورَ 
به 0 ل .ع 8# 

شرعا كَالمَهُجُور عَادَة متيو رفوه ند وق و الامو م1 ار اي ومس ره ل 


(كما إذا حلف لا يأكل من هذه النخلة) مثال للمتعذر: إذ أكل النخلة نفسها يتعذرء 
فيراد المجاز وهو ثمرهاء فإن لم تكن الشجرة ذات ثمر يراد [به]”'' ثمنها الحاصل بالبيع: 
ولو تكلف وأكل من عين النخلة لم يحنث ؛ لأن المتعذر لا يتعلق به حكم. 

ولا يقال”": إن المحلوف عليه هو عدم أكل النخلة - وهو غير متعذر - وإنما 
المتعذر أكلها ؛ لأنا نقول: اليمين إذا دخلت على النفي يكون للمنع”"» فموجب اليمين 
أن يقي الفعل ١ممتوعا‏ بالمية :وما أكون ام 5" ليكرن مسوعا باللشن بل فليا 

(أو لا يضع قدمه في دار فلان) مثال للمهجورة ؛ لأن وضع القدم في الدار حافياً من 
خارج بدون أن يدخل فيها ممكنء لكن الناس هجروه» فيراد به الدخول للعرفء[فلو]”*) 


032 


08 


وضع القدم في الدار من غير دخول لم يحنث ؛ لأنه مهجور 
(والسيجور شزها كالميضور كاد مر قط تزه (آو مهيهورة) 


أي: لا يلزم في المصير إلى المجاز أن تكون الحقيقة مهجورة عادة» بل المهجور 
نيط" أيفا السو ا 


> يصار إلى المجاز بالاتفاق» وان كانت مستعملة فإن لم يكن لها مجاز متعارف ؛ فالحقيقة أولى بلا 
خلاف». فإن كان لها مجاز متعارف؛ فالحقيقة أولى عند أبي حنيفة» وعندهما : العمل بعموم 
المجاز أولى . ينظر " أصول الشاشي " (1/ 49 »)0١‏ و"أصول السرخسي" .)1١95/١(‏ 

)١(‏ في (ط) : (بها). 

(0) القائل بذلك ابن ملك ينظر " شرحه منار الأنوار" (ص77١).‏ 

(9) ينظر " التوضيح في حل غوامض التنقيح" (1754/1). 

(:) (حساً أو عادة». ينظر"التوضيح في حل غوامض التنقيح" .)١1/4/١(‏ 

(5) في (ط) : (ولو). 

)١(‏ فالمتعارف فيه هو الدخول فيكون مراداً على أي وجه كان الدخول. ينظر' فتح الغفار" (ص156). 

(0) كأن يحلف المسلم لينكحن أجنبية فإنه لا يحنث بالزنا إلا بالنية؛ لأن ظاهر حال المسلم الامتناع 
عن المنهي عنه شرعاً لدينه وعقله. ينظر"فتح الغفار" (ص15١).‏ 

() ينظر"أصول البزدوي »)85/١١"‏ و"كشف الأسرار" للبخاري (؟/؟7١).‏ 





6 نور الأنوار ب شرح المتار 


حَنَّى يَنْصَرِفٌ التَّؤْكِيلُ بِالْحُصُومَةِ إِلَى الْجَوَابٍ مُظلّقاًء وَإِذَا حَلّف لا يُكَلّمُ هَذَا 
الصَّبَِ ؛ لم يِتَقيّدْ برَمَانِ صِبَاة. 


(حتى ينصرف التوكيل بالخصومة إلى الجواب مطلقاً) تفريع له؛ يعني ّ : إن وكل أحد 
رجلا بأن يخاصم المدعي عند القاضي» يحمل على مطلق الجواب ؛ ؛ لأن الخصومة هو 


10 


الإنكار فقطء محقاً كان المدعي أو مبطلاً» وهو حرام شرعاً ؛ لقوله تعالى : ولا تَسَرَعوأ» 
[الأتفال: ٠]:‏ 

لذ بد أت [يتضئرك ]2 إلى الجؤات مطلقا بالرد والاقزان سجازا من قبيل إطلاق 
الخاص على العام”" . 

فلو أقر الوكيل على موكله ؛ جاز عنده'” . خلافاً لزفر”؟"» والشافعي ك* . 

(وإذا حلف لا يكلم هذا الصبي ؛ لم يقيد بزمان صباه) عطف على قوله : (ينصرف) 
وتفريع ثان له ؛ لأن هجران الصبي مهجور شرعاً . 


تقال عليه [الصلاة و]''' السلام : «من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولم يبِجّل 
عالمنا ؛ فليس منا)”"' . 


)١(‏ في (ط) : (يصرف). 

(0) لأن الإقرار خاص والجواب عامء كقوله تعالى: اك تَفِمِقًا؛» ...وب أي: رفقاء 
ينظر "كشف الأسرار" للبخاري (89/5). 

(*) إذا كان عند القاضيء ولا يجوز عند غير القاضي عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله استحساناًء 

إلا أنه يخرج عن الوكالة» وقال أبو يوسف كته : يجوز إقراره عليه وإن أقر في غير مجلس 

لقضاء. ينظر"الهداية شرح بداية المبتدي" .)191١/7(‏ 

(4) زفر بن الهذيل العنبري الفقيه المجتهد الرباني العلامة أبو الهذيل بن الهذيل بن قيس بن مسلم 

لعنبري الفقيه الحنفي» ولد سنة عشر ومئة» وحدث عن الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد وأبي 
حنيفة صاحب الإمام أبي حنيفة» وكان يفضله ويقول: هو أقيس أصحابي» جمع بين العلم 
والعبادة» وكان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي. وكان أبوه الهذيل على أصبهان» مات 
زفر سنة ثمان وخمسين ومئة. ينظر" طبقات الفقهاء'" /١(‏ 517). 

(5) وسواء أقر عليه في مجلس الحكم أو غيره. ينظر ' الحاوي الكبير" (01/57). 

(5) سقط من (ط). 

(0) الحديث رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو يرويه قال ابن السرح عن النبي يَيْهِ قال: «من لم 
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ا جد ا ع لام كم يقرا اجر هاا لطي درلل واولا بود 4د لكاروا جه خوك يو ور يقد هرا كي ليه نهذ عو امه وررريطة هل متجه ع به “6 4 هف جا هاي الاو لال وو و ل 





افيتضرف]"'" إلى المجازء أي : لأ يكلكه"[هذه]”" الذات» قل كلمه بعدمنا كبر 


ان 


يحنث 


لا يقال”*؟: إذا الذائثف يلزء حزان الصيين ادام ضيبا > وترك التر قير إذا 
1 مهدر : 3 ص ار 


كبرء ومهاجرة المؤمن فوق ثلاثة أيام» فالتزام المجاز للاحتراز عن المحذور الواحر0©» 
يفضي إلى ثلاث معاص”""'؛ لأنا نقول: المعتبر في هذا الباب هو القصدء وهذه الثلاثة 
إنما تلزم التزاماً (أ/ 07١‏ وتبعاً للذات”"'. لا قصداً فلا تعتبر. 





000 
00 
إفرة 
00 
لكك 
00 
0370 


يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا». ينظر ' سنن أبي داود (5447)» ورواه الترمذي عن 
محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله #لِ : «ليس منا من 
لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا» حدثنا هناد حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق نحوه إلا أنه 
قال: «ويعرف حق كبيرنا» عن ابن عباس . سئن الترمذي »)١17١(‏ وقال الترمذي: حديث محمد 
بن إسحافق عن عمرو بن شعيبٍ حديث صحيح. وقال عن رواية ابن عباس حديث حسن غريب. 
وراوه الحاكم عن عبد الله بن عمرو ويبلغ به النبي يَكةٍ قال: «ليس منا من لم يرحم صغيرنا 
ويعرف حق كبيرنا» قال الحاكم :هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ورواه أيضاً عن أبي هريرة 
صقن أن رسول الله يَلةٍ قال: «من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا» هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ينظر" المستدرك على الصحيحين" .)15١/1١(‏ والحديث تكلم فيه 
بين مضعف ومحسن لرواياته المختلفة: فالرواية عن عبد الله بن عمرو إسناده حسن وقيل: 
صحيح. وأما الرواية عن ابن عباس: فإسناده حسن.» وتقدم قول الترمذي بأنه حسن غريب» 
وهذا يعني ضعفه كما هو معروفء وأما الرواية عن أبي هريرة فتقدم تصحيح الحاكم لها . ينظر"' 
السك عن حمل الأسفار »)54١/١('‏ و"نصب الراية' (4)58/5:و"التيسير بشرح الجامع 
الصغير'» و"الكامل في ضعفاء الرجال" (78/5). 

في (ط) : (يصرف). 

فى (أ) : (هذا). 

ينظر" تبيين الحقائق ' 18/9 ). 

القائل به ابن ملك. ينظر "شرح منار الأنوار (ص”77١).‏ 

وهو الامتناع عن الكلام مع الصبي. 

وهي: هجر المؤمن» وعدم توقير الكبير» وعدم اكد وو المي 

لأن في ترك الكلام له ترك الترحم عليه فكان مهجوراً» فتعلقت اليمين بالذات دون الصفة» فصار 
كأنه قال : (لا أكلم هذا). ينظر' تبيين الحقائق" (*/118). 








0 لاي اق تاوماو اع ابرع ع ب 9 

وَإذّا كَانَتِ الْحَقِيقَةٌ مُسْتَعْمَلَةَ وَالْمَجَارٌ مُتَعَا رَفاً؛ فَهِيَ أَوْلَى عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ رَحِمَُ الله 
2 5 22 ع 0 57 رع مامه له .0 عر 2 بر 
خلفا ليما كما إذا خلت لا ياكل من هذه الحتطة : أل يشر هن هذا الفرافة 





وإنما قيل هذا الصبي؛ لأنه لو قال: (لا يكلم صبياً) بالتنكير» يقيد بزمان صباه ؛ لأن 
وصف الصبا صار مقصوداً بالحلف حيتئذ وهو داع إلى الحلف"''؛ أنه ل كوا ليها 
يسنم الاجاتر رسع لتعاة إلى الأ صجه راق عان امور برها 
[الخلاف ف تقديم الحقيقة على المجاز] 

(وإذا كانت الحقيقة مستعملة والمحاز مت متتعارفاً ؟َ فهي أولى عند أبي حنيفة 1-9 خلافاً 
لهما) يعني : ما ذكرنا 50 كان في الحقيقة المهجورة» تنح ل مور بل كاحت 
مستعملة في العادة» ولكن كان المجاز متعارفاً غالب الاستعمال من الحقيقة أو غالياً في 
الفهم من اللقظ؛“قخعة الحفيقة أون عن أن حيفة يد ١‏ , 


وعندهما : المجاز فقط أولى في رواية» وعموم السشاة في م 


(كما إذا حلف لا يأكل من هذه الحنطةء أو لا يشرب من هذا الفرات) فإن حقيقة 
الأول: أن يأكل من عين الحنطة» و[هي]”” [مستعملة]''' ؛ لأنها تغلى وتقلى وتؤكل 
تفي الروك التجا نوعو الك غالب الاتتعوال قن العاكة . 





)00 لأن اليمين متى عقدت على شيء بوصف فإن صلح داعياً إلى اليمين يتقيد به. كشف الأسرار 
للبخاري (؟/179). 

(؟) لأن المستعار لا يزاحم الأصل . شرح منار الأنوار (ص .)١15‏ 

(9) وهو جواز استعمال اللفظ في معنى مجازي يندرج تحته المعنى الحقيقي. ينظر "إرشاد الفحول' 
(09/1). 

(4) ينظر "أصول الشاشي"(١/55)غ:‏ و"كشف الأسرار" للبخاري (4)85/5: و"التوضيح في حل 
غوامض التنقيح " .)١94/١(‏ 

(5) في (أ), و(ط) : (هو). وهو خلاف الصواب؛ لأنه ضمير يعود على الحنطة» ولعله تصحيف من 
الناسخ . 

(5) فى (أ) : (المستعملة). 

002 ال الأكل بأطزاك: أستانه: أو آكل يايسا : القاموس المحيظ 144/150 
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«ه ها ها قا ها هاه وق هاه ها هاه واه عاها و هاو ماع مد ود وهاه هاو واوا و ده واو و واواه وفاوا ود و و .اه وهاه هد وهاه واوا وه وهاه ما واوا مه قافن 


فعنده: إنما يحلنث إذا أكل من عين الحنطة» وعندهما: يحلنث [إذا 5 من الخبز 


أو منهما بأن يراد انه وعلى هذا ينبغي أن يحلث 0 يفي ولكن 
لما كان جنساً آخر في العرف ؛لم يعتبر”* . 


وحقيقة الثاني : أن يشرب من الفرات”'' بطريق الكرع”"'» وهي مستعملة كما هو عادة 


أهل البوادي» ولكن المجاز غالب الاستعمال» وهو أن يشرب من غرف أو إناء يتخذ فيه الماء 
منهاء فعنده: يحنث بالكرع فقطء وعندهما: بالإناء والغرف» أو بهما وبالكرع جميعاً”" . 


00 
020 
إضرة 
240 
)2 


03) 


0070 


00 
فك 


ولو شرب من نهر [منشعب*' من الفرات لا يحنث ؛ لأنه انقطع اسم الفرات 


رم بخلاف ما إذا قيل : من ماء الفرات» فإنه يحنث ا" 


سقط من (أ). 

ينظر ' المبسوط " »)١18١7/8(‏ و"البحر الرائق" (5149/5). 

في (ط) : (باطنها). 

وهو ما يعمل من الحنطة و الشعير . ينظر " المصباح المنير" /١(‏ 197). 

قاذ ينتت فى قول أبن عنيفة وأبق يوطفية رحميها الله عالق وكذللة فقول عسمة له أيضا + 
ينظر' المبسوط ' ل ام0. لك ذكو أن يش عفد مد كد ؛ لأنه لم يفرق بين الخبز والسويق 
واعتبر عموم المجاز. ينظر "البحر الرائق" (7149/4)» و" شرح فتح القدير"(5/ .)١16‏ غير أن ابن 
ملك رد ذلك وقال: إن هذا ليس بصحيح . ينظر" شرح منار الأنوار" (ص7190١).‏ 

نهر الفرات يخرج من بلاد الروم فوق موضع يقال له : أبريق-ويقع في تركيا الآن- فيقبل مع 
الشمال حتى يمر بالجزيرة و الرقة-في سوريا- ثم ينحدر إلى الكوفة-في العراق- و في غربيه بلاد 
الشامء و في شرقيه بلاد الجزيرة» ثم يصب في البطائح بعد أن يتفرق فيصير أنهارا عظاماء و مصبه 
في البطائح بموضع كسكر- في محافظة البصرة جنوب العراق- . ينظر " بغية الطلب في تاريخ حلب" ء 
و"مقدمة ابن خلدون" (59/1). 

كرع في الماء: تناوله بفيه من موضعه من غير أن يشرب بكفيه ولا بإناء. مختار الصحاح /١(‏ 
5». قال صاحب "الكشاف" في معنى قوله تعالى: #صَسَرِبوا من روريرة:وعم أي: فكرعوا فيه. 
تظر "الكسناتك 0 

ينظر " المبسوط " .)١181//8(‏ 

07 سي 


0 هيينظر"تبيين الحقائق" (9/ .)١75‏ 


4 نور الأنوار 4 شرح المنار 


راط ا ع 2 ا عرز ]جه 3 1 0 8 92م : 
وَهَذا بِنَاءَ عَلَى أضل آحَرَ وَهَوَّ أن الحَلَفِيّةَ في التَكلم عِنْدَه وَعَنْدَهُمَا : في الحكم .. 
وهذا كله إذا لم ينو[شيئاً]”'': فإن نوى شيئاً ؛ فعلى حسب ما نوى. 


(وهذا بناء على أصل آخر وهو: أن الحَلَفِيّةَ في التكلم عنده» وعندهما في الحكم) 
يعلى : أن الخلااف المذكور بين أبى حنيفة 215 وصاحبيه رحمهما الله مبنى على أصل 


آخر[مختلف]”'' فيما بينهم» وهو أن المجاز خلف للحقيقة عنده في التكلم» وعندهما في 
الحكم"”". 

وهذا يقتضي بسطاً؛ وهو: أن المجاز خلف عن الحقيقة بالاتفاق» ولا بد في الخلف 
[من]”” أن يتصور وجود الأصل ولم يوجد [لعارض]”*'» وهذا بالاتفاق أيضاً. 

[و''' لكنهم اختلفوا في جهة الخلفية: فعنده: المجاز خلف عن الحقيقة في 
التكلم”*' ؛أي: قوله : (هذا ابني) مراداً به الحرية» خَلّف عن (هذا ابني) مراداً به البنوة» 
فتشترط صحة التكلم بالحقيقة من حيث العربية حتى يجعل مجازاً عنه. 

وقيل في تقريره: (إن هذا ابني) مراداً به الحرية» خلف عن قوله: (هذا حر)"" . 

والأول أولى؛ لأنه يبقي الأصل والخلف على حالهما عليه؛ بخلاف الثاني فإنه يتبدل 
الأصل بأصل آخر. 

وبالجملة فعنده: لا بد لصحة المجاز من استقامة الأصل من حيث العربية» وإن لم 
تنتقم الع الحفقي »فيضا ر إلى" المت المجازية” , 
)١(‏ سقط من (ط). 


(0) في () : (يختلف). 

(5) لأن الحكم هو المقصود لا نفس العبارة. ينظر" أصول السرخسي " »)١184/١(‏ و"جامع الأسرار" 
(؟/890). 

(4) هن (01: :(بعارض): 

(5) لأن الحقيقة والمجاز من أوصاف اللفظ فجعل الخلفية بالتكلم أولى . ينظر ' شرح منار الأنوار"' 
(صه؟١).‏ 

(5) ينظر "كشف الأسرار" للبخاري »)١117/7(‏ و"شرح التلويح على التوضيح" .)١94/١(‏ 

(0) ينظر '"كشف الأسرار" للبخاري »)١١/7(‏ و"التوضيح في حل غوامض التنقيح" .)١9١ /١(‏ 
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ا ا 10 4 عر عرورو ست ونبو م 
وَيَظهّر الخلاف فِي فَوْلِهِ لِعَبَدِهِ وَهوَ أكبر سِنا مِنْه: «هَذا ابني». 





ع 


وعندهما: المجاز خلف عن الحقيقة في الحكم ؛ أي: حكم (هذا ابني) مراداً به 
الحرية» خلف عن حكمه [هذا ابني]”''مراداً به البنوة» فينبغي أن يستقيم الحكم الحقيقي» 
ولم يعمل بعارض حتى يصار إلى المجاز”" . 

فإذا كانت الخلفية عنده في التكلم [فإن التكلم]” " بالحقيقة أولى؛ لأن اللفظ موضوع 
لأجل المع الحقيقي» وم وستعمل فن العادة غير مهتجور فيها» [فأية]” صيرورة 
[داعية]”*' إلى صيرورته مجازً”" . 

وعندهما: لما كان خلفاً عنه في الحكمء ولحكم المجاز رجحان على حكم الحقيقة» 
إنا' جاعتان كونة خالت الاضبال :أو كان كرنه عام عام العم اا 
لايل أتديكوة العم بالمجار: ولو للشيزوية الدامية 3 

(ويظهر الخلاف في قوله لعبده وهو أكبر سناً منه: هذا ابني) أي: تظهر ثمرة الخلاف 
بين أبي حنيفة كدت وصاحبيه في قول الرجل لعبده: (هذ! ابني) والحال أن العبد أكبر سناً 
من القائل» حيث يعتق العبد عنده. لا عندهما. 

فإن عند أبي حنيفة يدن : هذا [الكلام]”*' صحيح بعبارته» من حيث كونه مبتدأ وخبراً 
موضوعاً لإثبات الحكم. وليس معنى كونه صحيحاً استقامة العربية فقط كما ظنه 





(؛ سقط من (ط). 

11" ينظر "أصول البزدوي" 2)87”/١١(‏ و "شرح التلويح على التوضيح" .)1557/١(‏ 

(؟) في (ط) : (فالتكلم). 

(:») في (ط) : (فأي). 

0001 (3) 

)03 ينظر ' جامع الاسرار" .)591١/5(‏ 

(00 "أي + باغتيان عمو المجاز: 

(8) ينظر" التوضيح في حل غوامض التنقيح" ,)١57/1(‏ و"جامع الأسرار' (/5). 
(9) في (أ) : (كلام). 





506 دور الآنوار ب شرح المنار 





ا ا م ا ا ا ا ا ل ا ل ل ل ل ل ا ل ل ل ل ل ا ا 





[ :]20 غلماة 0+ لأن أبا حنيفة قال فى قول الرجل لعبدة: (أغتقنك قبل أن تخلق أو 
أخلق) : إنه كلام باطل لا يصح تكلمه» مع إنه بحسب العربية صحيح أيضاًء بل 
نيناء”؟+أة نكو متحيخاً عبارت. اقيق ]97 التربخمة المنهوعة نه لقة أيقيا ولم 


2 


2) 


فقوله : (أعتقدك قبل أن تخلق أو أخلق) ليس [المعنى]'' كذلك» بخلاف قوله: (هذا 
القائل: ولهذا لو قال [للعيد الأكبرمته]”" : (ابتى) لغا هذا الكلاء'*. 


فإذا كان قوله؟ (هذا "ان عحيحا من نيك الغربية والتوجمةع.وكاق المعتى"الحقيقي 


محالاً بالنظر إلى الخارج”"2» صير إلى المجاز لثلا يلغو الكلام» وهو العتق من حين 
ملك لكأن الكود يكن ع ان الاي 





)١(‏ في (أ) : (البعض على)»؛ ولا يستقيم الكلام حينئذ ؛ لأنه على فرض صححته فإن (على) لم تعمل 
الجر في قوله : (علمائنا)ء والله أعلم. 

(؟) وهو ما يظهر من كلام صاحب "تيسير التحرير" و"التوضيح"و"التلويح ٠"‏ ينظر"التوضيح في 
حل غوامض التنقيح" (/257»). و"شرح التلويح على التوضيح' 2»)١67/١(‏ و"تيسير 
التحرير" (؟//1). 

(9) معنلى كونه ا 

(9) في (ظ) + (تسقيم). 

(5) ينظر "جامع الأسرار" (09901/5. 

(31) سقط من (ط). 

(0) في (أ) : (العبد الأكبر معنى)ء وفي (ط) : (العبد الأكبر منى).و كلاهما خطأ ؛ لأنه في كليهما 
كأن العبد هو التتكلم والآمر لين كذلك, ١‏ ْ 

(4) لأن ترجمته المفهومة غير مستقيمة من حيث اللغةء ينظر ' كشف الأسرار" للبخاري (5/ »)1١1١8‏ 
و"قمر الأقمار"(١/77١5).‏ 

653 وهو ن:لمفا و اليه اكب مضا عنس دلأ 1113/11 

(١٠)ينظر‏ "التوضيح في حل غوامض التنقيح " »)١5/١(‏ و"تيسير التحرير" (9//5ا5). 





[الأصل الأول : الكتاب] ١‏ 





هه عل هت ا ا رار ع اكد م ا 5 ايه ومست - رك 
لم د ا مَرَأَنَهِ : 


اه 0 ذه مهوي 2 2 8 روم 4-2 أ[ 2 و ىر 
«هلَه بنتّى) وَهِى معروفة النسب» و ولذاليظله أذ اشر يتاينة». حت لآ تق الخزمة 
ذلك أيذا. 





وعندهما: لما كانت الخلفية في الحكم. وكان إمكان المعنى الحقيقي شرطاً لصحة 
العسجان ؟ الغا بهذا الكلام» لأن البعرة فرق الأسكر نا لا يمك حي يحي عن 
الميواذ"" الدق عو الع 

لا يقال : فينبغي أن يكون قوله: (زيد أسد) لغواً ؛ لعدم إمكان الحقيقة ؛ لأنا 
الوب" لانمل اجات بل حقيقة بحذف حرف التشبيه ؛أي: زيد كالأسد. 

وأما "قزل (رايظ ادا عرس فانهاون كانه هجانا لكت البقديؤه بالعفيةة حير 
الرؤية» لا كونه أسداً حتى يلزم المحال قصداً”“. وقيل: يمكن كونه أسداً بالمسخ» 


ا 


[تعذر الحقيقة والمجاز] 

(وقع ع3 لعفف و المينا ها انا كان الحكم ممدنعا) يعني .: تويز لسن 
الحقيقي والمعنى المجازي معاً إذا كان كلا الحكمين ممتنعاً» فيلغو الكلام حينئذ 
بالضرورة . 

(كما في قوله لامرأته: هذه ابنتي: وهي معروفة النسبء وتولد لمثله أو أكبر سناً 
منهء حتى لا تقع الحرمة بذلك أبداً) فإنه إذا كانت [المرأة]”"2 معروفة النسب استحال أن 





(0) لأن حكم المجاز راجح على حكم الحقيقة ؛ لدخوله تحت عموم المجاز. ينظر ' جامع الأسرار' 
91/5 ). 

() ينظر" أصول الشاشي »)57/١("‏ و"أصول البزدوي" .)87/1١(‏ 

(*) في () : (نقول). 

(5) لأن الكلام في المحال باطل» سواء كان مقصوداً أو غير مقصود. فلا بد من التأويل في ذلك 
الكلام ؛ لأجل تصحيحه. ينظر "قمر الأقمار"(١18/1١5).‏ 

() وجه البعد: ألا مسخ في هذه الأمة. ينظر" المصدر السابق" . 

(5) في (ط) : (الامرأة). 
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ع ال لون أ زر لوت جاتو حو قا ين م كود 8ك فيه هللاراج اكه العا ها يع ب م حل امه مزرنجها يو كو يار وو وا اال وو و جع عار جد د مواق به وال لاو ا ب اي 





ةبضه وا كاك' اعتز مقا سدس بهذا :]3] اقاقت" أكتر سنا مدهة فإنه إسعخال أن تكون 
بنته أبداء الع الكفقر ااه 

وأنا عدن اتبعكن «الشطازى؛ [فاذيها''" لكان تهازا الكان] "هن دوه (أنت 
طالق) وهو باطل ؛ لأن الطلاق يقتضي سابقية صحة النكاح . 

والبنتية تقتضى أن تكون محرمة أبداًء فلا يقع بينه وبينها نكاح ولا طلاق» فإذا لم 
يكن مجازاً عنه فلا تقع الحرمة بذلك القول أبداً فيلغو الكلام. 

إلا أنهم قالوا: إذا أصر على ذلك يفرق القاضي بينهماء [لا لأن الحرمة تثبت]!*) 
بهذا اللفظ» بل لأنه بالإصرار صار ظالماً بمنع حقها في الجماع»؛ فيجب التفريق”*' كما 

فقوله: (أو أكبر سنا منه) عطف على قوله: (معروفة النسب). وقوله:(وتولد لمثله) 
حال من قوله: (معروفة البيبى) يعى: لا بك أن تكون معروفة النسب فى حين كونها 





)١‏ في (أ) : (ظاهراً). 

(0©) فى (أ) : (فإنه). 

فيه فى 0 (كان). 

)0 في (أ) : (لأن الحرمة لا تثبت). 

(0) ينظر" شرح منار الأنوار' (ص77١).‏ 

(7) المجبوب لغة: من جبب وهو الخصي الذي قد استؤصل ذكره وخصياه. ينظر" لسان العرب" /١(‏ 
4. وفي الاصطلاح : هو الذي لا يقدر على جماع زوجته ؛ لعدم وجود الالة. ينظر' الدر 
المختار " ("/ 5945). و"رد المحتار "("/ 548). 

9 :نعود ركه دقعل عه فون إذاا غرفي القت لكين بج من لانباى الثبناء عهرا أو الا ريدم 
د عدا لأنه يعن كي القن الم أن ليد عر دده رشك شماله فلا يقصده. ينظر ' لسان العرب" 
(591/10)ء و"تهذيب اللغة" /١(‏ 2287 و"تاج العروس'" (98/ .)5١5‏ وفي الاصطلاح: فين لا 
يقدر على جماع زوجته. وحكمه: يؤجل العنين سنة» فإن وصل إلى امرآته فهي امرأته» وإن لم 
يصل إليها فرق بينهما وجعلها تطليقة بائنة وجعل لها المهر كاملا وعليها العدة. ينظر "المبسوط' 
42٠٠١ /0(‏ و"بدائع الصنائع ' (؟/؟55”ى و"البحر الرائق"' .)١77/5(‏ 





[الأصل الأول : الكتاب] عمع | 
سركعى م2 سق 56 5 ع لل 
وَالحقيقة 2 نترك دِلَالَةٍ الْعَا نك كالنذر بالصّلاة وَالحج. 


توق "7 لمكلده 1 أن تكوان كر زمدا] "دن رن عرزن الحقيقةه فلو فقن الخترطان 1 
)عا اترآن كانت مضيولة السب نولم تكن أكبر سا فقت شيهاامنه: 
فما قيل: إن قوله: (أو أكبر سناً منه) عطف على قوله: (وتولد لمثله) فتوهم” " ساقط”؟ . 


وقيل”2: الحكم في مجهول النسب كذلك حتى لا تحرم ؛ لأن الرجوع عن الإقرار 
بالنسب صحيح قبل تصديق المقر له إياه. ولا يمكن العمل بموجب هذا اللفظ قبل 
سين الو 


[قرائن العمل بالمجاز] 
ا يَْنكُ بعد ذلك في بيان قرائن ن العمل بالمجاز وترك الحقيقة ؛ وهي 
شيسة عان «الوقييا” “.فقا ل 


[القرينة الأولى] (والحقيقة تترك بدلالة العادة. كالنذر بالصلاة والحج) فإن الصلاة 
5 95 5 00 7 هه 2 به رس 
في اللغة: الدعاء”". كما في قوله تعالى: 9يكأيا أل َامَنْواْ صَلُوا عَلَيْهِ4 الاحراب:+ه]. 


)١(‏ في (أ). و (ط) : (يولد). 

(؟) سقط من (أ). 

(*) خبر لقوله : (فما قيل) . 

(:) لوجود واو الحال قبل (تولد)» أما لو كان الكلام: (معروفة النسب تولد لمثله أو أكبر سناً) فيصح 
العطف حينئذ. ينظر ' قمر الأقمار' .)5١97/1١(‏ 

(5) القائل به الكرماني» فنقل البخاري عنه مانصه: (واعلم أن الحكم في مجهولة النسب أيضاً ما عرفته 
فى معروفته» نص عليه فى "الأسرار" فقيل : إذا قال الرجل لامرأة : هذه بنتى» ويجوز أن يكون 
دوجا سي فر جا رانين انها رمج سوك ون له لالس و اعساو ما اذ 
يتزوجها). كشف الأسرار للبخاري (177/5). 

030 في (ط) : (تأكده) . 

(0) أي: بقبول المقر له ؛ لاحتمال انتقاضه بالرجوع أو بالرد. ينظر " جامع الأسرار" (2)7944/7و" قمر 
الأقمار"(١94/1١5).‏ 

(8) وكأن في كلام الشارح إشارة إلى أنها أكثر من ذلك. 

(9) ينظر "لسان العرب /١5("‏ 555). 
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000 م0 0 
وَبدِلالةٍ اللفظ فى نفسة )6 ااا ا ا 0 


وقوله عليه [الصلاة و]('' السلام: «وإذا كان صائماً فليصل”" أي: ليدعٌ. ثم نقلت إلى 
الأركان المعلومة والعبادة المعهودة. وهجر معناه الأول. 

فإن قال أحد: لله علي أن أصلي ؛ تجب عليه الصلاة لا الدعاء””" . 

وكذا الحج لغة: القصد مطلقاً. ثم نقل في الشرع إلى المناسك المعهودة في مكةء 
فلو قال: لله علي أن أحج ؛ تجب عليه العبادة المعهودة'*'» وفي حكمهما سائر الألفاظ 
التتقرلة فرعا أوعرفا [هاما]"" أو غناضا : 

وكذا قوله : لا يضع قدمه في دار فلان» على ما مر. 

[القرينة الثانية] (وبدلالة اللفظ في 
باعتبار إطلاقه» بأن كان اللفظ مثلاً موضوعاً لمعنى فيه قوة» فيخرج ما وجد فيه ذلك 
المعنى ناقصاًء أو لمعنى فيه نقصان وضعف فيخرج ما وجد فيه ذلك المعنى زائداً» 


نفسه) أى : باعتبار مأ كل اشتقاقه ومادة حروفه. لا 


وعبر عنه صاحب "التوضيح "''': بكون بعض الأفراد فيه زائد 


دن 

)١(‏ سقط من (ط). 

() الحديث رواه مسلم» وأبو داود والترمذي - واللفظ لمسلم - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
يكهِ : «إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائمًا فليصل» وإن كان مفطرًا فليطعم». ينظر "صحيح 
مسلم' .)١547١(‏ و"سئن أبي داود" (2»)5170 وذكر عن هشام راوي الحديث: قوله: (الصلاة) 
الدعاء» و "سنن الترمذي" .)78٠0(‏ 

(*) فلو قال: لله على أن أصلَّى أو أصلّى صلاة أو على صلاة لزمه ركعتان. انظر 'أصول البزدوي' 
41/1 و"البحر الرائق" (57/9). ش ١‏ 

() ينظر تفصيل ذلك في "أصول البزدوي" 2)417/١(‏ و"شرح فتح القدير" (9/ 107). 

(*) يعني :أن اللفظ الموضوع لمعنى لا يستوي فيه جميع أفراده بل تختلف بالشدة والضعف. 
ينظر' التوضيح في حل غوامض التنقيح" »)077/١(‏ و" شرح التلويح على التوضيح' /١(‏ 070. 

(6) هو تاج الشريعة الإمام الكبير الأصولي صاحب الفنون عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري 
الحنفي» له ' التنقيح ' جمع فيه بين كلام البزدوي وكلام ابن الحاجب. ورتبه ترتيبا حسنا كما فعل 
ابن الساعاتي فى كتابه "البديع" جمع فيه بين كلام الآمدي وكلام فخر الإسلام البزدوي» وشرحه 
بكتاب نفيس سماه "التوضيح فى حل غوامض التنقيح ' . ينظر " طبقات الحنفية" (7/ 750). 

( ينظر " التوضيح في حل غوامض التنقيح' .0777/١1(‏ 





[الأصل الأول : الكتاب] د 





كم إِذَا حَلَف لا يَأكُلُ لّخماً فَلَا يََتَاوَكُ لَخمَ السَّمَكِء وثَولُهُ: «كُلُ مَمْلُوكِ لي د 
لا يتَنَاوَلُ الْمَكَائتة 111111110000 





فالأول0؟2: (كما إذا حلف لا يأكل لحماً فلا يتناول [لحم السمك]””: وقوله: كل 
مملوك لي حر [لايتناول المكاتب]'”") فإن لفظ اللحم لا يتناول السمك”')» إذ هو مشتق 
من الالتحام: وهو الشدة ولا شدة بدون الدم. والسمك لا دم فيه ؛ لأن الدموي لا يسكن 
الماء ولا يعيش فيه» فلا يتناول هذا الحلف لحم السمك* . 
اا ا : «لِتَأْكُلُوأ مِنَهُ لَحَمَا طَرِيًا "4 [البسل :4 . 
بها'' تمسك مالك يدنه في أنه يحنث بأكل لحم السمك© . 


ل 00 


الل 00 
ولفظ مملوك في قوله: (كل مملوك لي حر) لا يتناول المكاتب ؛ لأنه ما كان مملوكاً 
اما ع جميع الوجوه يدا ورقبة ؛ فيتناول المدبر”© 0000 





)آي : اللفظ الموضوع لمعنى فيه قوة: فيخرج ما وجد فيه ذلك المعنى ناقصاً . 

تلن 1 الحم 

(9) سقط من (أ). 

(4) كن العرق:فلة تين لبماً. ينظر " البحر الرائق " (4/ 87 7)» و"الهداية شرح البداية" (؟/ .)8١‏ 

(2) ينظر 'كشف الأسرار" للبخاري (؟/50١)»‏ و"تيسير التحرير" (18/1*). 

(5) ذكر الزمخشري أن السمك إنما وصف بالطراوة ؛ لأنَّ الفساد يسرع إليه فيسارع إلى أكله خيفة 
للفساد عليه . ينظر " الكشاف" (069/57). 

(0) أي : بإطلاق القرآن. 

(0) ينظر "المدونة الكبرى" 7/0 .)١179‏ 

(9) لأنه يسمى بائع سمكء» وقد يسمى بائع لحمء وهذا يختلف باختلاف البلدان» واختلاف أعراف 
الناس في كل بلدا: 

()لمدبر لغة: من التدبير» وهو النظر إلى عاقبة الأمر. وفي الاصطلاح: التدبير عبارة عن العتق 
الموقع في المملوك بعد موت المالك» وهو إما مطلق ؛ بأن يعلقه على موت مطلق كأن يقول: إن 
مت فأنت حرء أو مقيد: وهو تعليقه على موت مقيدء كأن يقول:إن مت في مرضي هذا فأنت 
حر. ينظر' التعريفات" :)/7/١(‏ و"المبسوط" »)١78/10(‏ و"تحفة الفقهاء' 0 . 
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وَعَكْسّهُ : الْحَلِفٌ بأكل الْمَاكِهَةٍ. 





وأم الووو”" وله اول اكات لأنه مملوك زف » بعر يدا لكان اناقصا فى معش 
المملوكية”") 

والثاني”": ما ذكره بقوله: (وساتسه: الحلف بأكل الفاكهة) 

أي : عكس المذكور من المثالين ما إذا حلف لا يأكل الفاكهة دفلا يتناول العنب) 


و 


لأن الفاكهة اسم لما يُتَفَكَهُ به ويَلَدَدْ حال كونه زائداً على ما يقع به قوام البدن» فهو 
موضوع للنقصان' 6 والعدده والوطية تر الزما و كه كمال لبن اش العاكا مواد كول 
به قوام البدن» ويكتفي بها في بعض الأمصار للغذاء فلا يدخل في الناقص 

وأما”'2 إدخال الطرار”" في النارق وإن كان فيه كمال أيضا نمق السازق :تلان ذلك 


)١(‏ وأم الولد تصدق لغة على الزوجة وغيرها 00 ولد ثابت النسب وغير ثابت النسب. وفي عرف 
الفقهاء أخص من ذلك وهي الأمة التي ثبت نسب ولدها من مالك كلها أو بعضها.انظر"البحر 
الرائق" 2»)14١/5(‏ و"مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر"(7/١50).‏ 

(؟) لأنه يملك رقبة لا يدا حتى يكون أحق بمكاسبه» ولا يملك المولى استكسابه ولا وطء المكاتبة. 
ينظر "كشف الأسرار" للبخاري (؟51/5١)»و"شرح‏ التلويح على التوضيح" (١/070؛و"البحر‏ 
الرائق" (557/54). 

+2 أي : اللفظ الذي كان لمعنى فيه نقصان وضعف» فيخرج ما وجد فيه ذلك المعنى زائداً . 

؛' هذا وجه قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله اللذين قالا يحنث بأكل العنب. ينظر "بدائع 
الصنائع ' ' (10/9).و"'شرح فتح القدير" .)١59/5(‏ 

(د) هذا تعليل الإمام أبي حنيفة كن بأن آكل العنب لا يحنث» واستدل بقول الله تعالى: نا با عبًا 
© وَعنَا وَععبَا © وَرَو وَكَلَا (©) وَعَدَلنَ غلا (©) وَفَكهَدٌ وأبَّك رهبي :»+ام]ء وقوله تعالى:«إفيما 
نَكهَهُ مكل وَيتَانُ4 رورسم :مر» والمعطوف غير المعطوف عليه وذلك يقتصي المغايرة» فدل ذلك 
على أن العنب والتمر والرمان للتغذي والشبع وليس للتفكه والتلذذ. ينظر" بدائع الصنائع' (؟/ 
»)5٠‏ و"رد المحتار" (9/ /ا/ا/ا). 

)7(١‏ أجاب هنا عن سؤال يرد عليه حاصله: كيف دخل الطرار في السرقة مع أنه يحمل معنى زائداً على 
السارق. 

() الطرار لغة: هو الذي يشق كم الرجل ويسل ما فيه ؛ من الطر : وهو القطع والشق. ينظر' لسان 
العرب (544/4). وفي الاصطلاح: هو كالمعنى اللغوي. ينظر ' بدائع الصنائع ' (2777/17, و' شرح 
فتح القدير" (0/ 0597). 





[الأصل الأول : الكتاب] /ادة 


دِلَالَةِ سِيَاقٍِ لظم 4 كلو اظلق امْرَأتِي إِنْ كُنْتَ رَجُلاً». 


الكنال و الرياوة "© لبس حقو لعفن لأس "انيل جكمان اله عو فيا تولالة الل 
0 كاشتمان أفي © في قوله تعالى فلا 9 تقل هنمآ أن »> [الإسراء : 77] للضرب 
والشتمء بخلااف زيادة العنب ؛ فإنه مغير لمعنى التفكه ومضر له. 
وغندهما : يحنت (/ /) يذلك كله 4 لأنها من أعد الفو اك , 


هذا إذا لم ينوء وأما إذا نوى ذلك ؛ يحنث اتفاقاً"" . 


[القرينة الثالثة] (وبدلالة سياق النظم) أي: بسبب سوق الكلام بقرينه لفظية التحقت 
بن سؤاغ كات عشارقة ا ودار 


(كقوله: طلق امرأتي إن كنت رجلاً) حتى لا يكون توكيلاً. فإن حقيقة هذا الكلام هو 
التوكيل بالطلاق» لكن ترك ذلك بقرينة قوله: (إن كنت رجلاً) لأن هذا الكلام إنما يقال عند 
إرادة إظهار عجز المخاطب عن الفعل الذي قرن به فيكون الكلام للتوبيخ”"' مجاز”" . 

ومقله قولة شعالى:: انس كا فليؤمن وقرع شاه دك إذا أعتدنا للكابليية كرا 4 اين 


)١(‏ وهي الحذاقة في فعل السرقة وفضل في جنايته ؛ لأنه يسارق الأعين المستيقظة لغفلة.انظر "تيسير 
التحرير" (١1//ا95١).‏ 

(6) وهو السرقة. 

() لأن الحكم ثبت في الطرار بدلالة النصء وتعريفها: دلالة اللفظ على الحكم في شيء يوجد فيه 
معنى يفهم كل من يعرف اللغةء ففي قوله تعالى : ظوَأَلسَارِفُ وَألَارِقَةٌ مأقَطعُوَأ أُدِيَهُمَا راد :مع» 
فإنه ظاهر في السارق الذي لم يختص باسم آخر سوى السرقة» ولكن حمل على الطرار ؛ لأن فيه 
معنى السارق وزيادة. ينظر "أصول السرخسي" (١/1717),و"كشف‏ الأسرار" للبخاري 2)١48/7(‏ 
و'التوضيح في حل غوامض التنقيح" /١(‏ 510). 

(4) أي : الطرار. 

3 كلد" [الممط اتوم عا 

(5) ينظر ' تبيين الحقائق" (7/ .)١7١‏ 

(0) ومعناه: أنك لا تستطيع تطليق زوجتي» ومعلوم قطعاً أن غير الزوج لا يملك تطليق الزوجة» فهو 
من قبيل إطلاق أحد الضدين على الآخر. ينظر" قمر الأقمار' (١/7؟١5).‏ 

(4) ينظر" أصول البزدوي" »)88/١(‏ و"التوضيح في حل غوامض التنقيح " .)١74/١(‏ 
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وَبِدِلَالَةٍ معني يَرّجِع م إلى الْمَكلَمِ؛ ٠‏ كما في د يمين يَمِينِ الْمَوْر. 





مسي كنم سفيفة :لوقي ةله بواسشقيقة "لولم يل اكد م ونه" قزل اتنا لي 2د عتدن 
لين را وحمل على التوبيخ'". 


[القرينة الرابعة] (وبدلالة معنى يرجع إلى المتكلم) وقصده: فيحمل على الأخص 
تجازا »وك "كان اللفظ وار على العموم بحقيقته 


الغالة الى لا ليك قيها ولا زيف”''» باضناز فوران العقيت: 


كما إذا أرادت [المرأة]'" الخروجء» فقال لها الزوج: إن خرجت فأنت طالق» 
فمكثت ساعة حتى سكن غضبه ثم خرجت لا تطلق”*'. فإن حقيقة هذا الكلام: أن تطلق 
في كل ما خرجت» ولكن[. ان / معنى الغضب الذي حدث في المتكلم وقت خروجها 
يدل على أن المراد هي هذه الخرجة المعينة» فيحمل الكلام عليها مجازاً بهذه القرينة”" . 

ومقله قول الرجل لأحد: تعال تغدٌ معى+ فقال: إن تغديت فعيدي حر فإن حقيقته أن 
يعتق عبده أينما تغدى» سواء كان مع الداعي أو وحده في بيته» ولكن معنى [التغدية]”" التي 
حدثت في المتكلم حينئذ يدل على أن المراد هو الغداء المدعو إليه حال كونه مع الداعي» 


)١(‏ قال ابن كثير : وهذا من باب التهديد والوعيد الشديد» ولهذا قال سبحانه : 8 إنا عسَدْنَا # أ : أرصدنا 
«١‏ ديت »* وهم الكافرون بالله ورسوله وكتابه ناد أحَاطَ 32 سُرَادِفهَاً» أي: سورها. ينظر" 
تفسير ابن كثير " ("/ 2)87. و'"كشف الأسرار" للبخاري .)١150/١(‏ 

(؟) الريث : الإبطاءء يقال : راث علينا فلان يريث ريئاً وراث عليئا : خبره وأسترثته وأستبطأته وإنه 
لريث» وقول الأعشى: 
كأن مشيتهامن بيت جارتهاا مرالسحابةلاريث ولا عجل 
انظر " كتاب العين '(8/ 778). 

(5) في (ط) : (امرأة). 

050 ينفلل "الهنانة شرح البداية" (079/5. 

(5) في (أ) : (هذا) وهي زائدة. 

(5) ينظر" التوضيح في حل غوامض التنقيح " .)1١97 /١(‏ 

(0) في (أ) : (النفرة) . 





[الأصل الأول : الكتاب] 5غ 





- ا ال 0 اه ل م ار 0 و اه 
وَبِدِلالةٍ مَحَل الكلام. كفَوْلِهِ عَليْهِ الصَّلاةَ وَالِسَّلَامْ: (إِنْمَا الأَعْمَالُ بالتّيّاتِا 





فيحمل عليه فقط. حتى لو تغدى بعد ذلك في بيته لا يحنث» ولايعتق عبده27 . 

[القرينة الخامسة] (وبدلالة محل الكلام) وعدم صلاحيته للمعنى الحقيقي للزوم 
الكذب فيمن هو معصوم عنه؛ فلا بد أن يحمل على المجاز. 

(كقوله [عليه الصلاة والسلام]'"': «إنما الأعمال بالنيات»”") فإن معناه الحقيقي: ألا 
توجد أعمال الجوارح إلا بالنية وهو كذب ؛ لأن أكثر ما د يقع العمل منا في وقت خلو الذهن 
عن النية» فلا بد أن يحمل على المجاز؛ أي: ثواب الأعمال أو حكم الأعمال بالنيات. 

فإن قدر الثواب ؛ فظاهر أنه لا يدل على[ أن]”*' جواز الأعمال في الدنيا موقوف على 
النية. وإن قدر [...]5*' الحكم فهو نوعان: 

دنيوي : كالصحة''' والفساد”"'. وأخروي : كالثواب والعقاب. 





)١(‏ لأن مراد المتكلم الزجر عن تلك الحالة فيتقيد بها. ينظر"تبيين الحقائق" (*/ 4؟١)2‏ و"كشف 
الأسرار" للبخاري (؟/7945))» و"البحر الرائق" (4/ 145*). 

(؟) سقط من (ط). 

(*) الحديث رواه اليخاري 2)١(‏ ومسلم (11017) -واللفظ للبخاري- عن عمر بن الخطاب وين على 
المنبر قال: سمعت رسول الله َك يقول: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن 
كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه». 

(4:) سقط من (أ). 

(5) في (أ) : (الثواب) ونرى أن المعنى لايستقيم بها . 

(5) الصحيح لغة: الحق وهو خلاف الباطل» وصح العقد : إذا ترتب عليه أثره» وصح القول : إذا 
طابق الواقع؛ وصحت الصلاة :إذا أسقطت القضاء. المصباح المنير .)77”7/١(‏ وفي الاصطلاح : 
هو موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع . جمع الجوامع /١(‏ *151). 

(0) الفاسد لغة: من فسد والفساد : نقيض الضادج: فسد يفسّدء وفسد فساداًء وفسوداً فهو فاسد 
ركس وفسد اللحم أو اللبن أو نحوهما فساداً : أنتن أو عطبء وفي التنزيل العزيز: «لو كن فيماً 
6 أقَهُ لَعَسَدَكا؟ك رياب .:+مم. ينظر"لسان العرب" (م/ وعم و 'المعجم الوسيط" /١(‏ 
.2 وعند الفقهاء عرفه البزدوي من الحنفية: (هو ما كان مشروعاً بأصله وهو وجود ركنه في 
محله غير مشروع بوصفه)؛ ومثل له بقوله: (صوم يوم العيد وأيام التشريق حسن مشروع بأصله وهو 
الإمساك لله تعالى في وقته طاعة وقربة. قبيح بوصفه وهو الإعراض عن الضيافة الموضوعة في هذا 
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ل ل لل قاذ يجوز أن تراد الذنيو ي أيضاً ؛ 


أما عنده: [فاذنه]/ '؟ يلزم عموم ال 


وأماحينيا انه باذم عووم كرك فلا يدل على أن جواز العمل موقوف على 


السة فل تكونة الننة فضا ف لضي“ اغلي اما قال الشافعي كتة””'. وأما في سائر 





00) 


7 
فت 


١15 ( 


22) 





الوقت) . فالحنفية يفرقون بين الفاسد والصحيح» لع ل سوق اق الميديم ادل 
الوففت.مشروها هذا عندهم. . ينظر" أصول البزدوي .)58/١("‏ أما الشافعية والحمهور: فإن الفاسد 
والباطل سواء عندهم» يقول الإسنوي : (والبطلان والفساد عندنا مترادفان فنقول مثلاً : بطلت 
الصلاة وفسدت). التمهيد .)0947/1١(‏ 
مقط من ل 

بي كرد عد قفي وليه نعاض أ واو لان ناه ادورنه رجف :الى الاي لل 1 والاتعدرة 
للمجاز عنده» بل لما ورد في "عمدة القاريط حيث قال: فحمله الشافعي على النوع الثاني بناء على 
أن المقصود الأهم من بعثة النبي بيان الحل والحرمة والصحة والفساد ونحو ذلك» فهو أقرب 
إلى الفهمء ٠‏ فيكون المعنى أن صحة الأعمال لا تكون إلا بالنية. ينظر "عمدة القاري" .)”١/1١(‏ 
وهنا حمل على لفظين مختلفين» » وهما: الثواب والحكمء وإذا صارا مختلفين صار الاسم بعد 
مكرورة سؤاز امقر كاه “شين العمل مح يفره اللاتل على أعد الوجبيج البصير مارلا 
ينظر "أصول البزدوي" (84/1). ولكن اعترض على كونه من عموم المشترك : فإن الاشتراك الذي 
لا يجري العموم فيه هو الاشتراك اللفظيء وهو أ يكون الفط موضيوها بإزاء كل والجد من 
المعاني كالقرء» دون المعنوي وهو أن يكون اللفظ بإزاء معنى يعم أشياء ء مختلفة كالحيوان؛ والحكم 
من هذا القبيل ؛ لأن حكم الشيء ء هو الأثر الثابت به فيتناول الجواز والفساد والثواب والعقاب بهذا 
المعنى العام لا باعتبار كونه جوازاص أو ثواباً» وما ذكر في بعض الشروح من أنه يتناول الجواز 
والفساد والثواب والإثم قصداً ؛ لأن هذه أحكام شرعية كالعين ين يتناول الينبوع والشمس قصداً فكان 
مشتركاً لفظياً تحكم إذ لا نقل فيه ولا دليل عليه. . انظر "غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه 
والنظائر" (/91؟). 


) عند الحنفية» ولكن الأمر فيه تفصيل عندهم. فذكر السرخسي: أن الوضوء نوعان: 


نوع هو عبادة: كالوضوء للصلاة» وهو لا يحصل بدون النية. 

ونوع هو مزيل للحدث: وهو حاصل بغير النية بمنزلة الغسل الذي هو مزيل للنجاسة. وهو مثبت 
شرط جواز الصلاة. ينظر ' أصول السرخسي (؟/ 584). 

قال النووي: (النية شرط في صحة الوضوء والغسل والتيمم وهذا مذهبنا). انظر ' المجموع" /١(‏ 
:/ا”)ء و'روضة الطالبين" .)51//١(‏ 





[الأصل الأول : الكتاب] 2 


8 اه 0 ا 7 2 لل سروه و 
له عليه السَّلَامَ : «رفمَ ع أَمَتَ الحخطأ وَالنْسَْان» ا ل 0 
وفولة عليه 3 رفع عن مربي و 0 





العبادات السدفي*”'" «المقصيوة فنها العواته غإذا على عو 'الكواب يدون النيةكات 
الجواق: اهنا ميته الوقرة ع كران الدقيي قال عل” فوكة الو ا 

(وقوله عليه السلام: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»”") فإن ظاهره يدل على أن 
الخطأ والنسيان لا يوجد من أمته (أ/ 0/5 وهو كذب باطل» فيحمل على أن حكمه في 
الآخرة ؛ أعني: المأثم مرفوع. وأما في الدنيا فعزمه باق في حقوق العباد البتة”*'» وكذا 
في فساد الصوم بالأكل خطأ وفساد الصلاة بالتكلم خطأ”*'. فلا يصح التمسك 


)١(‏ وهي حقوق الله تعالى الخالصة» فرأسها الإيمان بالله تعالى» والأصل فيه التصديق بالقلبء فإنه لا 
يسقط بعذر ما من إكراه أو غيره» وتبديله بغيره يوجب الكفر على كل حال. أصول السرخسي (؟/ 
. وبعد الإيمان تأتي اركان الإسلام» كالزكاة مثلاً عبادة محضة لكونها أحد أركان الدين» ولا 
بد في العبادة المحضة من نية وعزيمة ممن عليه الأداء أو ممن له نيابة عنه باختياره. ينظر ' شرح 
التلويح على التوضيح .)١189 /١("‏ 

(6) فتبطل من غير النية. قمر الأقمار (١/54؟5).‏ 

(*) الحديث رواه ابن ماجهء وابن حبان في ' صحيحه". والحاكم في "المستدرك ' عن ابن عباس يا 
عن النبي كَقةِ قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنّسيان وما استكرهوا عليه». ينظر "سنن ابن 
ماجه' (50559). و'"صحيح ابن حبان' :)75١19(‏ و"المستدرك على الصحيحين ' )5١5/5(‏ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(5). لأن النسيان لا يسقط حقوق العباد ؛ لأنها محترمة لحقهم وحاجتهم.ء فلا يكون عذراً من جهتهم لا 

للابتلاء» وبالنسيان لا يفوت هذا الاحترام» فلو أتلف مال إنسان ناسيا يجب عليه الضمان» بخلاف 

حقوق الله تعالى فإنه يصلح أن يكون عذراً إذا لم يكن بتقصيره» وإن كان بتقصيره فلا. ينظر" أصول 

البزدوي' (7717/1), و"البحر الرائق" (5417/7):و' شرح التلويح على التوضيح" (؟/ 0701 . 

ذكر السرخسي: إن من تكلم في صلاته ناسياً أو عامداً مخطئاً أو قاصداً استقبل - أي :أعاد- 

الصلاة. وكذلك الصيام»ء واستدل بما روي أن النبي قال للقيط بن صبرة: «بالغ في المضمضة 

والاستنشاق إلا أن تكون صائماً» فالنهي عن المبالغة التي فيها كمال السنة عند الصوم دليل على أن 
دخول الماء في حلقه مفسد لصومه ؛ ولأن ركن الصوم قد انعدم مع عذر الخطأ وأداء العبادة بدون 
ركنها لا يتصور. ينظر ' المبسوط" .)172١77/”(‏ رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه 
موه عل يد سدرة الهاو نون اقنة للق اوش بطر مد اب دلوو 1117 بجر الي 
النسائي '(417)» و"سنئن الترمذي" (20788 وقال: حديث حسن مسي و"'سئن ابن ماجه" 
(505). وانظر "البدر المنير" (؟757/5١)2‏ و' تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" .)1٠١9/1(‏ 


يعجر 
,_ 
ع 
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كه كع امع 1 الس ر. حسم 2ه م “0 20 غأسة 
وَالتَحْرِيم المضَافٌ إلى الاعيّان» كَالمَحَارِم» وَالخمرء حقيقة عندنا» خلافا للبعض. 


للشافعي يدنه في بقاء الصلاة”'' والصوه”" . 
فتم الآن بيان المواضع الخمسة''' على استقراء المصنف كه وفيه كلام كما لا يخفى . 


[إضافة الحكم التكليفي إلى الأعيان] 

(والتحريم المضاف إلى الأعيان» كالمحارم» والخمرء حقيقة عندناء خلافاً للبعض) 
ملة مكداة في لقوله: (وبدلالة محل الكلام) جيء بها رداً لزعم البعض”*'. فإنهم زعموا 
أن التحريم المضاف إلى العين كالمحارم في قوله تعالى: «#حْمَتَ عَلَنَِكُمْ أمسدمْ» 
[اننساء:++]» والخمر في قوله عليه [الصلاة و]**' السلام: «حرمت الخمر لعينها»"”"' ؛ مجاز 


الصلاة 00 0 بحرمة ة ذلك تبطل 85 أما إذا كان ااه أو ا 3 ا قليلاً فلا 


تبطلء » فإن كثر الكلام بطلت الصلاة ؛ لأنه كالعمل القليل إذا كثر بطلت الصلاة ة على الأصح. 
ينظر ' المهذب" .)87/١(‏ و"روضة الطالبين" /١(‏ ؛ و"حواشي الشرواني على تحفة المحتاج 
بشرح المنهاج " (؟/537١).‏ 

)١(‏ الذي ذكره الشافعية: أن من أكل أو شرب وهو ذاكر للصوم عالم بالتحريم مختار بطل صومه ؛ لأنه 
فعل ما ينافي الصوم من غير عذر فبطل» وإن فعل ذلك ناسياً لم يبطل صومه. ينظر"الأم" (؟ 
0 و"المهذب" .)187/١(‏ 

() أي: القرائن الخمسة التي مر ذكرها. 

(؟) قال ابن ملك :إنهم أصحابنا العراقيون والمعتزلة. ينظر "شرح منار الأنوار" (10). 

(5) سقط من (أ) و (ط). 

(6) ذكره العقيلى فى ترجمة محمد بن الفرات عن على ونه قال: طاف النبى يَكْةِ بين الصفا والمروة 
سوقان ثم استند إلى ادن عالط كه قما ل عزن دو حوية و ان «رتعية عن لبيك قل قر فاطيت 
قال : فرده» قال : فقام إليه رجل من آل حاطب فقال: يا رسول الله» هذا شراب أهل مكة» قال: 
فرده. قال: فصب عليه الماء حتى رغا ثم شرب» ثم قال: حرمت الخمر بعينهاء والسكر من كل 
شراب» ونقل عن يحيى بن معبن قوله -أي عن الراوي-: (ليس بشيء) وعن البخاري قوله: (منكر 
الحديث)»: وإن أحمد رماه -أي بالكذب- ثم قال : (لا يتابع على هذا الحديث). الضعفاء الكبير 
.)١١*/5(‏ ورواه البيهقي عن عبد الله بن شداد قال: قال ابن عباس : (حرمت الخمر لعينها قليلها 
وكثيرها) ينظر "سنن البيهقي الكبرى' .)7١7 /٠١(‏ فهو قول ابن عباس» وليس قول رسول الله 
يَكةِ. ونقل الزيلعي عن ابن حجر عن العقيلي قوله:إن الحديث غير محفوظ». وإنما يروى عن ابن 
عباس 5ن . ينظر ' نصب الراية' (0707/5» و"الدراية في تخريج أحاديث الهداية" (57/١6؟).‏ 





[الأصل الأول : الكتاب] ود 





ف ع الب ب ريو وريه ا فيو ها جل وا لز موه وبق عه ب مطايه ا 6د جود مه ضلك ول ره نفل يله “رول ها بولا هال يكيو "ره هك يباين د ا ع1 عام يع ف "1 هك ها أ لد يا كوا أله “كبو ع احيرا ونيز 





عن الفعل''' ؛ أي: فتكون الحقيقة متروكة بدلالة محل الكلام ؛ لأن المحل عين [لا يقبل 
الاتصاف بالحرمة]”" ؛ لأن الحل والحرمة من أوصاف الفعل”” . 

فقلنا نحن: إن هذه الحرمة على حالها وحقيقتها ؛ لأنه أبلغ من أن يقول: حرمت 
نكاح أمهاتكم وذلك ؛ لأن الحرمة نوعان : 

نوع يلاقي الفعل : فيكون العبد ممنوعاً والفعل ممنوعاً عنه . 

ونوع يلاقي المحل: فيخرج المحل من أن يكون مباحاً» وصار العين ممنوعاً والعبد 

ممنوعا عنهء وهذا أبلغ الوجهين في المنع” . 

فإن الأول: كما يقال للطفل: لا تأكل الخبز وهو بين يديه. والثاني: كما يرفع الخبز 
من بين يديه» ويقال له: لا تأكل» فهو بمنزلة النفي والنسخ. 

وهو أبلغ من النهي الحقيقي على ما مر تقريره” . 

وقال بعض المعتزلة”'': إنه مجمل ؛ لأن العين لا يكون حراماً فلا بد من تقدير 





() قال البزدوي في رده على هذا التوجيه: (وهذا غلط عظيم؛ لأن التحريم إذا أضيف إلى العين كان 
ذلك أمارة لزومه وتحققه فكيف يكون مجازاً). أصول البزدوي .)89/١(‏ 

(0) في (ط) : (لا يقبل الحرمة). 

(*) قالوا: الفعل المقصود منها بدلالة محل الكلام» إذ التحريم هو المنع» وبه يصير المكلف ممنوعاً عما 
في مقدوره ؛ والفعل بمقدوره. فأما الأعيان فليست بمقدوره. ينظر ' جامع الأسرار" (؟/ 404). 

(4) ينظر ' التوضيح في حل غوامض التنقيح ' (5/ 07577و" شرح التلويح على التوضيح" (؟/2)557 
و"تيسير التحرير" .)١557/١(‏ 

(5) ينظر المصادر السابقة. 

(1) في مباحث الأمر والنهي في الجزء الأول من الكتاب. 

(0) المعتزلة : وأصل مذهبهم القول بالأصول الخمس وهي: التوحيد والعدل والوعيد والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والمنزلة بين المنزلتين؛ فمن خالفهم بالتوحيد سموه مشركاًء ومن خالفهم في 
الصفات سموه مشبهاء ومن خالفهم في الوعيد سموه مرجئاء منهم: العبادية والذمية والمكاسبة 
والبصريون والبغداديون. وإنما سموا معتزلة؛ لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري كته وذلك أن 
الناس اختلفوا في مرتكبي الكبائر فقالت الخوارج : كلهم كفارء وقالت المرجئة: هم مؤمنون» 
وقال الحسن: هم منافقون» فاعتزل واصل بن عطاء ومن تبعه وقالوا: هم فساق وليسوا بمؤمنين 
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5 » وهو غير معين لاستواء جميع الأفعال دع قوفي القو قي وهو خلتي مدكئقه 
سوء الفهم . 
لمر جِ قدا المعاني. 3 


ولما فرغ عن بيان الحقيقة والمجاز» أورد 00 المعاني”" 


1 قحسل م صر وق المعاأا ا 
(ويتصل انما ذكرنا حروف المعام ١‏ ؟؛اي: يتصل بالحقيقة والمجاز حروف لها معان: 


وهي الحروف النحوية العاملة وغير العاملة 207. 





2ت ولا 000 د سم ل ل ا القول 
بجواز الرؤية على الله عز وجل إلا أبا بكر الإخشيدي صاحب أبي علي الجبائي فإنه قال بالرؤية من 
ف تجزيه وتكفيه واجمدرا اعلا مجرذ القوق بأن القزاك عر ميت الاترجاة قال 240 مدان 
ابن محمد الأبهري كان قاضي نهاوند يزعم أنه لا يجوز القول بأن القرآن محدثء» وأجمعوا بأن الله 
عز وجل ما قدر المعاصي ولا قضاها إلا جعفر بن حرب فإنه أجاز القول بأن الله أراد الكفر على 
معق أنه أراد أن يعون الكقر مخالفاً للآيمان» وآن يكوك 'قبيسا غير خسن .ينظر" البدء والتاريع ' 
»)١57/5(‏ و"الملل والنحل" للشهرستاني /١(‏ 57). 

.)15/9( و"الإحكام"‎ 20701 /١( وهو قول أبي عبد الله البصري منهم . ينظر " المعتمد"‎ 4١( 

(؟) أي : أنه أورده بعد الحقيقة والمجاز مباشرة ؛ لأن هذه الحروف تنقسم إلى حقيقة ومجازء وشطر 
من مسائل الفقد فتن على هته الججلة: انر“ أضول البرذؤي"(4/1): "شرح عنان الأنوان» 
(ص١"١).‏ 

( الحروف على نوعين : 
أ- حروف المباني : مثل الزاي من (زيد) والياء والدال. 
ب- حروف المعاني : وهي الحروف لودجل بدا وسميت حروف المعاني لإيصالها 
معاني الأفعال إلى الأسماء أو لدلالتها على معنى. فإن الباء في قولك: (مررت بزيد) حرف معنى 
لدلالتها على الإلصاق. بخلاف الباء في بكر وبشر فإنها لا تدل على معنى . ينظر ' كشف الأسرار' 
للبخاري (”/ 2)١7١‏ و"حاشية الرهاوي على ابن ملك" (ص١”5).‏ 

؟) في (ط) : (فقال). 

(2) الحروف من حيث العمل وعدمه على نوعين: 
أ-مختص وهوعامل : كحرف الجر وحرف الجزم. 





[الأصل الأول : الكتاب] مايه 


فإن (في) إذا كانت بمعنى الظرفية: تكون حقيقة» وإن كانت بمعنى (على) تكون 
مجازا :”وغل هذا القباسن:» 

واحترز بها عن حروف المباني؛ أعني: حروف الهجاء الموضوعة ؛ لغرض التركيب 
ل 

وقد ذكر هذا البحث صاحب”"2 "المنتخب الحسامي" ونحوه في خاتمة الكتاب”" . 

نانفا ليوك "اها الحيون ‏ 3 أرل: 


ولكن إطلاق الحروف على ما ذكر ههنا تغليب”*'؛ لأن كلمات الشرط والظرف 
1 زف 
اونا“ 


7 ب- غير مختص وهو غير عامل : ويسمى المهمل» كحرف الاستفهام وحرف العطف. ينظر 
'أسرار العربية"» و"أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك" .)51/١(‏ 

)١(‏ وهو حسام الدين محمد بن محمد بن عمر الإخسيكثي. بفتح الهمزة وسكون الخاء المعجمة وكسر 
السين المهملة وفتح الكاف والثاء المثلثة من بلاد فرعانة» كان شيخاً فاضلاً» وإماماً في الأصول 
والفروع. صاحب مؤلفات قيمة» منها : المختصر في أصول الفقه المعروف ب "المنتخب 
الحسامي ' نسبه إلى لقبه» وهو مختصر متداول معتبر عند الأصوليين» تناوله العلماء بالشرح» ومن 
أهم شروحه "التحقيق' لعبد العزيز البخاري» توفي سنة (60544. كشف الظنون (4)1848/17. هدية 
العارفين (5/ .)١77‏ 

(0) حيث جعل مبحث حروف المعاني في نهاية الكتاب. ينظر ' المنتخب الحسامي " (ص75١)‏ ومابعدها. 

(*4 حيث ذكر مباحث حروف المعاني في ذيل مبحث الحقيقة والمجازء وهذا منهج غالبية أصوليي الحنفية. 

(4:) قصد به غالبية علماء الحنفية. 

(2) التغليب :هو ترجيح أحد المعلومين على الآخر في إطلاق لفظ عليهماء وهو إما مجاز مرسل بعلاقة 

لجزئية؛ أو المصاحبة» أو من قبيل عموم المجاز. جاء في "مختصر المعاني" : (والتغليب باب 

واسع يجري في فنون كثيرة). ومن أمثلته: قوله تعالى: 8وَكَاتَ مِنَ الْمَتِين© (التحريم: ١6+‏ فغلب 
لذكر على الأنثى» ومثل : (أبوان) للآب والأم. و(العمران) لأبي بكر وعمرء و(القمرين) للشمس 
والقمر. وذلك بأن يغلب أحد المتصاحبين والمتشابهين على الآخرء بأن يجعل الآخر متفقا له فى 
لامتم كم فق “ذلك الإأسهء ويفعدذ اللفظ إليهما جميعاً . ينظر ' مختصر المعاني' فزن )عاو ارين 
لتلويح على التوضيح " (١/؟؟55).‏ 
(7) لكن لما كان أكثرها حروفاً سمي الجميع بهذا الاسم. ينظر"كشف الأسرار" للبخاري (؟/١11١).‏ 
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لودو كه واعاة “مما 19 ديم دورو وهل 
فالوّاو: لمطلتٍ الجمع مِنْ غير تعرض لِمَقَارَنةٍ ولا ترتيب» أ ابن ونج 1ل 11 ما جا اط رب 
[إحروف العطف] 


ثم لما كانت حروف العطف”' أكثرها وقوعاً قدمها [وقال]”: 


[المعنى الحقيقي للواو] 
0 0 يان من غير تعرض لمقارنة ولا ترتيب) يعني: أن الواو 


5-2 ب 

لمطلق الشركة؛ فإن كان في عطف المفرد على المفرد؛ فالشركة ثابتة في المحكوم عليه" 

١ أ‎ 

() العطف لغة: الثنى والرد يقال: عطف العود : إذا ثناه ورده إلى الآخر. ينظر " لسان العرب" (9/ 
184 )روفي اسطلوع الكهاة :هو التابع المخضيوة با لسكم بواسسظة ‏ :ومن ابم ترط زيل ونين 
متبوعه أحد الحروف. الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية .)508/١(‏ 
وعرف أيضاً: رد أحد المفردين إلى الآخر فيما حكمت عليه» أو إحدى الجملتين إلى الأخرى في 
الحصول. ينظر " كشف الأسرار" للبخاري (7/ .)17١‏ 

(؟) في () : (فقال). 

(*) ومعنى مطلق الجمع أن تعطف الشيء على مصاحبه. نحو : نَيْصسَهُ وأَصْحَبٌ السّفكة» 
المكيرث ..]» وعلى سابقه نحو: #وَلِقَدَ أَرَسَلنَا عا نحا وَإبَرهِمَ © [الحديد:]ء وعلى لامر كيك 
يف إِلْكَ وَإِكَ لس من كبلِكَ ‏ [الشورى:+]0٠‏ وقد اجتمع هذان في: #وونلكت وين فج وَإبهِمَ وموسئ وعِيسى 
أبن مر [الأحزاب :,]. فعلى هذا إذا قيل: قام زيد وعمرو احتمل ثلاثة معان. قال ابن مالك: 
وكونها للمعية راجح» وللترتيب كثيرء ولعكسه قليل. ينظر تفصيل ذلك "مغني اللبيب عن كتب 
الأعاريب" )577/١(‏ وما بعدها. 

(8») فى (ط) : (العطف). 

)3 رخو الحيفة لعفل لعل البلاغة» وهو: أ- المبتدأ: مثل زيد في قولك: زيد قائم. 
- الفاعل : مثل محمد في قولك : قام محمد. 
ج- نائب الفاعل: مثل عبد الله في قولك : ضرب غبد الله. 
د- أسماء النواسخ: مثل زيد في قولك: كان زيد قائماً . 
ه- المفعول الأول لظن: مثل أحمد فى قولك: ظننت محمداً ذاهباً. ينظر ' جواهر البلاغة" 
(ص75)» و"قمر الأقمار"(097197/1 0 

(5) المحكوم به : هو المسند عند أهل البلاغة وهو: 
- الخبر: مثل قائم في قولك: زيد قائم. 
ب- الفعل التام: مثل قام في قولك: قام زيد. 7 





[الأصل الأول : الكتاب] ا 
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ا لما م ل ل م تن لم مين لو لجن م م ل ل م ا لي لك ا ا ل م ا مي ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


وإن كان فى عطف الجمل؛ فالشركة فى مجرد البوت والوسوو ا 

وبالعملة : 1" ل يترون للجقازنة كنا وعمه ننم اميسانن 1 ولة للدرقيه 
زعمه بعض أصحاب الشافعى ة 

فإذا قيل: جاءني زيد وعمروء يحتمل أنهما جاءاك معاً» أو تقدم أحدهما على الآخر. 
وحجة الشافعي كدّنه”'': قوله عليه [الصلاة و]”"' السلام : «نحن نبدأ بما بدأ الله)”") 
ج- اسم الفعل: مثل هيهات في قولك: هيهات العقيق. 

د- المبتدأ الوصف المستغني بمرفوعه عن الخبر: مثل أقائم في قولك:أقائم زيد. 

ها أخبار النواسخ:مثل قائماً في قولك: كان زيد قائماً . 

و- المصدر النائب عن الفعل: مثل ضربي في قولك: ضربي العبد مسيئاً . ينظر المصدران السابقان. 
مثل: زيد يدرس ويكتب ويؤلف. 

أي: حرف الواو. 

نقل غير واحد من علماء الأصول عند الحنفية ذلك» ولكن لم يسموا الذين قالواء وبينوا أن الذي استدل 
به القائلون بذلك بناءً على رأي أبى يوسف ومحمد رحمهما الله ؛ لأنهما قالا فيمن قال لامرأته قبل 
الذضوؤل بها إن وعدت الداز فانت: طالى وطالق وطالق» نيا إذا عدت طلقت ثلذثا :.وأن الواق 
للمقارنة» وليس كذلك. ينظر" أصول البزدوي" »)51/١(‏ و" شرح التلويح على التوضيح " /١(‏ 186). 
إذا أطلق لفظ الأصحاب أو أصحابنا عند الحنفية فيراد به الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة وأبو يوسف 
ومحمد رحمهم الله. ينظر" الفوائد البهية" (ص١55)»‏ و"المذهب الحنفي" (0917/1. 

الذين قالوا : إن الواو للترتيب من الشافعية أبو اسحاق والماوردي وابن سريج وغيرهم. 
ينظر"الإبهاج في شرح المنهاج" 7/١(‏ 22774 و" قواطع الأدلة في الأصول"' .)0599/١(‏ 

أضاف الشارح يدنه القول بالترتيب لبعض أصحاب الشافعيء ثم قال: وحجة الشافعي» وليس 
الإمام الشافعي هو صاحب القولء إلا إذا قصد بذلك أن الشافعي قال بالترتيب من هذه الأدلة؛ 
لذلك ذكر الزركشي وغيره : إن الواو عند الشافعي لا تفيد الترتيب لغةء. وتفيده في الاستعمال 
من الأحاديث» ونقل قول الأستاذ أبي منصور أنه قال : معاذ الله أن يصح هذا النقل عن الشافعي» 
بل الواو عنده لمطلق الجمع. انما نسب إليه من إيجابه الترتيب فى الوضوء. ينظر "البحر 
المحيط ' (5/ 256-5». و"الإبهاج في شرح المنهاج ' (1/و*” ). 

سقط من (ط). 

الحديث رواه مسلم وأبو داود والنسائى والترمذي وابن ماجهةء وعند مسلم بلفل ' أبدا ' وعن طريق 





5 نور الأنوار ب شرح المنار 


في قوله تعالى : إن ألضّهَا وَالْمَْوَة ين شَعَلّرِ لله © روربرء:مه. ففهم النبي عليه [الصلاة 
و" السلام(أ/ 0 منه الترتيب» وقوله تعالى : #أرحكعوا وآسْجُدوا» [الحج: 00]» فَإِنْ 
تقديم الركوع على السجود واجب”""“. 

والجواب عن الأول: أن النبي عليه [الصلاة و]''' السلام لعله فهم الترتيب من وحي 
غير متلو”". وإنما أحال على الآية باعتبار أن التقديم في الذكر لا يخلو عن الاهتمام 
وكوي 

وعن الثاني: أنه معارض لقوله تعالى : #إوَأسْجُرف ارك 4 ران عمرات:موعء خطاباً 
لمريم» فإن تقديم السجود على الركوع ليس بفرض بالإجماع”” . 


*. اعاين بق طب الله ينظر "صحيم هسل (/0150)+ و"ستن أيق داود "015180 و"سنن الساتي * 
(2»)5840 و'سنن الترمذي" (2)9/40 و"سئن ابن ماجه"(5947). 

)٠(‏ سقط من (ط). 

قال النووي: (الترتيب واجب في أركان الصلاة» فإن من تركه عمداً بطلت صلاته). روضة الطالبين 

0 دكن عير دعن الشاقعة: أنه لآ وسكي ان «التركيي ميعفاد مق :الأرة »تمل من دليل أحر 

وهو أن النبي ينه صلى ورتب الركوع قبل السجود وقال :(صلوا كما رأيتموني أصلي)» ولو كانت 

الواو للترتيب لما احتاج النبي يَليةِ إلى هذا البيان. ينظر "المعتمد" 2))"0/١(‏ و"الإحكام"(١/‏ 

و"الإبهاج بشرح المنهاج ١١"‏ / 07794). والحديث المتقدم رواه البخاري وابن حبان وغيرهما 

عن أبى قلابة حدثنا مالك بن الحويرث قال: أتينا النبى ويةونحن شببة متقاربون» فأقمنا عنده 

000 وكان رسول الله جَتِتِرفِيقًا» فلما ظن أنا 5500 أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا 

بعدنا فأخبرناه قال: (ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم) وذكر أشياء أحفظها أو لا 

أحفظها (وصلوا كما رأيتموني أصليء فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم). 

صحيح البخاري (5815): صحيح ابن حبان .)١5908(‏ 

(؟) الوحي على قسمين : المتلو وهو القرآن» وغير المتلو وهو السنة المباركة. ينظر"التقرير والتحبير ' 
(/267). و" تيسير التحرير (7/5). 

(8) أي: تقديم البدء بالصفا على المروة» والله اعلم. 

(5) أي : أن تقديم السجود في الآية ليس دليلاً على وجوب تقديمه على الركوع» فلم يقل به أحد من 
هذه الأمة» أما عن سبب تقديم السجود فيقول أبو السعود: (وتقديم السجود على الركوع ؛ إما 
لكون الترتيب في شريعتهم كذلك» وإما لكون السجود أفضل أركان الصلاة وأقصى مراتب 


5 


لسر 
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نف 2 8 ا 6 ريه ل مءهة ع ا اقل حت ب و افق لطي تس للا ار 
وفى قوْلِهِ لغير المَوْطَوءَةَ: «إن دخلت الدارَ فانت طَالَة وَطَالَة و طَالةَ ( إنما تطلة 
4 2 0 2 َم اجر دين “صرت 0 د 3 وى سم هزر 0 م 
وَاجدة عِند أبي حَنيفة ؛ لآن مَوجَبَ هذا الكلام الافيِرَاق» فلا يتغير بالوّاوء و لا : 
ىو روو و تمسح سددو ف 1 

موجبه الِاجْتِمَاعَ فلا يتَغر بالوَاوء ع عا ل ميقس اين "وام نجه نراق ردق قدا ل أ جد لل مالو لطر الاح را 





[دفع توهم كون الواو للترتيب أو المصاحبة] 
(وفي قوله لغير الموطوءة:إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق) جواب سؤال 
مقدر يرد علينا وهو: أنه إذا قال أحد لامرأته الغير الموطوءة: إن دخلت الدار ؛ فأنت 
طالق وطالق وطالق. 
00000 


فعند أبي حنيفة كأنة : تقع واحدة''': وعندهما: [ثلاثا 


فعلم أن الواو للترتيب عنده فيقع الأول منفرداً» ولم يبق المحل للثاني والثالث. 
وللمقارنة عندهما فيقع الكل دفعة واحدة والمحل يقبلها. 

فأجاب: بأن في هذا المثال: (إنما تطلق واحدة عند أبي حنيفة يانه ؛ لأن موجب 
هذا الكلام الافتراق» فلا يتغير بالواوء وقالا: موجبه الاجتماع فلا يتغير بالواو) يعني :أن 
هذا الترتيب عنده» والمقارنة عندهما لم يجيء من الواوء. بل من موجب الكلام. فإن 
موجب الكلام عنده الافتراق ؛ إذ لو لم يكن كذلك لقال: إن دخلت الدار فأنت طالق 
ثلاث فإذا لم يقل: ثلاثاًء بل قال: أنت طالق وطالق وطالق» علم أنه قصد الافتراق» 
فيقع كل منها على حدة» فيقع الأول ولم يبق محل للثاني ا 


> الخضوعء ولا يقتضي ذلك كون الترتيب الخارجي كذلكء بل اللائق به الترقي من الأدنى إلى 
الأعلى. وإما ليقترن اركعي بالراكعين ؛ للإشعار بأن من لا ركوع في صلاتهم ليسوا مصلين). 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (؟/ 50). 

.) ١ ينظر" بدائع الصنائع " 1/6 ؟‎ )١( 

(6) ينظر"الفتاوى الهندية" .)31/5/١(‏ 

(5) فى (أ) و (ط) : (ثلاث). 

(:) لأن عنده كما يتعلق الثاني والثالث بالشرط بواسطة الأول يقع كذلكء» فإن المعلق بالشرط كالمنجز 
عند الشرطء وفي المنجز تقع واحدة ؛ لأنه لا يبقى المحل للثاني والثالث. ينظر"التوضيح في حل 
غوامض التنقيح ' »)١84/١(‏ و"تيسير التحرير' (؟557/5). و "بدائع الصنائع ' / 31 ). 
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وَإذَا قَالَ لِعَيْرٍ الْمُوظوءَةٍ: «أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ» إِنّما تَبيْنُ بِوَاحِدَةِ؛ لِأَنَّ | 
وَقَعَ قبل #6 3 بالتّانى وَالثَّالثِء م َّ ولايئة ؛ لنوات مَحَلَ التَصَردّفِ ا 


وعندهما: موجب الكلام الاجتماع'''؛ لأنه لو لم يكن كذلك لما علق الثلاث كله 
يشترط واحدء فإذا علقه جملة وقع جملة واحدة"") 


وقد مال فخر الإسلام» وصاحب "التقويم"”"» إلى رجحان قولهما في وقوع 
الثلاث”*'. وهذا كله إذا قدم الشرط . 

وإن أخره بأن قال: أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار ؛ يقع الثلاث اتفاقا”*' ؛ لأنه 
وجد في آخر الكلام ما يغير أوله وهو الشرطء فتوقف الأول على آخره فيقعن جملة”" . 

(وإذا قال لغير الموطوءة: أنت طالق وطالق وطالق إنما تبين بواحدة) جواب سؤال 
آخر على علمائنا رحمهم الله وهو أن يقال: إذ أنجز الطلاق بدون الشرط لغيرالموطوءة 
بأن يقول: أنت طالق وطالق وطالق ؛ فعلماؤنا الثلاثة رحمهم الله اتفقوا على أنه تقع 
الواحدة ههنا”"". ففهم أنه للترتيب عند الكل. 

فأجاب: بأن في هذه المسألة إنما تبين بواحدة: (لأن الأول وقع قبل التكلم بالثاني 
والثالث. فسقطت ولايته ؛ [لفوات]”* محل التصرف) يعني: ما جاء الترتيب من الواو بل 


.)5١77/1( " لأنهما يقولان بالاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في الخبر. ينظر ' أصول السرخسي‎ 2١ 

(؟) ينظر" بدائع الصنائع ' 31/0 2 ). 

(*) الإمام العلامة الأصولي النظار شيخ الاسلام عبيد الله بن عمر بن عيسى أبو زيد الدبوسي 
الحنفي» كان من أكابر أصحاب مذهب أبي حنيفة كنة» وهو أول من وضع علم الخلافء له 
مؤلفات عديدة في الأصول والفروعء منها: "تقويم الأدلة في الأصول". و"الأسرار في الأصول 
والفروع ' , و"تأسين النظر"» وغيرهاء توفي ببخارى سنة (170ه). ينظر " طبقات الحنفية" /١(‏ 
”)ء و"الوافي بالوفيات "(17/ 0979. 

(4:) ينظر"أصول البزدوي" /1١(‏ 2)44 و" تقويم الأدلة في أصول الفقه"(ص1590١).‏ 

(5) ينظر ' المبسوط " »)١١8/5(‏ و"بدائع الصنائع" .)١49/9(‏ 

(7) ينظر '' كشف الأسرار" للبخاري (1737/5). 

(0) ينظر " بدائع الصنائع " (178/7). 

(8) في (ط) : (لفوت). 
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من التكلم اللساني؛ لأن الانسان لا يقدر أن يتكلم بئلاث كلمات دفعة واحدة. فإذا تكلم 
بالأول» [ووقع]”'' الفراغ عنه ؛لم يبق المحل للثاني والثالث”؟. بدليل: أنه لو قال بلا 
واو: أنت طالق طالق طالق ؛ تبين بالأول بالاتفاق”". فعلم أنه لا مدخل للواو فيه. 

وعند الشافعي كَدَنهُ: يقع الثلاث فيما نحن فيه'*'؛ لأن الجمع بحرف الجمع كالجمع 
بلفظ الجمع”*. 

(وإذا زوج أمتين من رجل بغير إذن مولاهما وبغير إذن الزوج» ثم قال المولى: هذه 
حرة وهذه متصلاً) جواب سؤال آخر على علمائنا رحمهم الله وهو أنه: إذا زوج فضولي0) 
أمتين لشخص من رجل آخرء سواء كان بعقد أو بعقدين بغير إذن الزوج [و]”'"' بغير إذن 
المولى كليهماء فقال المولى(7/1): هذه حرة وهذه» بكلام متصل ؛ فإنه يبطل نكاح 
الثانية بالاتفاق بيننا. فعلم أن الواو للترتيب [وإلا لصح]”” نكاحهما. 


)0 في (أ) : (وقع). 

(7) لفوات المحلية بوقوع الأولى قبل الثانية؛ إذ لا توقف للأولى على ذكر الثانية؛ لعدم موجب 
التوقف. إذ (أنت طالق) : تنجيز ليس في آخره ما يغيره من شرط أو غيره» فينزل بها الأولى في 
المحل قبل التلفظ بالثانية» ولا تبقى المحلية للباقي لعدم العدة. تيسير التحرير (57/5). 

فيه ينظر " بدائع الصنائع " و ا و"الهداية شرح البداية" .)55٠/1١(‏ 

(5) هذا محكي عن الشافعي في القديم» أما في الجديد فإنه يقع واحدة؛ لأنها تبين بالطلقة الأولى. 
ينظر 'روضة الطالبين" (079/4» و"مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج' (”/ 20591 
و"السراج الوهاج على متن المنهاج". و"المغني" (5397/190). 

(5) في الأسماء المتفقة صورة» فيكون تعاطف المفردات بمنزلة الجمع. فإذا قلنا: خالد وعمر وأحمدء 
والمدرسونء فهما سواء في الدلالة على الجمع وإن اختلفت الصيغة . ينظر " التقريروالتحبير "(71417/1). 

(5) الفضولي لغة: المشتغل بالفضول ؛أي: الأمور التي لا تعنيه. ينظر" المعجم الوسيط" (؟/197). 
وفي الاصطلاح: من يتصرف في حق غيره بغير إذن شرعي. أو هو: من لم يكن ولياً ولا أصيلاً ولا 
وصياً ولا وكيلاً فى العقد. ينظر" التعريفات" (١89/1١7)»و"الدر‏ المختار" .)1١5/60(‏ 

ا 

(4) في (أ) : (وإلا يصح). 





وا نور الأنوار ب شرح المنار 





ما َل يكاح الاي » أن مق الى مل محلئة لوقف في حي الايق» مبل 





الوقتفب في 2 لاني ف فطل الذاني 00 لكدم يعتمييا) يعني : 00 هذا الترتيب أي لم يجيء 


من الواوء بل من الكلام ؛ لأن نكاح الأمتين كان موقوفا على إجازة المولى. وإجازة الزوج 
مع :نذا أفقق المرلن الأول أولا + كادك الثاقة مؤقوقة” "ولاو ا 0 فلزم أن 

يتوقف نكاح الأمة على الحرة» وهو غير جائز' ".كما أن نكاحها على الحرة 0-6 

فلم يبق للثانية محل توقف”*' | لى أن يتكلم بعتقها''' [ود عون هده" '. وهذا كله إذا قبل 

فضولي آخر من جانب الزوج ؛ لأن الفضولي الواحد لا يتولى طرفي النكاح'” 
وقيل”"': إذا تكلم الفضولي الواحد بكلامين» بأن قال: زوجت فلانة من فلان وقبلت 

ع زا 1 و لا لا و 

.)5١5/١( لأنه ليس في آخر كلامه ما يغير موجب أوله. ينظر' أصول السرخسي"‎ )١( 

(؟) لأن الحكم في حقها لا يتغير بإعتاق الثانية. انظر "شرح التلويح على التوضيح" .)187/1١(‏ 

89 دكن الححقية أن هذه الجدرة ناك اعترها ريت اله أى لين توفي وهو مذهينا اليوط ارعس 
(1417/5). والسبب في ذلك: أن الحرية تنبىء عن الشرف والعزة وكمال الحال» فنكاح الأمة على 
الحرة إدخال على الحرة من لا يساويها في القسمء وذلك يشعر بالاستهانة وإلحاق الشية ونقصان 
الحال» وهذا لا يجوز . ينظر" بدائع الصنائع " ةا اا 

(4) ينظر " المبسوط " ,)١98/5(‏ و 'بدائع الصنائع " (؟/555). 

(5؛ لأن الأمة ليست من المحللات مضمومة إلى الحرة. ينظر "المبسوط " (4/0؟١١).و'أصول‏ 
السرحسي" (6)055/1 و اجامغ الأسران" (؟/118). 

0 ينظر ' كشف الأسرار" للبخاري .)١75/5(‏ 

41 سقط من (أ). 

(5) لأن الإيجاب لما صدر من الفضولي وليس له قابل في المجلس ولو فضولياً آخر صدر باطلاً غير 
متوقف على قبول الغائب؛ فلا يفيد قبول العاقد بعده. ولم يخرج بذلك عن كونه فضولياً من 
الجانبين . ينظر ' رد المحتار "(”7/ /91) . 

(5) الذي قال بالتوقف أبو يوسف أنه . ينظر انم الصنائع " (؟/ 7717)» و"البحر الرائق' .)١49/9(‏ 

1 (و). 

٠‏ )لأنه لو كان مأمورًا من الجانبين ينفذء فإذا كان فضولياً يتوقف. فصار كالخلع والطلاق والإعتاق 
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هم فاع مد ها .ده مهاه م مامه عقف واع ماحد وه هاو هداع ماود ماع ه قاع ماه فاه فاع . ذاه وه وا وا هدو و6ا. هده ماع ه» همادعا هد هد هد ها مام .ا ها راو 


وقيل''': لا حاجة إلى قوله: بغير إذن الزوج؛ لأن حكم المسألة لا يتوقف عليه. 


ولهذا لم يقيده شمس الأئمة بهذا القيد'". 


وإن أعتقهما المولى بلفظ واحد بأن قال: أعتقهما ؛ لا يبطل نكاح واحدة منهما؛ 


لعدم تحقق الجمع رد الحوة ولا 


وإن أعتقهما بكلام مفصول فأجاز الزوج نكاحهما أو واحدة منهما ؛ جاز نكاح 


المعتقة الأولى ويبطل نكاح الثانية”*'» فلا تلحقه الإجازة [الثانية]'* . 


[...]'' هذا إذا كان النكاحان فى عقد واحد. 
فأما إذا كانا في عقدين ؛ فان كان مولى الأمتين واحداً. فالحكم كما ذكرنا. 


وإن كانا اثنين فأعتقت الأمتان على التعاقب ؛ فالنكاحان موقوفان”"' » فأيهما أجاز 


الزوج جازء وإن أجازهما معاً جاز نكاح المعتقة الأولى”". 


على مال» هذا قول أبي يوسف كَدّنهُ. أما الذي عليه المذهب فهو قول الإمام أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله: إنه لا يتوقف؛ لاتفاق أهل المذهب على نقل قولهما على أن الفضولي الواحد لا 
يتولى طرفي العقد وهو مطلق. ينظر'" بدائع الصنائع " (178/6): و"الهداية شرح البداية'" /١(‏ 
*١5)ءو"البحر‏ الرائق"' .)١59/7(‏ 


؛) وهو قول البخاري صاحب "التوضيح ' . ينظر "التوضيح في حل غوامض التنقيح " /١(‏ 188١)غ‏ 


و'فتح الغفار"' (ص19١).‏ 


) حيث ذكر المسألة هذه ولم يشترط إذن الزوج في ذلك . ينظر' أصول السرخسي .)3١54/١("‏ 
() لا في حال العقد ولا في حال الإجازة. ينظر" أصول السرخسي" »)750١4/١(‏ و"كشف الأسرار" 


للبخاري (5/ .)١9/١‏ 
ينظر 'كشف الأسرار" للبخاري .)١09/1/5(‏ 

سقط من (ط). 

فى () : (و). 

لأنهما لو أنشآ العقد وإحداهما حرة والأخرى أمة توقفا ؛ لأنه لا تطابق فى التوقف. وأحدهما لا 
يملك الإجازة والرد في ملك الآخر. ينظر" شرح التلويح على التوضيح ' (085/1. 

لأن حالة الإجازة كحالة الإنشاء» فيصح نكاح الحرة ويبطل نكاح الأمة. ينظر" شرح التلويح على 
التوضيح " (١/187١)»و"قمر‏ الأقمار"(571/1). 
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2 6- 0 14 2 مه بجع | ؟ عمو 00 5ه بي رد فر 
َإِدَارَقع رشن أختن تين في عَفَدِينٍ يغيرٍ إِذن الزوجء فبلغه الخبّر فقال: أجَرّت يكاح هذه 


وَمَذِهِ ؛ بَطلَاء كُمَا إِذَا أَجَارَّهُمَا مَعاً وَإِنْ أَجَارَّهُمَا مُتَمَرْقاً بَطلَّ نِكَاحُ الَانيَةِ؛ لِأنَ 


0 اكلام يتوق عَلَى آخِرِه إِذَا كَانَ في آخره ما ولف كَالشُرْطٍ وَالَاسْيْدْنَاء. 


(وإذا زوج رجلاً أختين في عقدين بغير إذن الزوج» فبلغه الخبر فقال:أجزت نكاح 
هذه وهذه ؛ بطلا كما إذا أجازهما معاً. وإن أجازهما متفرقا ؛ بطل نكاح الثانية) هذا 
أيضاً جواب سؤال مقدر يرد علينا وهو: أنه إذا زوج أحد رجلاً أختين معاً في عقدين[فبلغ 
الزوج خبر النكاح]”""». فإن أجازهما الزوج بكلام موصول وقال:أجزت نكاح هذه 
وهذة؛[بطل]”“التكاخان» كأنه أجازهنا مع" .. فهذا يدل غلى أن الواو :للمقازتة...وإن 
أجازهما الزوج بكلام مفصول ؛ بطل نكاح الثانية بلا شبهة» وهذا استطرادي للأول. 

فأجاب: بأن في هذه الصورة إنما بطل التكاحان كلاهماء لا لأن الواو للمقارنة: 


بل (لأن صدر الكلام يتوقف على آخره إذا كان في آخره ما يغير أوله. كالشرط 
والاستئناء) إذا تأخرا في الكلام [يكون]”*' أول الكلام موقوفاً عليهما ؛ لأنهما مغيران. 


فكذلك ههنا: نكاح الأخت الأخيرة يغير أولهما؛ إذ يلزم الجمع بين الأختين”") 
بسبب تزويج [الأخيرة]”"' . 
فإذا توقف أول الكلام على آخره”"' فلا جرم يقترنان” في [زمان واحد]" . 
)01 0 (فبلغه خبر التكاح). 
(0) في (أ) : (يبطل). 
(*) ينظر ' المبسوط " .)١158/5(‏ 
(4). في (1)+ الكون): 
(5) وهو محرم بقوله تعالى : «وآن تَجَمَعُوأ بوت الخد حَكَيْن ‏ رالساء :+ . 
)حي ذأ) * (الآخرة 
(0) لأن في آخره ما يغير موجب أوله. المبسوط (8/5؟1١).‏ 
(4) لأنه لما توقف صدر الكلام على الآخر فلا يثبت الحكم إلا معا وهو جمع بين الأختين» فلذا يبطل 
التكاحان. ينظر " جامع الأسرار" (؟6/5١5)»و"قمر‏ الأقمار"(١5781/1).‏ 
() في (ط) : (الزمان). 





[الأصل الأول : الكتاب] 


ديه يَسُ 2ك أس 2 0 ده َك 8 2 0 
ركذ كود الْوَاوُ لِلْحَالٍ كَمَوْلِهِ لِعَبْدِو: «أَدْ إِنَىَ ألفاً وَأَنْتَ خُرٌ» حَتّى لا يَعْتِقْ إِلّا 
و رد 0071 


الْأَدَاءِ لِأنّهُ جَعَلَ الْحُرَيةَ حَالَ الْأَدَاءِ لا يَسْبِقُ الْعِنْقُ الْأَدَاءَ. 








[المعنى المجازي للواو] 

(وقد تكون الواو للحال) هذا بيان المجاز في معنى الواو» كما أن كونها للعطف كان 
بياث الحييمة 

(كقوله لعبده: أدّ إلىّ الفا وانك خرء حى لا يعنق إله.بالآداء + الأنه جم العربة 
حال الآذان كل يستق الى الم لك ]"" فالواو فى قزل (وأنف جر )»ليشت 
العطففه 14 إؤالا ا بين عملت :البق "اطق القواء 57 فته هن الي 200 , 

واننعاك ركوة قرسا وكيد اام 97 را 

فينبغي أن يتوقف [العتق ]على أداء الألف!" . 

ويرد عليه: أن الحال هو قوله: (وأنت حر)» لا قوله: (أد إلي ألفاً) . 

فيتبغي أن يكون الأداء موقوفاً على العتق [لا أن يكون العتق]"'' موقوفاً على الأداء. 


)١(‏ سقط من (ط). 

لهم في (أ) : (أي). 

(”) الخبر :هو مايحتمل الصدق والكذب لذاته. ينظر "جواهر البلاغة" (ص 38). وقصد به هنا قوله: 
(أنت حر). 

(:) الإنشاء:ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته. ينظر المصدر السابق. وقصد به هنا قوله: أد إلي ألف. 
ذكر ابن هشام أن عطف الخبر على الإنشاء منعه البيانيون وابن ن مالك في شرح باب المفعول معه من 
كتاب "التسهيل ' .وابن عصفور في "شرح الإيضاح " ونقله عن الأكثرين» وأجازه الصفار تلميذ ابن 
عصفور وجماعة. ينظر " مغني اللبيب" (/ ) وما بعدها. 

(5) ويعرف: هي وصف فضلة مذكور لبيان الهيئة. مثاله: جئت راكباً . ينظر ' أوضح المسالك إلى ألفية ابن 
مالك" (797/7). وذكر السرخسي أن هذا الواو بمعنى واو الحال. ينظر" المبسوط ' (5/ .)١18١‏ 

50 أي يكون عضول لفتهوة الغامل مقارنا لطول مضهوة الخال من غير ذلالة غلن حصضول 
مضمونه سابقاً على حصول مضمون العامل. شرح التلويح على التوضيح .)١97/١(‏ 

(0) سقط من (أ). 

(48) ينظر"البحر الرائق" (54/ »)758٠6‏ و"شرح منار الأنوار"(ص174١).‏ 
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ع 


أ يألة:فن'يات القلكج”2. أي كن .مرا وأنت مود [لالفية»: 


نهدا وبانهافق قبيل الخال [المقدن"]7" أي أد إلى ألنا خال كوك مدر أن 

الحرية في حال الأداء» فتكون الحرية موقوفة عليه. 

ج- وبأن الجملة الحالية قائمة مقام جواب الأمر”'*» كأنه قيل: أد إلي ألفاً 

ا ا 

)2١(‏ القلب: هو أن يجعل أحد أجزاء الكلام مكان الآخر والآخر مكانه. مثل: عرضت الناقة على 
الحوضء والأصل : عرضت الحوض على الناقة؛ أي: أظهرته عليها لتشرب ؛ لأن المعروض عليه 
يجب ههنا أن يكون له إدراك ؛ ليميل به إلى المعروض أو يرغب عنه. وهو نوع من أنواع ما يخرج 
فيه الكلام على خلاف مقتضى الظاهر لاقتضاء الحال. والأنواع هي : 

أ- وضع المضمر موضع المظهر . 

ب- وضع المظهر موضع المضمر. 

ج- تلقي المخاطب بغير ما يترقب بحمل كلامه على خلاف مراده تنبيهاً على أنه الأولى بالقصد. 
د- التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي تنبيهاً على تحقق وقوعه. 

ه- القلب» كما سبق تعريفه. 

واختلفوا في قبول القلب: فقبله السكاكي مطلقاً وقال:أنه مما يورث الكلام ملاحة. ورده غيره 
تطلغ بلجي إن تصن اقنيا را لديف بره ,وإلة دن وعناا "نا جيه المزويقي ,نظن فى 
تفصيل الأقوال والأدلة والأمثلة 'مختصر المعاني' (ص .)١١١ 01١9‏ وإنما يحمل عليه؛ لأنه لا 
يصح تعليق الأداء بما دخل فيه الواو؛ لأن التعليق إنما يصح ممن يصح منه التنجيز» وليس في 
وسع المتكلم تنجيز الأداع فكيف يصح تعليقه. فكان القلب أولى ؛ لعدم صحة العمل بالظاهر ولا 
بالعطف. ينظر '" جامع الأسرار"(*/ .)51١6‏ 

(؟) كقوله تعالى : #خَللِينَ فيَآ» وردت في أربعين موضعاً في القرآن؛ أي: مقدرين الخلود في حال 
الاشول» فيكون معناء+أه إلى ألما مقدرا للحرية في عاك ال فتعلقت الحرية بالأداء. ينظر " 
جامع الأسرار”. 416/6 قمر الأقمار'(١597/1).‏ 

(*) فى (ط) : (مقدرة). 

)05 بدلالة مقصود المتكلم فأخذت حكمه. ينظر 'جامع الأسرار "(9/ 515). 

(6) قن (01 (التصبر): 
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.0 6 4 سهو. 5 56 110 كو مدة . ا 2 010 
وَقَدُ تكون لِعَطنٍ الجَمْلةٍ» قلا تَجِبٌ به المُشَارَكَةَ فى الْحَبّر كَقَوْلِهِ : «هَذِوِ طَالِقٌ ثلاث 
وَمَذِهِ طَالِقٌ) وَكَذَا فِي قَوْلِهَا: "طَلَقْنِي وَلَكَ أَلْفٌ دِرْهَم) حَنَّى ذا طَلَنَّهَا لا يَجبُ شَيءٌ. 








د- وبأن الحرية حال الأداء» والحال وصف في المعنى» والوصف لا يتقدم على 
الموصوف"'"؟. والحرية لا تتقدم على الأداء. 


[عطف الجمل بالواو] 

(وقد تكون لعطف الجملة) هذا يصلح أن تكون على الحقيقة» وإنما أخرها عن بيان 
الحال التي هي مجاز ؛ ليتفرع عليه [المثال المختلف]”"' فيه على ما سيأتي . 

ويحتمل أن تكون للمجاز؛ لأن أصل العطف: هو المشاركة”" في الحكم [ولم 
توجد]””' ههنا””'» وإنما هي في مجرد الثبوت والوقوع. 

(فلا تجب به المشاركة في الخبر كقوله: هذه طالق ثلاثاً وهذه طالق) فتطلق الثانية 
واعدة انظ لأن كلا من الجملين تامة لآ شق إحداسنا إلى الأ خرق""5:..والعطفة لين 
إلا لمجرد سياقة الكلام. 


(وكذا في قولها: طلقني ولك ألف درهم حتى إذا طلقها لا يجب شيء) للزوج عليها 
عند أبي لبفة يدنه 60و آن قولها: (ولك ألف) كرا :“افون “هنا سبق » لسن للحال 


.)518/5( ينظر "أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك"‎ )١( 

(0) في (أ) : (المسألة مختلفة). 

() بين المعطوف والمعطوف عليه . ينظر ' قمر الأقمار" .)587/1١(‏ 

(؟) في (ط) : (لم يوجد). 

(5) أي: في عطف الجملة على الجملة. 

(5) لأن الكلام هنا تام فذهب دليل الشركة . ينظر "أصول البزدوي" (١/44):و"كشف‏ الأسرار" 
للبخاري .)١658/5(‏ 

(60 وتقع طلقة واحدة رجعية . ينظر' المبسوط " (5/ ٠ه‏ "بدائع الصنائع (/ 55١).و'البحر‏ الرائق" 
(95/5). 

(8) لأن الواو للعطف حقيقة» والحمل على الحقيقة واجب حتى يقوم الدليل على المجازهء وباعتبار 
العطف تبين أن الألف ليس بعوض عن الطلاق. ينظر" المبسوط' »)١8١/5(‏ و"'أصول البزدوي' 
/١(‏ 48)ءو"تيسير التحرير " (978/5). 
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وَقالا : إنها للحالٍ» فَيَصِيرَ شَرطا وَيَدَلا فَيَجَبٌ الألفٌ. 





حكن يكون شرظاً + لأن أضل الطلاق أن يكون ايلا مال27+ لآنه إن ذكر المال سمي 
ل رسيو وا ا 

ونين | هنا يه صيغ الوعد والنذر حتى يلزم[عليها]” “وناو فكاة كرا وف 

(وقالا:إنها للحال. فيصير شرطاً وبدلاً فيجب الألف) يعني: أن عندهما هذه الواو 

ليست للعطف؛ كما كانت عنده”'' »بل للحالء والحال في معنى الشرط للعامل» فتصير 
كانه (تالكاة طق واليعال افاتلف آلنا على ْ 

فلما قال: طلقتء كان تقديره: طلقت بذلك الشرط» فكان معاوضة في معنى 
الخلع» فيجب الألف ويكون الطلاق بائناً”” . 


)'١‏ لأنه إذا جعل المال بدلاً عن الطلاق إنما يجعلة بدلالة المعاوضة؛ وذلك في الطلاق زائد؛ فإن الطلاق 
في الغالب يكون بغير عوض . ينظر" أصول السرخسي " »)781/١(‏ و"أصول البزدوي" (45/1). 

0 الخلع في اللغة: من خلع الشيء تتخلعة لعا واختلعه كنزعه إلا أن في الخلع مهلة» واختلعت هي 
منه اختلاعاً فهي مختلعة وخالعته : أرادته على ذلك» والاسم الخلعة بالضم “ينذظ: “" تاج 
العروس »)5١9/5١("‏ و'لسان العرب" (07/8. وفي الاصطلاح: إزالة ملك النكاح بأخذ 
المال. ينظر "التعريفات" .)١708 /١(‏ 

(*) لأن الزوج يصير معلقاً للطلاق على قبولها المال» والتعليق بالشرط يمين» حتى لا يمكنه أن يرجع 
عنه قبل قبولهاء ولا يجوز ترك الحقيقة باعتبار دليل زائد على ما وضع له في الأصل . ينظر ' أصول 
السرخسي" (١/17١7)»و"جامع‏ الأسرار" (/ 515). 

(؟:؟ سقط من (ط). 

(2) لعله إشارة إلى الوعد بالألف يجب الوفاء بهء ففيه: أن خلف الوعد حرام. ينظر "قمر الأقمار" 
3/1١‏ 

(4) كقؤلة + أن إلى ألفا"وآنتت غدرة أن أول كلاه هناك غير تقيد شرع إل باعخرهة أفإئه يصيز به تعليقاً 
للعتق بأداء المال» وهنا أول الكلام إن صدر من الزوج بأن قال: أنت طالق وعليك ألف درهم كان 
إيقاعاً مفيداً بدون آخره فلا حاجة إلى أن يحمله على الحال» وإن صدر منها فهو التماس مفيد 
أيقنا : فلهذا لا يحمل على واو الحال» بل هو بمعنى العطف فمعناه: ولك ألف درهم في بيتك» 
أو بمعنى الابتداء فيكون وعداً منها إياه بالمال» والمواعيد لا يتعلق بها اللزوم . ينظر" المبسوط ' 
(5/١018)ءو'"أصول‏ البزدوي" /١(‏ 40). 

(0) يضاف الى ذلك أن لفظ الواو تستعمل فى الأبدال» فإن من قال لآخر: احمل هذا الشيء إلى مكان 
كذا ولك درهم؛ قحي مس جره كما لو قال له:احمل تدرقتع, ينطن “وكوي )50/ 
©0١‏ ه'بدائع الصنائع ' (*/ 67١)ءو"تيسير‏ التحرير "(؟17//5). 
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وَالْمَاءُ: لِلْوَصْلٍ وَالتّعْقِيِء قَيَتَرَاحَى الْمَعْطُوفُ عَنِ الْمَعْطُوفٍ 
كت دا َالَ: «إنْ دَحَنْتِ هَذِهالدَّارَ قهَذِِ دار نت طَالِقٌ» كَالمّرْظ أن تَدخْلَ 





التائة يقد بعْدَ الأولى يلا ترَاخ. 
ةر في أخكام لْعلَلِ َإِدَا قَالَ: «بغت فلك هذا لعي بِكَذَا» وَقَالُ الخد : 
فَهُوَ خرٌ ؛ يكون قَبُولٌ ليم ل 
[حرف: الفاء] 
[المعنى الحقيقي للفاء] 
(والقاء لتوضل: والتمقيق) أى © لون المتطرف مزهو لأ بالمنظوقها عليك: تتعقيا له 
بلا مهلة'''. 


(فيتراخى المعطوف عن المعطوف عليه بزمان وإن لطف) أي: قل ذلك الزمان بحيث 
لا يدرك ؛ إذ لو لم يكن الزمان فاصلاً أصلاً كان مقارناً تستعمل فيه كلمة (مع). 

وإطلاق التراخي ههنا بالمعنى اللغوي”" لا الاصطلاحي الذي كان مدلول ثم 

(فإذا قال: إن دخلت هذه الدار فهذه الدار فأنت طالق. فالشرط أن تدخل الثانية بعد 
الأولى بلا تراخ) فإن لم تدخل الدارين أو دخلت إحداهما فقط. أو دخلت الأولى بعد 
الثانية أو دخلت الثانية بعد الأولى بتراخ لم تطلق ؛ لأنه لم يوجد شرط”". 

(وتستعمل في أحكام العلل) على سبيل الحقيقة ؛ لأن الفاء للتعقيب» والأحكام 
تعقب العلل وتترتب عليها بالذات» وإن كانت مقارنة لها بالزمان. 

(فإذا قال: بعت منك هذا العبد بكذاء وقال الآخر: فهو حر [يكون]”*' قبولاً للبيع) 


))008/١( و"شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب"‎ .)١917/”( ينظر" همع الهوامع"‎ )١( 
و"مغنى اللبيب' (١/7١5)ءو" نهاية الوصول" (؟1777/5).‎ 

20 التراخي لغة: من تراخى الأمر تل |اخياً: امتد زمانه.وتراخى عن حاجته : فترء وتراخى السماء : 
أبطأ المطرء وتراخى فلان عني ؛أي: أبطأ عني . ينظر' لسان العرب" )"١10/١(‏ و"المصباح المنير' 
(1/ 54 0). 

(؟) ينظر ' تحفة الفقهاء' (87/5”)ءو"الفتاوى الهندية" (١//ا؟5).‏ 

(:) في (أ) : (أنه). 








ماع نور الأنوار ب شرح المنار 





رياه مه 


وَقَدْ تَدْحُْلُ عَلَى الْعِلَلِ إِذَا كاللخويةا لتر 4 اتعيساعة الا طفن افيه رد 00 





أي: قبلت فحررت ؛ لأنه رتب الإعتاق على الإيجابء. ولا يترتب عليه إلا بعد ثبوت 
القيول بطق الاتففناء! ولو قال اعويش أو ]!" وهر عر لا يكو افولا اتن "0 
الآئه سكير ]1 اذ تكرة اعبار عن التحرية الفا عل الأندات' "وان يكون إنداء 
للخرية ينه [ابقة) افون ناه ست ليوك والاعتاق ببالشق”. 

(وقد تدخل على العلل إذا كانت مما تدوم؛ فتكون موجودة بعد الحكم كما كانت 
موجودة قبل الحكم». فيحصل التعقيب الذي كان مدلول الفاء. 

وإن لم يشترط الدوام”' في العلة لا يحسن دخول الفاء عليها ؛ لأنها تتقدم الحكم 
فكيف تكون محل الفاءء وهذا كما يقال:أبشر فقد أتاك الغوث ؛ فإن إتيان الغوث وإن 
الك لقتو قن فقن هه ف لكوت ينا ينا علي شار عن عنوا سودق 
نطقي" التعقيك افيدغل] هلاه الي 7 وهنذا نما :سوط ننس الإساذم البالا بعتن 
التي 





(2:0) لأن إثبات الحكم الثاني ؛أي: الحرية موقوف على القبول» فهو يقتضيه . ينظر ' أصول الشاشي /١١("‏ 
5 ؛» و"أصول السرخسى" (١/27508),و"أصول‏ البزدوي" (١/95).و"البحر‏ الرائق"' (5/ 
4 و"الفتاوى الهندية '(9/). 

ليت سقط من (أ). 

(؟» لأنه يكون رداً للبيع . ينظر" أصول الشاشي /١("‏ 194١):و"'أصول‏ السرخسي" (4)7508/1و"البحر 
الرائق"' (0/ 586). 

(8) في (ط) : (فيحتمل). 

(5) ومعناه: كيف تبيعه وهو حر . تيسير التحرير (؟17/5/7). 

(5) ينظر" كشف الأسرار" للبخاري .)١90/5(‏ 

(0) لأنها إذا كانت دائمة كانت في حالة الدوام متراخية عن ابتداء الحكم فيصح دخول الفاء عليها بهذا 
الاعتبار. كشف الأسرار للبخاري (5/ .)١9”‏ 

(4) ينظر" التقرير والتحبير " (؟57/5). 

(5) أي: إن البزدوي اشترط في جواز دخول الفاء على العلة أن تكون مما تدوم». وسبب هذا 
الاشتراط: أن الفاء تدل على التعقيب» والعلة متقدمةعلى المعلول» فإذا دخلها الفاء لا يتحقق فيها 
معنى التعقيب» فاحتال على معنى التعقيب بهذا الشرط . ينظر " أصول البزدوي" .)97/١(‏ 





[الأصل الأول : الكتاب] 


ضع 0-9 


كقَؤْلِه : 47 إلىّ أَلفاً فأنتٌ ( 





| 


ي: أدٌ إِليَ ألفاً؛ لِأَنَكَ خرّ مَيُعْتَقُ في الْسَالٍ. 





وذكر صاحب " التوضيح ''' وغيره”": أنها إنما تدخل على العلة إذا كانت علة غائية9 ؛ 
[ليكون] '' وجودها مؤخراً عن المعلول فيتحقق معنى التعقيب” ؛ والكلام فيه طويل . 

(كقوله: أد إلي ألفاً فأنت حرء أي: أد إلي ألفاً ؛ لأنك حرء فيعتق في الحال) 
فالحرية دائمة الوجودء حيث كانت موجودة قبل الأداء وتبقى بعده إلى مدةء فلا تتوقف 
على أذاء الآلقفب بل بيكون حرا [قبلن الآداء]'"«ويضيق الألك ديا عليه 


فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون تقديره: إن أديت فأنت خرء فيصير جواباً للأمر 
وتتوقف الحرية على الأداء [فيتحقق]”''معنى التعقيب بلا تكلف. 

أحيتن: يأن الأمز الما 'وشحن الحواته دير كلمة : إن 

0 (إن) إنما تجعل الماضي والجملة الاسمية بمعنى المستقبل إذا كانت 
ظاهرة”"". أما إذا كانت مقدرة فلا تجعلها بمعنى المستقبل» فلا يقال ائتني أكرمتك أو 
أنت مكرم””"2. 


)١(‏ لأن المعلول إذا كان مقصوداً من العلة يكون علة غائية للعلة» فتصير العلة معلولاً» فلهذا تدخل 
على العلة باعتبار أنها معلول. ينظر"التوضيح في حل غوامض التنقيح" »)١97/1١(‏ و" تيسير 
التحرير" (؟/0)757. 

(6) ينظر " تيسير التحرير " (؟07/5/5). 

(*) العلة تكون على أربعة أنواع. وهي: 

-١‏ صورية: مثل هيئة الكرسي. 7- مادية أو قابلية: الخشب والمسمار. ”*- غائية: الجلوس عليه 
5- فاعلية: صانع الكرسي . ينظر " البحر المحيط في أصول الفقه" /١(‏ “#مه). 

(:) في () : (يكون). 

(0) ينظر ' تيسير التحرير" (؟9/5/5). 

(5) سقط من (أ). 

(0) مثل :إن جاء زيد أكرمته. ينظر"أصول السرخسي"' (١/8١70):و"أصول‏ البزدوي" (١9//1ا2)9‏ 
و"شرح التلويح على التوضيح" .)١97/١(‏ 

(6) في (ط) : (ويتحقق). 

(9) ينظر" البحر المحيط في أصول الفقه" (5/١75)»و"التوضيح‏ في حل غوامض التنقيح" .)1١97”/١(‏ 

0( ينظر'" التوضيح في حل غوامض التنقيح" »)١97” /١(‏ و" تيسير التحرير" (؟/ /ا/ا). 








م نور الأنوار 4 شرح المنار 





وخاز لمع الْوَاوِ في قَوْلِهِ : ١لَهُ‏ عَلَىَ دِرَهُم قَدِرْهُم) ص حَتَى لَزِمَه دِرْهَمَان. 
وَثمّ : لِلتَّرَاخِي بِمَنْزِلةٍ مَا ا وسكت ا 0 





[المعنى المجازي للفاء] 
كون للسقيب" 45 إذ التعقيت إنما-يكزن فى الأعراضن :دون الأعبان: 


والدرهم عين لا يتصور فيه التعقيب إلا بسبب الوجوب في الذمة"" . 


والحال أنه لم يباشر سبباً آخر بعد التكلم بالدرهم الأول حتى يكون وجوب هذا 
عقي الأول د قا ين أن وكرة نمهب لزان لللومه هون" 


وقال الشافعي يآ لي لس سوا ا ون فهو 
درهم فيلزمه درهم واحدا*) 
[الحرف: ثم] 
[المعنى الحقيقي لثم] 
(وثم: للتراخي بمنزلة ما لو سكت ثم استأنف) فإذا قال: (أنت طالق ثم طالق) فكأنه 
سكت على قوله: (أنت طالق)» وبعد ذلك قال: (ثم طالق)» وهذا هو الكامل في 


)01 ذكرالبخاري أن الترتيب وإن كان من لوازم الفاء.لكن لا يمكن رعايته ههنا ؛ لأن الترتيب الذي 
نحن بصدده هو التقدم والتأخر بد نين الشيعيق زماناء وإنما يتحقق هذا فيما يتعلق بالزمان» وهو الفعل 
دون الكنه ينه "نتف الأسراو 015/0 

(؟) ينظر "تيسير التحرير '(؟078/7. 

(9) ينظر " المبسوط " (8١8/1).و"أصول‏ الس رخسي ' (504/1”).ءو'"أصول البزدوي" .)917//1١(‏ 

(:) قال الشافعي في "الأم": (وإذا قال: له علي درهم فدرهم ؛ قيل له : إن أردت درهمًا ودرهمًا 
فدرعتمان ».وان أردت فدرهم لازم لي أو درهم جيد؛ فليس عليك إلا درهم). الأم (5/١؟؟).‏ 
ونقل النووي والماوردي كلا الرأيين : فإن أراد العطف لزمه درهمان» وإلا فالنص لزوم درهم 
فقط» بيدها يرق الشيرازئ أن علية درهما .ينظ "التحاوى الكبير* (8/9ه6)غءو"المهدت (5/ 
*).ءو"روضة الطالبين" (781/5). 








[الأصل الأول : الكتاب] اله 





وَعِنْدَهُما: التَّرَاخَى السخوان الْوَصْلٍ فِي الكل حَبّى إِذَا قَالَ لِغَيْرٍ الْمَدْحُولٍ 
0 طالك 24 طَالِقٌ طالقٌ» إن دَلْتٍ الذَارَه كيلتة: ِنَع الأوّلُء وَيَلْعُو مَا 


م 
2 


بَعْدَه وَلَوْ قَدَّمَ الشَّرْط تَعَلّقَ الْأَوّلُ لُ» وَوَكَمَ الاي وَلَعَا الثَالِتء 11010000 


اعييع 





التراخي'' ؛ أي: في التكلم والحكم جميعاً وهو مذهب أبي حنيفة كن ؛ لأن التراخي 
5 : 2 200 

في الحكم مع الوصل في التكلم ممتنع في الإنشاءات”" 

فلما كان الحكم متراخياً كان التكلم متراخياً تقديرً”" [فيجب إظهار أثر التراخى فى 
نفس اللفظ أيضاً تقديراً]9'. 

(وعندهما: التراخي في الحكم مع الوصل في التكلم) عملاً بالظاهر ؛ لأن ظاهر 
اللفظ موصول مع الأول والعطف له يصح مع الانفصالء. فكان الأولى: هو التراخي في 
الحكم فقط”*' . 

وثمرة هذا الخلاف ما بينه بقوله: (حتى إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثم 
طالق ثم طالق إن دخلت الدارء فعنده : يقع الأول ويلغو ما بعده) لأن التراخي لما كان 
في[المتكلم]"' فكأنه قال: (أنت طالق) وسكت على هذا القدر فوقع هذا الطلاق» ولم 
وق مه لما بعله ؟ لأنها غير موطوءة فيلغو. وهذا إذا ين" 

(ولو قدم الشرط) بأن قال: (إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق). 

(تعلق الأول [به]” ووقع الثاني ولغا الثالث) لأن الأول متصل بالشرط فلا بد أن 





() ينظر' أصول الشاشي"(4)707/1 و" البحر المحيط في أصول الفقه' (1/ 74)»و"كشف الأسرار» 
للبخاري (5/ 110١).و"المحصول‏ في أصول الفقه" (7/ 2586 و"همع الهوامع" (8/ .)١140‏ 

() ينظر " قم رالأقمار"(١/7757).‏ 

() ينظر" كشف الأسرار" للبخاري (195/1)و" التوضيح في حل غوامض التنقيح " /١(‏ 196). 

(:) سقط من (ط). 

(6) تينظ *أصول الشاكي زو نه ور أصول البودوق 417/0 و"جامع الأسرار"(577/5). 

)3( في (ط) : (التكلم). 

(0) ينظر" أصول الشاشي 07١7 /1١("‏ و"بدائع الصنائع .)١40/(‏ 

(0) سقط من (أ). 








2 نور الأنوار ب شرح المنار 





50 2 ص 3 2 
0 3 عرض بل 910 اغيز: عير 07 ١|220‏ 6 
< م 2 - 
فالا ٠.‏ جمعا و أ 4 الحو و لو ل و أ اوتاه الا ماوله اام أذ وام فل قاف 8 اماه يهاه 
و ل جمب ينزلن عل لترتيب ع اام ل م ل او اله مولام أ املف فط اا ف مما 
ذه ا 





يكون (أ/ 74) معلقاً به» ثم لما سكت وقال: (طالق) وقع هذا الثاني في الحال» ثم لما 
قال: (طالق) لغا هذا الثالث؛ لعدم المحل”' . 

وفائدة تعلق الأول: أنه إن ملكها ثانياً بالنكاح ووجد الشرط يقع الطلاق حينئذ 
العليق الشانو”. 

ولا يقال: إذا كان التراخي في التكلمء بقي قوله: (طالق) بلا مبتدأ فكيف يقع ؛ لأنا 
نقول: يضمر المبتدأ بدلالة العطف [الأنه]”"© ضروري”*'. 


وس كلاس َه 2 78 . . 5 لق لاع 57 )2 
فكانه قال: ثم أنت طالق» بيخلااف الشرط فإنه زائد لا يحتاج إلى تقديره 


(وقالا: يتعلقن جميعاً وينزلن على الترتيب) لأن الوصل في التكلم متحقق عندهماء 
لمم رق العادة [فعولق] 7 الكل بالعرظ سؤاء وه الشرط أو أخر» .ولكن :ف :رقت 
الوقوع يتزلن على الترقيب» فق كانت متعولاً بهنا *[يفعن الفلاتة]"" ..وإن لمنتكن 
مدخولاً بها ؛ يقع الأول وباثتببة» .ولا يقع الثاني :والثالت”” . 


وأما عند أبى حنيفة كأ : فإن كانت غير مدخولٍ بها لو ل ل ل 





)١(‏ وهذا على قول أبي حنيفة كأنه. ينظر" بدائع الصنائع ' (0/١1١)ءو"قمر‏ الأقمار"(؟/7710). 

(') ينظر" التوضيح في حل غوامض التنقيح ' (1/ع9١).‏ 

() في (ط) : (لأن). 

(:) ينظر " حاشية الرهاوي على المنار" (ص559). 

(5) أجاب هنا عن سؤال مقدر مضمونه: لم احتيج قوله: (طالق) إلى المبتدأ ولم يحتج الى الشرط؟ 
فأجاب :إن احتياجه إلى المبتدأ ليس كاحتياجه إلى الشرط» بدليل أنه لو لم يضمر المبتدأ ؛ لكان 
لغواً وليس الشرط كذلك. ينظر "شرح منار الأنوار"' (ص158). 

(5) في (أ) : (فيعلق). 

(0) في (ط) : (يقع). 

(8) ينظر"أصول الشاشي '(١707/1)»و'بدائع‏ الصنائع »)١1١/7(‏ و"التوضيح في حل غوامض 
التنقيح" /1١(‏ 94١)»و"كشف‏ الأسرار" للبخاري (195/1). 

(9) أي: بقع الأرلرني لجال وبلخربها بعده.؟ لأنه “لما اصار كأنه سكت كم استأنف لا يعوقف أول 
الكلام على آخره إن وجد المغير في آخره ؛ لفوات شرط التوقف وهو الاتصال» فيقع الأول في 





[الأصل الأول : الكتاب] اه 





8 تَمبئه 3 ْ 5 مه 
وَفِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ : لكر عَنْ يَمِبنِِ ثم ليَآتٍ بالَذِي هو خَيْر) 550 


وإن كانت مدخولاً بها: فإن قدم الجزاء ؛ يقع الأول والثاني في الحال» وتعلق 
الثالث بالشرط» فكأنه سكت على الأولين ثم قال: (أنت طالق إن دخلت الدار). 

وإن قدم الشرط تعلق الأول بالشرط» ووقع الثاني [والثالث]”'' في الحال ؛ لما 
0ن 0 نا 


[المعنى المجازي لثه] 
(وفي قوله عليه [الصلاة ين السلام «فليكفرعن يمينه لم ليأت بالذي 7 0 
بيان ابن كلمة: ثم بعد بيان حقيقتها. وجواب سؤال مقدر وهو : أن الشافعي 


ت الحال وتبين لا إلى عدة فيلغو ما بعده ضرورة» كما إذا وجد حقيقة السكوت . ينظر" كشف الأسرار" 
للبخاري .)١957/5(‏ 

2000 سقط من (أ). 

(5) في المثال السابق؛أي: كأنه سكت على الأول مع الشرط فيتعلق الشرط بهء والثاني والثالث يقعان 
في الحال ؛ لعدم تعلقهما بالشرط . 

(؟) ينظر "شرح فتح القدير" (51/ 205١‏ و"التوضيح في حل غوامض التنقيح" (١914/1١)؛و"كشف‏ 
الأسرار" للبخاري (؟97/5١)»‏ و"الفتاوى الهندية" (1/4/1"). 

(:) سقط من (ط). 

(5) الحديث بهذا اللفظ رواه الطبراني عن أم سلمة '#نا أنها حلفت في غلام لها استعتقها قالت: لا 
أعتقها الله من النار إن اعتقته أبدّاء ثم مكثت ما شاء الله فقالت: سبحان الله» سمعت رسول الله كلل 
يقول: (من حلف على يمين فرأى خيرًا منها فليكفر عن يمينه. ثم ليفعل الذي هو خير) فأعتقت العبد 
ثم كفرت عن يمينها . ينظر " المعجم الكبير " (7037/7). ونقل الإمام ابن حجرعن أبي داود قوله: 
(إن الأحاديث كلها فيها: وليكفرء إلا مالا يعبأ به). ينظر" الدراية في تخريج أحاديث الهداية" (؟/ 
7). ولكن روي بلفظ الواو بدل ثم مع أن الخلاف الذي نحن بصدد بيانه قائم على ثم» ومناسبة 
الإتيان به إنما كان لتوضيح معناها هناء فروى البخاري عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي النبي 
يك : (يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة ؛ فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإن أوتيتها 
من غير مسألة أعنت عليهاء وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك وأت الذي 
هو خير)» ينظر ' صحيح البخاري (17148). وروى مسلم عن تميم الطائي عن عدي قال: قال رسول 
الله كَثِِ: (إذا حلف أحدكم على اليمين فرأى خيرًا منها فليكفرهاء وليأت الذي هو خير). 
ينظر " صحيح مسلم »)١7091("‏ وروي عن عدد من الصحابة وكين بألفاظ قريبة من هذا اللفظ . 

)“في (00+ (لليجاز): 





كمع تور الأنوار ب شرح المنار 


0 


اسْتَعِيرَ لِمَعْنَى الْوَاوِ عَمَلاً + حَقِيقَةٍ بِحَقِيقَةٍ الْأَمْرٍ تَدُلٌّ عَلَيِْ بالروَايَ ار 





كأ يقول: بجواز تقديم الكفارة بالمال على الحنث ؛ لأنه عليه[الصلاة و''' السلام 
قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه» ثم ليأت بالذي هو 
خير)”'". فإتيان الخير كناية عن الحنث» وذكرها بلفظ (ثم) بعد التكفير» فعلم أن تقديم 
الكفازة غلى التحنف: ج77 . 

فأجاب المصنف كأ :أن لفظ (ثم) في هذا الحديث : (استعير لمعنى الواو عملاً 
بحقيقة الأمرء تدل عليه الرواية الأخرى) وهي قوله عليه [الصلاة و]''' السلام: «فليأت 
بالذي هو خيرء ثم ليكفر عن يمينه)”*'2. فإنه يقتضي تقديم الحنث على الكفارة» فوجب 
التطبيق بينهما بأن يجعل (ثم) في الرواية الأولى بمعنى الواوء فيفهم منه وجوب كلا 
الأمرين ؛ أعني: الكفارة والحنث من غير تقديم أحدهما على الآخر. ثم يفهم الترتيب: 


)١(‏ سقط من (ط). 

كسح ترون انها 

(؟) ذكر الماوردي أن الأمر فيه تفصيل على وجهين: 
الأول: أن يحمل تقديم الكفارة على الجوازء وتأخيرها على الوجوب. 
الآخر: أن يحمل تقديمها على التكفير بالمال» وتأخيرها على التكفير بالصيام» فتكون باستعمال 
الخيرين أسعد ممن استعمل أحدهما وأسقط الآخر. ينظر "الحاوي الكبير"(5١/5977).‏ وللشيرازي 
توجيه آخر مفاده: إذا كان التكفير بالمال ‏ ولم يكن في الحنث معصية ؛ جاز تقديم الكفارة» وإن 
كان فيه معصية فوجهان, الأول: جواز تقديمهء والآخر: عدمه؛ لأنه يتوصل به إلى المعصية» 
وبالجملة يرى استحباب تقديم الحنث على الكفارة ؛ للخروج من الخلاف؛ لأن الإمام أيا حنيفة 
ين لا يجيز تقديم الكفارة على الحنث. ينظر "المهذب" .)١4١7/15(‏ 

(4) الحديث بهذا اللفظ رواه الطياليسي عن عبد الرحمن بن سمرة أن النبي وك قال: (من حلف على 
يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خيرء ثم ليكفر عن يمينه). ينظر "مسند أبي داود 
الطيالسي" .)١155١(‏ وبألفاظ قريبة رواه البخاري عن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال 
رسول الله يلةِ: «لا تسأل الإمارة ؛ فإنك إن أعطيتها من غير مسألة ؛أعنت عليهاء وإن أعطيتها عن 
مسألة ؛ وكلت إليهاء وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها ؛ فأت الذي هو خير وكفر عن 
يمينك”. ينظر " صحيح البخاري '"(77417). وكذلك رواه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
يِِ: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه». ينظر 
"صحيح مسلم .)١160('‏ 





[الأصل الأول : الكتاب] لا 





ا وَالْإِعْرَاضٍ عَما َبْلَهُ عَلَى سَبِيل التّدَارُكِ ا 





وهو تقديم الحنث على الكفارة من الرواية اللأخرى» ولم يعكس ؛ لآن تقديم الكفارة على 
الحنث غير واجب بالاتفاق”'". غايته : أنه جائز عند الشافعى 0815" . 

فلو عملنا بالرواية الأولى ؛ يلزم وجوب تقديم الكفارة على الحنث». وهو خلااف 

90 5 قرف . ١‏ 5 
الإجماعء. يلزم بسحصيص الكفارة لنالينال]” من عير مرجح. ويلزم إلغاء [الرواية 
ار . فلذا عملنا بالرواية الأخرى وجعلنا لفظ (ثم) في الأولى بمعنى الواو؛ 
المي الأمر على حقيقته'"'' ؛لأن المجاز في الحرف خير من المجاز في الفعل ؛ 
بحمل الأمر على الإباحة ونحوها" . 
[الحرف: بيل] 

[المعنى الحقيقي ل: بل] 

(وبل: لإثبات ما بعده. والإعراض عما قبله على سبيل التدارك) أي : تدارك الغلطء 
بمعنى : أنا غلطنا في تكلم ما قبل بل”*. إذ لم يكن مقصوداً لنا. وإنما المقصود ما 
بعده. لا أنه خطأ في الواقع ونفس الأمر. 





)١(‏ ذكر الزركشي والكاساني وغيرهما :أنه قد قام الإجماع على عدم وجوب تقديم التكفير على 
الحنث . ينظر ' بدائع الصنائع ' (1177/7), و"البحر المحيط في أصول الفقه" .)188/1١(‏ 

)١(‏ ينظر المصدران السابقان. 

(*) في (ط) : (بالمالي). 

)2:0 في (أ) : (رواية اخرى). 

(8) في 4010 (ينق 

(5) وهو التكفير؛ إذ الكفارة واجبة بعد الحنث بالإجماع. ولأن الرواية الثانية أشهرء ولا تعارضها الرواية 
الاولى ؛ لعدم شهرتها . ينظر " كشف الأسرار" للبخاري(؟/ .)١119‏ و" جامع الأسرار"(575/1). 

(0) حمل الأمر على الإباحة هنا لسببين: 
الأول: لأن التكفير بالصوم قبل الحنث لا يجوز بالاتفاق. 
الثاني : أن الأمر بالتكفير ثبت مطلقاً غير مقيد بالمال» فيحمل على الإباحة» فكان القول به 
أحق . ينظر " كشف الأسرار" للبخاري (؟1949/5). 

() ينظر في بيان معاني (بل) "شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك" .)١184/5(‏ و"شرح قطر الندى 
وبل الصدى" »008/١(‏ و"مغني اللبيب" »)١5١/١(‏ و"همع الهوامع' ,4)5١١/8(‏ و"الأصول 
في النحو" .)55/١(‏ و"البرهان في علوم القرآن" (558/4). 








نور الأنوار ب شرح المنار 





60 )2 وده 0ك 2ه زحوساه دوع ري 862 سوم سل كك عن" يفيه ر/ لكك 1ه 4ه زر 
فتطلق ثلا إدا ل لامراته المَوْطْوءَةٍ: «أنتِ طَالِ وَاجدة بل ثُنتين» لأنه لم يَملِك 
مويه ريده أ 

إِيَطَالَ الأَوَّلِء فَيَقَعَان ل ل ا سل ال اا ا ل ا 





فإذا قلت: جاءني زيد بل عمرو؛كان معناه: أن المقصود إثبات المجيء لعمرو لا 
لزيد» فزيد يحتمل مجيئه وعدمه» فإذا زدت عليه(لا)» فتقول: جاءني زيد لا بل عمرو. 

كان[معناه]”"2: نصاً في نفي المجيء عن زيدء هذا إذا جاء في الإثبات . 

وإن جاء في النفي بأن [يقال]”'2: ما جاءني زيد بل عمرو ؛ فقيل: ينصرف النفي إلى 
ععرق و يلعنوف 16/1 الاقنات اليه على زمااعر ف فى الع 

(فتطلق ثلاثاً إذا قال لامرأته الموطوءة: أنت طالق واحدة بل ثنتين؛ لأنه لم يملك 

١ 0 00000 3‏ 2 3 ش 

إيطال الاول» ل ل للإعراض عما قبله» يعني : أن الإعراض عما 
قبله إنما يصح إذا ا قله الس لالاعر ا هر سافن لأ 0 
اللاؤق > آراة أن يقترت غم الوائعنة إلى الاقسية؟ #القافن تتفي الايقم الا وليل 
الأعر "يب ولكية لها لى يضم الإعراض عن الطلاق”"» لا جرم [يعمل بالأول 
والآخر]”"' معاً فيقع الغلاثت”" , 





)١(‏ سقط من (ط). 

(؟) في )١(‏ : (قال). 

(6) “ينظر المصادر السابقة. 

(:) أي : الحرف (بل). 

(5) لأنها تحتمل الغلط . ينظر"أصول السرخسي' (١/١١7)»و"كشف‏ الأسرار" للبخاري (؟507/1). 

(5) الإعراض ؛ لأنه إخراج من العدم إلى الوجود وبعدما ثبت وجود شيء لا يمكن تداركه» ولأن حكم 
الإنشاء يقع بعد التكلم؛ بلا توقف فلا يحتمل الإعراض والرد . ينظر 'كشف الأسرار " للبخاري (؟/ 
2 و"التوضيح في حل غوامض التنقيح ' ».)١95/91(‏ و"قمر الأقمار" .)599/1١(‏ 

(0) باعتبار أنه من الأخبار التي يجوز تداركها . 

(8) لأن الطلاق إنشاء لايحتمل التدارك. 

(9) في (أ) : (ليعمل الأول والأخير). 

(١0)ينظر‏ "أصول السرخسي " »)75١١/1١(‏ و"كشف الأسرار" للبخاري (7/ 22507 و"التوضيح في حل 
غوامض التنقيح " »)١957/1(‏ و"البحر الرائق" (/7317)» و"رد المحتار" (588/9). 
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بخِلافٍ فَوْلِهِ: الَهُ عَلَىَ أَلْفٌ بَلْ أَلْمَان 


وَلَكِنْ : لِلاسْتِدْرَاكِ بَعْدَ النفى» _3ت0000000000 0 [ ؤز ز زؤز ز 1 01111 





(بخلاف قوله: [ل]'' على ألف بل ألفان) جواب عن قياس زفر: فإنه يقيس مسألة 
الإقرار على مسألة الطلاق» فيقول: يلزمه فى هذا المثال ثلاثة آلاف7"' . 


ونحن نقول: إنه إقرار وإخبار. وهو يحتمل الاضراب وتدارك الغلطى فيعمل على 
أصله. والطلاق إنشاء لا يحتمل التدارك فجاءت فيه الضرورة الداعية إلى العمل بهما”” . 


[الحرف» لكن] 
(ولكن”*': للاستدراك بعد النفي) أي: دفع توهم ناشئ من الكلام السابق» كقولك: 
ما جاءني زيدء فأوهم أن عمراً أيضاً لم يجىء ؛ لمناسبة وملازمة بينهماء » فاستدركت 
بقولك: لكن عمراًء وهي: إن كانت مخففة ؛ فهى عاطفة”*' »2 وإن كانت مشددة ؛ فهى 
مشبهة مشاركة للعاطفة في الاستدراك” . لزن كا عطق سو على ودر امور 
وقوعها بعد النفي""» وإن كان عطف جملة على جملة ؛ يقع بعد النفي [والإثبات]0 
ا 


.)( سقط من‎ )١( 

(؟) لأن (بل) لاستدراك الغلط بالرجوع عن الأول» وإقامة الثاني مقامهء» ورجوعه عن الإقرار بالألف 
باطل» وإقراره بالألفين على وجه الإقامة مقام الأول صحيح»ء فيلزمه المالان. ينظر " كشف الأسرار" 
للبخاري (؟/7١75)»‏ و"تيسير التحرير"* (؟/89). 

(*) انظر"أصول السرخسي'"(١1/١737)»‏ و"كشف الأسرار' للبخاري (؟7/5١7)»‏ و"البحر الرائق' 
. 

(4) ينظر في معاني وعمل (لكن) "أصول الشاشي 4205١94 /١("‏ و"أسرار العربية' (47/1١).و"أوضح‏ 
المسالك إلى ألفية ابن مالك' .)758/١(‏ و "الأصول في النحو' (017/75): و"شرح ابن عقيل 
على ألفية ابن مالك" (1457/1*). 

(5) كقولنا: جاء زيد لكن خالد لم يأت. 

(5) كقولنا: ماجاء القوم لكن المعلمين أتوا. 

(0) كقولنا: ما جاء محمد لكن عمراً أتى. 

40 شقظ من 187 : 

(9) كقولنا :ما حضر المدرسون لكن حضر الطلاب» أو: حضر المدرسون لكن الطلاب ما حضروا. 





الك نور الأنوار ب شرح المنار 





عَيْرَ أن العف إِنَّمَا يَصَحّ عِنْدَ انَسَاقِ لكلا وَل هْوَ مُستَأتَك ؛ كَالَأَمَةٍ إِذَا تَرَوَّجَتُ 
ِعَيْر إِذْنِ مَوْلَاهًا مك درْمَم؛ قَقَالَ: لا أجِيرُ الاح وَلَكنْ و و 
دِرهَماً ؛ إَ هَذَا فَسْحْ لنَكَاح » وَجَعَلُ الَكِنْ مُيْتَداً؛ لِأَنَّ هَذَا نَفِيُ يُ فِعْلٍ وَإِْبَانّ. 





(غير أن العطف إنما يصح عند اتساق الكلام. وإلا فهو مستأنف) يعني :إن (لكن) وإن 
أ- إذا كان الكلام متسقاً مرتبطاً» ونعني بالاتساق'“: أن يكون [الكلام]”'' موصولا 
بالكلام السابق. 


ب_ ولا يكون نفي فعل وإثباته بعينه» بل يكون النفي راجعاً إلى شيء [...]'" 
والإثبات إلى شىء آخرء وَإن”ققك احد الخرطيج + تحيهل يكون الكلام مشاه نيعا لا 
معظوفا : 

ولما كانت أمثلة الاتساق ظاهرة فيما بين الأصوليين ؛ لم يتعرض لها وذكر مثال عدم 
الاتساق خاصة فقال: (كالأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها بمئة درهم فقال: لا أجيز 
النكاح. ولكن أجيزه بمئة وخمسين درهماً ؛ إن هذا فسخ للنكاح. وجعل لكن مبتداً ؛ 
لأن هذا نفي فعل وإثباته) فإن في هذا المثال لما قال المولى أولاً : (لا أجيز النكاح) فقد 
قلع النكاح عن أصله ولم يبق له وجه صحةء ثم قال بعده: (ولكن أجيزه بمئة وخمسين) 
يلزم أن يكون إثبات ذلك الفعل المنفي بعينه ؛ لأن المهر في النكاح تابع”*'» لا اعتبار له 
فيتناقض أول الكلام بآخرهء فحملناه على ابتداء النكاح بمهر آخرء وفسخ التكاح الأول 
الذي عقدته» فيكون لكن للاستئناف لا للعطف . 


() الاتساق لغة: من اتسق الشيء : اجتمع وانضم وانتظم» ٠‏ قال سبحانه: #وَالْمَمَرٍ | إِذًا شق » 
[الانشقاق :م أي : استوى» واتساق القمر: امتلاؤه واجتماعه واستواؤه ليلة ثلاث عشرة وأربع عشرة» 
واتسقت الإبل : اجتمعت. ينظر"تاج العروس" (17/ 87/7)» و" المعجم الوسيط" .)1١77/7(‏ 

(؟) في (ط) : (لكن). 

(9) في (أ) : (آخر). 

(64: ينظ "كشف ‏ الأسزار * للتهاري '(0+6/4)::.و" تسر التحرير ٠"‏ (0)548:/9 بو "البيخر الرائق"(7/ 
204 
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كه َم ل م8 ريقو ْم 8 2ى سه 0 0 عع لهم 0 
واو: لَاحَدٍ المَذْكُورَينِء وَقوْله: «هَذا خر أو هذا خرً) كَقَوْلِهِ: «أَحَذَكَمَا خد)» 





ولو قال المولى في جوابها: (لا أجيز النكاح بمئة ولكن أجيزه بمئة وخمسين) يكون 
هذا بعينه مثال الاتساق» فيبقى أصل النكاح ويكون النفي راجعاً إلى قيد المئة» والإثبات 
إلى قيد المئة والخمسينء فلا يكون نفى فعل وإثباته بعينه' . 


[الحرف: أو] 
زواوا "+ الأحند اللاكورين )ا وقولةة عذااخواازيهنا [س] ا مقرل اسدهما 6 
50 


وهذا مختار شمس الأئمة” 'وفخر الاسلام”'» وذهبت طائفة من الأصوليين وجماعة 
النحويين إلى أنها موضوعة للشك”'': وهو ليس بسديد””" ؛ لأن الشك ليس معنى مقصوداً 





.)5١7/١( و"أصول السرخسي"‎ 425١١ /١( ينظر "أصول الشاشي'‎ )١( 

.)5٠١/١( و"شرح التلويح على التوضيح"‎ 20705 /١( ينظر" شرح قطر الندى"‎ )١( 

(0) سقط من (ط). 

(:) ينظر"أصول السرخسي" .)5١1/١(‏ 

1/1 " ه) ينظر " أصول البزدوي‎ ١ 

(5) من القائلين بذلك القاضي الإمام أبو زيد كآنه في 'التقويم' حيث قال: والصحيح عندنا أن كلمة 
(أو) كلمة تشكيك ؛ لأنا متى جعلناها للتخيير مرة وللنفي أخرى ؛ كان كلاماً محتملاً. والأصل أن 
الأسم له معنى واحدء وَيدل عله نك إذ"قلك: زايق زيدا ا رعمراء أخبرت عن رؤية كل واحد 
منهما على سبيل الشك. واحتمال أنك لم تره لا يفهم غير ذلك؛ حتى تصير كاذباً إذا رأيت 
أحدهما بعينه وأنت تعلمه أو رأيتهما جميعاًء ولأنك إذا قلت: رأيت زيداً وعمراً أوجب الواو 
هما وإذا علف :رايت :زيذا ارعيرا ميرت أنك لم ترهما يقيناً إنما رأيت أحدهماء ولكنك 
شككت في معرفة ذلك منهما حتى احتمل أن يكون كل واحد منهما هو المرئى وألا 
كريس توي الأدلة"' (ص50١)»‏ و'كشف الأسرار" للبخاري (؟/*١71).‏ أما دوين فقد 
قيدوا ذلك بأن تأتي في الأخبار. ينظر"أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك" (08/9"), 
و"المفصل" (١/505).و"شرح‏ شذور الذهب'" /١(‏ لالاه). 
بينما ذكر السيوطي وابن هشام أن ذلك رأي المتأخرين من النحاة. ينظر ' همع الهوامع ' ف" 
و"مغنى اللبيب"(١/46).‏ 

(0) الذين قالوا : إنها للشك لم يقصدوا إيهام وإرباك السامع ؛ لأنه ما من متكلم يريد هذاء ولكن هو 
الشك المتبادر للذهن» فيقول التفتازاني: (والتحقيق أنه لا نزاع ؛ لأنهم لم يريدوا إلا تبادر الذهن 
إليه عند الإطلاق). شرح التلويح على التوضيح .)5٠١/١(‏ 





4 نور الأنوار ب شرح ال منار 





و ره 
أنه 


وَهَدَا هَذَا الْكَلَامُ إنْسَاةٌ يَحْتَمِل را التَخْبِيرٌ علو احَتِمالٍ 





للمتكلم (1/ 8١‏ 2'']...1 قصد تفهيمه للمخاطب . 

وإنما يلزم الشك من محل الكلام وهو الخيو المجيول "+ ولذا لزع هيه المخيير في 
الإنشاء» ولو سلم أن الشك مقصود'" فقد وضع له لفظ الشك. 

(وهذا الكلام إنشاء يحتمل الخبرء فأوجب التخيير على احتمال أنه بيان) يعني : أن 
قوله: (هذا حر أو هذا) إنشاء من حيث الشرع”*؟ ؛ لأن الشرع وضعه لإيجاد الحرية بهذا 
الليم 0 

ولكنه يحتمل أن يكون إخباراً عن حرية [سابقة]''' على هذا الكلام ؛ لأجل كونه 
خبراً من حيث اللغة”"©2» ولما كان هو ذا جهتين فأوجب التخيير. 

أي: تخيير المتكلم من حيث كونه إنشاء بعد ذلك بأن يوقع العتق في أيهما شاء. 

ويعين أن هذا كان مراداً لي على احتمال أن كون هذا العبيق ياتا اتسين اليحهول 


الضادن عند موا شيف كوة يرا ! 





> ويذكر البخاري: أنه ؛ أي: الحرف (أو) في الإخبارات يفضي إلى الشك باعتبار محل الكلام ؛ 
لأنه أخبر عن مجيء ء أحدهما في قوله: جاءني زيد أو عمروء والعااصيلن بجا لوق اللا لي 
الذي وجد منه فعل المجيء» ٠»‏ فتبين أن التشكيك إنما يغبت حكماً واتفاقاً يكون الكلام خبراً لا 
مقصوداً بحرف (أو). ينظر "كشف الأسرار" للبخاري .)5١57/5(‏ 

)١(‏ في (أ) :(بل). 

(0) أي: جهالة الذي جاء مثلاً : زيد أم عمرو. 

(*) بأن يخبر المتكلم المخاطب بأنه شاك في تعيين أحد الأمرين . ينظر "قمر الأقمار" .)55١/1(‏ 

(:) ينظر" التوضيح في حل غوامض التنقيح" .)5١١/١1(‏ 

(5) ولو قال: هو حرء فإن أراد به العتق عتق» وإن لم يرد به العتق فيكون إقراراً بالعتق» وإن قال: لم 
أرد به الإقرار بالعتق فلا يصدق في القضاء. النتف في الفتاوى .)116/١(‏ 

() في (ط) : غير واضحة. 

(0) كقولك: أحدهما عالم ؛ لأن الإخبار يقتضي تقديم المخبر عنه على ما عليه وضعه» فاقتضى حرية 
سابقة عليه ؟ ليصح الإخبار. ينظر 'كشف الأسرار" للبخاري (2)517/7 و"جامع الأسرار" (؟/ 
؟”ة). 





[الأصل الأول : الكتاب] و 





- 5 م م مه 0 .0 
وَجَعِلَ الْبَيّان إِنسَاءً مِنْ وجو وَإِظهَاراً مِنْ وَجْهِ 





(وجعل البيان إنشاء من وجهء وإظهاراً من وجه) أي: كما أن المبين ذو جهتين 
فكذلك البيان ذو جهتين: 

أ-إنشاء من وجهء كأنه يوجد العتق الآن في وقت البيان فتشترط له صلاحية 
المحل ؛ لأن إنشاء العتق لا يكون إلا في محل صالح له. 

'فإذا مات أحد العبدين قبل البيان ويقول: إنه كان مراداً لي لم يقبل ؛ لأنه لم يبق 
محلاً لإيجاد العتق [وتعين الحي للعتق]7" . 

ب-وإظهار من وجه للخبر المجهول السابق» فلهذا يجبر عليه من جانب القاضي”'"'. 
وإلا ففي الإنشاء لا[يجبره]”" القاضي بأن يعتق عبده البتة). 

فالحاصل: أن جهة الإنشائية والخبرية قد اعتبرت في كل من المبين والبيان بوجهين 
مختلفين احتياطاً . ففي المبين من حيث قبوله: التخيير والبيان”*'» وفي البيان من حيث 
كونه في موضع التهمة وغيره”"'» فإن بيّنَ المت لا يصح ؛ للتهمة””" » وإن بين عبداً قيمته 
أكثر من ثلث المال في مرض موته يصح ؛ لعدم التهمة. 

(وإذا دخلت أَوْ في الوكالة يصح) بأن يقول: وكلت هذا أو هذاء فأيهما تصرف ص" . 





(1): سقط من( 

(0) لآن الجبر لإظهار ما أجمل المقر مشروعء فإذا أقر بالمجهول يجبر على البيان. ينظر" قمر الأقمار' 
(؟/ 47 7). 

(*) في النسختين (أ) و(ط) : (يجبر)ء ونرى أن الكلام لا يستقيم بغير الهاء. 

(:) لأن المرء لا يجبر على إنشاء الحق. ينظر "كشف الأسرار" 2077١8 /١(‏ و"جامع الأسرار" (؟/ 
8). 

(5) فقبوله التخيير من حيث كونه إنشاء» وقبوله البيان من حيث كونه خبراً مجهولاً. يتظر "قمر 
الأقمار" (؟/557). 

(7) وهي الكذب لإرادة التخفيف على نفسه. 

(0) لأنه معدوم والإنشاء في المعدوم لا يصح. ينظر "جامع الأسرار"(؟/ 47). 

(0) ولأن الجهالة القليلة في باب الوكالة لا تفضي إلى المنازعة ؛ لأن مبنى التوكيل على الفسحة 








و 0 


2 و 2 م ا ع 5 قبي تمس م 4 2 
نْ يَكونَ مَنْ له الخِيَارَ مَعْلوما فِي اثنيّْن أو ثلاتثة» فيَصِحَ 





ولا يشترط اجتماعهما؛ لأن أو في موضع الانقتاء' تلفي 57203 بوالتوكيان' إنشاء: 

(بخلاف البيع'" والإجارة”'') فإنه لا يصح الترديد فيهماء بأن يقول: بعت هذا أو 
هذاء أو بعت هذا بألف أو بألفين» وأجرت هذا أو هذاء وأجرت هذا بألف أو بألفين ؛ 
لبقاء المعقود عليه أو المعقود به مجهولاً مع عدم تعين من له الخيار””*. 

(إلا أن يكون من له الخيار معلوماً في اثنين أو ثلاثة) متعلق بالبيع والإجارة ؛ أي: لا 
يصح البيع والاجارة فظ اله أن يكروهى له الكيار تعلوما نيان فقول :على أت الخبار في 
التغيين للبائع أو للمشتريء أو للآجر أو للمستأجرء ويكون الخيار واقعاأ في اثنين أو ثلاثة 
من المبيع والثمن. 

ومن الأجرة والذار لا [أزيد]' من الثلاثة ؛ لأن الثلاثة تشتمل على الجيد والوسط 
والرديء» والرابع زائد لا حاجة إليه» والجهالة غير مفضية إلى المنازعة ؛ لتعين من له 
السخياد 9" , 


(فيصح استحساناً”"). 





ت والمسامحةء فالظاهر أنه لا تجوز المنازعة فيه عند قلة الجهالة. ينظر ' بدائع الصنائع " (5/ 7؟)2 
'كشف الأسرار" للبخاري (؟53707/5). 

2870 /5( و"'أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك"‎ ,)5١7/1١( ينظر"أصول السرخسي"‎ )١( 
.)١١/١( و"الأصول في النحو' (2»)07/5 و"المقتضب"‎ 

(0) في (أ) :(أوجب التخيير). 

(*) لأن مبناه على المضايقة والمماكسة لكونه معاوضة المال بالمال» فالجهالة فيه وإن قلت تفضي إلى 
المنازعة» فتوجب فساد العقد. ينظر" بدائع الصنائع " (77/5). 

(:) أيضاً ؛ لأنها تفضي إلى المنازعة. ينظر" تحفة الفقهاء" (؟/ 07810 . 

(5) ينظر"كشف الأسرار" للبخاري (؟518/5). 

() في (أ) :(زايد). 

(0) ينظر"البحر الرائق" (77/5). 

(4) وجه الاستحسان: أن شرع الخيار للحاجة إلى دفع الغبن ؛ ليختار ما هو الأرفق والأوفق» والحاجة 
إلى هذا النوع من البيع متحققة ؛ لأنه يحتاج إلى اختيار من يثق برأيه» أو اختيار من يشتريه لأجله, 





[الأصل الأول : الكتاب] هه 





وَفِي الْمَهْر كَذَِكَ عِنْدَهُمَا إِنْ صَحّ التّخيِير. 


2 


وَفِي التَْدَيْنِ يجب الْأَكَنُ ع أ مره وو ا كيه واه وروا واه ايه لعمف موكهة ورا دو و ايدرف اهارق وباك هلماجم و 4 16 ود بهذكها 





العا لل بخيار الشرط"""» وعند زفر'*» والشافعي””؟ كلنه: لا يصح ؛ 
انا الي 

(وفي المهر كذلك عندهما'”إن صح التخيير» وفي النقدين يجب الأقل) يعني: إذا 
دخل أو في المهر بأن يقول: تزوجت على هذا أو هذا. فأيهما أعطاها صح عندهماء ولكن 
[يشترط]!* أن يصح التخيير بين الشيئين ؛ بأن يكون كل منهما دائراً بين النفع والضررء 
باختلاف الجنس أو الصفة ؛ بأن يقول: علي ألف درهم أو مائة دينار» أو يقول: عليّ ألف 
7 ألفان [مؤجلة]”*''. أو يقول : على هذا العبد أو هذا العبد (أ/ 87). فإن كلاً من 

لاء مشتمل على نفع وضررء وعسر ويسرء فيصح التخيير فيعطيها ما شاء”''". 





7 ولا يمكنه البائع من الحمل إليه إلا بالشراء ؛ كي لا يبقى أمانةَ في يدهء فكان في معنى خيار 
التترظة وهذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة ؛ لتعين من له الخيار فلا يمنع الجوازء غير أن هذه 
الحاجة تندفع بالثلاثة ؛ لوجود الجيد والرديء والوسط فيها فلا حاجة إلى الأربعة . ينظر " تبيين 
الحقائق' (5/١١7)»و"كشف‏ الأسرار" للبخاري (518/5). 

(0) ليس كل علماء الحنفية يتفقون على إلحاق خيار التعيين بخيار الشرط». فأجازه السرخسيء وقال: 
إنه الصحيح» وخالفه غيره. ينظر " تبيين الحقائق" .)5١/4(‏ 

(0) أي : خيار التعيين. 

(؟) وهو: أن يشترط أحد المتعاقدين الخيار ثلاثة أيام أو أقل. انظر "التعريفات" (1717/1). و"جامع 
العلوم في اصطلاحات الفنون"(57/7). وينظر بيانه وشروطه والخلاف فيه "المهذب" 2)508/١(‏ 
و"البحر الرائق' (7/5). 

(؟) ينظر " تبيين الحقائق" .)5١/5(‏ 

(5) ينظر " المجموع" (777/9). 

(5) لأن المبيع مجهول متفاوت فيمنع صحة العقد»كما إذا لم يكن من له الخيار معلوماً. ينظر ' كشف 
الأسراة للبخاري (2)518/7 و"المجموع" (7077/9). 

(0) أي :أبو يوسف ومحمد رحمهما الله. 

(0) في (ط) : (يشرط). 

(9) في :)لست 

(0يينظر "كشف الأسرار" للبخاري (؟/ .)57١‏ 





نور الأنوار ب شرح المنار 





و تمع 


وَفِي الْكَمّارَةِ: يَجِبُ أَحْدٌ الْأَشْيَاءِ عِنْدَنَاء خلافاً للْبَغض. 





وإن لم يصح التخيير ؛ بأن يكون بين القليل والكثير» من جنس واحد من النقدين» 
مثلاً يقول: تزوجتك على ألف درهم أو ألفي درهم» يجب الأقل لا محالة ؛ إذ لا فائدة 
للزوج في هذا الاختيار بل نفعه في إعطاء الأقل البتة» ولم يعتبر نفعها في قبول الكثير ؛ 
لأن الأصل براءة الذمة» والمال في النكاح ليس أمراً أصلياً حتى تعتبر رعاية الزيادة. 

وقد فهم من هذا التقرير: أن[قيد]”'(في النقدين) اتفاقي'" ؛ لأنه إذا تزوج على هذا 
العبد أو هذا العبد ؛ يجب عندهما العبد الأقل قيمة. ل وهذا كله عندهما”” . 


(وعنده: يجب مهر المثل) في كل من هذه المسائل”*'؛ لأنه هو الموجب الأصلي في 
التكاح”” ؛ والعدول عنه إلى المسمى إنما يكون عند معلومية التسمية ولم توجد'' '» ولكن 
في صورة الآلف [البحالة]9© والألفين [النسيئة]”" إن كان مهر المقل ألفين أو أكثر:فالخيار 
لهاء وإن كان أقل من ألف فالخيار للزوج نظيو اا ا 2 

(وفي الكفارة: يجب أحد الاشياء عندناء خلافا للبعض) يعني: إن في كل كفارة ردد 
فيها بين الأشياء بكلمة (أو) كما في كفارة اليمين من قوله تعالى 00 إطعام عَشَرَةَ 





)١(‏ في (أ) : (القيد). 

00 أي : لا يحترز به عن شىء. 

(9) ينظر " الجامع الصغير وة النافع الكبير" .)١87/١(‏ و"البحر الرائق" (”/ .)١7/5‏ 

(:) ينظر" بدائع الصنائع " (591/7). 

(5) لأن مهر المثل أصل عنده والمسمى خلف عنه» وعندهما : المسمى هو الأصل» ومهر المثل خلف 
عنه. ينظر"أصول الشاشى'"(١/6١75)»‏ و"كشف الأسرار" للبخاري (7/ 20570 و"البحر الرائق" 
107). ْ ش 

(5) للجهالة. ينظر "البحر الرائق" (”7/ .)١75‏ 

(0) في (أ) :(حالة). 

(4) في (أ) :(نسيئة) . 

(9) ينظر"أصول الشاشي 2)519/١("‏ و"كشف الأسرار" للبخاري (؟/ ١57)»و"البحر‏ الرائق" (؟/ 
ه0/6١).‏ 





[الأصل الأول : الكتاب] ا 


جه عد عد يود عد لد لوده اه نع "أ 4 ف أ هاوه ع ل وها مار سرجه عاج ها نو بأو حيو روج ب جد امه أل هكب ”بها 45 شرع ووككه لحيفا 1 اح هر ول جه بنارا افا وه ور لامكو واوا ا 0 





مَسَككينَ مِنّ أَوْسٍَ مَا تظو وك هلك أو كوه ار ك4 [المائدة:م]» وكما في كفارة 
حدق ا قوله تعالى : #مَيِدَيَةٌ مْن صِيَاوٍ أو صَدَفَةِ أو شكِ» رارترة: دومعء وكما 
في كفارة جزاء الصيد من قوله تعالى: نَبَرَاءُ مَثلُ مَا فل مِنَ الَمَوِ يحَكُمُ به ذا عَدَلٍ مِنَكُم 
هد هَدَيا بم الْكعبَةَ أو كدر طَعَامٌ مَمَكينَ أَوَ عَدَلُ ذَلِكَ صِيَاما# المائدة:هوع يجب عندنا أحد 
الأشياء على سبيل الإباحة. فلو أدى الكل؛ لا يقع عن الكفارة إلا واحد والباقي تبرع» 

وإن عطل الكل ؛ يعاقب على واحد منها”'©. بخلاف البعضء وهم العراقيون') 
وال فإن الكل واجب عندهم على سبيل البدل» فإن فعل أحدها ؛ سقط [وجوب 
باقيها]”: وإن أدى الكل ؛ [يقع الكل]”' واجباً. وإن عطل الكل ؛ يعاقب على 
الجميع”". قلنا : هذا خلاف وضع اللغة'" والشرع” فلا يعتبر» ثم بعد الفراغ عن 
حقيقة كلمة (أو) شرع في مجازها فقال: 





)١(‏ قال الكاساني:(وهذا مذهب أهل السنة والجماعة في الأمر بأحد الأشياء أنه يكون أمراً بواحد 
منها). ينظر "بدائع الصنائع' (45/0). و"أصول السرخسي" (7/7١7)»و"الهداية‏ شرح البداية' 
0075/9 و"البحر المحيط في أصول الفقه" 242١6١ /١(‏ و"الفتاوى" (159/1). 

(؟) اختاره الإمام أبو الخطاب» وحكي عن بعض الأصوليين وقسم من فقهاء العراق . ينظر " التحبير شرح 
التحرير في أصول الفقه'" (847/1). و"قواطع الأدلة في الأصول" .)917/١(‏ 

() وأما الأشياء المتعبد بها على البدل وهي التي أرادها الله بأجمعها وإن لم يجب الجمع ...نحو 
الكفارات الثلاث. ينظر "المعتمد" .)40/١(‏ وهو منقول عن الجبائي وابنهء ونسبه قوم إلى كل 
المعتزلة وتبعهم قوم من الفقهاء كما نقله ابن الباقلاني» ومعنى ذلك : أن كل واحد مراد لا على 
معنى أنه يجب الإتيان بكل واحدء بل على أنه لا يجوز الإخلال بالجميع. ينظر"البحر المحيط في 
أصول الفقه" »2١5١ /١(‏ و"التحبير شرح التحرير" (؟/ 897). 

(:) في (أ) :(وجوبا فيها). 

(5) في (أ) :(وقع). 

(5) ينظر" البحر المحيط في أصول الفقه" »)١55 6١9٠ /١(‏ و"كشف الأسرار" للبخاري (7/١؟5).‏ 

(0) لأن (أو) دخلت في مقابلة جناية واحدة وهي الحنث التي مقامها مقام الإنشاء» و(أو) في الإنشاء 
تقتضي التخيير» وقد أمكن الحمل عليه من غير مانع. ينظر "حاشية الرهاوي على ابن ملك 
(ص4)554: و"أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك" (/ /31/7),و"الأصول في النحو"(01/1). 

(8) لأن الله تعالى خير بين فعل واحد منهاء فإيجاب فعل الكل خلاف ما أراده الله تعالى» وفيه من 
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وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «أن يِمََلوَا آو يُصصَبَّوَا» لِلتّخْيير عِنْدَ مَالِكِء وَعِنْدَنَا : بِمَعْنَى 





[المعنى المجازي ل: أو] 

(وفي قوله تعالى: «إأن يُقَمَلوَا أو يُمَكلَيواً» رد ى..جم للتخيير عند مالك يأف 
وعندنا: بمعنى بل) تمام الآية: إِنَّمَا جَرو ألَذنَ يَارِونَ لَه وَرَسُولَكُ وَيسْعَوْنَ فى الارْضٍ 
هَسَادًا أن يُقَتَّلُوَا أو يُصَصَلَوَا أو تقَطمَ أَيدِيهِمْ وَأَبَجُنُهُم من ِلفٍ أو يُنْمَوا مرح الْأرَضْ» 
[انمائدة: +م]» فإن الله تعالى قد نقل للمحاربين ولساعي الفساد ؛ أعني : قطاع الطريق أربعة 
أجزية : من القتل والصلب وقطع الأيدي والأرجل من خلاف [والنفي]”'' من الأرض» 
بطريق الترديد بكلمة (أو). 

فمالك ظل يقول:إنها على حالها فيتخير الإمام بينها”'"2. وعندنا: بمعنى (بل) 
للإضراب عن كلام والشروع في آخر ؛ لأن جنايات قطاع الطريق كانت على أربعة أنواع : 

-١‏ أعني: أخذ المال فقط. 

؟- والقتل[فقط]”" . 

28[ والقتر]؟" واعواليال صييها . 

5 - والتخويف فقط من غير قتل وأخذ مال. 

فقابل بهذه الجنايات الأربع الأجزية الأربع» ولكن لم يذكر الجنايات في النص 
اعتماداً على فهم العاقلين ؟ وذلك لأن الجزاء إنما يكون على حسب الجناية فغلظها بغلظه 
وخفتها بخفته. ولا يليق من الحكيم المطلق أن يجازي (أ/ 87) أغلظ الجناية بأخفها أو 





7 التضييق والتشديد ما يجلب الحرج على الناس» والله ما جعل في الدين من حرج فقال سبحانه: 
«ومًا جَعَلَ عَلبَكْ في لين بن حَرَج4 سي :م/]. 

)١(‏ في (أ) :(أو ينفوا). 

(؟) ينظر' المدونة الكبرى" »)798/١(‏ و"الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار" (0/ 0057), 
و“ الشرخ الكبير ”644/4 

د ب ا 

(4:) سقط من (أ). 
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بالعكس”''» فكان تقدير عبارة القرآن: (أن يقتلوا إذا قتلوا فقطء بل يصلبوا إذا ارتفقت 
المحاربة بقتل النفس وأخذ المال. بل تقطع أيديهم وأرجلهم إذا أخذوا المال فقط. بل 
ينفوا ل رض حردرا ري روجالا بعاد عار رامن ااي لي 
[الصلاة و] السلاء”' ' أنه وادع أبا بردة' '؟ ألا يعينة :ولا يعين عليس ‏ فجاءه: ناس يدوا 


2 ع 8 5 1 500 :. 5 
الإسلام فقطع أصحاب أبي بردة عليهم الطريق» فنزل جبريل لكك بالحد فيههو'": أن من 


.)١50-١55ص(‎ " ينظر" شرح منار الأنوار‎ )١( 

(6) قال أهل الحديث: أبو بردة بن نيار اسمه هانيء بن نيارء إلا أن المفسرين أجمعوا على أن اسم 
أبي بردة : هلال بن عويمر الأسلمي. ينظر"الاستيعاب" »)11١8/4(‏ و"أسد الغابة في معرفة 
الصحابة" (015/7). 

(0) أورد المفسرون وغيرهم أنها نزلت في تلك المناسبة وفي مناسبات أخرى 
الأولى: أنها نزلت في قوم من عرينة نزلوا المدينة مظهرين للإسلام» رفك اخلى راصرت 
ألوانهم؛ فبعثهم رسول الله يَكهِ إلى إبل الصدقة ليشربوا من أبوالها وألبانها فيصحواء فلما وصلوا 
إلى ذلك الموضع وشربوا وصحوا قتلوا الرعاة وساقوا الإبل وارتدواء فبعث النبي يَلةِ في أثرهم 
وأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركوا هناك حتى ماتواء فنزلت هذه الآية نسخا 
لما فعله الرسول. 
الثانية: كان قوم بينهم وبين النبي كَلِةِ ميئاق» فنقضوا العهد وقطعو السبل وأفسدوا في الأرض» 
فخير الله نبيه فيهم إن شاء قتل» وإن شاء صلب» وان شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا 
من الأرض. 
الثالثة: أن هذه الآية نزلت في هؤلاء الذين حكى الله تعالى عنهم من بني إسرائيل أنهم بعد أن غلظ 
الله عليهم عقاب القتل العمد العدوان» فهم مسرفون في القتل مفسدون في الأرض» فمن أتى منهم 
بالقتل والفساد في الأرض فجزاؤهم كذا وكذا. 
الرابعة: أن هذه الآية نزلت في قطاع الطريق من المسلمين» وهذا قول أكثر الفقهاء. ينظر "التفسير 
الكبير" »)١194/١١(‏ و"الدر المنثور" (57/7)» و"تفسير البحر المحيط" (7/ 2)585 و"تفسير 
القرطبي" »)١49/7(‏ و"تفسير ابن كثير" (259/17» و"لباب النقول في أسباب النزول" .)41١/١(‏ 
لكن الإمام الرازي أورد أن الآية نزلت في قوم أبي برزة الأسلمي» وكان قد عاهد رسول الله يك 
فمر قوم من كنانة يريدون الإسلامء وأبو برزة غائب فقتلوهم وأخذوا أموالهم . ينظر" التفسير الكبير " 
.)١١9/1(‏ 
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قتل وأخذ المال صلبء ومن قتل ولم يأخذ المال قتل» ومن أخذ المال ولم يقتل 


قطعت يده ورجله من خلاف» ومن [أفرد](" الإخافة نفي من الأرض”"'. 


(2 





010 
00 


وقال قسم آخر من المفسرين: أنها نزلت فى قوم هلال بن عويمره وذلك أن النبي يكتتُوادع هلال 
ابن عويمر وهو أبو بردة الأسلمي على ألا يعينه ولا يعين عليه. وممن مر بهلال بن عويمر إلى 
رسول الله يقيَه فهو آمن لا يهاجمء فمر قوم من بني كنانة يريدون الإسلام بناس من أسلم من قوم 
هلال بن عويمر ولم يكن هلال شاهداً» فشدوا عليهم فقتلوهم وأخذوا أموالهم» فنزل جبريل عليه 
السلام بالقضاء فيهم. ينظر '" تفسير السمرقندي" /١(‏ ١٠5)غ+‏ و"تفسير أبي السعود (/71)» و"زاد 
المسير" (؟/7"45)» و"تفسير البغوي' (57/5). 

وبعد هذا العرض لأقوال المفسرين وغيرهم» يظهر خلاف بينهم حول الاسم الشخصي الذي نحن 
بصدد الكلام عنه هل هو أبو بردة الأسلمي-كما ذكره الشارح-أو هو أبو برزة الأسلمي» فمن 
المفسرين من عمم وقال: نزلت في قوم من أهل الكتاب تعاهدوا مع النبي كَل ثم خانوا العهد من 
غير أن يسمي أحداًء وقسم وهو الأكثر ذكر أبا بردة الاسلمي» والقليل منهم ذكر أبا برزة الأسلمي» 
ومن خلال البحث والمقارنة بين أقوالهم نستطيع القول أن الشخص المعني هو واحد والمناسبة 
واحدة أيضاً قد قصده كل الذين نقلوا ذلك» لكن ربما وقع تصحيف في النقل فنقل اسم أبي بردة 
على أنه أبو برزة» لذلك نرجح الرأي الذي يقول: إنه أبو بردة الأسلمي ؛ لأن الشارح أشار إليه 
هنذا ولا وأغلت أفوال المنسرون على ذلك أنفا هد قانيا : وزفالنا : :وقول الذي تق للك من 
غير أن يسمي يجعل مع الذي نص على اسمه ؛ لأن الذي نص على اسمه ما قاله إلا عن دليل 
ترجح لديه. والله تعالى أعلم. 

فى (أ) : (افراد). 

5 هذا الأثر الحنفية من الفقهاء والأصوليين للاستدلال على ما ذهبوا إليه. ينظر"'كشف الأسرار' 
(4)576/6 و"شرح فتح القدير "(475/0):و"شرح التلويح على التوضيح' .)5١07/١(‏ 

ولكن لم نجده في كتب الحديث» ولكن روى البخاري عن أنس نه قال: قدم رهط من عكل على 
النبي يَكةِ كانوا في الصفة فاجتووا المدينة» فقالوا: يا رسول الله أبغنا رسلاً فقال: (ما أجد لكم إلا 
أن تلحقوا بإبل رسول الله كل) فأتوها فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا وسمنوا وقتلوا الراعي 
واستاقوا الذودء فأتى النبي َليْهِ الصريخ فبعث الطلب في آثارهم» فما ترجل النهار حتى أتي بهم 
فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وجسمهم. ثم ألقوا في الحرة يستسقون فما 
سقوا حتى ماتواء قال: أبو قلابة سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله. ينظر" صحيح البخاري" 
(5419). 
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وَقَالَا: إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ وَدَابَيهِ: «هَذا خر أَوْ هذا إِنْهِ بَاطِل ؛ لأنه اسم لِأَحَدِهِمَا 
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غير خين» ذلك غير محا اللعنن: وَعِنْدَه: هو كَذْلِكَ لكِنْ عَلَل احْتِمالٍ التعغيين» 
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ولكن حمل أبو حنيفة قوله: (من قتل وأخذ المال صلب) على اختصاص الصلب 
بهذه الحالة لا اختصاص هذه الحالة بالصلب». بحيث لا يجوز فيها غيره» بل أثبت للإمام 
الخيار في[الأربعة]”"'2: إن شاء قطع ثم قتل أو صلبء وإن شاء قتل أو صلب من غير 
قطع ؛ لأن الجناية تحتمل الاتحاد والتعدد فتراعى كلتا الجهتين فيه" . 

والمراد من النفي ليس الجلاء عن الوطن كما يوهمه الظاهرء بل النفي عن الظهور 
على وجه الارض بأن يحبسوا حتى يتوبوا””. 

ثم شرع في مثال آخر لمجازها على مذهب أبي حنيفة كآنه خاصة فقال: (وقالا: إذا 
قال لعبده ودابته: هذا حر أو هذاء إنه باطل ؛ لأنه اسم لأحدهما غير عين» وذلك غير 
فخل للعو ) الآن تحقيفة كلم (أو) آوررو ولاو شكين يكوق كل بواحد هنيما الحا لدلك 
الحكم على سبيل البدل» حتى يعين المتكلم بعد ذلك أحدهماء وههنا الدابة غير صالحة 
للعتق فاستحال الحكم الحقيقي فبطل الكلام””' . 

وقيل: إن هذا إذا لم ينو””©» وإن نوى العبد خاصة يعتق عندهما على ما في”*) 
ال 

(وعنده: هو كذلك لكن على احتمال التعيين) يعني: قال أبو حنيفة: إن الأمر كذلك 
في الحقيقة ونفس الأمر على ما قلتم؛ لكنه على سبيل المجاز يحتمل التعيين"" . 





)١(‏ في (ط) : (فالأربعة). 

(0) ينظر" شرح التلويح على التوضيح " .)6١7/1١(‏ 

(9) ينظر" المبسوط "(9/ 2)١175‏ و" شرح فتح القدير "(5/ 575)» و"تحفة الفقهاء .)١955/7("‏ 

(4) لأن العتق فرع الرق» والرق جزاء الكفرء والدابة لا تتصف بالكفر . ينظر " قمر الأقمار" .)519-515/8/١(‏ 

(5) ينظر " المبسوط" (0ا/١55).‏ 

)03 كتاب في الفقه الحنفي ألفه الإمام السرخسي» وهو في سجن أوزجند» شرح فيه كتاب ' الكافي' للحاكم 
الشهيد؛ تناول فيه جميع أبواب الفقه حتى قيل بأن مبسوط السرخسي لايعمل بما يخالفه» ولا يركن إلا 
إليه» ولا يفتى ولا يعول إلا عليه . ينظر ' طبقات الحنفية " (58//5)» و"رد المحتار" .07١ /١(‏ 

(0) ينظر"أصول السرخسي " »)514/١(‏ و"التوضيح في حل غوامض التنقيح" .)707/١(‏ 
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حَتََى لَزِمَهُ التّعْيِينُ كُمَا ف في مَسْأَلَةِ الْعَبْدَيْنِ» وَالْعَمَلُ بِالْمُحْتَمَلِ أَوْلَى مِنْ الْإِمَدَاٍ 
فَجَعَلُ ماوق لتقي نقارا 6ك قيلت إن افسكا مك لف ااا ان 
الِاسْتِعَارَةَ عِنْدَ اسْتِحَالَةَ الحكم. 

د ل لولم ل 0 


النَفَيء أ ورمع الا كَقَْلِهِ: «وَاش لا أَكَلّمْ فلذنا أ فلاناً» حَنَّى إِذَا كَل 
0 يدك َو كعك اا ا ا 





(حتى لزمه التعيين كما فى مسألة العبدين) بأن يردد بين العبدين ويقول: هذا حر أو 
هذا اودر القامي علن النسيو فلو لم يكن يميل: التعينن الها المرم عليه 

(والعمل بالمحتمل أولى من الإهدار) لأن كلام العاقل البالغ يصحح حسب الإمكان 
بالحقيقة أو المجاز”"". 

(فجعل ما وضع لحقيقته مجازاً عما يحتمله وإن استحالت حقيقته) فجرى على أصله 
المذكور في قوله للأكبر سنا منه : (هذا ابني) بجعله مجازا عما يحتمله بعد استحالة الحقيقة . 

(وهها # يتكران الاستعار» عين تحال الحكم) فهما جرياً أيضاً على أصلهما في 
ذلك المثال فيبطل ههنا كما بطل”'*. ثم ذكر مجازاً آخر لها فقال: (وتستعار للعموم. 
فتصير بمعنى واو العطف لا عينها) يعني: كما أن الواو تدل على إثبات الحكم للمعطوف 
والمعطوف عليه كليهما فكذلك (أو) فتكون بمعنى الواو» لكن الواو تدل على الاجتماع 
والشمول» و(أو) تدل على انفراد كل منهما عن الآخرء فلا تكون عينها . 

(وذلك) أي : كونها مستعارة بمعنى الواو. 

(إذا كانت في موضع النفي. أو موضع الإباحة) لأنهما قرينتان لهذا المجازء ولا 
يصار إليه إلا بقرينة. 

(كقوله: والله لا أكلم فلاناً أو فلاناً. حتى إذا كلم أحدهما يحنثء. ولو كلمهما 


)١(‏ لأنه لما تعذر العمل بالحقيقة ؛ أعني: الواحد الأعم» فالعدول إلى المجاز وهو الواحد المعين 
أولى من إلغاء الكلام وإبطاله. ينظر' شرح التلويح على التوضيح' .)27١7/١(‏ 
زه أي: كما بطل قوله للأكبر سناً منه : هذا ابني. 
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م يَحْنَتْ ِلَّا مَرَة وَاحِدَةٌ وَلَوْ حَلّف لا يُكُلّمُ أحداً إِلّا فلانا أو قُلانا» قَلَهُ أن يُكَلْمَهُمَا. 
(1/ 85) لم يحنث إلا مرة) مثال لوقوعها في موضع النفي''". والظاهر أن قوله: (حتى 
إذا كلم) تفريع لكونها بمعنى الواوء وقوله: (ولو كلمهما) تفريع لعدم كونها عين الواو؛ 
يعني: إذا كانت بمعنى الواو فيعم الحنث بتكلم أحدهما[أيهما]”'' كان ؛ إذ لو لم تكن 
[أو]” بمعنى الواو لم يحنث إلا بتكلم أحدهماء فإذا تكلم بأحدهما ارتفع اليمين وحنث 
به» ثم بتكلم آخر لم يتعلق حكم الحنث””“. وإذا لم تكن عين الواو فلو كلمهما جميعاً 
لم يحنث إلا مرة» ولم يجب عليه إلا كفارة يمين واحدة ؛ إذ هتك حرمة اسم الله تعالى 
لم يوجد إلا مرة واحدة» ولو كانت عين الواو لصار بمنزلة اليمينين فتجب الكفارة لكل 
واحد منهما على حدة”*©. وقيل: التفريع على العكس''' ؛ يعني: أن قوله: (حتى إذا 
كلم أحدهما يحنث) تفريع على عدم كونها عين الواو؛ لأنها لو كانت [أو”" عين 
الواو لم يحنث إلا بتكلم المجموع من حيث المجموعء فيتوقف الحنث على أن يتكلم 
بكليهماء فلا يحنث بمجرد تكلم أحدهماء فإذا لم تكن عين الواو ؛يحنث بتكلم أيهما 
كان. وأن قوله: (ولو كلمهما لم يحنث إلا مرة واحدة) تفريع على كونها بمعنى الواو؛ 
إذ لو تكلم في هذا المقام بالواو لم يحنث إلا مرة [واحدة]'" ولم تجب إلا كفارة 
واحدة» وإن كلمهما جميعاً فكذلك [في]””" (أو). 


(ولو حلف لا [يكلم]”" أحداً إلا فلاناً أو فلاناً فله أن يكلمهما) مثال لوقوعها فى 
موضع الاباحة ؛ لأن الاستثناء من الحظر إباحة وإطلاق”” . 


)١(‏ لأن النكرة في موضع النفي تعمء ولا يمكن إثبات التعميم إلا أن يجعل بمعنى واو العطف. ولكن 
على أن يتناول كل واحد منهما على الانفراد لا على الاجتماع كما هو موجب حرف الواو. انظر 
“أصول السرخسي* (517/1), 

(0) فى (أ) :(أينما). 

06 مس يق 01 

(؟) ينظر"أصول السرخسي" .)5١17/١(‏ 

(5) ينظر"كشف الأسرار" للبخاري (؟770/5). 

(5) نسبه اللكنوي لصاحب "التحقيق' ولا أعلم من هو. ينظر" قمر الأقمار"(1/١59).‏ 

20غع0 في (أ) :(يتكلم). 

(4) ينظر"أصول السرخسي " 20717/١(‏ و"التوضيح في حل غوامض التنقيح " .)5307/١(‏ 


204 نور الأنوار ب شرح المنار 


سه 


ب 7-4 
و عاد 8< عه م2 0 ل )2 / 
8 و 


نَّ( إِذَا ل لَاختللافٍ الْكَلَام ويل 


والتفريع في قوله: (فله أن يكلمهما) تفريع على كونها بمعنى الواو؛ إذ لو تكلم ههنا 
بالواو لجاز له التكلم بهما فكذا في (أو). ولو لم تكن بمعنى الواو لا يحل التكلم إلا من 
واحد. فإذا كلم أحدهما انحلت اليمين» ثم إذا تكلم بالآخر تجب الكفارة. 
ولم يذكر ههنا ثمرة عدم كونها عين الواو. وقيل: تظهر ثمرته في قوله:(جالس 
الفقهاء أو المحدثين) ؛ فإنه إن تكلم بالواو تجب عليه مجالستهماء وإن تكلم ب (أو) تباح 
له مجالستهما”''» ف (أو) يفيد إباحة الجمعء والواو توجبه”"'» وهذا مما لا يعرف. 
والفرق بين الإباحة والتخيير على طريق العربية” ”' والأصوليين””' مشهور. 
ثم ذكر مجازاً آخر ل (أو) فقال : (وتستعار لمعنى حتى أو إِلّا أن إذا فسد العطف ؛ 
لاختلاف الكلام» ويحتمل ضرب الغاية) يعني: الأصل في (أو) أن تكون للعطف. فإذا 
لم يستقم العطف ؛ بأن تلت الكلامان اسم وقد أو ماضنا وممارعاء أو منيناً 
ومنفياً. أو شيئا آخر يشوش العطف ويمنعه» ويكون أول الكلام ممتداً بحيث تضرب له 
غاية فيما بعدها؛ فحينكذ تستعار كلمة (أو) بمعنى (حتى) أو (إلا أن). فعدم استقامة 
العطف باختلاف الكلامين يكفي لخروج (أو) عن معناهاء ولكن كون السابق ممتداً بحيث 
يحتمل ضرب الغاية فيما بعدها شرط لكونها بمعنى (حتى) أو (إلا أن) ؛ لأن (حتى) 


له 
0 4 


للعاية هئ بها الففياء كما أن اكد الشيعيق فى (أو) يشي يوتهوه الآني 7"'ابوزإلا أن) 


)١(‏ ينظر" التوضيح في حل غوامض التنقيح' »)7١7/١(‏ و"كشف الأسرار" للبخاري (؟/777). 

(0) ينظر" شرح منار الأنوار" (ص47١)»‏ و" حاشية الرهاوي على ابن ملك "(ص559). 

(9) فقال أهل اللغة : إن التخيير: هو أن يفيد ثبوت الحكم لأحد الشيئين أو الأشياء» والإباحة لا تمنع 
من" الأكان مها ادانها ميا . ينظر" مغني اللبيب" (١/88)»و"أوضح‏ المسالك إلى ألفية ابن 

مالك" (7/الا)ى.و' شرح قطر الندى" (١/9057).و"الإيضاح‏ في علوم البلاغة" (06/1). 

(:) إن الجمع بين الأمرين في الإباحة يجوزء بينما التخيير: أن يفعل أحد الامرين على ألا يجمع 
بينهما. ينظر 'أصول السرخسي ' (/57). و"كشف الأسرار' ' للبخاري (777/7) . فقول أهل 
العربية يتفق تماماً مع قول الأصوليين في هذا الناه»: 

(5) كقول القائل: 
لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى ‏ فماانقادت الآمال إلا لصابر 
ينظر "شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك "(8/5). 





[الأصل الأول : الكتاب] 0 


َو تَعالى : يدن لك بن الأئر توة أ يوْبَ ليم ]ز يعدبم 4. 


استثناء في الواقع حكمه مخالفة ما سبق في الأحكام'''. كما أن حكم المعطوف ب (أو) 
يخالف حكم المعطوف عليه بوجود أحدهما فقطء فيتحقق بين (أو) وبين كل من (حتى) 
ورإلة أن )تتا ضنة | تكد" التا ليا ال 


لكن الفرق بين (حتى) و(إِلَّا أن): أن (حتى) تجيء بمعنى العطف أيضاً دون (إلا 
أن)؛ وأن كون الثاني جزءاً من الأول عند'”؟' شرط في (حتى) دون (إلا أن)؛» وسيجيء 


يخ 


(كقوله تعالى: «ِ#لِدَسَ لك من الْأمرٍ سَيْءُ أو نوب عَلتَهمْ أو يعَذْبَهُمْ4 ران عمران:م:) فإن 
قوله: أوٌ يبوْبَ» لا يصلح (/ 85) أن يكون معطوفاً على قوله: يِْنَنَ 1ك * ؛ لعدم 
اتساق النظمء ولا على قوله: ين الْآمَرِ» أوظسَئَ؛» وهو ظاهر. 

ولكنه يصلح قوله: لِنس لَك4 أن يمتد إلى غاية التوبة أو التعذيب» فيكون (أو) 
بمعنى (حتى) أو (إلا أن) فيكون المعنى: ليس لك من أمر الكفار شيء في دعاء الشر أو 
طلب الشفاعة حتى يتوب الله تعالى عليهم ؛ فإنه حينئذ يكون لك طلب الشفاعة» أو 
يعذبهم فيكون لك الدعاء بالشر. 

وروي أن النبي عليه [الصلاة و]”*' السلام استأذن الله أن يدعو عليهم فنزلت”" . 


)١(‏ امرؤ القيس: 
فقلت لهلاتبك عينك إنما نحاداول ملكاًأونئموت فتعدرا 
فقد جاءت (أو) هنا بمعنى : إلا أن ؛ لأنه سيحاول نيل الملك» إلا أن ياتي الموت. ينظر " حروف 
المعاني " ١1/١اه).‏ 

(0) في (ط) : (يجوز). 

(9) ينظر 'أصول الشاشي" »)5١18/١(‏ و"'أصول البزدوي' »)٠١4/١(‏ و"شرح التلويح على 
التوضيح " .)35١1/١(‏ 

(4:) أي: عند الإمام عبد القاهر الجرجاني . ينظر" قمر الأقمار"(١/١750)»‏ وهذا خلل في كلام الشارح 
حيث ذكر الضمير ولم يذكر مرجعه الذي يعود عليه. 

(5) سقط من (ط). 

(5) روى البخاري عن الزهري حدثني سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله يَكِ إذا رفع رأسه من الركوع 
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وقيل: إنه لما شج وجهه عليه [الصلاة و" السلام يوم أحد"'' سأله أصحابه أن 
يدعو عليهم» فقال عليه [الصلاة و]”'" السلام: «ما بعثني الله لعاناًء ولكن بعثني داعياً : 
اللهم ؛ اهد قومي فإنهم لا يعلمون)”“'. فنزلت» ونهى الله عن الدعاء عليهم أو سؤال 
الهداية لهم "» وهذا ما جرى عليه الأصوليون”' . 


ت من الركعة الآخرة من الفجر يقول: اللهم العن فلانًا وفلانًا وفلانًا بعد ما يقول: سمع الله لمن 
حمدهء ربنا ولك الحمدء فأنزل الله: لني لك مِنّ الْأَمرِ سَىَ4. . . إلى قوله مقَانَهُمَ ظيموت »24 
وعن حنظلة بن أبي سفيان سمعت سالم بن عبد الله يقول : كان رسول الله كَلةٍ يدعو على صفوان 
ابن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت : إلى لك مِنّ الْأمَرِ مَىَة4. . . إلى قوله: 
طهَنهُمْ طَيمُوت». ينظر "صحيح البخاري "(8847). 
وذكر أغلب المفسرين أنها نزلت في أحدء وقول آخر -وقد ضعفه أغلبهم- أنها نزلت في أهل بثر 
بني معونة حينما قتلوا قراء النبي يَلْوَه ولكن حتى الذين قالوا: إنها نزلت يوم أحد اختلفوا في 
تحديد واقعة النزول على ثلاثة أوجه: الأول: أنه أراد أن يدعو على الكفار فنزلت هذه الآية. 
الثاني: أنها نزلت بسبب أنه يك أراد أن يلعن المسلمين الذين خالفوا أمره والذين انهزموا فمنعه الله 
من ذلك . 
الثالث: أنه ييِِ أراد أن يستغفر للمسلمين الذين انهزموا وخالفوا أمره فنزلت الآية. ينظر " التفسير 
الكبير" (8/ »)١4١0‏ و"تفسير البغوي'(١/‏ ٠70):و"تفسير‏ الطبري "(87/14)»: و 'العجاب في بيان 
الأسباب" (؟//7/1). 

)١(‏ روى مسلم عن أنس أن رسول الله يكِخِ كسرت رباعيته يوم أحد» وشج في رأسه»؛ فجعل يسلت الدم 
عنه ويقول: «كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله» فأنزل الله عز وجل : 
لَدَنَ 1ك مِنّ الْأَمْرِ مم4 . ينظر " صحيح مسلم "(17941). 

(؟) روى مسلم عن شقيق عن عبد الله قال: كأني أنظر إلى رسول الله يَلِْهِ يحكي نبياً من الأنبياء ضربه 
قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: (رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون). ينظر" صحيح مسلم" 
.)١ 2724‏ 

(0) ذكر أهل التفسير: ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزل قوله : (ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو 
يعذبهم فإنهم ظالمون). ينظر "التفسير الكبير" .)١110/48(‏ و"تفسير الطبري" (2.85/5 85)غ 
و"العجاب في بيان الأسباب" (5/ 40 07. 

(4) ينظر"أصول السرخسي" (5/١؟):و"كشف‏ الأسرار" للبخاري (7777/5)» و"البحر المحيط في 
أصول الفقه" (7/ ١7).و"شرح‏ التلويح على التوضيح" .)301/١(‏ 








[الأصل الأول : الكتاب] اه 





- 


ٍِ حَتَّى لِلْعَايَة 3 «إلىى ا 





وقد ذكر صاحب "الكشاف""'' أن قوله: «#إأو ينوب عَلَيِهِمْ »4 معطوف على قوله: 
م لِيِقطمٌ طرف من لذن كفروا أ أو َو يكن » [آل عمران:/ا؟١1]»‏ وقوله: ليس كم ف الأكر 4# 
جملة معترضة بينهماء والمعنى: أن الله مالك أمرهمء فإما أن يهلكهمء أو يهزمهم. أو 
يتوب عليهم إن اسلمواء أو يعذبهم إن أصروا على الكفرء وليس لك من أمرهم شيءء 
انها أت عن مرك لإنذارهم”" . 
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فنظر الأصوليين إنما هو في مجرد قوله: ملس لك مِنّ الْأمَرٍ سَىَُ» حتى منعوا العطف 

عليه» ولم يلتفتوا إلى ما سبق» فكلا الأمرين صحيح كما ترى. 
(الحرف: حتى] 

[المعنى الحقيقي لحتى] 

(وحتى للغاية». كإلى) يعني: أن (حتى)”" وإن عدت ههنا [من]”*' حروف العطف» 
لكن الأصل فيها معنى الغاية ك (إلى) بأن يكون ما بعدها جزءاً لما قبلهاء كما في : 
أكلت السمكة حتى رأسهاء أو غير جزءء كما في قوله تعالى : ظسَلمٌ هَ حَىَّ مظلع الْسَجرٍ 
©* اغبر:ه]» أما عند الإطلاق وعدم القرينة فالأكثر على أن ما بعدها داخل فيما 
قبلهاء وسيأتي تفصيل إلى في موضعها. 


)١(‏ محمود بن عمر بن محمد بن عمر العلامة أبو القاسم الزمخشري الخوارزمي النحوي اللغوي 
المتكلم المفسرء يلقب بجار الله ؛ لأنه جاور بمكة زماناء ولد في شهر رجب سنة سبع وستين 
وأربعمئة بزمخشر قرية من قرى خوارزم» وقدم بغداد وسمع من أبي الخطاب بن البطر وغيره 
وحدث وأجازء توفي بقصبة خوارزم ليلة عرفة سنة ثمان وثلاثين وخمسمئة. ينظر ' طبقات 
المفسرين' 2)1797/١(‏ و "معجم الأدباء"(0/٠54)»:و"طبقات‏ المفسرين" .)١1١/١(‏ 

(5) ينظر"الكشاف" .)510/1١(‏ 
(؟) ينظر " أسرار العربية" »)75140/١(‏ و"مغني اللبيب' 2»)١157/١1(‏ و"أوضح المسالك إلى ألفية ابن 
مالك 5 (4)854/9.و"المتضل'في صناغة الإغراف '(1/ع4):و"المقعضت 8/00 

و"الكتاب* (11/8),و'همع الهوامع" (910/4/9). 
0ف ولد “لني 
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0 ل مآ 0 كَقَوْلِهُمْ : «اسكنت ت الم 0 
وَمَوَاضِعُهًا فِي الْأَفْعَالٍ : 1 


3 


وْ غَايَةَ هي م متذأة» 


ِ 
: أَنْ 2 8 


ايه يَكقني 0 





(وتستعمل للعطف مع قيام معنى الغاية) بمناسبة: أن المعطوف يعقب المعطوف عليه 
في الذكر والحكم, كما أن الغاية تعقب المغيا. 

(كقولهم : استنت”'' الفصال حتى القرعى) الفصال: جمع فصيل ؛ وهو ولد الناقة. 
والاستنان: أن يرفع يديه ويطرحهما معاً في حالة العدو. والقرعى: جمع قريع ؛ وهو 
الفصيل الذي له ب بشر أبيض للداءء فهو معطوف على الفصال مع قيام معنى الغاية ؛ لأنه 
كان أرذل من الفصال لا يتوقع الاستنان منها'"'» وهذا مثل يضرب لمن يتكلم مع من لا 
ينبغي أن يتكلم بين يديه ؛ لعلو قدره””'» وهذا كله في الأسماء. 
[استعمال حتى ف الأفعال] 

(ومواضعها في الأفعال) أي: بيان مواضع استعمال كلمة (حتى) في الأفعال. 

000 أو غاية هي جملة مبتدأة) فالأول : كقوله: سرت حتى 
[أدخلها]”*'» فإن (حتى) مع ما بعدها متعلق بقوله: (سرت) فيكون من أجزاء أول 
الكلام؛ كما لو دخل (إلى) كان كذلك”” . 

والثاني: كقوله: خرجت النساء حتى خرجت هندء فإن هذه جملة مبتدأة غير متعلقة 
بما قبلهاء وليس لها محل من الإعراب كما كان للأول. 


)١(‏ أي: سمنتء والاستنان : النشاط» ومنه المثل المذكور: استنت الفصال حتى القرعىء وقيل: 
استنت الفصال ؛أي: سمنت وصارت جلودها كالمسانء قال: والأول أصح . ينظر " لسان العرن" 
5/0 . 

(0) ينظر "أصول البزدوي" .)1١5/١1(‏ 

() وقد تعدى طوره وادعى ما ليس له. ينظر المصدر السابق. 

(9) في (1< (ادخل). 

(5) ذكر البخاري أنه إنما جاز ذلك ؛ لكون أن مقدراً في ذلك الفعل» وأن مع الفعل في حكم الاسمء 
فتكون داخلة على الاسم تقديراً» ويكون ما دخل عليه مجرور المحل بها . ينظر ' كشف الأسرار" 
للبخاري (557/7). 





[الأصل الأول : الكتاب] 2 
0/00 ل 2 ع5 اوه 2 9 ا برع 4 2 2 1 4 
وعلامة الغاية: أن يحتمل الصَّدْرَ الامتداد» وَأن يَصَلحَ الآخرٌ دلالة على الانتهاءء 


إن 
6 


-ه 
6 مده واف 1 كا إل شي ١‏ ال وك 2 2 م 9 عير كني س٠‏ قبا إل ول دو شاط تنك و 
فإن لم يَسَتَقِم فلِلمجَازَاةٍ بمُعنى لام كئ» فإِن تعذرٌ هذا جعل مستعارَة للعطفي 
-_ه 


0 


الْمَحْضء وَبَطلَ مَعْنَى الْعَايَةِ» وَعَلَىْ هَذَا مَسَائْلُ الدَّيَّادَاتِ: ا ا 


(وعلامة الغاية: أن يحتمل الصدر الامتدادء وأن يصلح الآخر دلالة على الانتهاء) 
كالسير يحتمل الامتداد إلى مدة مديدة والدخول يصلح للانتهاء إليه» وهكذا خروج النساء 
جملة يصلح أن يمتد إلى خروج هند (أ/87) ؛ لأنها تكون أعلى منهن أو خادمة لهن» 
وهو يصلح للانتهاء إليه'"2: فإن وجد الشرطان معاً تكون (حتى) للغاية في الفعل. 
[حتى للمجازاة] 

(فإن لم تستقم ؛ فللمجازاة بمعنى لام كي) أي : فإن عدم الشرطان جميعاً أو أحدهماء 
فتكون حينئذ بمعنى لام (كي) لأجل السببية» فيكون الأول سبباء والثاني مسببا ؛ للمناسبة 
بين الغاية والمجازاة ؛ لأن الفعل ينتهي بوجود الجزاء كما ينتهي المغيا بوجود الغاية. 

(فإن تعذر هذا ؛ جعلت مستعارة للعطف المحض وبطل معنى الغاية) أي: إن تعذرت 
الشكية ايض ا تكوق يكل العمقن الصف مجار ا .ول مراع سه محتن لكاي امنا ؛ 
وهذه استعارة اخترعها الفقهاء. ولا نظير لها في كلام العرب”'؟. ثم ذكر أمثلة كل من 
الثلاثة من الفقه فقال: (وعلى هذا مسائل "الزيادات"”") أي: على هذه القواعد الثلاثة 
الأمثلة المذكورة في الزيادات. 


(0) ينظر المصدر السابق. 

(0) إذ لم يوجد في كلامهم (حتى) مستعملة للعطف من غير اعتبار الغاية» لكن الفقهاء استعاروها 
بمعنى الفاء ؟ للمناسبة بين الغاية والتعقيب» وهذا كما عرف من أن المجاز لا يتوقف على الفعل 
في كل جزئيء بل إذا وجدت العلاقة صحء ووقال بذلك: البزدوي والسرخسي والبخاري 
وغيرهم. ينظر"أصول البزدوي" »)1١7/١(‏ و"أصول السرخسي" :)770١/١(‏ و"كشف 
الأسرار" للبخاري (7547/7)» و"التوضيح في حل غوامض التنقيح" 2)75١١ /١(‏ و"حاشية 
الرهاوي على ابن ملك "(ص /7ا8). 

() الزيادات: هو أحد كتب ظاهر الرواية الستة للإمام محمد بن الحسن الشيباني كأنه. ينظر "المذهب 
الحنفي" 07757/١(‏ 751)» و"النافع الكبير شرح الجامع الصغير"(ص2»)77 و"طبقات الحنفية' 
وار عحكة). 





5٠١‏ نور الأنوار ب شرح المنار 


6 1 0 َيه 6 > م 3 04 مه وه 2 اه مو 3 ّمه 
ك: (إن لم أضربك حتى تصِيح) فعَبَدِي حرء و(إِن لم اتِك حتى تَعدِيَنِي2 فعَبِدِي 


0 5 06 سس 00 هل 007 
خرّء وَ١إِن‏ لم آتِكَ حَنّى أَتَعْذدَى عِندَلهَ). 
حر ّ 0 9 ىون ى 7 


(كإن لم أضربك حتى تصيح» فعبدي حر) هذا مثال للغاية التي بمعنى (إلى) فإن ضرب 
المخاطب أمر يصلح أن يكون ممتداً إلى الصياح» والصياح يصلح انتهاء له ؛ لهيجان الرحمة 
أو لحدوث الخوف من أحدء فإن ترك الضرب قبل الصياح أولم يضرب أصلاً ؛ يحنث”"" . 

(وإن لم آنك حتى تغديني ؛ فعبدي حر) هذا مثال للمجازاة ؛ لأن الإتيان وإن صلح 
للامتداد بحدوث الأمثال [و]” لكن التغذية لا تصلح انتهاء له ؛ لأنها إحسانء وهو داع 
لزيادة الإتيان لا [منتهى]”". فلم يصلح حمله على الغاية فتكون بمعنى لام (كي) ؛ أي : 
إن لم آنتك لكي تغديني» فإن أتاه ولم يغده ؛ لم يحنث؛ لأنه أتاه للتغدية» والتغدية فعل 
المخاطب لا اختيار فيه للمتكله”*'. 

(وإن لم آنك حتى أتغدى عندك ؛ فعبدي حر) هذا مثال للعطف المحض ؛ لعدم 
استقامة المجازء فإن التغدية في هذا المثال فعل المتكلم كالإتيان» والإنسان لا يجازي 
7 نفسه في العادة. ولهذا قيل: امتمس ادك الجقه بصيغة المجهول لا بصيغة 
المعلوم» فتعين أن تجعل مستعارة للعطف. فكأنه قيل: إن لم آتك فلم أتغد عندك ؛ فعبدي 
حر. فإن لم يأتء أو أتاه ولم يتغد. أو أتاه وتغدى متراخياً عن الإتيان ؛ يحنث''' ؛ لأن 
الأقرب في هذه الاستعارة حرف الفاء» فإذا جعلت بمعنى الفاء ؛ لا يستقيم التراخي”" . 


)١(‏ ينظر" شرح الزيادات للإمام محمد" :)707/١(‏ و"بدائع الصنائع "(7/ »)١4‏ و" كشف الأسرار عن 
أصول فخر الإسلام البزدوي"' (7/7 2025147 و"التوضيح في حل غوامض التنقيح" 2))5١١/١(‏ و 
"رد المحتار" (9/ .)81١7‏ 

)١(‏ سقط من (ط). 

(؟) في (ط) : (تنهى). 

(5) ينظر" شرح الزيادات للإمام محمد "(7054/1). و"أصول السرخسي" »)5١19/١(‏ و'التوضيح في 
حل غوامض التنقيح " .)5١١ /١(‏ 

(5) في (ط) : (عن). 

2) ينظر "شرح الزيادات للإمام محمد" (/54)» و" بدائع الصنائع "(7/ 5١)»و"كشف‏ الأسرار”" 
للبخاري (7/ 57 27» و" التوضيح في حل غوامض التنقيح ' »)75١١ /١(‏ و"رد المحتار" (7/ 811). 

(0) لأن الفاء للتعقيب. 





[الأصل الأول : الكتاب] 0١١‏ 





عا .اه ه» .قا واوة و ود واو وه و هد وا .د .د واه واه اه .اهدو قدو واو واو ود ماود ود ود .د هاه ها هادف هده هد واو ود واوا .ا .د واو .د وافا. واوا واو .و وا .ا 6 . 


وقيل”'': كونها بمعنى الواو أنسب ؛ لأن المجوز للاستعارة الاتصال» وهو في الواو 
أكثر. ولكنهم تكلموا في أنه لا بد أن يكون قوله: (أتغدى) بإسقاط الألف ؛ ليكون 
5006 يعطوفا ل الل 7 

وقيل 457 ليان يدك أن ولناتبرا ةحناه | المعض الا نيان [تقدي ]1 الأعرات» 


وما يتوهم أنه معطوف على النفي دون المنفي فساقط [لا عبرة]”*2 به" فتأمل . 


١0) 


يبحب 


القائل بهذا القول الشيخ العتابي. وتبعه في ذلك الشيخ قوام الدين الأتقاني في 'شرحه على المنار' 
ونقل هذا القول عنه. ينظر "كشف الأسرار" للبخاري (7519/5).,و"شرح مثار الأنوار' 
(ص١5١)»‏ و"حاشية الرهاوي على ابن ملك "(ص/ا7ا5). 

)١(‏ نقل أغلب الأصوليين أنه قول الشيخ قوام الدين الأتقاني نقله بالسماع عن مولانا حسام الدين 
السغنافي» وتبعه في ذلك بعض أصوليي الحنفية» وجه قولهم: أنه عطف على المجزوم بلم حتى 
ينسحب حكم النفي على الفعلين جميعاً» لا على مجموع الفعل وحرف النفي» حتى لا يدخل في 
حيز النفي لفساد المعنى وبطلان الحكم . ينظر ' كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي" 
)١15/7(‏ و"شرح التلويح على التوضيح' 225١١ /١(‏ و"'فتح الغفار" (ص١١4)5:‏ و"نسمات 
الاسحار" (ص57١):‏ و"شرح منار الأنوار "(ص54١).‏ 

(*) وهو قول ابن ملك حيث قال: (وعندي ثبوت الألف أوجه ؛ لأن ما قلنا من وجه الاستعارة تقدير 
المعنى لا تقدير الاعراب» فلا حاجة اذن للجزم). ينظر" شرح منار الأنوار"(ص54١)2‏ و"قمر 
الأقمار"(١1/لا6؟).‏ 

(:) فى (أ) : «التقدير). 

)5( في (أ) : (العبرة) . 

(1) وجه سقوط التوهم لسببين: 

الأول: فساد المعنى ؛ لأنه يكون المعنى إن انتفى الإتيان إليك ووجد التغدي عندك ؛ فعبدي حرء 

وهذا معنى فاسد ؛ فإِنْ وجود التغدي عند المخاطب مع عدم الإتيان إليه غير متصور. 

الثاني: فلأن هذا لا يفيد ؛ لأنه حينئذ يكون مدخول (إن) وهو أيضاً من الجوازم» فلا بد حينئذ 

أيضاً أن يسقط الألف. ينظر " قمر الأقمار"(81//1؟). 





لحك نور الأنوار ِ شرح المنار 








[حروف الجر] 
(ومنها: حروف الجر”') وهو معطوف على مضمون الكلام السابقء كأنه قال: أولاً 
منها: حروف العطف. ثم بعد الفراغ عنها عطف هذا عليه. 


[حرف الياء|] 
(فالباء: للإلصاق”") فما دخل عليه الباء هو الملصق به» هذا هو أصلها في اللغة"", 
والبواقي”؟' مجاز فيها. 


)١(‏ إن قال قائل: لم عملت هذه الحروف الجر؟ قيل: إنما عملت ؛ لأنها اختصت بالأسماء» والحرف 
من كان نخص]؟ روحت أن بكون عامل .و إتما وجنت أن تحمل الجن لأن إعراب الأسماء رفع 
ونصب وجرء فلما سيق الابتداء إلى الرفع في المبتدأء والفعل إلى الرفع أيضاً في الفاعل» وإلى 
النصب في المفعول؛ 00 الجرء فلهذا وجب أن تعمل الجر وأجود من هذا أن نقول:إنما 
عملت الجر؛ لأنها تقع بين الاسم والفعل» والجر يقع وسطً , بين الرفع والنصب» فأعطي 
الأوسط الأوسط. 0 ويسميها الكوفيون حروف الإضافة؛ لأنها تضيف 
الفعل إلى الاسم ؛ أي: توصله إليه وتربطه به. همع الهوامع (؟/517). وينظر "سر صناعة 
الإعراب' 2)١77/١(‏ و"*شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك "(7/ 07 . 

(؟) الإلصاق: تعلق الشيء بالشيء واتصاله به» وهو إما حقيقي نحو :به داء» أو مجازي؛ نحو مررت 
بزيد» فالتصق مروري بمكان يقرب من زيد ؛ لأن مروري الذي هو صفة قائمة بي غير متصلة بزيد. 
ينظر "مغني اللبيب" )١717/1١(‏ وحاشية الرهاوي على ابن ملك " (ص478). 

(؟) ينظر"مغني اللبيب"(١7/1١)»‏ و"المقتضب" .)74/١(‏ و"همع الهوامع" (7/7١5).و'أصول‏ 
النحو" (١/١751)»و"'فتح‏ الغفار"' (ص”5١5٠).و'نهاية‏ الأصول' (5794/5. .)45١‏ 

(4:) كالتعدية» نحو: ذهبت بزيدء ومنه قوله تعالى: #دَهَبَ أللَّهُ يرهم » ررب “.ى» وللتعويض» نحو 
التعريت لوي بالخ دوم ومنه قوله تعالى : «أَوْلتِيك ألَّذنَ سوأ الح الدُنَا ليق 4 ادبقرة 000 
وبمعنى (عن) نحو : : مأل ميل يعدا [المعارج أي : عن عذاب» وللمصاحبة » نحو: شيع يحَمَدِ 
ريك [النصر رات مشاعيا حجلاريكا» وللسميةة لحز «إِنكُ طلنثم ألتشكم كم َناك الْمجِلٌ » 


3 0700 


[البقرة :عم لفكلا أَحَذنا ِدَمِفُ » ن نكبوت:.؛]»؛ وللاستعانة. نحو: كتبت بالقلم وقطعت بالسكين» 
م وره م مايه كُ مع 


وللمقابلة. نحو: : #أدخلوأ الجنة يما كلتم ملو [التحل ومع وذكراب بن هشام في " المغني اللبيب " 
)١07/(‏ أن لها أربعة عشر معنى » وانظر " المقتضب " لم طرفة و' ' شرح ابن عقيل " . 





[الأصل الأول : الكتاب] 1ه 
لصي الْأَمْمَانَ ع1 قَالَ: ا ل م ار 0 
ومصحب ن حَتى لو قال: «اشتريت م بد بكر مِنْ < و جِيدة) يكون 


الْكُرٌّ تَمَناً قَيَصِحّ الِاسْيَبْدَالُ بوء بخلافي مَا إِذّا أَضَاف الْعَقْدَ إِلَى الْكر. 





(وتصحب الأ حتى لو قال: اشتريت منك هذا العبد ين من حنطة جيدة 
يكون الك ثمناً فيصح الاستبدال به) أنه لما كان مدخول الباء هو الثمن ؛كان العبد مبيعاً» 
وكرٌ الحنطة ثمناًء فيكون البيع حالاً. 


ويصح استبدال كر الحنطة بكر الشعير قبل القبض» إذ يجوز الاستبدال في الثمن قبل 
القبض”". ولو كان مبيعاً لم يجز ذلك”؟؟ (1/ 810). 


(بخلاف ما إذا أضاف العقد إلى الكرٌ) بأن قال: اشتريت منك كرا من حنطة بهذا 
العبدء حيث يكون هذا العقد عقد السلم”* ؛ إذ العبد مشار إليه موجود فيسلمه في 


)١(‏ والباء للإلصاق عند فخر الإسلام أنه تعالى» ووجه قوله: أن المقصود في الإلصاق: هو الملصق». 
والملصق به تبع» بمنزلة الآلة فتدخل الباء على الأثمان التي هي بمنزلة الآلات. ينظر" كشف 
الأسرار" للبخاري »)506١/7(‏ و"شرح التلويح على التوضيح" .)75١١/١(‏ وقال صدر الشريعة: 
الباء في المثال للاستعانة» فتدخل على الوسائل . ينظ" فتح الغفار "(ص507-*50). 

(1) الكر- بالضم وتشديد الراء -: كيل لأهل العراق» وهو يساوي ستين قفيزاًء والقفيز ثمانية 
مكاكيك؛» والمكوك صاع ونصف؛ وهو ثلاث كيلجات. والكر يساوي اثنا عشر وسقاء والوسق 
سكون صاعاء والصاع أربعة أمداد» والمد رطل وثلث رطل» وهذا صاع حجازي ذهب إليه الشافعي 
يأ تعالى» وأما الصاع عند أبي حنيفة كانه تعالى فعراقي. وهو ثمانية أرطال. ينظر "لسان 
العرب" »)١717/65(‏ و"دستور العلماء "(”7/ 86). 

(؟) وجه جوازه: أنه لا غرر في الملك . ينظر" المبسوط" /١(‏ ١٠2):و"تبيين‏ الحقائق" (5/ .)١1١6‏ 

(:) ينظر" تبيين الحقائق" (0/ 1 ١35).و"تحفة‏ الفقهاء" (5؟/ .)1١‏ 

(5) السلم لغة: اسم من أسلمتء السلم بالتحريك: السلفء أسلم في الشيء سلم وأسلف بمعنى 
واحدء سلم له الشيء ؛ أي: خلص له. لسان العرب (595.0159/9). 
وفي الاصطلاح: عرفه الحصكفي بأنه :(بيع عاجل بآجل). الدر المختار .)5١9/5(‏ 
وعرفه السمرقندي بأنه: (عقد يثبت به الملك في الثمن عاجلا وفي المثمن آجلا). تحفة الفقهاء 
(8/5). ويسمى صاحب المال: رب السلم أو المسلم- بكسر اللام-» ويسمى الآخر: المسلم 
إليهء والحنطة مثلاً المسلم فيه» والثمن رأس المال. ينظر"الدر المختار" (509/0). 





01 دور الأنوار ب شرح المنار 





مره 6م 59 5ه فى .تيا رةه قو الم لل ام 0 
وَلَوْ قَالَ: (إِنَ أَخْبَرْتَنِي بقدوم فلان فَعَبْدِي خر» يَقَعْ عَلى الحَقء بخلاف ما إذا 
قَالَ: (إِن أخبرتني أن فلانا قَدِم). 





المجلسء والكرّ غير معين فيكون مبيعاً غير معين» فلا بد فيه أن توجد شرائط السلم'”") 


حتى يصحء فلا يجوز استبداله ؛ إذ لا يجوز الاستبدال في المسلم فيه" . 
(ولو قال: إن أخبرتني بقدوم فلان فعبدي حر؛ يقع على الحق) أي: على الخبر 

الواقع في نفس الأمر؛ وذلك لأن الباء لما كانت للإلصاق كان المعنى: إن أخبرتني خبرا 

ملصقاً بقدوم فلان» ولا يكون ملصقاً بالقدوم إلا إذا وقع قدوم فلان» فإن أخبر بالقدوم 

خبراً صادقاً ؛ يحنث المتكلم» وإلا لا”". 
(بخلاف ما إذا قال: إن أخبرتني أن فلاناً قدم) فإنه يقع على الصدق والكذب”' ؛ 

لأن نفدي الف "عو الاطلاق ولا مسي للعدوق عي" 

200 شروط السلم تكون باعتبارات متعددة » منها : شروط الصحة» وشروط النفافث وشروط انعقاد. وهي 
كثيرة فصل إلى سبعة "عش رطا ستة منها لرآمن امال والأحد:عشر الباقية في المسلم :فيه : “ينظر 
' بدائع الصنائع " (0/١١35)»و"الهداية‏ شرح البداية"(8/ 9 و"تحفة الفقهاء" (؟/1):و"البحر 
الرائق" (5/ 5857). 

(؟) ينظر" بدائع الصنائع "(7/ 514), و" شرح فتح القدير"(19/١١1).‏ 

رع أي : يعتق العبد وإلا لا. ينظر" كشف الأسرار" للبخاري (؟/راه5). 

(:) ظاهر صنيع الشارح كن أنه قائل بترادف الحق والصدق, والأكثر على التفريق بينهماء وحاصل ما 
ذكروه من الفروق: أن الحكم المطابق للواقع له صفتان اعتباريتان: 
1د كوه مطايقا + يقالن له عق 
ب- كونه مطابقاً: يقال له : صدق. ففي جانب الصدق يجعل الواقع أصلاء فيتعرف على صدق 
الحكم من خلاله»وفي جانب الحق يجعل الحكم أصلاً ثابتاً» فيتعرف على صدق الواقع من 
خلاله. قال التفتازاني: (وقد يفرق بينهماء بأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع» وفي 
الصدق من جانب الحكمء فمعنى صدق الحكم : مطابقته للواقع» ومعنى حقيته : مطابقة الواقع 
إياه). هذا من حيث المعنى. 
أما من حيث الإطلاق: فالحق يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب» ويقابله الباطل. 
وأما الصدق فقد شاع في الأقوال خاصة» ويقابله الكذب. ينظر "شرح النسفية"(ص54). 

(5) لأن تعريف الخبر :هو قول يحتمل الصدق والكذب لذاته. جواهر البلاغة (ص8”"). 

(5) لأن الشرط مطلق الإخبار وهو لا يتقيد بالصدق. فتح الغفار (ص7١35).‏ 

(0) ينظر" أصول الشاشي"(511/1). 
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ولأتيقال""؟ : إن تعدية الأهار لا كرون إلا باجام كرون العدس: إن اعون أن 
فلاناً قدم. فكان كالأول. 

لأنا نقول: تقدير الباء لا يكفي إلا[لسلامة]*'' المعنى دون تأثيراته الأخر”") 

(ولو قال :إن خرجت من الدار إلا بإذني ؛ يشترط ا لأن معناه: 
المي ناي عورزلا خوريه للضم اير وهو”*' نكرة””' موصوفة”" في 
الإثبات» فتعم بعموم الصفة””) او سواهء فحيثما تخرج بلا إذنه تكون طالق, 
ولعله فيما لم توجد [قرينة يمين]”'' الفورء أو تكون رعاية الباء غالبة عليها””"' . 


.)١15١ص("راونألا القائل به ابن ملك. ينظر "شرح منار‎ )١( 

(0) في (ط) : (لسلاسة). 

(9) حاصل الاعتراض:إن مع اسمها وخبرها قائم مقام المفعول الثاني.فلا بد فيه من تقدير الباء؛ لأن 
(أخبر) لا يتعدى إلى المفعول الثاني إلا بالباء» فيكون تقدير الجملة :إن أخبرتني بقدوم فلان» وحينئذ 
لا يبقى الفرق بين العبارتين. والجواب عليه: 
أ-لا يسلم أن (أخبر) لا يتعدى إلى المفعول الثاني إلا بالباء» بل قد يتعدى بنفسه وقد يتعدى 
بالباء» كما قال البخاري :(والإخبار مما يتعدى إلى المفعول الثاني بنفسه وبالباء» ففيما أمكن جعله 
متعدياً بنفسه وجب القول به 4 لتبقى الباء على حقيقتها» وإن لم يمكن ذلك جعل متعدياً بالباء). 
ب-وإن سلم ذلك» فلا نسلم عدم الفرق؛ لأن (أن) مع اسمها وخبرها تتضمن الإسناد فقطء وهو 
لا يقحصى الصندق» يتظر كغف الأسرار»" للبخاري (؟/ 3557)»: و" شرح منار الأنوار "(ص١15١)2‏ 
و"نسمات الأسحار"' (ص55١).‏ 

00 أ الخروج. 

(5) لأن الجمل لها حكم التكرات. 

(5) أي: بقوله :إلا بإذني. 

(0) لأن القاعدة الأصولية: إن النكرة المثبتة إذا وصفت بصفة عامة تعم» كقوله:(والله لا أكلم أحداً إلا 
رجلاً كوفياً). أما إذا وصفت بصفة خاصة فلا تعم»ءكما إذا حلف لا يجالس إلا رجلاً يدخل داره 
وحده قبل كل واحد. ينظر "شرح التلويح على التوضيح" /١(‏ 227147 و"فتح الغفار"(ص5؟١).‏ 

(0) ينظر"أصول الشاشي"(5141/1)» و"المبسوط '" (177/8).و"بدائع الصنائع (5/ 47)» و"البحر 
الرائق" (89/5”). 

فنك في (أ) : (قرينته بيمين). 

(١٠0)يعني:‏ أن عموم الخروج واشتراط تكرر الإذن لكل خروج إنما هو إذا لم توجد قرينة يمين الفورء أو 





(بخلاف قوله : إلا أن آذن لك) أي يقول: إن خرجت من الدار إلا أن آذن لك فأنت 
طالق» فإنه لا يشترط تكرار الإذن فيه لكل خروجء بل إذا وجد الإذن مرة يكفي الحنث . ؛ لأن 
الباء ليست بموجودة فيه» والاستثناء ليس بمستقيم ؛ لأن الإذن لا يجانس الخروجء فيكون 
بمعنى الغاية''2» والغاية يكفي وجودها مرة» فترتفع حرمة الخروج بوجود الإذن مرة”" 

ويعترض عليه: بأن تقدير الغاية تكلف. والأولى تقدير الباء» فيكون المعنى: إلا 
خروجا بآن لاق للكاء فيكو مالةتومال 'قولةه ال لذن + واعىن”" :نيكشزظ إتكران الإذن 
رو 

أو يقال: إن المضارع مع أن بتأويل المصدرء والمصدر قد يقع عد كما قال 
آتيك خفوق النجم ؛ أي: وقت خفوقه. فيكون المعنى: لا تخرجي وقتا إلا وقت الإذن» 
فيجب لكل خروج إذن””) 

وأجيب عن الأول: بأن تقدير قوله: إلا خروجاً بأن آذن لك. كلام مختل لا يعرف له 





> وجدت لكن تكون رعاية الباء غالبة عليهاء وأما إذا وجدت قرينة يمين الفورء وتكون رعاية الباء 
غالبة عليها فلا يشترط تكرار الإذن لكل خروجء بل يحمل الكلام على الخرجة المعينة. ينظر ' قمر 
الأقمار" .)509-95648/1١(‏ 

200 أي : لتعذر حقيقة الاستثناء» صار مجازاً عن الغاية للمناسبة بينهماء والمعنى(على أن آذن)» ووجه 
المناسبة : الغاية قصد امتداد المغيا وبيان لانتهائه. كما أن الاستثناء قصر للمستثنى منه وبيان لانتهاء 
حكمه؛ وأيضاً كل منهما إخراج لبعض ما يتناوله الصدر. ينظر "شرح التلويح على التوضيح" /١(‏ 
1 » و"نسمات الأسحار" (ص55١).‏ 

(0) ينظر" المبسوط " (2)17/8 و" بدائع الصنائع (/ 47)» و"الهداية شرح البداية" (079/5. 

(*) هذا الاعتراض الأول الذي قال به الفراء» واحتج بقول الله تعالى : «لا دَدَخْلُوا بوت الل له أت بويت 
لثم ررراررب:+ه]» وقد كان تكرار الإذن شرطاً . ينظر '"كشف الأسرار" للبخاري (7558/57). 

(4) في (أ) :(تكرار الخروج لكل إذن). 

(5) هذا الإعتراض الثاني الذي قال به الفراء أيضاً. ينظر "كشف الأسرار" للبخاري (558/5). 

(5) لعدم المكاتية نولا مميثة ينولك امور + الاسيلول اا خرعدث عروكها الا عروها :ان ادن 
الفمومن ايها لقص هذة العار# هد الطويل لتيل" كما لا نعقى على 'أرباب: اللسان» فلا 
يحمل عليه . ينظر ' تيسير التحرير" (؟/ .)21١9‏ 
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وَفِي قَوْلِه: «أَنْتِ طَالِقٌ بِمَشِيكَةِ الله تَعَالَى) بِمَعْنَى الشَّرْط. 





وعن الثانى: بأنة سقف عيفد إن د سيت مره اك إذنه وعلى التقدير الأول: لا 
7 نثء قلا د 5 بالشلف:: 


0 3104 


وأما وجوب الإذن لكل دخول في قوله تعالى : «#لا نُدَخُلَوا موت لدي إل ا 2 
لم4 [الأحزاب:+ه] فمستفاد"'' من القرينة العقلية''' واللفظية”"». وهي قوله تعالى: «إِنَّ 
تلك كان يُوذِى ألنََىّ...4 الآية. 

(وفي قوله: أنت طالق بمشيئة الله تعالى ؛ بمعنى الشرط) فيكون تقديره: أنت طالق إن 
شاء الله تعالى» فلا يقعء ولا يريد يهذا أن ره لأنه لم يرد فيه استعمال 
[الباء]”؟' بل معناه + أن الباء: للالضاق على أصلها؟ , 

قيكوق المع أنه طالق طلقا ماضنا يمكيفة اللهه :ولا يكوة ملضنا إل أرقا 
الله تعالى وهي لا تعلم قطء فلا يقع الطلاق به(" 

ولكنه اعترض عليه" : بأنه لم لا يجوز أن كوو الناة للجبية تويكون السنف انك 
7 طالق مسو مسيفة ابن تحال فيقع الطلاق كما [يقع]"© في قو : بعلم الله 
وقدرته وأمره وحكمه. 


)١(‏ جواب أما. 

(0) وهي الأذى» فإن الاجتناب عن الأذى يتوقف على طلب الإذن فى كل دخول. تيسير التحرير (؟/ 
000 ' 

() وهي قوله تعالى : #يؤذزى. 

(4) سقط من (ط). جاء في كثير من شروح "المنار" أن الباء للإلصاق» وفي التعليق بالمشيئة : الجزاء 
بوجود الشرط فحمل عليه وهذا التعبير أدق وأوضح . ينظر " كشف الأسرار " للنسفي 2)787/1١(‏ 
و"نسمات الأسحار "(ص4؛١).‏ 

(0) ينظر"أصول الشاشي '(١1/١55).و‏ 'بدائع الصنائع (”//ا5١)2‏ و"تبيين الحقائق' .)55١/5(‏ 
و'"شرح التلويح على التوضيح ' .)5١١/١(‏ 

(0) ينظر"أصول الشاشي '(1/١551).و'بدائع‏ الصنائع (”/ /01١)»و"‏ شرح فتح القدير 2)١17/4("‏ 
و"الفتاوى الهندية' .)4577/١(‏ و "شرح التلويح على التوضيح" .)5١١/١(‏ 

00 امرض عواين ن ملك . ينظر" شرح منار الأنوار' (ص57١).‏ 

(6) سقط من (ط). 
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وال الشَافِِيُ يانه : 5 قَولِهِ 7 وأمسحوأ 4 أ روسك * لِلسَبْعِيض » 





والجواب: أن الأصل في الطلاق الحظر"" » فينبغي ألايقع. 
[وأما]”'“وقوعه في علم الله تعالى ونحوه ؛ فلأنه لم يجىء بمعنى: إن عَلِمْ الله فلا 
مساغ فيه إلا بجعله بمعنى السببية ووقوع الطلاق به فتأمل”" 


[الخلاف في معنى الباء في آية الوضوء] 
(وقال الشافعي 5 انه : الباء في قوله تعالى : #وأمسَحوأ برءوسكة 4 (الماءد::+] للتبعيض”*؟) 
فيكون المعنى: وامسحوا ببعض رؤوسكمء والبعض مطلق بين أن يكون شعرا أو 


اعرف اويا فوقه حتى قريب الكل » فعلى أي بعض يمسح يكون آتياً بالمأمور به”” . 


)١(‏ وإنما أبيح للحاجة إلى الخلاص والانفصال. ينظر "الهداية شرح البداية" (١2)718/1و"شرح‏ فتح 
القدير "(9/ 59/8)» و"البحر الرائق" (5087/7). 

(0) في (ط) : (أما). 

() ذلك لأن مشيئة الله تعالى متعلقة ببعض الممكنات دون البعض. نأما علم الله تعالى فإنه متعلق 
بجميع الممكنات والممتنعات» فقوله: (في علم الله) لا يراد به التعليق» فالمراد أن هذا ثابت في 
معلوم اللهء فيقع الطلاق به حالا. ينظر "التوضيح في حل غوامض التنقيح" 2)١١97/1١(‏ و" شرح 
التلويح على التوضيح »)57١ /١("‏ و*فتح الغفار"(4١5).‏ 

(54) نقل النووي عن جمهور الشافعية قولهم: لا نسلم أنها هنا للإلصاق» بل هي للتبعيض» ونقلوا ذلك 
عن بعض أهل العربية. وقال جماعة منهم: إذا دخلت الباء على فعل يتعدى بنفسه كانت للتبعيض» 
كقوله : «9وام مَسَحوأ رمو سك # [المائدة: 5] ٠‏ ال ا ا 

(5) قال الشافعي رحمه الله تعالى: (قال الله تعالى: «#وامسَّحواأ وأ روسكم # وافيم ة: كان معقولاً في 
الآية أن من مسح من رأسه شيئاً فقد مسح برأسه. ولم تحتمل الآية إلا هذاء وهو أظهر معانيهاء أو 
مسح الرأس كله؛ ودلت السنة على أن ليس على المرء مسح الرأس كله وإذا دلت السنة على ذلك 
فمعنى الآية: أن من مسح شيئاً من رأسه أجزأه). الأم (51/1). وقال النووي: (واحتج أصحابنا 
بأن المسح يقع على القليل والكثير» وثبت في الصحيح أن النبي كله مسح بناصيته» فهذا يمنع 
وجوب الاستيعاب» ويمنع التقدير بالربع والثلث والنصفء فإن الناصية دون الربع فتعين أن 
الواجب ما يقع عليه الاسم). المجموع .)458/١(‏ وينظر"روضة الطالبين"(01/1)» و"تخريج 
الفروع على الأصول"(١/094),‏ و"الإحكام" .)١١4/4(‏ والحديث المتقدم رواه مسلم (104؟)؛ 
وابن حبان (3/ )١175‏ وغيرهما بلفظ : عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال بكر : وقد 
سمعت من ابن المغيرة أن النبي يَلةِ توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. 
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وَقَالَ مَالِكْ كن: إِنَهَا صِلَةٌ وَلَيْسَ كَذَّيِكَ بل هِيّ لِلْإِنْصَاقٍ لَكِنّهَا إِذَا مَخَلَْثْ فِي آلَةٍ 
الْمَسْح؛ كان الْفِعْلٌ ا إلى مَحَلَِّ قيتَنَاوَلُ 0 98 صسشش5(' 





(وقال مالك كأته: إنها صلة) أي: زائدة فكان المعنى: وامسحوا رؤوسكه'"', 
والظاهر منه الكل فيكون مسح كل الرأس فرضً”” . 


(وليس كذنك) اي لذن للتعيضى و[لة]' " الزيافة > لأآن العحفن مجاز فلا يضار 
إليه» ولواكان الحعيض سني وهر مرحو ون لم101 شتراك والترادف» وكلاهما خللاف 
الأصل”*“ء وكذلك الزيادة أيضاً خلاف الأصل”" . 


(بل هي للإلصاق) حقيقة على أصل وضعها”''» وإنما جاء التبعيض في مسح الرأس 
بطريق آخر كما قال: (لكنها إذا دخلت في آلة المسح ؛ كان الفعل متعديا إلى محله فيتناول 
كله) كما إذا قيل: مسحت الحائط بيدي» فالحائط محل الفعل» ومفعول به يراد به كله 
واليد آلة دخل عليها الباء ويراد بها البعضء إذ المعتبر في الآلة قدر ما يحصل به 
الم 


»)41/5(" مؤكدة زائدة ليست للتبعيض» والمعنى: وامسحوا رؤوسكم. ينظر " تفسير القرطبي‎ )١( 
.)5851١ /"( " و"تفسير البحر المحيط‎ 

(9).ينظر * المدوفة العبرئ 5 1/13ا)ك بو #الخلاعة الففيئة غلى نذفك'السنادة العالقية "و نا 
مواهب الجليل لشرح مختصر خليل .)3١7/١('‏ 

(9) سقط من (أ). 

(:) لأنه لو كان للتبعيض مع أنه للإلصاق يكون مشتركاً. والأصل عدم الاشتراك. ينظر"أصول 
السرخسي" (١8/1١75),و"كشف‏ الأسرار" للنسفي (7707//1), و" جامع الاسرار"(459/5). 

(5) لأن فيه إلغاء الحقيقة» والحمل على فائدة غير مقصودة وهي التوكيد بلا ضرورة. ينظر"أصول 
السرخسي" (١/758).و"كشف‏ الأسرار" للنسفي (١/77037).و"شرح‏ منار الأنوار" (ص157). 

(5) ذكر ابن هشام وغيره: أن الباء للتبعيض» وأثبت ذلك الأصمعي والفارسي والقتبي وابن مالك» 
قيل: والكوفيون وجعلوا منه : عَيئًا يثْرَب يا عبَادُ أله ربإ إن:+. ومنه: «إوأمسحواأ روسك » 
والظاهر أن الباء فيهن للإلصاق. ينظر '" مغني اللبيب"(1١/47١-57١)2‏ و"فتح الغفار" (ص؛4١2»)5‏ 
و"نهاية الوصول" (؟/٠55).‏ 

(0) ولا يشترط الاستيعاب. ينظر "شرح منار الأنوار" (ص”57١)»:‏ و"شرح ابن العيني على المنار' 
(ص”67١).‏ 
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ل 


َإِذَا دَخَلَتْ فِي مَحَلَ الْمَسْح؛ بَقِيَ الْفِعْلُ مُتَعَدٌ حَعَدياً إلى الآلة: قلا يَقْنَضِي اسْتِيعَابَ 
اراس َنم يَقْنَضِي إِلْضَاقَ | الل ة بِالْمَحَلُء وَذَلِكَ لا يَسْتَوْجِبٌ الْكَلَ عَادَةٌ قَصَارَ 


الْمُرَادُ به أَكْكَرَ الْيَّدِء قَصَارَ التَبِعِيض مُرَاداً. 


ل 





(و[إذا]”" دخلت في محل المسح ؛ بقي الفعل متعدياً إلى الآلة) كما إذا قيل: 
مسعحكك 5 : 002 با لحائطء يل راتسا روسكم 4 فحينئذ يكون المسح معدي 
إلى الآلةء فكأنه قيل: مسحت اليد بالحائط]”*؟' فيشبه المحل بالوسائل في أخذ بعضه. 


الك عاق اقضاو الساد به عكر لبه وذلاق قدا ر لقف انان 457 لآن الأمايو ا 
: 6 عه 
في اليدء والكف تابع والثلاث أكثرهاء فأقيم مقام الكل" . 


(فصار التبعيض مراداً) بهذا الطريق» لا كما زعم الشافعي يدنه من أن الباء للتبعيض . 


هذا إحدى روايتي أبي حنيفة كن ”" . 


ولم يتعرض للرواية الأخرى وهي : [أن الآية]””) [مجملة]”*' في حق المقدار ؛ لأنه لم 





)١(‏ في () :(إن). 

)2 في (أ) :(اليد) . 

(*) كان الأولى أن يقول:أو قال الله تعالى» ولا يماثل ماقدم لكلام البشر بما قدمه لكلام الله تعالى» 
وهو قوله: قيل. 

(:) سقط من (أ). 

(5) قال السرخحسي: (ولا يجزئ مسح الرأس بأصبع» ولا بأصبعين» ويجزئه بثلاثة أصابع). المبسوط 
(1/ 05). 

.)4 /١( و"بدائع الصنائع"‎ »)7794/١( ينظر'أصول السرخسي"‎ )١( 

(0) ينظر" مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر" (51/1). 

(6) في (ط) : (أنه). 

(9) فى (أ) و (ط) : (مجمل) وهو خطأ ؛ لأنه خبر إن ووصف لاسمها وهو (الآية) إلا إذا قصد معنى 
الآية مجمل . 





[الأصل الأول : الكتاب] 25١‏ 


واه فد اواو و و ود واوا ودع ها واه نوفا واو واو واو و ود واه واه ها عه و فاو واو ود وا واو واف فاه هد فاه واوا ود ود وا ودود وان وها وان مد مام ود وا ف هن 





يعلم أن المراد كل الرأس أو بعضه. فيكون فعل النبي [1]6'' [...]'" أنه مسح على 


ا 0 2 660 


والناصية : هي مقدار ربع الرأس» فيكون مسح ربع الرأس فرضاً” 2 سواء كان 
[بثلاثة]”" أصابع”". أو كلها ؛ لأن الكلام فيها طويل”" . 


انيت ا حاتت الوكفواليد فون لشي لقو تدقع ار و متا 
و : يعاب مسح يد في التي 


ور عر ملعم وءة 
بوجوهيكم ويل م2 [المائدة:5] ٠‏ 


)١(‏ في (أ) :(عليه الصلاة والسلام). 

(0) في (ط) : (هو). 

(؟» روى مسلم وأبو داود والنسائي -واللفظ لمسلم-عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال: تخلف 
رسول الله َل وتخلفت معه. فلما قضى حاجته قال: أمعك ماء ؟ فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجههء 
ثم ذهب يحسر عن ذراعيه» فضاق كم الجبةء فأخرج يده من تحت الجبة» وألقى الجبة على 
منكبيه؛ وغسل ذراعيه» ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه» ثم ركب وركبتء فانتهينا إلى 
القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة» فلما أحس بالنبي 
كه ذهب يتأخر فأوما إليه فصلى بهم. فلما سلم قام النبي يَكِةٍ وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا . 
ينظر " صحيح مسلم" (714)» و"سنن أبي داود" .»)١57(‏ و"سئن النسائي" (7ا١1).‏ 

(1:) خبر يكون الناقص. 

(5) ذكر العيني أن من قال: إن الذي يفهم من الحديث: أن الناصية تقدر بربع الراس؛ لايسعفه الحديث 
دليلا على ذلك» وقال :الحديث يحتمل معنيين: بيان المجمل» وبيان المقدارء وخبر الواحد يصلح 
بياناً لمجمل الكتاب. والإجمال في المقدار دون المحل؛ لأنه الرأس وهو معلوم. ينظر "عمدة 
القاري" (؟/ 70؟). 

(5) هذه الرواية نقلها الحسن عن أبي حنيفة وهو قول زفر أيضاً. ينظر' بدائع الصنائع '(1/ 4)»و "شرح 
التلويح على التوضيح" .)5١7/١(‏ 

(0) في (أ) : (ثلاث)؛ وفي (ط) : (بثلاث)؛ وكلاهما خطأ ؛ لأن المعدود (أصابع) مذكرء فيخالف العدد. 

(8) رواية الثلاثة أصابع مطلقاً في ظاهر الرواية. ينظر " تحفة الفقهاء"(4/1). 

(9) ينظر" المبسوط /1١("‏ 5). 

(١٠)هذا‏ سؤال تقديره: إن الباء دخلت على المحل في آية التيمم8 يوُجُوسِكُمٌ» مع أن الاستيعاب شرط 
فيه. وحاصل الجواب: أ- أنه خلف عن الوضوء فيعامل معاملته. 
ب-إنه ثبت الاستيعاب بالسنة المشهورة. ينظر "شرح منار الأنوار" (ص54١).‏ 
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#اأها فاه ود واه وا هد وا .ده واوقد واو واو و .د واوا هد هاه وا و هد واو هه وهاه هد واواو واو و وا فاه وا ماه م واوا و وه وا ما مد مده ما و و و ما م م 6م ٠66‏ 





أك لأنه كلقن عن الوفموع عامل معاملته فى الوه واليزةة . 


لع وَيكنه : «يكفيك ضربتان : ضربة للوجه وضربة للذراع 1 والويافة مدل شاك 01 


)١(‏ لأن التيمم شرع خلفاً عن الأصل الوضوء ؛ بأن أقيم المسح بالصعيد في العضوين مقام الغسل 
والمسح بالماء في الأعضاء الأربعة» فنصف الخلف تخفيفاء وكل تنصيف يدل على بقاء الباقي 
على ما كان. ينظر " كشف الأسرار" للبخاري (؟//7801). 

(؟) سقط من (ط). 

() عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة» وأمه سمية مولاة لهم» كان من السابقين الأولين هو 
وأبوه. وكانوا ممن يعذب في الله فكان النبي يَِِ يمر عليهم فيقول: «صبراً آل ياسر موعدكم 
الجنة»» وشهد المشاهد كلهاء ثم شهد اليمامة فقطعت أذنه بهاء وأجمعوا على أنه قتل مع علي 
بصفين سنة سبع وثلاثين في ربيع» وله ثلاث وتسعون سنة. ينظر" الإصابة في تمييز الصحابة" 0(:/ 
ه/اه)ء و"الاستيعا ب" .)١١5/*(‏ و"أسد الغابة" .)١5١/54(‏ 

(:) الحديث له عدة روايات: الأولى: رواه الطبراني في "الكبير " والدارقطني والحاكم في "المستدرك ' 
عن عبد الله بن عمرء عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَِةٍ : (التيمم ضربتان : ضربة للوجه. 
وضربة لليدين إلى المرفقين). ينظر "المعجم الكبير" /١5(‏ 027717 و"سنئن الدارقطني" )180/١(‏ 
وقال: (كذا رواه علي بن ظبيان مرفوعاً. ووقفه يحيى بن القطان وهيثم وغيرهما وهو الصواب)ء 
و"المستدرك على الصحيحين " )187/١(‏ وقال: (ولا أعلم أحداً أسنده عن عبيد الله غير علي بن 
ظبيان وهو صدوق. . .). "ميزان الاعتدال في نقد الرجال" (5/ 151). 
الثانية: روي الحديث من طريقين آخرين عن ابن عمر 5ه بلفظ قريب عند الدارقطني والبيهقي 
وغيرهما . ينظر " سئن الدارقطنى »)١8١/١("‏ و"سئن البيهقى الكبرى" )0017/١(‏ 
الثالة: عاك طرق أخرى للحديت عن جاين بن عبد الله بوعائشة وأ أمامة ون كلها فتعيفة أو 
موقوفة . ينظر بيان ذلك في " تلخيص الحبير" 2)١0١/1١(‏ و"مجمع الزوائد"(557/1). 
والثابت في التيمم حديث عمار بن ياسر ضيينه الذي رواه البيخاري ومسلم -واللفظ للبخاري-عن 
سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم 
أصب الماء ‏ فقال : عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا كنا فى سفر أنا وأنت». فأما 
أنت فلم تصلء وأما أنا فتمعكت فصليت» فذكرت ذلك للنبي كَل فقال النبي ككل : (إنما كان 
يكفيك هكذا) فضرب النبي مَل بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه... 
ينظر " صحيح البخاري" (2)771و"صحيح مسلم" (738). 

(0) أي أن الزيادة بالسنة المشهورة جائزة على نص الكتابء فلا يكون نسخاً . ينظر" أصول السرخسي '" 
(2523/1»). و"شرح التلويح على التوضيح" .)5117/١(‏ 





[الأصل الأول : الكتاب] اوه 





_ 


وَعَلَى: لِْإِنْرَام فقول الَهُ عَلَيَ أَلْفُ دِرْمَم' يَكُونُ كيدا إِلّا أن د فيا كذ 





لْوَوِيِعَةء: فَإِنْ حلت فى :الْمُعَاوَضَات الْمَخَضّة كانت بمقتى الباق 11116 
[الحرف: على] 


(وعلى: للإلزامء فقوله: له عليّ ألف درهم ؛ يكون ديناً إلا أن يصل به الوديعة) لأن 
حقيقة على فى اللغة الاستعلاء7' . 

والاستعلاء قد يكون حقيقة نحو: زيد على السطح., وقد يكون حكماً : بأن يلزم على 
ذمته مثل : له على ألف درهم, فكأنه يعلوه وكركية تشب ل 

فإن [وضل]”" بها لفظ الوديعة» بأن يقول: له علي ألف وديعة ؛ لم تخرج عن معنى 
الإلزامء ولكن يجب عليه حفظه لا ا 


[استعمال على بمعنى الباء] 

(فإن دخلت فى المعاوضات المحضة ؛ كانت بمعنى الباء) أن يقول مثلاً: بعت هذا 
أو أجرت هذا أو نكحتها على ألف درهم» فكان بمعنى: بألف درهو(أ/ 89)مجازاً ؛ لأن 
الباء : للإلصاق» وعلى: للإلزام» فالإلصاق يناسب اللزوه”*) 

والمراد من المعاوضات: ما يكون [العوض]'' فيه أصلياً. ولا ينفك قط عن 
المعوض» فيحمل على أن المسمى عوضه. 


)١(‏ ينظر" مغني اللبيب"(١1/‏ 42110 و"أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك" »)5٠/5(‏ و'شرح ابن 
عقيل على ألفية ابن مالك "(5/ :)5١‏ و"الأصول في النحو" 2)١17/9(‏ و"المفصل" 2)584/١(‏ 
و"فتح الغفار"(ص 225١5‏ و"نهاية الوصول" (9//5ا51). 

(؟) لأنه إقرار به فلزمه أداؤه.ينظر"لسان الحكام في معرفةالأحكام'(١/‏ 77؟).و"فتح 
الغفار "(ص"5١5).‏ 

(5) في () :(لتصل). 

(:) ينظر "رد المحتار" (8/ .)١٠١‏ 

(5) لأن الشيء متى لزم الشئ كان ملصقاً به. انظر "شرح منار الأنوار"'(ص50١):و"‏ قمر الأقمار"(1/ 
0054 . 

(5) في (ط) : (العروض). 
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له 
0 


0 عم > : ال 0 هم 6 2 1 َ 
وَكَذا إذا اسْتَعْملتٌ فِى الطلاق عِنْدَهِمَاء وَعِنْدَ أبى حخنيفة كآنه : للشرط. 





[الخالاف في كون على بمعنى الباء أو الشرط] 
(وكذا إذا استعملت في الطلاق عندهما) بأن تقول المرأة لزوجها: طلقني ثلاثاً على 
ألف رهم 


فعندهما: هو بمعنى بألف درهم كما كان في البيع والإجارة ؛ لأن الطلاق إذا دخله 
عوض صار في معنى المعاوضات» إن لم يعن تالاضن منهاء فإن طلقها الزوج 
وأاخذة + وجي نلك الآلك + لأن أجزاة النوفن تقشع على أجراءا انعضي 

(وعند أبي حنيفة كَدَنَه : للشرط) في هذا المثال؛ لأن الطلاق لم يكن من المعاوضات 
في الأصل”"'؛ وإنما العرض فيه عارضء فلم يلحق بها فكأنها قالت: على شرط ألف 


درهم» وكلمة (على) تستعمل بمعنى الشرط”"» قال الله تعالى: «.. يايمتَكَ عل أن لا 
ا َي »4:0 [الميسة:عمم؟ لأن الجزاء لازم للشرعل”*" + فيكوق أقرت إلى مع 
الحقيقة من معنى الباء. 


))١174/5( 'طوسبملا"و.)557؟/١( و"'أصول السرخسي"‎ 2)7117/١( ينظر"الجامع الصغير"‎ )١( 
/١( و"كشف الأسرار" للبخاري‎ .)١5/( و"أصول البزدوي"' (١/4١٠)»و"بدائع الصنائع‎ 
.)5١5/1١( و"شرح التلويح على التوضيح"‎ »7 

(؟) لأن الغالب في الطلاق أن يكون بغير مال»وإن وجد فهو عارض . ينظر ' المبسوط" (5/ ))18١‏ 
و"تيسير التحرير "(؟/ 0/8). 

(*) ذكر البزدوي أن (على) إذا استعملت في الطلاق ؛ كانت بمعنى الشرط عند أبي حنيفة كأللة» حتى إن 
من قالت له امرأته: طلقني ثلاثاً على ألف درهم. فطلقها واحدة لم يجب شيء. ينظر "أصول 
البزدوي" .)1١9/1(‏ 

(4:) ذكر أغلب المفسرين أن النبي يَلةِ عندما نزلت هذه الآية اشترط على النساء تنفيذ ما جاءت به 
والمبايعة عليه . ينظر"الدر المنثور" 2)١47/8(‏ و"تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان" 
(1/لامم). 

(5) ينظر "شرح التلويح على التوضيح' (١/15١75):و"تيسير‏ التحرير" 2425١5/5(‏ و'شرح منار 
الأنوار "'(ص95١).و"قمر‏ الأقمار" .)١854/1(‏ 





[الأصل الأول : الكتاب] 0 





فإن طلقها واحدة؛ لا يجب ا لأن أجزاء الشرط لا ينقسم على أجزاء 
المشروط" ا كذ ال" . 


[الحرف: من] 
توم لمق هنا روعي 7 الوواتي نينا و مكار 


.)١67 /*( و"بدائع الصنائع"‎ 42١74 /5( ينظر" المبسوط'‎ )١( 

(0) وذلك لأن ثبوت المشروط والشرط بطريق المعاقبة ضرورة توقف المشروط على الشرط» من غير 
عكسء فلو انقسم أجزاء الشرط على أجزاء المشروط للزم تقدم جزء من المشروط على الشرط 
وذلك مخل بالمعاقبة بينهماء بل مجموع الشرط علامة على لزوم كل المشروط . ينظر " حاشية 
الرهاوي على ابن ملك '(ص١45).‏ 

(*) وهو ظاهر قول عامة الأصوليين من الحنفية. ينظر "أصول السرخسي " .)7577/1١(‏ و"أصول 
البزدوي"(1/ 22٠١9‏ و'كشف الأسرار" للبخاري (؟/75017)» و"شرح منار الأنوار"(ص905١).‏ 

(4) قال ابن هشام: إنها لابتداء الغاية» وهو الغالب عليها حتى ادعى جماعة أن سائر معانيها راجعة 
إليه» وتقع لهذا المعنى في غير الزمان نحو: قن الْسَْحِدٍ الْكَرَارٍ » [الإسراء:1]- ينظر '" مغني 
اللبيب" /١(‏ 519)»و'فتح الغفار"(ص .)23١7‏ ونقل السيوطي عن من أنكر التبعيض منهم المبرد 
والأخفش الصغير وابن السراج والجرجاني والزمخشري وقالوا: هي للابتداء. ينظر ' همع الهوامع' 
(/457). وذكر صاحب "التلويح ' وغيره: والمحققون على أن أصلها ابتداء الغاية والبواقي 
راجعة إليها وذهب بعض الفقهاء إلى أن أصل وضعها للتبعيض دفعا للاشتراك وهذا ليس بسديد؛ 
لإطباق أئمة اللغة على أنها حقيقة في ابتداء الغاية. ينظر "شرح التلويح على التوضيح" /١١(‏ 
4 '"'فتح الغفار "(ص .)2١7‏ وينظر" كتاب سيبويه" (5/ 227514 و"شرح ابن عقيل على ألفية 
ابن مالك" ("/ 0١)ء‏ و"المقتضب" .4)١77/8(‏ و"أسرار العربية" .)578/١(‏ 


(5) كالتعليل نحو: ظايًَا حَطِعيِمْ أُعرْووأ» رن .م. وبيان الجنس نحو: نا يَْتَحم أنَهُ َي من يم 


قلا مُنَيِكٌ له * تفاط :+]. والبدل نحو: #أَرْضِيثُم بالحيرة لديا مرت الْآجْرَة» [العوبة:مم] ٠‏ 
وبمعنى عن نحو : فيل ألقَيِيَةِ ُلُويهُم ين وَكْرِ أَلَّهِ» [انزمر :++ وبمعنى في نحو: أأَرُوفِ مَاذَا حَلُْوا 
من الأَضِ)ه رى.ن ... والفصل : وهي الداخلة على ثاني المتضادين نحو : «وَسَهُ يَعَلَمُ الْمْنْسِد مِنَ 
لْمُصَيِح © [البقرة: 0+ ٠‏ وغيرها من المعاني» وقد ذكر ابن هشام خمسة عشر معنى لها . ينظر ' مغني 
اللبيب 257١ /١("‏ 5755).و"كتاب سيبويه' »)5١55/5(‏ و" المقتضب" .)١757/5(‏ 
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700 ووع اه ميم >5ى فيو كو 5 ؟ وم يوه اكى لس وه ََ 
فإذا قال امن سكت 4 عَبِيذِي عِنَقَه غتِقه) له أن يعْتقهم ! وَاحدا منهم عند أبي 
ا ل 0 2 

حزيفة كأن. وإلى : لانتهاء الغايَة» ناك اننم تع نت ني اا ا 1 اا راو رسا لمالا و ل 1 


[الخلاف في كون من للتبعيض أو للتبيين] 

(فإذا قال: مَن شئت من عبيدي عتقه فأعتقه ؛ له أن يعتقهم إلا واحداً منهم عند أبي حنيفة 
كنه) وذلك لأن كلمة (مَنْ) للعموم؛ وكلمة (مِن) للتبعيض» فيجب أن يحمل على بعض عام ؛ 
ليستقيم العمل بهاء فللمخاطب أن يعتق من شاء من أي بعض عام فيبقى الواحد منهم'''. 
وعندهما : (مِن) للبيان”"'2, ذه اع ك5 منهمء كما في قوله: من شاء من عبيدي عتقه 
فأعتقهء فإن شاء الكل ؛ عتقوا جميعاً 7 . 


والفرق لأبي حنيفة يانه مثل ما مر”*' في : أي عبيدي ضربك ؛ لأن المشيئة صفة عامة 
نسبت إلى كلمة (مَن) فيعم بعموم الصفة» بخلاف من شئت»ء فإنه نسبت فيه المشيئة إلى 
المخاطب دون (مَن) فلا يعم ولأن العمل بالتبعيض أيضاً ممكن ثمة» فإن كل عبد بعض مع 
قطع النظر عن غيره» بخلاف من شئت ؛ فإنه لا يمكن التبعيض فيه إلا بإخراج واحد منهم . 


[الحرف: إلى] 
(وإلى: لانتهاء الغاية*) أي: لانتهاء المسافة» أطلق عليها الغاية ؛إطلاقاً للجزء على 
الكل عن ما 0 


)١(‏ ينظر "أصول السر خسي " .4)265/١(‏ و"أصول البزدوي"(١/4258:‏ و"كشف الأسرار" للبخاري 
(9/0). 

)١(‏ أو للتبيين» كما في قوله تعالى : #تَأجْكينبُوأ اليبشح ين الْأَوَئدِن»[الحج : 70]. فإن (الرجس) عام 
ولكن (من) بينت أن المراد هو الأوثان» فالمقصود اجتناب جنس الأوثان. ينظر "شرح منار 
الأنوار"(ص556١)»‏ و"أسرار العربية" (١/75).و"'الأصول‏ في النحو"(١/ .)4٠١‏ 

(*) ينظر"أصول السرخسي 22١00 /١("‏ و"تيسير التحرير" .)777/١(‏ 

(:) في مبحث ألفاظ العموم في هذا الشرح "نور الأنوار" . 

(5) ينظر "أصول الشاشي"(١777/1)»و"أصول‏ السرخسي" (١/١57)»و"مغني‏ اللبيب"(١4/1١٠))‏ 
و"همع الهوامع' »)5١5/5(‏ و"كشف الأسرار" للبخاري (555/5). 

(5) القائل بذلك التفتازاني صاحب "التلويح' . ينظر "شرح التلويح على التوضيح" .)5١54/١(‏ 





[الأصل الأول : الكتاب] /07 


َإِنّْ كَانَتِ الْعَايَهَ قَائِمَةَ ِتَفْسِهَا كَقَوْلِهِ لَهُ: «مِنْ هَذِهِ الْحَائْطِ إِلَى هَذِوِ الْحَائِْطِ) لا تَدْخُلُ 
يكن في الإقرَار معو قو ولاس م كبر ساس ا اجن وه ادق ع لق ومن ا 


ا 


[قاعدة: ما يدخل وما لا يدخل في الغاية] 
ثم بين قاعدة: أنه أي موضع تدخل الغاية فيه» وأي موضع لا تدخل» فقال: (فإن 
كانت الغاية قائمة بنفسها كقوله له: من هذه الحائط إلى هذه الحائط ؛ لا تدخل الغايتان 
في الإقرار) فإن الحائط غاية قائمة بنفسها ؛ أي: موجود قبل قبل التكلمء غير مفتقرة في 
وتعوادها إلى المغبا+ وله“ تدخلذن فى لعفي 


واحترزنا بقولنا: موجودة قبل التكلم عن الآجال المضروبة للديون والثمن» في قوله: 
بعت هذا وأجلت الثمن إلى شهرء أو أجرته إلى رمضان أو إلى الغد ونحوه» فإن كل هذه 
وان كانت قائمة بنفسها ظاهراً لكنها وجدت بعد التكلم"" . 

واحترزنا بقولنا: غير مفتقرة في وجودها عن الليل ؛ فإنه مفتقر في وجوده إلى 

ام 

اليا 0 
وأما دخول المسجد الأقصى في قوله تعالى: «سْبَحنَ الى أْرَى بمَبَدِو للا يست 

المتفن الكان إل المتمن الأضاعه وود تا فالاعبان اللشيووة ل ال 

)00 لأنها إذا كانت قائمة بنفسها لا يمكن أن يستتبعها المغياء ولأنه حد ولا يدخل الحد في المحدود. 
انظر " كشف الأسرار " للبخاري (؟/55 )ل و'شرح التلويح على التوضيح " 6/١(‏ 51 و"أصول 
السرخسي" .)55١/١(‏ 

(0) ينظر 'كشف الأسرار" للبخاري (؟/ 570). 

(7) فإنه لا يسمى ليلاً إلا باعتبار زوال النهار. ينظر' شرح منار الأنوار" (ص50١).‏ 

ا ا ل ا ا ل ل سنو لي 
ا ا الدليل على دخولهيكِة المسجد الأقصى والصلاة فيه بالأخبار المشهورة وليس 
ب(إلى). فقد روى مسلم في 'صحيحه"(177١)‏ عن أنس بن مالك أن رسول الله علي قال: (أتيت 
بالبراق» وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل» يضع حافره عند منتهى طرفهء قال: فركبته 
حتى أتيت بيت المقدسء قال: فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء» قال: ثم دخلت المسجد 
فصليت فيه ركعتين» ثم خرجت فجاءني جبريل ل بإناء من خمر وإناء من لبن» فاخترت اللبن 
فقال جبريل ككِةِ : اخترت الفطرة ثم عرج بنا إلى السماء). 
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وه سدم د ومو هو وار ا و 6 و 1 عن و ل اما مي ان 2 مرق قاد ست 
وَإِنَ لم تكن قَائْمَةَ بِنَمْسِهًا؛ فَإِنْ كَانَ أضل الكلام مُتَنَاوِلا لِلَعَايَةِ ؛كَان ذِكْرَمَا لإخراج 
5 3 ا 2 0 


مَا وَرَاءَهَاء كُتَدْجُلٌ كَمَا فِي الْمَرَافِقِ»ِ وَإِنْ لَمْ يَتَتاوَلَّهَا أَوْ كَانَ فيو شَكَ مَذَكَرَهَا لَمُدَ 
الْحَكُم إِلَيْهَاِ قلا تَدْخُلُ كَالَليْل في الصّوم. 


(وإن لم تكن قائمة بنفسهاء فإن كان صدر الكلام متناولاً للغاية ؛ كان ذكرها لإخراج 
ما وراءهاء فتدخل كما في المرافق) في قوله تعالى: ظوَأيْرِيَكُمَ (أ/ )4١‏ إِلَ الْمَرَافِقِ * 
[المائدة:+] فإنها ليست قائمة بنفسهاء وصدر الكلام وهو الأيدي متناول لها ؛ لأنها تتناول 
إلى الأبط”'2» فيكون ذكرها لإخراج ما وراءها فتدخل بنفسها”". فبطل ما قال زفر كه : 
إن كل.غاية لا تدخل تحح: المغيًا”" . .وتسنمى هذه غاية الإسقاط!؟؟ ؛ أي :غاية الغشل ؛ 
لأجل إسقاط ما وراءهاء أو غاية لفظ الإسقاط ؛ أي: مسقطين إلى المرافق فهي خارجة 
عن الإسقاط . 


وينتقض هذا بقوله: قرأت هذا الكتاب إلى باب القياس» فإن باب القياس خارج عن 
القراءة» وإن كان الكتاب مُتناولاً له عملاً بالعرف”” . 


(وإن لم يتناولها أو كان فيه شك فذكرها لمد الحكم إليها ؛ فلا تدخل»ء كالليل فى 
الصوم) في قوله تعالى: تر أَيَمْ أصَيامَ إل الَتَلِ» رنبر::»م: مثال لما لم يتناولها 


)١(‏ كما فهمت الصحابة وو ذلك في آية التيمم في الابتداء» فذكر الغاية لإخراج ما وراء الغاية» فيبقى 
الؤرقق واخاذ ب «الحسوط 0/10 

/١( و"بدائع الصنائع"‎ :.07/١( عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله. ينظر 'المبسوط"‎ )١( 
ويقول ابن الهمام في "شرح فتح القدير" : إن قول النبي يَِْ: (ويل للعراقيب من النار) بيان‎ »)4 
للتوعد على تركهء فيكون اقتصاره يَكةِ على المرافق وقع بيانا للمراد من اليدء فيتعين دخول ما‎ 
. عن أبي هريرة نه‎ )١47( أدخله . ينظر ' شرح فتح القدير"(7/1١1). والحديث المتقدم رواه مسلم‎ 

() ينظر" بدائع الصنائع /١("‏ 4)» و"الهداية شرح البداية" 20١75 /١(‏ و"تبيين الحقائق' .)7/١(‏ 

(:) لأن كلمة ##إِلّ» ههنا للإسقاطء فإنه لولاها لاستوعبت الوظيفة جميع اليد. ينظر"أصول 
الشاشي "(١/777)»و"‏ شرح التلويح على التوضيح 2)7١7/1("‏ و" قمرالأقمار"(7737/1). 

(5) فإن الرجل يقول في العرف والعادة : لفلان علي من مئة درهم إلى ألف» ويريد به دخول الغاية 
الأولى لا الثانية» وكذا يقال : سن فلان من تسعين إلى مئة» ويراد به دخول الغاية الأولى لا الثانية 
ينظر" بدائع الصنائع " ("/ .)١75‏ 





[الأصل الأول : الكتاب] 039 


الصدر؛ فإن الصوم لغة: الإمساك ساعة» فذكر الليل لأجل مد الصوم إلى نفسهء فلا 
يدخل هو تحت الصوم'"" . 

ومثال ما فيه الشك: مثل الآجال في الأيمان» كما إذا حلف لا يكلم إلى رجبء فإن 
في دخول رجب فيما قبله شكاًء فلا يدخل في ظاهر الرواية''' عنه وهو قولهما'" . 

وفي رواية الحسن”*' عنه: أنه يدخل ؛ لأن أول الكلام كان للتأبيد» فلا تخرج الغاية 
عما قبلها””'» وتسمى هذه غاية الامتداد ؛ لأن الغاية مدت الحكم إلى نفسهاء 
ني ار يات 


[الحرف: في] 

(وفي: للظرفية”") وهذا هو أصل معناه في اللغة» واتفق أصحابنا في هذا القدر”" . 

.)5١/١("رحبألا ينظر "بدائع الصنائع"(١/ 5)» و"مجمع الأنهر في شرح ملتقى‎ )١( 

(0) ويراد بها كتب الإمام محمد بن الحسن الشيباني الستة» وهي: المبسوطء والزيادات» والجامع 
الصغيرء والجامع الكبير» والسير الصغير»ء والسير الكبير. ويعبر عنها بكتب "ظاهر الرواية" 
و"الأصول" و"ظاهر المذهب" .ينظر "المذهب الحنفي" /١(‏ 0779 20781 و"النافع الكبير شرح 
الجامع الصغير "(ص”2»)77 و"طبقات الحنفية" /١(‏ 2050. 

(*) ينظر "كشف الأسرار" للبخاري (7578/17)» و'شرح التلويح على التوضيح' .)519/١(‏ 

(:) العلامة الحسن بن زياد اللؤلؤي أبو علي الأنصاري الكوفي» فقيه العراق وصاحب أبي حنيفة» نزل 
بغداد وصنف وتصدر للفقهء تكرر ذكره فى "الهداية' و"الخلاصة" ولي القضاء بالكوفة» ثم 
استعفى عنه» وكان محباً للسنة» مات سنة أربع ومثتين. ينظر "طبقات الحنفية" (197/1): 
و'النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة" (؟88/1١)»‏ و"'سير أعلام النبلاء" (017/9). 

(5) ينظر "المبسوط" (07/17). و" التوضيح في حل غوامض التنقيح " .)١١18/١(‏ 

(5) ينظر "كشف الأسرار" للبخاري (؟/571777)»و"قمر الأقمار "(558/7). 

(/) ابعص أنه تين تسمال المخرور بها عل ها اقطها اعمال مكايا أوازهانا قينا نحو الداء 
في الكوز والصلاة في الليلء أو تشبيهاً نحو: زيد في نعمة والدار في يده. ينظر ' شرح التلويح على 
التوضيح" 0)755١7/١(‏ و"حاشية الرهاوي على ابن ملك '(ص5960). 

(4) ينظر "مغني اللبيب"(١77/1).و"همع‏ الهوامع"' (؟/545)» و"شرح ابن عقيل على ألفية ابن 
مالك " (9/ .)5١‏ 

(9) ينظر"أصول البزدوي"(١١/١١١):و"كشف‏ الأسرار" للبخاري (؟/777)»و"تيسير التحرير" (؟/ 
6١7‏ "'نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر /1١("‏ 4078). 
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لَكِنَّهُمُ التَلمُوا فِي حَذْفِهِ وَإِنَاتهِ في طرفي الركانة قَقَالَا: هُمَا سَوَاءٌء وَكَرَقَ أَبُو 
5 فلفة نه نهُمَا فِيمَا ذا تَوَى آخِرّ التّمارِء: وَإِذَا أغِنيت إلى مكان وهواوة ةمه ومو وه و وه 


[الخلاف في حذف أو إثبات فْ] 

(ولكنهم اختلفوا في حذفه وإثباته في [ظرف]'' الزمان) [أي]7': في كون ما بعده 
معياراً لما قبله غير فاضل عنهء أو كونه ظرفاً [له]”” فاضلاً عنه. 

(فقالا: هما سواء) في أنه يستوعب جميع ما بعده» فإن قال: أنت طالق غداًء أو في 
غد ولم ينو؛ يقع في أول الغدء وإن نوى آخر النهار ؛ يصدق فيهما ديانة لا قضاء ؛ لأنه 
خلاف الظاهرء فإن الأصل فيه أن يستوعب الطلاق جميع الغد سواء كان بذكر (في) أو 


50 
ل 


(وفرق أبو حنيفة كن بينهما فيما إذا نوى آخر النهار) فإن قال: أنت طالق غداً ولم 
ينو؛ يقع في أول النهار»ء وإن نوى آخر النهار ؛ يصدق ديانة لا قضاء ”*) 

وإن قال: أنت طالق في غد ؛ يقع في أول النهار وإن لم ينو» وإن نوى آخره ؟ يصدق 
ديانة و قضاء''' ؛ لأن ذكر (في) لا يقتضي الاستيعاب عنده. 


ونظير هذا: لِأَصُومَنَّ الدهر [أو]”"' في الدهرء فإن الأول يقتضي استيعاب العمرء 
بخلاف الثاني”*) 
(وإذا أضيف إلى مكان) بأن يقول:أنت طالق في مكة. 


)١(‏ في (أ) :(ظروف). 

(6) سقط من (أ). 

(*) سقط من (ط). 

2 ينظر 'الجامع الصغير" (/913)) و"أصول البزدوي" .)٠ /١(‏ و"بدائع الصنائع" 7/9 1). 

(8) ينظر" بدائع الصنائع '" (7/ 715١)»و"‏ تيسير التحرير" .)١١097/5(‏ 

() ينظر"أصول السرخسي ' (١/7777)؛و"تبيين‏ الحقائق" »)3١4/1(‏ و" شرح فتح القدير '(58/5). 

(90) في (ط) : (و). 

(6) الذي يقتضي صوم جزء منه. ينظر" أصول البزدوي' »)١١١/1١(‏ و"شرح التلويح على التوضيح' 
»)55١ /١(‏ و"تيسير التحرير" (؟//ا١١).‏ 


[الأصل الأول : الكتاب] 07١‏ 


يَقَعُ في الْحَالٍِء إِلَا أَنْ يُضْورَ الْفِعْلَ فَيَصِيرٌ بِمَعْنَى الشَّرْط. 


(يقع [في الحال]7') لأن المكان لا يصلح مقيداً للطلاق» إذ الطلاق إذا يقع يقع في 
الأماكن كلهاء فيلغو ذكر المكان”"'. 
(إلا أن يضمر الفعل) أي: المصدر”" بأن يراد : في دخولك مكة. 


(فيصير بمعنى الشرط””*) فكأنه قيل حينئذ:إن دخلت مكة ؛ فأنت طالق”* 2 فتطلق مع 
الدخول لا بعد الدخول كما في حقيقة الشرط”"' . 


يؤيده أنه لو قال: أنت طالق مع نكاحك ؛لا يقع الطلاق”" وإن نكحها . 
ولو قال: أنت طالق إن نكحتك ؛ يقع الطلاق بعد النكاح”" . 


[أسماء الظروف] 
ولما ذكر أن (في) [للظرفية]”'' أورد بتقريبه» بيان باقي أسماء الظروف المضافة» وإن 
لم تكن حروف جر فقال: 


)١(‏ في (ط): (حالاً). 

(؟) لأن المكان لا يصلح مخصصاً للطلاق ؛ لامتناع أن يقع في مكان دون مكانء وإذا لم يصلح 
للتخصيص لم يصلح لأن يجعل شرطاً فيكون تعليقاً. شرح التلويح على التوضيح .)52١/١(‏ 

(9) أي: أن المراد من الفعل في المتن المصدر لا الفعل النحوي ؛ لعدم صحة دخول (في) على الفعل 
النحوي . ينظر " قمر الأقمار"(7579/1). 

(:) لأن الدخول لا يصلح أن يكون ظرفاً للطلاق شاغلاً له ؛ لأنه عرض لا يبقى» فصار بمعنى مع 
مجازاً ؛ لأن في الظرف معنى المقارنة» فيتعلق بالدخول إلا أنه لا يكون شرطأ محضاً حتى يقع 
الطلاق بعد الدخولء بل يقع معه. ينظر "شرح منار الأنوار"(ص157١)»‏ و"شرح ابن العيني على 
المنار"' (ص5!7١).‏ 

(5) من باب وضع المصدر موضع الزمان. ينظر" حاشية الرهاوي على ابن ملك "(ص595). 

(1) ينظر "أصول السرخسي" .)574/1١(‏ 

(0) لأن إيجاب الطلاق المقارن للنكاح لغو. ينظر' تيسير التحرير"(8/17١1١)»و"فتح‏ الغفار" (ص7١5).‏ 

(4) لأن الطلاق ترتب على النكاح وهو الأصل ؛ إذ لا طلاق إلا بعد وجود النكاح. ينظر "تيسير 
التحرير" :»)١١8/5(‏ و"شرح التلويح على التوضيح" .)5١١/١(‏ 

(4) في (أ) :(للظرف). 





ع0 نور الأنوار ب شرح المنار 


َه 


7 8 ع 2 م 5 200 5 ا مم2 5 ا وال 0 
وَمِنْهًَا: أَسْمَاءُ الظروفي وَ«مّعَ): لِلْمَقَارَنَ و«قبّل) للتقدِيم» وَ١بَعْدَ)‏ للتأخيرء 
[الكلام على: مع] 


([ومنها"'': أسماء الظروف”"']'" فمع”*': للمقارنة) أي: لمقارنة ما بعدها لما 
قبلهاء فإذا قال: أنت طالق واحدة مع واحدة أو معها واحلة ؟؛ يقع فنعا سواء (أ/ لماعم 
كانت موطوءة أو 000 
[الكلام على: قبل] 

(وقبل: للتقديم) أي: لكون ما قبلها مقدماً على ما أضيف إليه”" . 

(وبعد: للتأخير) أي: لكون ما قبلها مؤخراً عما أضيف إليه”” . 


)١(‏ في (ط) : (منهما) ولعله قصد به منها؛أي: من حروف المعاني» ويؤيد ما قلناه ما في الشروح 
الأخرى. ينظر "قمر الأقمار" (؟19/5١5).‏ 

(0) أي : من حروف المعاني أسماء هي ظروف؛ لأنها لا تقع في الكلام إلا ظروفاً للفعل» وتسميتها 
حروفاً إنما هو للتغليب» أو لمشابهتها بالحروف ؛ لعدم إفادتها المعنى إلا بإلحاقها بأسماء أخر 
كالحروف. ينظر" كشف الأسرار" للبخاري (؟/ 7587)»و"قمر الأقمار" .)559/١(‏ 

(9) سقط من (أ). 

(5) قال ابن هشام: (مع: اسم بدليل التنوين في قولك: معاً. ودخول الجار في حكاية سيبويه : ذهبت 
لمعه 4 وقراء؟ بعضهم : هذا ذِكْرُ من تق [لانبياء: ١.4‏ وتسكين عينه لغة غنم وربيعة لا 
ضرورةء خلافا لسيبويه. واسميتها حينئذ باقية» وقول النحاس : إنها حينئذ حرف بالإجماع مردودء 
وتستعمل مضافة فتكون ظرفاً). مغني اللبيب .)479/١1(‏ وينظر" التوضيح في حل غوامض التنقيح ' 
557/1١١‏ و"فتح الغفار" (ص؟١١).‏ 

(5) ينظر "أصول البزدوي" »)١١5/١(‏ و"بدائع الصنائع (39//9١)»و"بداية‏ المبتدي' ))91١/١(‏ 
و"كشف الأسرار" (؟587/5). 

(5) حتى إن من قال لامرأته: أنت طالق قبل دخولك الدار ؛ طلقت للحالء» ولو قال لها وقت الضحو: 
أنت طالق قبل غروب الشمس ؛ طلقت في الحال» ولا يتوقف على وجود ما بعده. ينظر" أصول 
السرخسي" (١/5١7)»و"'أصول‏ البزدوي"(١1/؟7١١)»و"شرح‏ منار الأنوار" (ص517١).‏ 

(0) ينظر" كشف الأسرار" للبخاري (؟/ 587). 





[الأصل الأول : الكتاب] 0 


و شوم 5 3 5 2 الكل م8 انم عه تس ص 00 
وَحكمهًا في الطلاقي ضِد حكم «قبل)2. وَإِذا قَيّدَتْ بالكِتايَة؛ كانت صفة لِمَا يَعَدَهَاء 
سريى 4ه عمهه احج + اس ج0كس 
ذا لم تَُيدْ كانت صق لِمَا مَبْلَّا. 





[حكم (بعد) في الطلاق] 

(وحكمها في الطلاق27 ضد حكم : قبل) أي: في كل موضع يقع في لفظ(قبل) 
طلاق واحد ؛ يقع في لفظ (بعد) طلاقان» وفي كل موضع يقع في لفظ (قبل) طلاقان ؛ 
يقع في لفظ (بعد) طلاق واحد على ما قال”" . 


[تقييد (قبل) و(بعد) بالضمير] 

(وإذا قيدت بالكناية ؛ كانت صفة [لما]”" بعدها) أي: إذا قيد كل من القبل والبعد 
بالكناية”؟؟ ؟ بأن يقول: أنت طالق واحدة قبلها واحدة» أو بعدها واحدة ؛ تكون القبلية أو 
البعدية صفة لما بعدها في المعنى”*2: وإن كانت بحسب التركيب النحوي صفة لما قبلهاء 
فيقع في الأول طلاقان» وفي الثاني طلاق واحد ؛ لأن معنى الأول: أنت طالق واحدة 
القن مستععيا واعدزة الخرى» فقعان معا فى البتال”":: ومسق التاق "انك «طالق واحدة 
الى و بعدها أخرىء فتقع هذه في الحال اا مام 

(وإذا ال تقيذ كانت عئئة لها نيلها أي إذا لم يقيد كل من القبل والبعد بالكناية ؛ 
بأن يقول: أنت طالق واحدة قبل واحدة» أو بعد واحدة ؛ تكون القبلية والبعدية صفة لما 
قبلهاء فيقع في الأول طلاق» وفي الثاني طلاقان؛ لأن معنى الاول: أنت طالق واحدة 


)١(‏ قيده بالطلاق للاحتراز به عن الإقرارء فإن أحكامه تختلف عن أحكام الطلاق» ففي قوله: له علي 
الارفع بعد الدرعم ؛ يحب ديكا وسيأتي في قول الشارح: (وأما في الإقرار) :يتظر "كشف 
الأسزان! ' للبخاري (؟/ 7585)»و" شرح التلويح على التوضيح " (١1/؟؟١).‏ 

(5)« الس سات المتن» 

(*) سقط من (أ). 

(:) قصد بالكناية هنا الضمير» وليس الكناية التي تقابل الصريح كما هو في مباحث النظم في الكتاب. 

(5) ينظر "أصول البزدوي" .)١1١7*/1(‏ 

(5) لأن إيقاع الطلاق في الماضي إيقاع في الحال ؛ لامتناع الإستناد إلى الماضي فيقترنان فتقع اثنتان. 
ينظر"أصول البزدوي" (١/17١)».و"بدائع‏ الصنائع " (/17١).و"الهداية‏ شرح البداية" /١(‏ 
2» و"البحر الرائق" (7117/9). 

(0) ينظر" بدائع الصنائع " (/07١),و"‏ شرح فتح القدير" (01//4)» و"الفتاوى الهندية" ,)7377/١(‏ 
و"تيسير التحرير" (17/5١)»و"التوضيح‏ في حل غوامض التنقيح " (١/؟551).‏ 





للك نور الأنوار ب شرح المنار 


واعَنْدَة الصف ا ذا قَالَ لِعَيِْو : «لَكَ عِدْدِي أَلْفْ دِرْمَم» كَانَ وَدِيعَة؛ لِأن 500 





التي كانت قبل الواحدة الأخرى الآتية فتقع الأولى» ولا يعلم حال الآ 0 ومعنى 
القاق : أقث :ظالق ؤاعسرة التى كادشنعة الواهنة الأعرى النافية فشعان ين هذا 


كله في الطلاق”"'»2 وأما في الإقرارء فيلزم في قوله: له على درهم[. . .]7 قبل درهم ؛ 
واتون”*'ه وق الصبورالأخرء* يلزفيه درعهان عكذا ال 


[الكلام على: عند] 
(وعند" : للحضرة. فإذا قال لغيره: لك عندي ألف درهم ؛ كان وديعةء لأن 


)01 لأنها بانت بالأولى» فلم يبق محل للثانية فلا تقع . ينظر ' الجامع الصغير " (1/ »)١45‏ و"أصول البزدوي ' 
(/1)ءو"'كشف الأسرار "(5/ 7587)» و"البحر الرائق "(*/ 3717 ”)» و"ردالمحتار" (/588). 
(؟) لأن البعدية صفة للأولى» فاقتضى إيقاع الواحدة في الحال. وإيقاع الأخرى قبل هذه فتقترنان. 
ينظر "بداية المبتدي »)91/1١("‏ و"الهداية شرح البداية"(1/ 2275140 و"كشف الأسرار" للبخاري 

(/5887). و "رد المحتار" (588/79). 

(9) بغير المدخول بهاء أما في المدخول بها فيقع الجميع ؛ لأنها لا تبين بالأولى . ينظر ' شرح التلويح 
على التوضيح' .)557/١(‏ 

:)2 في (ط) : (درهم). 

(0) أي : يلزمه درهم واحد ؛ لأن قبل نعت للمذكور أولاً» فكأنه قال: قبل درهم آخر يجب علي . ينظر 
المبسوط " (8/14). ولكن صاحب "التلويح ' جعل هذه الصورة؛ كالصور الأخرء فأوجب على المقر 
درهمين وليس واحداً . ينظر" شرح التلويح على التوضيح " /١(‏ 777)» و"قمر الأقمار" .)101/١(‏ 

(1) وهو قول عامة الأصوليين» باستثناء صاحب "التلويح". وقد ذكرنا رأيه المخالف آنفاً. أما الصور 
أ- نحو قوله: له علي درهم قبله درهم. فعليه درهمان؛ لانه نعت للمذكور آخرا ؛ أي: قبله درهم 
قد وجب علي. 

ب- نحو قوله: له على درهم بعد درهمء فيلزمه درهمان؛ لأن بعد درهم قد وجب علي . 
ج- نحو قوله: له علي درهم بعله درهمء يلزمه درهمان؛ لأن بعده درهم قد وجب . ينظر " المبسوط " 
(8/14)»؛و'كشف الأسرار" للبخاري (5/ 787)» و"شرح منار الأنوار" (ص .)١158‏ 

0202 د : (اسم للحضور الحسي نحو: 8َلمَا َه مُسْتَقرًا عِندَهه# دمل :40]. 0 
َال ألَدِى عنده, عِلَىُ سن الْكتب 4 [العمل: ..]. وللقرب كذلك نحو: «#عند مِدْرَةَ التق 9 عند 
الاريك »# [النجم: 200-1١4‏ ونحو : وَلِمكم عِندَنًا لمن الْمْطْفَينَ لْخََارٍ »# (ص7,:). وكسر فائها 0 
ضمها وفتحهاء ٠‏ ولا تقع إلا ظرفاً أو مجرورة بمن» وقول العامة : ذهبت إلى عنده لحن) . مغني اللبيب 
)١(‏ وينظر" المقتضب " (7794/4)» و" تيسير التحرير" (717/7١).و"فتح‏ الغفار" (ص”7١5).‏ 





[الأصل الأول : الكتاب] مه 


الْحْضَ تدك عَلل اعمط دون اللزوم: 


- و ب 0-1 و م 
6 وه 2ه 6 3 لغئىه>هس تمهكاه 
واخعير" ب صعمه ل للنكرق» ويستعمل استثناءً » وأعاقا فداه هه فاو اهدق فاه فاه ناه مانام اماما من 
|| || | | | | | | لإإبإإبإبإيإيإبإبإبإبإبإبإيإيإيإيإيإيإيإيإيإيإيإيإيإيإيإيإيإبإبإبإبإبإبإبإبإبإإإ ِب ببِبإإبييي يج ممع ك 


الحضرة تدل على الحفظ دون اللزوم) لأن (عند) يكون [للقربء والقرب المتيقن هو 


قرب 


77" الامانةة درة الدوه )أن نمقي "1 +ولهدا إذا وصضل بيه لظ الدين بأ يقول: 


لك عندي ألف ديناً ؛ يكون ا 


[الكلام على(غير) و(سوى)] 


اومكي؟”اتدروقالانقفات. رامل ل ا 


[الكلام على(غير)] 


(وع 9 ستفمل صلة للكرف وسعمي ع0" لكن الابصمال الأول أصل 


6 والثاني : تبه 80) فهو أيضاً داخل في لوو 0 


000 


00 


00 


0) 


26) 
030 


02370 
00 


0) 


في (أ) : (للقريب والقريب المتيقن هو قريب). 

للمعنيين» فيكون للأقرب إليه وهو الوديعة؛ لأن الحضرة تدل على الحفظ» كما لو قال: وضعت 
الشيء عندك» يفهم منه الاستحفاظ» ولا يدل على اللزوم في الذمة. ينظر" شرح التلويح على 
التوضيح " .)777/١(‏ 

لأ قولة >“ اعتدي) محتفل فيتره بأنخن المحدملين فكان'تنديره شيعا : ينظر” كف الأسرار؟ 
للبخاري (؟/ 784)» و" شرح منار الأنوار" (ص198١).‏ 

أي: من حروف المعاني. 

سقط من (ط). 

غير: اسم ملازم للإضافة في المعنى» ويجوز أن يقطع عنها لفظأً إن فهم المعنى وتقدمت عليها 
كلمة ليس» وقولهم: لا غيرء لحن. ينظر "مغني اللبيب" :»)2509/١(‏ و"'أصول البزدوي" /١١(‏ 
و"جامع الأسرار" (؟/4754)» و"فتح الغفار" (ص .)5١5‏ 

ينظر " جامع الأسرار "(1/ 475)»و"نسمات الأسحار"(ص549١).‏ 

نحو: طتََمَلُ صَْلِحًا غَيرّ ألِى حكن كَمَل» [الأعراف:+ه]0. فغير هنا تعرب صفة ل(صالحاً)» وهو 
غالب استعمالها . ينظر "مغني اللبيب"(١/‏ ١١7)»و"تيسير‏ التحرير" (؟//717١).‏ 

لمشابهة بينه وبين إلا من حيث إن بعد كل واحد منهما مغاير لما قبله في الحكم» ينظر"الأصول في 
النحو" (١/786)»و"كشف‏ الأسرار '(4)5877/7 و"الرهاوي على ابن ملك "(ص598). 


.)5817/5( الأنها في الأصل ليست ظرفاً . ينظر ' كشف الأسرار" للبخاري‎ ٠١ 





”2 نور الأنوار ب شرح المنار 


كَقَولِهِ : ال علي رهم غَيْرُ دَانِقِ) بالرّفع» رمه دِرَهَمٌ هُمْ تَامٌ ل قَالَ ِالنَضْبٍ ؛ 


اسْيْشْنَاءٌ» قَيَلْرَمُهُ دِرهم إل دايقاء وَاسِوَى) مِثْل غَيْرِ. 


(كقوله: له علي درهم غير دانق”''» بالرفع فيلزمه درهم تام) لأنه حينئذ صفة للدرهم. 
فيكون المعنى : له على الدرهم الذي مغاير للدانق» فلا يستثنى منه شيء فيلزم درهم تام'" 


(ولو قال بالنصب ؟ كان استثناء .» فيلزمه درهم إلا ذانقاً) وهو مقدزاً 0 سنس ادر 7 


[الكلام على: سوى]7؟) 


(وسوى : مثل غير) في كونه صفة””'واستثناء””'» وهو ظرف في الحقيقة”". لكن لما كان 
إعرابه تقديرياً 7 [يحال]”'' على النية» ولعل القاضي لا يصدقه في صورة التخفيف””" , 


() الدائق: هو سدس درهم» وهو قيراطان. ينظر" التوقيف على مهمات التعاريف »)77/١("‏ و" تيسير 
التحرير" (؟/717١)»و'كشف‏ الأسرار"' للبخاري (؟/1817). 

(0) ينظر"المبسوط" .)41١/1١8(‏ و"أصول البزدوي" /١1(‏ 7١١42و"‏ بدائع الصنائع (1/ 9١27و"‏ تيسير 
التحرير" (؟/72١7١1).‏ 

6 أي يلزمة مش ووائق + لآنها المت واتحذا من أضل'ستة دوانق التي تساوي قيمة الدرهم. ينظر 
'"بدائع الصنائع " (1/ 22709 و"الفتاوى الهندية" .)١19*/54(‏ 

(:) ذكر ابن نجيم أن أغلب الأصوليين من الحنفية لم يذكره في مبحث الحروف كصاحب "التوضيح ' 
و"التلويح" و"التقرير" و"التحرير' . ينظر" فتح الغفار" (ص5١5).‏ 

(5) مثاله : قوله تعالى : مكنا سُوَى #[طه:08]. 

(5) مثاله قولكدهروت جرجل سواك + والكن في الاستشناء:قتصب اسوئ) على الظرفية» بخلاف (غير) 
فإنها لا تقع ظرفاً . ينظر"فتح الغفار" (ص5١5).‏ 

(00 وبيان ظرفيته: أن العرب تجري الظروف المعنوية مجرى الظروف الحقيقية فيقولون: جلس فلان 
مكان فلان» ولا يعنون إلا منزلة في الذهن مقدرة فينصبونه نصب الظرف» ويستعملون سوى أيضاً 
في هذا الموضع» فيقولون: مررت برجل سواك؛ ويعنون مكانك وعوضاً منك من حيث المعنى 
فلزم أن ينتصب انتصاب المكان للظرفية . ينظر " كشف الأسرار" للبخاري (588/57). 

(4) أي: إن الحركات الأعرابية لا تظهر على الألف المقصورة» فلا يعرف ما إذا كانت مرفوعة أو 
منصوبة أو مجرورة بسبب التعذر. 

(9) في (أ) :(يحمل). 

(١٠)توضيحه:إذا‏ قال شخص: له علي درهم غير دانق -بالرفع- يلزمه درهم تام. وإذا قال: غير- 
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6 


وَمِنْهَا : خُرُوفُ الشَّرْطِء ف «إِنْ أَضْل فِيهّاء 0000-4 ز ؤ زؤ ز 1 1211111 





[الكلام على: إن] 


(ومنها”': حروف الشرطء ف (إن) [أصل”'"' فيها) لأنها لم تستعمل إلا لهذا 


ال وغيرها يستعمل لمعان أخرء ولهذا غلب (إن)» فسمي الكل بحرف 
العوي» كترزة كانتيتهها ابي 





00 
00 
رةه 


040 


بالنصب- كان استثناء فيلزمه درهم إلا دانق. وحكم سوى مثل حكم غير ؛ أي: في حالة الرفع بأن 
تكون صفة لدرهم يلزمه درهم تام» وفي حالة النصب ؛أي: على الاستثناء؛ يلزمه درهم إلا دائق. 
وبما أن الحكم لا يظهر من العبارة مباشرة للتعذر اللفظي في (سوى) يحيل القاضي الأمر إلى نية 
القائل بأنه هل أراد الرفع على الصفة أو النصب على الاستثناء. وإذا أراد أن يخفف عن نفسه» بأن 
يقول: أردت الاستثناء. لا يقبل منه القاضي ذلك؛ لأنه في موضع التهمة ؛ لأنه أقل من حالة الرفع 
كما مر بياته. والله أعلم. هذا ما قصده الشارح بقوله: (ولعل القاضي لا يصدقه في صورة 
التخفيف) . 

أي : من حروف المعاني. 

في (أ) : (أصلها) 

وذهب إلى ذلك أيضاً البخاري وغيره: أن كلمة (إن) أصل في ألفاظ الشرط ؛ لأنها مختصة بمعنى 
الشرط» وليس لها معنى سواه. ينظر"كشف الأسرار" للبخاري (7589/1)»و" شرح منار الأنوار' 
(ص9١5١).‏ ولكن هذا الكلام ليس على إطلاقه ؛ فإنها تأتي لمعان أخرى مع معنى الشرطء فتكون 
نافية وتدخل على الجملة الاسمية نحو: #إن الْكَفروَ إلا فى غُرور» رين:... وعلى الجملة الفعلية 
نحو: إن دآ إِلّا ألحَْقٌّ» ودربه....:. ومخففة من الثقيلة نحو: «وَإن حَكُلٌ َلِكَ لا مَعْ الجبيزة 
الذكا» ورور دمع وزافده عقول القائل + ما إن اتسف يشئء أنت تكرهها.. ينظر» نين اللبيي* 7/1 
")0 و"فتح الغفار" .)١5١0(‏ ويمكن توجيه قوله: (ليس لها إلا هذا المعنى) في حالة كونها 
للشرط ليس لها إلا هذا المعنى . ينظر " حاشية الرهاوي على ابن ملك "(ص549). 

عبر هنا بحروف الشرط مع أنها ليست جميعها حروفاً على سبيل البدل ؛ لأمرين: 

الأول: أنه أراد بالحروف الكلمات لا الحروف المصطلحة. 

الثاني: يجوز أنه أراد الحروف المصطلحة تغليباً . ينظر " حاشية الرهاوي على ابن ملك" (ص544). 
ولكن سميت حروف الشرط وإن كانت أدوات أو أسماء ؛ لأن (إن) حرف» وهي أصل معنى 
الشرطء فسمي الكل باسمها . ينظر ' أصول السرخسي" (١711/1)»:و"فتح‏ الغفار"' (ص90١5).‏ 
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(وإنما تدخل على أمر معدوم على خطر الوجود. وليس بكائن لا محالة) فلا تستعمل 
فيما لم يكن على خطر الوجود”''» بل محالاً”" إلا بضرب من التأويل ؛ لأنه محل 
ولق" ماؤالة عسل عن اأموتعات لاتبيجانة الأ الباويل كلانه مر 01 

(فإذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق ؛ لم تطلق حتى يموت أحدهما) لأن هذا الشرط 
لا يعلم قطعاً إلا حين موت أحدهما”''. فإنه قبل الموت يمكن في كل حين أن يطلقها 
(أ/ 4247 فإذا لم يطلق وشارف موت الزوج ؛ تطلق”"'» وتحرم عن الميراث 1 كانت مير 
متخولءييا "اميطاف ها انك حوخولة مياه لذن اوراة اانا “اكترو لجن 
الوكعول 7 إذا شارك اموت المعرلة» تطلج :اليه لأ نه مسقن لكر طاو اكير 


)١(‏ وهو المتردد بين أن يوجد وبين ألا يوجدء واحتراز عن المستحيل» وعن الفعل المتحقق لا محالة. 
ينظر ' كشف الأسرار" للبخاري (7/ 789)» و"جامع الأسرار"(477/5).و'فتح الغفار" (ص5١5).‏ 

(0) أي: المستحيل ؛لأنه لا يجوز الحمل عليه لامتناع حصوله البتة. ينظر"أصول البزدوي" 2)١١4/١1(‏ 
و"شرح منار الأنوار" (ص54١).‏ 

(0) لأن (لو) حرف امتناع لامتناع» وهو أغلب أقسام (لو) ويقتضي امتناع شرطها دائماً» ثم إن لم يكن 
لجوابها سبب غيره ؛ لزم امتناعه كقولك: لو كانت الشمس طالعة ؛كان النهار موجوداً . ينظ" أوضح 
المسالك إلى ألفية ابن مالك" (8/5؟57). 

(5) أي: سيتحقق لا محالة» فلا يقال: إن جاء الغد؛ لأن الغد سيأتي يما تسل“ أصول البزدوي" /١(‏ 
)2 

(5) فإن (إذا) على الضد من ألا يكون مدخولها إلا محققاً أو منتظراً لا محالة.» كقولك: إذا جاء غد 
أكرمك . ينظر "فتح الغفار" (ص5١2»)5‏ "شرح منار الأنوار"' (ص59١).‏ 

(7) لأن المعدوم الذي علقه على خطر الوجود لا يثبت إلا بقرب موته . ينظر" أصول البزدوي" .)١١4/١(‏ 

(0) لأنه لما لم يمت أحدهما ؛ يكون وقوع الطلاق محتملاً. فإذا مات الزوج ؛تحقق الشرط الذي علق 
عليه الطلاق. ينظر " شرح منار الأنوار"(159١).‏ 

(4) لأنها لا عدة عليها من ذلك الطلاق. ينظر ' شرح فتح ل " (4/لا؛). 

(8) دعتي بهذا الابيية: لأن المطلى فيه غالبا ريد الفرار من الميراث ويمنع الزوجة من أن 
ترث . ينظر " الفتاوى الكبرى" (5/ .)17١‏ 

(1)ينظر"المبسوط" (68-184/5١)ءو"بذاية‏ المبتدي " (١03/1)؛‏ و" الدر المختار " (/8م). 


(١١)وهوواموت‏ أحد الزوجين. 
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وَدِذّاه عِْدَ نْحَاةٍ الْكُوقَةَ : يَصْلْعُ لِلْوَقْتِ وَالشَّرْطٍ عَلَىْ السَّوَاءء فَيجَارَى بها مَرَّةَ 
52 ع 
وَلا ا بها أخرى » واأواةا فا ة واو و ةا وو ها ةو و واو و و هه ف واو هد ووه فوا م ها هام هاو و وام وه وها ماما م اماما مم 


[الكلام على: إذا] 

(وإذا”'' عند [نحاة]”" الكوفة: يصلح للوقت والشرط على السواءء فيجازى بها مرة 
ولا يجازى بها أخرى”") يعني: أنها مشتركة بين الظرف والشرط» فتستعمل تارة على 
استعمال[كلمة]”*' المجازاة» من جعل الأول سبباً والثاني مسبباً» ومن جزم المضارع 
بعدهاء ودخول الفاء في جزائها . 

وتارة على استعمال كلمات الظروف من غير جزم ودخول فاء فيما بعدهاء وإن كان 
الملكرردينيها فليعه على :تيظ القرظ والتعزاة» 


مئال الأول””": [شغر]!" : 
واستعفق لطا أعحا ل وتاك والمين.. :5 ةاتفييقك عهباضية ٠‏ 


ومثال ال 30 ا 


(') ينظر "مغني اللبيب" .4)١١١/١(‏ و"همع الهوامع" (؟78/1١).‏ 

(0) في (أ) : (النحات) 

() فيجازى بها إذا أريد بها الشرطء ولا يجازى بها إذا أريد بها الوقتء. ينظر" أصول السرخسي" /١(‏ 
5 "شرح التلويح على التوضيح" (١/717)»و"تيسير‏ التحرير" 2»)١1١/17(‏ و"شرح منار 
الأنوار" (ص99١).‏ 

(5) في (ط) : (كلم). 

(5) أي: مايجازي بها وهو الشرط. 

() سقط من (أ). 

(0) هذا البيت لعبد قيس بن خفافء وكثيراً ما استشهد به النحاة في التدليل على مجيء إذا جازمة وهذا 
غالباً في الشعرء حيث جزمت الفعل (تصبك)» ودخول الفاء على جواب الشرط وهو (فتحمل) أو 
(فتجمل) حيث ورد اللفظان» وكلاهما معناه صحيح» ومعنى البيت :أن ما يعطيه الله تعالى للإنسان 
وإن كان قليلاً هو منتهى الغنى. وإذا أصيب الإنسان بأي مصاب أو هم فعليه أن يتجمل بالصبرء أو 
أن يتحمل تلك الصعوبات والمشاق.ينظر" البهجة المرضية في شرح الألفية"(ص8 5٠0‏ )» 
و"الأصمعيات" (١/70).و"شرح‏ منار الأنوار"(ص59١).‏ 

200 أي : ما لا يجازى بها وهو الوقت. 





04 نور الأنوار ب شرح المنار 


م اماقم 


وَإِذَا جُوزِي بها سَقَط عَنْهَا الْوَقْتُ كأَنّهَا حَرْفُ شَرْطِء وَهُوَ قَوْلُ أبِي حَزِب 
5 م ىم 3 ان عر بأ 
وَعِنْد نحاة البصرة: هِيَ لِلْوَقْتِء وَكَدْ تُسِْتَعْمَلُ لِلشَّرْط مِنْ غَيْرٍ سُقُوطِ مَعْنَى الْوَقْتِ 


عَنْهَا مِثْلّ «مَتَى» فَإِنْهَا لِلْوَقْتِ لا يَسْقَط عَنْهَا ذَلِكَ بِحَالٍء ل 


7 0 
رعوارلنهة © 


وإذااكتكوو ماويحييدة امج العيكسا.- ززززنا لساوة الع االو ا 

(وإذا جوزي بها سقط عنها الوقت. كأنها حرف الشرطء وهو قول ا حنيفة كأنه) 
لأنه لبا كانت متشركة بين الشرط:والظرق:ولا عموم للمشترك” 4 [تعيو]”" عبد إزادة 
كن المعنين بطلةن الكش وو 

(وعند نحاة البصرة: هي للوقت""') حقيقة فقط. 

(وقد تستعمل للشرط من غير سقوط [معنى الوقت]!"' عنها) على سبيل المجاز. 

(مثل متى فإنها للوقت لا يسقط عنها ذلك بحال) وإذا لم يسقط ذلك عن [معنى]””/) 


)١(‏ الحيس: الخلطء ومنه سمي الحيسء والحيس : الأقط يخلط بالتمر والسمن»وحاسه يحيسه 
حيساً» قال الراجز : التمر والسمن معاً ثم الأقط . ينظر "لسان العرب" (51/5). 

(7) هذا البيت لهانىء بن أحمر الكناني» وقيل: لحرى بن ضمرة» و استشهد به على أن (إذا) هنا 
للوقت». ومعناه: أن القائل يستنكر دعوته حيثما كانت المصاعب والمعارك وما تكرهه النفس» 
ولكن حين يوجد الطعام الجيد يعطى للخامل المتكاسل الذي لا يرى إلا عند موائد الطعام والذي 
عبر عنه بجندب . ينظر " جمهرة الأمثال' »)574/١(‏ و"الحماسة البصرية' 2)١1/١(‏ و"شرح فتح 
لقدير" (77”/5): و"حاشية الرهاوي على ابن ملك" (ص”007). 

(*) هذا الموضوع مبحوث في القسم الأول من الكتاب في باب المشترك عند قول النسفي: (ولا عموم 
له). فليرجع إليه من أحب. 

(:) في (أ) : (فتعين). 

(5) ينظر "أصول السرخسي' (١777/1)و"أصول‏ البزدوي" 2»)١١4/1١(‏ و"التوضيح في حل غوامض 
التنقيح ' (0 ”© و"شرح التلويح على التوضيح ' (656/1). 

(0) ينظر"أصول البزدوي" »)١١5/1(‏ و"فتح الغفار" (ص7١5).‏ 

(0) فى (ط) : (للوقت). 

0 سيو لط : 
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18 هه 


وَهُوَ كَوْلُهُمَاء حَنَّى إِذَا قَالَ لامْرَأتِه: «إذًا لّمْ أُطْلِنْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ لا يَقَعُ العَّلَاق 


0 


6و سن 6ه سيراه - 5 0 )2 0 
عِنْدَهُ ما لم يَمَثْ حَدهمّاء وَقَالَا : يَقَعْ كما فَرَعْء كل : «متى لم أطَلِمَكِ». 220 
56 : 8 : . 200 300 (65)؟ 5 . 

(متى) مع لزوم المجازاة لها في غير موضع الاستفهام”''» [فالأولى]”'' ألا يسقط ذلك 
عن إذا مع عدم لزوم المجازاة لها"" . 

(وهو قولهما) أي: أبى يوسف ومحمد رحمهما م ولكن يرد عليهما: أنه إذا لم 
يسقط الوقت عنها ؛ يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز”” . 

والجواب: أنها لم تستعمل إلا في الوقت الذي هو معنى حقيقي لهاء والشرط إنما 
لزع قفيها مغن إزاده'" + كالبهدرا المتطدين لوعت اشرو 3 

(حتى إذا قال لامرأته : إذا لم أطلقك فأنت طالق ؛ لا يقع الطلاق عنده. ما لم يمت 
أحدهما) لأنه عنده بمنزلة حرف الشرط» وسقط معنى الوقت فصار كأنه قال: إن لم 
أطلقك فأنت طالق» وفيه لا يقع ما لم يمت أحدهما”” . 

(وقالا: يقع كما فرغ. مثل: متى لم أطلقك) لآنه عندهما: لا يسقط عنه معنى 


)١(‏ لأن الجزاء في مقابلة الشرط» والاستفهام ليس بشرط ؛ لأنه طلب الفهم عن وجود شيء. ينظر 
'كشف الأسرار" للبخاري (591/7). 

(0) فى (أ) : (فأولى). 

إفرة ينظر " كشف الأسرار" للبخاري (؟797/5)» و"شرح منار الأنوار" (ص١1١).‏ 

(:) ينظر" أصول السرخسي " 2)7777/١(‏ و"أصول البزدوي" 4)١١5/١(‏ و"التوضيح في حل غوامض 
التنقيح " .)5١*/١(‏ و'شرح التلويح على التوضيح" (١/9؟5).‏ 

(6) باعتبار أن الحقيقة الوقتء والمجاز الشرط. 

(0) ينظر "فتح الغفار"(ص7١2)75‏ و"شرح منار الأنوار" (ص١5١).‏ 

(0) كقوله: الذي يأتيني فله درهم. ولم يلزم من ذلك استعمال اللفظ في غير ما وضع له أصلا . 
ينظر ' شرح التلويح على التوضيح" 7/1١(‏ 202775 و"نسمات الأسحار" (ص١١1١).‏ 

(6) لأن شرط البر تطليقه إياها في المستقبل» وهو ممن في كل وقت يأتي ما لم يمت أحدهماء فيتحقق 
شرط الحنث وهو عدم التطليق. ينظر"الهداية شرح البداية" /١(‏ 710)»و"تبيين الحقائق' (؟/ 
55)» و'"'رد المحتار "(9/ 07١‏ 53). 





05 نور الأنوار ب شرح المنار 


الوقت» فصار المعنى: في زمان لم أطلقك فأنت طالقء» فإذا فرغ من هذا الكلام ؛ وجد 
زمان لم يطلقها فيه فيقع في الحال كما في (متى”" . 
والاليل علية.* أنه لوا قال" أنت طالق ]3 شيك لا عبد :المحلس 6 كم ا 
والجواب عنه: أنه تعلق الطلاق بالمشيئة» فوقع الشك في انقطاعه فلا ينقطع» .وفيما 
1 ل لور + 0 000 6 : : 
نحن فيه: وقع الشك في الوقوع في الحالء فلا يقع بالشك” '*. وهذا كله إذا لم ينو 
شيفاه: أماء]ذا "لون الورفقة آل القووط > فهو عل ا توم 


[الكلام على: إذا ما] 
(وإذا ما" مثل إذا) لكنه لم ينفك عنه معنى المجازاة بالاتفاق” . 


)١(‏ ينظر" بدائع الصنائع' »)١١/9(‏ و"شرح فتح القدير"' (75/4), و"شرح منار الأنوار' 
(ص١٠١١).‏ 

(0) ينظر "شرح التلويح على التوضيح " 2)5١557/١(‏ و"فتح الغفار"(ص7١5).‏ 

(9) ينظر"أصول السرخسي '(١/777):و"الهداية‏ شرح البداية" »)770/١(‏ و"تبيين الحقائق" (؟/ 
5؛ و"شرح التلويح على التوضيح ' .)5557/١(‏ 

(4:) وحاصل المسألة: أن (إذا) ك (إن) عند أبي حنيفة ينه وك (متى) عند أبي يوسف ومحمد رحمهما 
الله» وهذا الخلاف عند عدم النية» أما مع النية» فإن نوى الوقت ؛ وقع الطلاق للحال» وإن نوى 
الشرط ؛يقع آخر العمر؛ لأن اللفظ يحتملهما بالاتفاق. ينظر"الهداية شرح البداية" /١1(‏ 20770 
و"فتح الغفار"(ص7١5).‏ 

(5) وهو حرف على الأصح عند النحاة» كسيبويه والجمهورء وذهب المبرد وابن السراج والفارسي إلى 
أنها اسم» وتسمى (ما) الداخلة على إذا المسلطة ؛ لأنها سلطت إذا على الجزم . ينظر " أوضح 
المسالك إلى ألفية ابن مالك" (5/ 2305)»و' شرح شذور الذهب" (١/5475)»و"شرح‏ قطر الندى" 
(/37”). و"جامع الأسرار" (7/١48).و"فتح‏ الغفار"(ص7١18-7١5).و"شرح‏ منار الأنوار' 
(ص١١١).و"قمر‏ الأقمار" (١/9/8ا75).‏ 

(5) أي: اتفاق النحويين. ينظر' كتاب سيبويه'(2)01//9 و"'الأصول في النحو'(؟/١5١),‏ 
" المقتضب " (47/5).و"جامع الاسرار"(؟”/ ١‏ و"فتح الغفار " (ص17١18-7١7):‏ و" شرح منار 
الأنوار" (صش>١7١١).‏ 





[الأصل الأول : الكتاب] وداه 


56 
6 
6 
5 


وَلَوْ: لِلشَّرْطِء وَرُوِيَ عَنْهُمَا إِذَا قَالَ: «أنْدِ 
دَخَأْتِ الدَّارَ). 


دّخَلْتِ الدَّارَ) فَهُوَ ِمَْزْلَة: «إِنْ 


وَكَيْت» لِلسُوَالٍ عَنْ الْحَالٍ ا طلا ع بجا لشفي ماه ا ا 


[الكلام على: لو] 

(ولو”'' للشرط””*؛ وروي عنهما أنه إذا قال: أنت طالق لو دخلت الدار ؛ فهو 
بمنزلة : إن دخلت الدار) يعني : أن (لو) لم يبق على معناه الأصلي» وهو نفي الماضي»ء 
بمعنى : أن انتفاء الجزاء في الخارج في الزمان الماضي بانتفاء الشرط. كما هو عند أهل 
العربية”"»: أو أن انتفاء الشرط في الماضي لأجل انتفاء الجزاء كما هو عند أرباب 
المعقول”*'؛ بل صار بمعنى (إن) في حت الاستقبال في عرف الفقهاء” » ولم يرو عن أبي 


حنيفة في هذا الباب شيء اله 


[الكلام على: كيف] 
(وكيف (9/1): للسؤال عن الحال) في أصل وضع اللغة”"'» تقول: كيف زيد؟ 


لصوم"و.)77١/54( ينظر "مغني اللبيب"(١/2)7910 و"أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك"‎ )١( 
.)١58/١("بارعإلا الطلاب إلى قواعد‎ 

(0) قوله: (للشرط) مع أنه في سياق الكلام في حروف الشرط ؛ لزيادة التقريرء فإن في كون (لو) 
للشرط خفاء ؛ لأن (لو) تدخل على الفعل الماضي المنفي» بينما الشرط ما يترقب حصوله. 
ينظر "قمر الأقمار" .)778/١1(‏ 

9 ينظر المصادر السابقة. 

(:) ينظر " جمع الجوامع .)059/١("‏ 

(5) فلا تطلق ما لم تدخل» كقوله: إن دخلت؛لأن (لو) تفيد معنى الترقب فيما يقرن به مما يكون في 
المستقبل» فكان بمعنى الشرطء من هذا الوجه. ينظر"أصول السرخسي" /١(‏ 20777و" كشف 
الأسرار" للبخاري (؟97/5؟), و" شرح منار الأنوار" (ص١15١):و"فتح‏ الغفار"(ص/١7‏ -518). 

(5) قال الرهاوي: (ولا نص في ذلك عن أبي حنيفة كأنه). حاشية الرهاوي على ابن ملك (ص: 50). 

(0) ينظر " مغني اللبيب »)7070/١1("‏ و"المفصل " »)5١17/١(‏ و "همع الهوامع " :»)5١8/5(‏ و"اللباب في 
علل البناء والإعراب ' (857/5)». و"علل النحو"(١/555)».و'‏ كتاب حروف المعاني .)09/١1("‏ 
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إن اسَْقَمَ فيا وَنِعْمَتُ» وَإِلّا بطل وَلِذَلِكَ قَالَ أَبُو حَرِيفَةَ في قَوْلِهِ : «أَنْتَ حر كيت 
شت ": إِنَهُ إِيقَاءٌ وَفِي الطَّللَاقٍ تَمَعْ الْوَاحِدَةٌ وَيَبْقَى الْمَضْلٌ فِي الْوَسْفٍ وَالْقَدْرِ 
مضا لي بشَرْطِ نيه الرَّوْجء ل ل 0 





(فإن استقام) أي: السؤال عن الحال. 


([فبها ونعمت(“©. وإلا بطل) لفظ كيف. والمراد باستقامة السؤال عنها: أن يكون 
ذلك الشيء ذا كيفية وحال مع قطع النظر عن أن يكون ثمة سؤال أو لاء كما في 
الطلاق””*: وبعدم استقامته: ألا يكون ذلك الشيء ذا كيفية وحال» كما في العتاق على 


زهرة 


ود 


رايه 


ثم بِيّن [المصنف]”* [كلا]”” المثالين على غير ترتيب اللف""2. فقال: (ولذلك قال 
أبو حنيفة في قوله: أنت حر كيف شئت ؛ إنه إيقاع) [في الحال]”*'» مثال لبطلان لفظ 
(كيف). فإن العتق ليس ذا حال عند أبي حنيفة كآنه وكونه مدبراًء ومكاتبأء وعلى مال» 
وغير مال ؛ عوارض لهء فلا يعتبر» فيلغو كيف شئتء ويقع العتق في الحال'” . 


(وفي الطلاق تقع الواحدة» ويبقى الفضل في الوصف والقدر مفوضاً إليها بشرط نية 
الزوج) مثال لاستقامة الحال ؛ فإن الطلاق ذو حال عند أبي حنيفة كن من كونه رجعياًء 


)١(‏ في (ط) : (فيها). 

(0) أي: أن يصح تعلق الكيفية بصدر الكلام» كأنت طالق كيف شئتء فإن الطلاق له كيفية» وهي أن 
يكون رجعياً أو بائناًء فلا يستقيم تعلق الكيفية بصدر الكلام. ينظر "التوضيح في حل غوامض 
التنقيح " (1/ 55 5). 

(9) أي: على رأي الإمام أبي حنيقة كآنه» فإن عنده لا كيفية للعتاق» فيعتق في الحال. ينظر " التوضيح 
في حل غوامض التنقيح" (١/517)»و"قمر‏ الأقمار" .)1075/١(‏ 

(:) سقط من (ط). 

(5) في () :(كلا من). 

(1) لأنه سيأتي بالمثال الأول للعتاق» وهو الثاني في البيان» وسيأتي بالمثال الثاني للطلاق» وهو 
الأول في البيان. 

(0) ينظر " المبسوط " .2)5١5/5(‏ و"أصول البزدوي" (١/١١).و"البحر‏ الرائق" (559/7). 





[الأصل الأول : الكتاب] 2 


واوا هد واو و > واو و ود ود و واوا وده و واو و فاو و وفد وقد ود واف وه وا وه وففا و ع قفاوم و فقا هه و اواو ود واو و ود واو واود ود وا.د ود ودود وفا. د 6ه 


أو بائناً خفيفة”'' أو غليظة”"2. على مال”"؛ أو غير مال» فيقع نفس الطلاق بمجرد التكلم 


بقوله: أنت“طالق كيف شئتء» ويكون باقي التفويض إليها في حق الحال الي هو مدلول 
كيف وهو فضل الوصف ؛ أعني: كونه بائناً» والقدر ؛ أعني: كونه ثلاثاً واثنين إذا وافق 
نية الزوج» فإن اتفق نيتهما ؛ يقع ما نوياء وإن اختلفتا ؛ فلا بد من اعتبار النيتين”*'» فإذا 
تعارضا ؛ تساقطاء فبقي أصل الطلاق الذي هو الرجعي”'. فإن [نوت الثنتين ونواهما 
أيضاً]”" لا يقع ؛ لأنه عدّد محض ليس مدلولاً للفظ”” . 


وأما الثلاث: فإنه وإن لم يكن أيضاً مدلول اللفظء لكنه واحد اعتباري”" بما احتمله 


اللفظ عند وجود الدليل» والدليل ههنا هو لفظ كيف”"' . 


200 
00 
إدرة 
200 


2) 
000 
(372 


00 


040 


أي : واحدة رجعية» ولكن تمضي العدة بلا رجعة. 

أي: كانت واحدة وانضمت إليها طلقتان أخريان. 

وهو الخلع. 

أما نيتها : فلأنه فوض النية إليهاء وأما نيته : فلأن الزوج هو الأصل في إيقاع الطلاق. ينظر' 
التوضيح في حل غوامض التنقيح " »)771/١(‏ و" شرح منار الأنوار"(ص١١١).‏ 

ينظر " المبسوط " (57/7١75),و"كشف‏ الأسرار" للبخاري »)70١/7(‏ و"الدر المختار" (778/7). 
في (أ) :(فإن نوى الزوج اثنتين ونوتهما أيضاً). 

لأن الزوج بقوله: (أنت طالق) لا يملك إرادة الثنتين بهذا اللفظ. ولا يمكن للمفوض إليها من جهة 
الزوج . ينظر" شرح منار الأنوار" (ص57١).‏ 

المفرد على نوعين : 

أ مفرد حقيقي : وهو أدنى الجنسء» وهو الواحد بالشخص. 

ب. مفرد اعتباري : وهو تمام الجنس من كل جنس من أجناس الأفعال وهو الواحد بالجنس. 
وهذه الفردية اعتبارية لا حقيقيةءإذ لها أفراد كثيرة» والكثرة تنافي الوحدة. ولكنها باعتبار أن لها 
وحدة جنسية تكون فرداً اعتبارياً أو حكماًء فيصح وصفه بالوحدة كما يقال : الحيوان جنس واحد 
من الأجناس» والإنسان نوع واحدء والكلمة نوع واحد. مع تعدد أفرادها . ينظر ' حاشية الأزميري 
على مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول"(١/650١)»و"نسمات‏ الأسحار"(ص75). 

أي: أن الثلاث لم تقع بمجرد قوله: (أنت طالق) وإنما هو بواسطة كيف. ينظر" شرح منار الأنوار' 
(ص؟١١).‏ 
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0 2 70 3 7 5 م2 ب لاو 2 و ره 
-ه ال في 2-1 2 2ه فِيتَعَلقٌ 04 ٠.‏ 2 .4 
ما لم يَمَبَّل الإشارة» 2 وَوَضْفُة ب بمَنْزْلةَ أَضْلِدء 7 فيتعلق الآصّل بِتَعَلْقِهِ. 


-ه 


وإنما”"' احتاج إلى موافقة نية الزوج مع أنه فوض الأحوال [بيدها]””'؛ لأن حالة 


مشيئتها مشتركة بين البينونة والعدد. [فيحتاج]”” 00 اأيتعين أحد ل 
اه ٠‏ فإن لم تكن مدخولاً بها ؛ تقع الواحدة وتبين بهاء ويلغو 
قوله: كيف شئت ؛ لعدم [العدة"']7" , 


(وقالا: ما لم يقبل الإشارة ؛ فحاله ووصفه بمنزلة أصلهء فيتعلق الأصل بتعلقه) 
يعني: أن عندهما كل ما كان من الأمور الشرعية الغير المحسوسة, كالطلاق والعتاق 
ونحوهما فالحال والأصل بمنزلة واحدة» إذ هما غير محسوسين» فلا معنى لجعل 
أحدهما واقعاً والآخر موقوفاً. بل يعلق الأصل بالمشيئة كما تعلق الوصف بهاء فلا يقع 
ما لم تشأ"* ؛ وذلك لثلا يلزم الترجيح بلا مرجح ؛ [لأن المشيئة والكيفية عرضانء ولا 
يتوقف أحدهما على الآخرء بل هما يتوقفان بالمحلء لا] لأن قيام العرض”"') 
بالعرض”''" ممتنع» فينبغي أن يقوما معاً بالمحل على ما ظنوا وبنوا عليه التكات'"" . 


)١(‏ أجاب هنا عن سؤال يرد: لماذا احتاج إلى نية الزوج وقد فوض الأمر بيد المرأة؟ 

)١(‏ في (أ) :(في يدها). 

(") في (ط) : (محتاجة). 

(:) ينظر "كشف الأسرار" للبخاري (707/7)؛ و" نسمات الأسحار"(ص57١).‏ 

(5) ينظر "المبسوط' (5/ا١7).و"البحر‏ الرائق" (77/ 0759 . 

(7) لأنه يلغى تفويضه الصفة إلى مشيئتها ؛ لعدم المحل بعد وقوع الأصل. ينظر' شرح التلويح على 
التوضيح ' »)771/١(‏ و" شرح منار الأنوار "(ص١5١).‏ 

(0) فى (ط) : (الفائدة) . 

)0( ينظر 'المبسوط' (420507/5, و"أصول البزدوي" »)١١5/١(‏ و"بدائع الصنائع" (9/١5١)غ2‏ 
و"الهداية شرح البداية" /1١(‏ 550). 

(9) سقط من (ط). 

.ةئيشملا:يأ)٠١(‎ 

(١١)أي:‏ الكيفية. 

(؟١1)نقل‏ ذلك ابن ملك عن بعض الشراح ولم يسمهم. ينظر" شرح منار الأنوار" (ص17١).‏ 





[الأصل الأول : الكتاب] /ا 5ه 





م 


ات م لِلْعَدٍَ الْوَاقِ» دا قَالَ: «أنْتِ طَالِقٌ كُمْ شِعْت» لَمْ تَطلق َال كقأ. 





وبما حررنا”'' اندفع ما قيل” : إن في كلام المصنف مسامحة القلب”" والأولى أن 
يقول: فأصله بمنزلة حاله ووصفه. فيتعلق الأصل بتعلقه ؛ وذلك لأنه إذا جعل الحال 
والأصل بمنزلة الشيء الواحد ؛ أخذ كل منهما حكم الآخ”*) 


وأبو حنيفة ان يقول: يلزم من هذا اتباع الأصل للوصف» وهو خلاف القياس فلا 
20 


[الكلام على: كم] 

(وكم”" (1/ 44): اسم للعدد الواقع. فإذا قال: أنت طالق كم شت ؛ لم تطلق ما 
لم تشأ) لأنه لما كان اسماً للعدد الواقع الموجود في الخارج ولم يكن في الخارج ههنا 
عدد حتى يسأل عنهء أو يخبر عنه لتكون استفهامية أو خبرية ؟ فلا بد أن يستعار بمعنى: 
أي عدد شئت؟ وهو تمليك يقتصر على المجلسء فكأنه قال: إن شئت واحدة ؛ فواحدة» 
وإن شئت ما زاد ؛ فما زاد عليهاء فإن شاءت في المجلس”" ؛ يقع الطلاق على حسب 
نية الزوج» وإلا له”8 . 


.)7175/1(" أي: أن الأصل والحال متساويان . ينظر " قمر الأقمار‎ )١( 

)00 الاريك صاحب "تعليق الأنوار شرح المنار"» وابن نجيم في 'فتح الغفار". وابن ملك في 
“شرح منار الأنوار" . ينظر "فتح الغفار" (ص١755)»و"شرح‏ منار الأنوار" (ص”177١):و"‏ قمر 
الأقمار"(١1/35/1؟).‏ 

(9) سبق بيان المقصود من القلب (ص5؟1١).‏ 

(:) ينظر "التوضيح في حل غوامض التنقيح " (١8/1؟5).‏ 

(0) ينظر "تبيين الحقائق" (780/5). 

(5) ينظر 'مغني اللبيب"(55175/1)» و"الأصول في النحو' 24)515/١(‏ و"المقتضب'(8/ 00). 
و"كتاب سيبويه" :4)١71/5(‏ و"كشف الأسرار" للبخاري (705/7)». و"'فتح الغفار" (ص١١5).‏ 

(0) لأنه ليس في كلامه دلالة على الوقت. ينظر' المبسوط' (7207/7)» و"كشف الأسرار" للبخاري 
1/5١‏ 0). 

(4) ينظر "المبسوط' (2»)23007/5 و"بدائع الصنائع" (5/ 20١5١‏ و"كشف الأسرار" للبخاري (؟/ 
5”» و"البحر الرائق" (9/ .)”307١‏ 
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َاحَيتُ وو اسمّان ِلْمَكَانء َإِدَا قَالَ: «أنْتِ ت طَالِقٌ حي شا أو اث عينْتَ» 
ُ لا يَمَعْ مَا لم تَمَاَء وف مَشِيكَتُها عَلَى الْمَجْيِسِ بيخْلافٍ «إِذّا) وَ١مَئّى).‏ 


كحو 





[الكلام على: حيث وأين] 

(وخبيق" وآين”":: ايان للمكانة»-تإذا قال "أنت طالى حيبت شعت أو أبن 
شت ؛ إنه لا يقع ما لم تشأ) لأنهما لما كانا للمكان» والطلاق مما لا يختص في المكان 
أصلاً ؛ فيحمل على معنى: إن شئت. فلا يقع ما لم تشأ"" . 

(وشوقف مشفتها على المحلين» بلاق ذا ومن) لأنههما لما علا بسع :(إن)7 
وأذ قتمر ةقان المسلووة كنا عي 

و(إذا) و(متى) يدلان على عموم الزمان وكليته» فلا تتوقف المشيئة فيهما على 
امس 

وإنما لم يجعلا بمعنى إذا ومتى ؛ لأنهما إذا خلصا عن معنى المكان فالأقرب إليهما 
هو أن الدلالة على مجرد الشرط» ولا يناسب أن يجعل عموم المكان مستعاراً من عموم 
الزمان» فلكل واحد من(كيف) و(كم) و(حيث) و(أين) مشابهة من معنى الشرطء فلذلك 
ري 
[الكلام على جمع المذكر وأنه يتناول الذكور والإناث عند الاختلاط] 

ثم بعد ذلك ذكر الجمع”" في بحث حروف المعاني باعتبار أن الواو والياء والألف 
العا "كزين دووف لاع عمد السمدرة ثقال؛ 


.)5١9/( " ينظر 'مغني اللبيب"(1١/15١)؛و' همع الهوامع‎ )١( 

.)55/5(" ينظر "همع الهوامع " (257/5).و"المقتضب‎ )١( 

(*) ينظر " المبسوط "(17/5١7)؛:و"تبيين‏ الحقائق" (70/7), و'كشف الأسرار" للبخاري (؟5/ 2290١‏ 
و"الدر المختار" (8/ 3"80) , 

(4) إنما جعلا بمعنى (إن) لأنها أم الباب . ينظر ' البحر الرائق " (7/ 779)؛و"الدر المختار " (778//5) . 

(5) فإذا قامت من مجلسها قبل مشيئتها انقطعت مشيئتها. ينظر ' الدر المختار" (7”30//9) . 

(5) أي : في حروف الشرط . 

(0) لأنه الكلام فيه باعتبار علامته وهي الحرف. ينظر "شرح منار الأنوار"(ص14١):و"نسمات‏ 
الأسحار" (ص”9١).‏ 





[الأصل الأول : الكتاب] ك».» 


و عو 
5 2 ان ل 2 مه 04 رعو 2 2207 ضر 5 
وَالْجَمْعْ الْمَذْكُورٌ بِعَلَامَةٍ الذكور عِنْدَنَا ؛ يَتَتَاوَل الذكورَ وَالإنَاتَ عِنْدَ الاخيلاط. 
ع تي لز عر ل 6م عن 0 
وَلا يَتَنَاوَلَ الإناتٌ المنفردَات 


له 


هه وه هد وا و هد واه ود ود هاو ود واه هد فام. اع .د .ده .د فده ودود واو واه وا ه.ا وا هد ه.ا .د مثا 6 هد 6م 


(الجمع المذكور بعلامة الذكور عندنا ؛ يتناول الذكور والإناث عند الاختلاط» ولا 
يتناول الإناث المنفردات) لأن تناول الجمع المذكر للإناث إنما هو للتغليب» والتغليب 
إنما يتحقق غين الاختالاط :دون الآناتث المنفرداتك”, 

وعند الشافعي كأنه: لا يتناول الإناث عند الاختلاط أيضاً”"“؛ لأن كل علامة 
مخصوصة لمعنى هو حقيقتهاء فلو تناول الإناث ؛ لزم الجمع بين الحقيقة والمجاز'", 


ر 2 


ولزم التكرار في قوله: «إإِنَ اَلْمْسَلِمِينَ وَاَلْصَسَلِمّتِ» (الاحراب:همح. 

قلنا: نزول الآية في حقهن لتطييب قلوبهن» حيث قلن: ما بالنا لم نذكر في القرآن 
صريحاً واستقلالاً؟ فنزلت الآية في حقهن لأجل هذا”*“؛ لا أنهن لم يدخلن في الجمع 
المذكر» والتغليب باب واسع في القرآن” . 


)١(‏ ينظر'بدائع الصنائع" (17/7١)»و"الهداية‏ شرح البداية" 2)750١/4(‏ و"جامع الأسرار"(”/ 
© و"تيسير التحرير" (١/١77)»و"‏ شرح منار الأنوار" (ص54١).‏ 

() لأنه لا يدخل النساء فيه إلا بدليل» كما لا يدخل الرجال في لفظ المؤنث إلا بدليل. ينظر" التبصرة" 
(١//ا/)‏ »و "المحصول" (5/ 42377 و"التمهيد" »)701/١(‏ و"البحر المحيط في أصول الفقه" (؟/ 
4. ونقل الزركشي عن الأبياري قوله: لا خلاف بين الأصوليين والنحاة أن جمع المذكر لا يتناول 
المؤنث بحال» وإنما ذهب بعض الأصوليين إلى تناوله الجنسين ؛ لأنه لما كثر اشتراك الذكور والإناث 
في الأحكام لم تقصر الأحكام على الذكور. ينظر " البحر المحيط في أصول الفقه" (؟/ 0774 . 

(*) وهو ما نقله الزركشي على أنه قول الإمام الشافعي كأنه. ينظر المصدر السابق. 

(4) روى الحاكم في "مستدركه" )451١/(‏ عن مجاهد عن أم سلمة وَْيّنَا قالت: قلت: يا رسول الله 
يذكر الرجال ولا يذكر النساءء فأنزل الله عز وجل: #إإن الْمتِليِنَ وَالْسْنِسْتٍ وَالْمُؤِْينَ 
َاَلَمْومتتِ...» الآية» وأنزل: أن لآ أضِيعٌ عَمَلَ عَمِلٍ قِنَكْ ين ذَكرٍ أو أن » قال الحاكم:هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وروى الترمذي )”71١(‏ عن أم عمارة الأنصارية 
أنها أتت النبي يك فقالت: ما أرى كل شيء إلا للرجال» وما أرى النساء يذكرن بشيء فنزلت هذه 
الآية : «أإنَّ الْمُمِلِمِنَ وَالْسََلِمْتٍ وَلْمُؤْمِنينَ وَالْمُوْمِئَتِ...» الآية» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
غريب» وإنما يعرف هذا الحديث من هذا الوجه. وروى النسائي )١١405(‏ عن أبي سلمة عن أم 
سلمة أنها قالت للنبي كَل : يا نبي الله ما لي أسمع الرجال يذكرون في القرآن والنساء لا يذكرن 
فأنزل الله عز وجل : إن تيلف وَالْشندت هَلمؤْمِنينَ وَالْمقِتِ»» وينظر 'الكشاف" (8/ 040), 
و'تفسير ابن كثير " (/ 54848)»و"تفسير القرطبي " 2)١86 /١5(‏ و"أحكام القرآن" (710794/9). 

(5) التغليب: إعطاء الشيء حكم غيره» وقيل : ترجيح أحد المغلوبين على الآخرء أو إطلاق لفظة عليهما 





066 نور الأنوار 4 شرح المنار 





وَإِنْ ذُكِرَ بِعَلَامَةٍ التََنِيكِء يَتَتَاوَلُ الِْنَاتَ خحَاصَّةَ حَنَّى قَالَ فِي «السّيّرٍ الْكَبِيرِ»: إِذَا 
ا الْأَمَانَ يَتَنَاوَكُ الْمَرِيمَيْنِء وَلَوْ قَالَ: 
ل و قَالَّ: «عَلَل د 1 1 


قَالَ: «آمِنُونِي عَلَى بَنِيَ» وَلَهُ بَنُونَ وبا 
«آمِنوني عَلَىْ بَنَاتِي) 4 لا يَتَثَّاوَلَ الذكور م 
سِوَى اليَنَاتِ؛ لا يَنْيْتٌ الْأَمَانُ لَهُنّ. 


[ذكر الجمع بعلامة التأنيث] 
(وإن ذكر بعلامة التأنيث؛ يتناول الإناث خاصة) لأن الرجل لا يكون تبعاً للأنثى حتى 
يذل فى تغليب: الأنثن . 
ولحت الف “السير'الكبير"727]د[اقال* اميتي غلن بتع اأوله ينون وبعات: إن 
الأمان يتناول الفريقين) لأن الجمع المذكر يتناول الذكور والإناث عند الاختلاط”" . 
(ولو قال: آمنوني على بناتي ؛ لا يتناول الذكور من أولاده) لأن الجمع للمؤنث لا 
يتناول الذكور على سبيل التغليب” ". 


(ولو قال : على بنيّ ‏ وليس له سوى البنات». لا يك بثبت الأمان لهنَّ) لأن الجمع المذكر 
إثما يتتاول المونت عد الاختلاظ تغليباً دون 00 عدم التعليي”* »ولو دقر هده 


الآمئلة عل شبيل النقين العرقيه ؟ لكان وى وا خط 


> إجراء للمختلفين مجرى المتفقين» وقد ورد في القرآن على أنواع منها: تغليب المذكرء كقوله: إلا 
أنه كَانَتَ صن الْمَيرسنَ 4 زرلاىبى :عم]. والأصل من الغابرات» فعدت الأنثى من المذكر بحكم 
التغليب. وإنما أفردنا بيان هذا النوع ؛ لأنه هو المقصود عند الشارح من أن المسلمات يدخلن في 
الجمع المذكر على سبيل التغليب . ينظر " البرهان في علوم القرآن' سيت تضرف ” 

)١(‏ السير الكبير: هو أحد الكتب الستة التي تؤلف ظاهر الرواية» ومؤلفه محمد بن الحسن الشيباني صاحب 
أبي حنيفة رحمهما الله . ينظر " طبقات الحنفية "(؟/ )2 و" أخبار أبي حنيفة وأصحابه" .)197/١(‏ 

(1) ينظر "السير الكبير" »)١5/5(‏ و"شرح فتح القدير" (5514/7)» و'البحر الرائق" (5/ )»)2٠١‏ 
و"تيسير التحرير " (١/75؟).‏ 

(9) لأن صيغة الكلام للإناث خاصة»ء فلا يدخل فيه الذكور حقيقة ولا استعمالاً ينظر"شرح السير 
الكبير 2)١57/5("‏ و"البحر الراكق" (05/ .)٠١‏ 

(:) ينظر" السير الكبير"(7/7١)»‏ و"شرح منار الأنوار" (ص55١).و"فتح‏ الغفار" (ص؟5519). 

(5) بأن قدم المثال الثالث وجعله ثانياً أولى ؛ لأنه سيكون على نفس ترتيب القواعد التي ذكرها قبل ذلك . 





[الأصل الأول : الكتاب] 20١‏ 





ءَه 2 020 2 وم و > رين > ظٍٍِ سا 
وَأمّا الصَرِيحٌ: فَمَا ظَهَرَ الْمُرَادٌ به ظهُوراً بَيّنآَء حَقِيقَةَ كَانَ أَوْ مَجَازاَء كَفَوْلِهِ : 
تأنت خرة فنك طالو؛ 





[الصريح] 
(وأما الصريح''': فما ظهر المراد به ظهوراً بيناًء حقيقة كان أو مجازاً) فيه تنبيه : على 
أن الصريح والكناية» يجتمع مع كل من الحقيقة والمجاز”"» فكأنهما قسمان منهما© . 
لمان يو من وجوه الاستعمال ؛ فلا حاجة إلى قيد”"' يخرج به النص”" 
والمفسر”” ؛ لأن ظهوره من حيث الاستعمال» وظهورهما”'بقصد المتكلم والقرائن””" . 
(كقوله: أنت حرةء فأنت (1/ 46) طالق) الظاهر أنهما مثالان للصريح من الحقيقة ؛ 
فإنهما حقيقتان شرعيتان في إزالة الرق والنكاح» صريحان فيهما”'''» ويحتمل أن يكونا 


: الصريح لغة: المحض الخالص من كل شيءء وهو ضد الكناية» صرح بما في نفسه تصريحاً ؛ أي‎ )١( 
أظهره. والاسم الصراحة والصروحة» وصرح الشيء : خلص وكل خالص صريح. ينظر" لسان‎ 
العرب " او 0 "مختار العدا ' ' (١/١اه١) . وفي الاصطلاح : عرفه البزدوي بأنه : (ما ظهر‎ 
وعرفه السرخسي: (هو كل لفظ‎ .01١/١( المراد به ظهوراً بيناً زائداً أو منه). أصول البزدوي‎ 
.)147/1١( مكشوف المعنى. والمراد حقيقة كان أو مجازاً) . أصول السرخسي‎ 

00 فالحقيقة التي لم تهجر صريح» والمجاز الغالب الاستعمال صريح. ينظر " التوضيح في حل غوامض 
التنقيح " (171/1). 

(9 ينظر" شرح التلويح على التوضيح" .)171/١(‏ 

2 أئ: الصريح . 

(5) سقط من (أ). 

(1) ينظر "شرح منار الأنوار" (ص50١).‏ 

(0) عرفه السرخسي بأنه: (ما يزداد وضوحاً بقرينة تقترن باللفظ من المتكلم ليس في اللفظ ما يوجب 
ذلك ظاهراً بدون تلك القرينة). أصول السرخسي .)154/١(‏ 

(4) عرفه البزدوي بأنه:(ما ازداد وضوحاً على النصء سواء كان بمعنى في النص أو بغيره). أصول 
البزدوي (8/1). 

(1) باللغة لا بالاستعمال. ينظر" كشف الأسرار" للبخاري .)1١7/١(‏ 

(١٠كلأن‏ ظهور النص بالسوق وهو بقصد المتكلم. وظهور المفسر بعدم احتمال التخصيص والتأويل. 
ينظر "قمر الأقمار" .)7581/1١(‏ 

0 ويؤيد ذلك أن المصنف ذكر الصريح عقيب ذكر الحقيقة والمجاز. ينظر" شرح منار الأنوار ' (صه١١).‏ 





00 نور الأنوار ‏ شرح المنار 





عوك وى رمو 5 00 دم ل ل ل شسّ اسه من سه 6 ا 
وحكمه: تعلق الحكم بعين الكلام» وَقِيَامَه م مُعناه حتى استعنى عَنْ العَزِيمَة. 
5-1 م 0-0 
له 2# 


عه 0 له 0 مير هر ب قر مركي برؤقاىو 0 م ا 1 2 مت 0 
ما الكناية: فمَا استترَ المراد بوء ولا يمهُم إلا بقريئة» حقِيقة كان أو مَجَارَاء 


م 





مثالين للحقيقة والمجازء باعتبار جهتين ؛ لأنهما مجازان لغويان في هذا المعنى» وحقيقتان 
شرعيتان فيهء هكذا قيل7"'. 


(وحكمه: تعلق الحكم بعين الكلام. وقيامه مقام معناه حتى استغنى عن العزيمة) 
أي : لا يحتاج إلى أن ينوي المتكلم ذلك المعنى من اللفظ. فإن قصد أن يقول: سبحان 
اللهء فجرى على لسانه: أنت طالق ؛ يقع الطلاق ولو لم يقصده'”"'. وهكذا قوله: بعت 


نت ناذا 
وا سريب . 


[الكناية] 
(وأما الكناية: فما استتر المراد بهء [و]”؟ لا يفهم إلا بقرينة”*'. حقيقة كان أو 
عازا) فيه فيه نا على أن الكناية تجتمع مع الحقيقة والمجاز"''. 





)١(‏ الذي قال بهذا القول ابن ملك في شرحه. ينظر' شرح منار الأنوار"(ص75١).‏ ولكن ابن عابدين رد 
هذا القول بأن الظاهر من كلام فخر الإسلام البزدوي أن معناه ما اتفق عليه أهل اللغة والاصطلاح» 
بخلاف نحو الصلاة والحج والزكاة ؛ فإنها لم تبق على معانيها اللغوية. ينظر." كشف الأسرار" 
للبخاري /١(‏ ١٠)»و"نسمات‏ الاسحار"(ص155١).‏ 

(0) ينظر" شرح التلويح على التوضيح" .)5587/١(‏ 

(*) يكون هنا كبيع المكره ينعقد نظراً إلى أصل الاختيار ؛ لصدور الكلام عنه باختياره» أو بإقامة البلوغ 
مقام القصدء لكن البيع يكون فاسداً غير نافذ ؛ لعدم الرضى حقيقة. ينظر' كشف الأسرار" للبخاري 
(0707/4)»ء و" شرح التلويح على التوضيح " (5411/5). 

(:) سقط من (أ) 

(5) الكناية لغة: أن تتكلم بشيء وتريد غيره» وكنى عن الأمر بغيره يكني كناية؛ يعني : إذا تكلم بغيره. 
ينظر"'لسان العرب" .)777/١5(‏ و"المعجم الوسيط" (607/5). وفي الاصطلاح: عرفه 
السرخسي : (وهو ما يكون المراد به مستوراً إلى أن يتبين بالدليل). أصول السرخسي .)187/1١(‏ 

() فالحقيقة التي هجرت وغلب معناها المجازي كناية» والمجاز غير الغالب كناية . ينظر " التوضيح في 
حل غوامض التنقيح " .)117١/١1(‏ 





[الأصل الأول : الكتاب] مه 








والمراد بالاستتار: هو الاستتار بحسب الاستعمال» ولا حاجة إلى إخراج الخفي"") 
والمشكل”"'؛ لأن خفائهما بحسبٌ مانع يا 

فلو وقع الخفاء في الصريح أو الظهور في الكناية بغوارضن آخر + لا يضر .ذلك فى 
كونة صريحا أو كنايةة: لأن العوارض الأغر لذ تبر فالمدان فيها على الاستعمال؛ 

ولهذا قالوا: إن الحقيقة المهجورة كناية والمستعملة صريحة» والمجاز المتعارف 
صريح وغير المتعارف كناية”؟ . 

(مثل ألفاظ [الضمائر]”*) كهاء الكناية» و[أنا]”'' وأنت» فإن كلها وضعت ليستعملها 
المتكلم على طريق الاستتار ال 0 





)١(‏ الخفي لغة: من أخفيت الشيء : سترته وكتمته؛ وشيء خفي : خاف؛» ويجمع على خفاياء وخفي 
عليه الأمر يخفى خفاء. ينظر "لسان العرب" ,42574/1١4(‏ وفي الاصطلاح: عرفه السرخسي : (اسم 
لما اشتبه معناه» وخفي المراد منه بعارض في الصيغة يمنع نيل المراد بها إلا بالطلب). أصول 
السرخسي .)١17/١(‏ وعند الشاشي : (ما أخفي المراد بها بعارض لا من حيث الصيغة) مثاله في 
قوله تعالى: ©وَالْسَارِقٌ سارف َأفَطعُوأ َيدِيَهُمَا [المائدة :مم٠‏ فإنه ظاهر في حق السارق خفي في 
حق الطرار والنباش. أصول الشاشي .)8١ /١(‏ 

(؟) المشكل لغة: الملتبسء» وأمر مشكل شاكل : مشتبه ملتبس . ينظر " كتاب العين" (591/0)غ؛ 
و*المعجم الوسيط* (441/1). وفي الاضطلاح :عرفه السرخسي: (اسم لما يشتبه المراد منه 
تذغوله فل أشكاله: على وجة لآ يعرف العزاه إلا يدلبل يتميز به من.نيخ سائر:الأشكال). 'أصول 
الفركي 3110 

(*) لأن الخفي معلوم المراد منه» ولكن خفي المراد بعارض غير الصيغة. ينظر "شرح منار الأنوار" 
(ص90١١).‏ 

(4) ينظر "التوضيح في حل غوامض التنقيح " (١/١1١)»؛و"'نسمات‏ الاسحار"(ص0؟5١).‏ 

(5) في (ط) : (الضمير). 

(5) فى (أ) : (اذا). 

02ع0 فإن المتكلم إذا أراد ألا يصرح باسم زيد فيكني عنه بهوء كما يكني عنه بأبي فلانء لا أنها كنايات 
قبل الاستعمال. ينظر"فتح الغفار" (ص50١5)»و"شرح‏ منار الأنوار" (ص550١57-1١):و"‏ قمر 
الأقمار" .)587/١(‏ 





26 دور الأنوار ب شرح المنار 





وكونه''" أعرف المعارف غند التحويين ”لايس ركونه كناية + الأ ذللت ا 0 

ولهذا أنكر رسول الله صلى الله عليه [وعلى آله وأصحابه]”*» وسلم على من دق بابه 
فقال: «من أنت»: فقال: أناء فقال عليه [الصلة: ]40) السلام: «أنا آنا" ؛ أي: لم 
تقول: أنا أناء بل اذكر اسمك حتى أفهم. ثم الظاهر أنه مثال [الكناية]”"" الحقيقية» ولم 
بذكن فقال الكناية ال 


(وحكميا» الاتيحت العمل هال بالنية) أي : بنية المتكلم ؛ لكونها مستترة المرادء 
فلا تطلق في(أنت بائن)» ما لم ينو نيته”: أو لم يكن شيء قائماً مقامها كدلالة حالة 





000 أئ الضمير. 

(0) لأنها لا تفتقر إلى أن توصف كغيرها من المعارف. أسرار العربية .)*01/1١(‏ 

(9) وهو أنها عدد الاستعمال تكون مسعيرة أيضاً + لأنه لا يمكن اسنتعمال الضممير لزيد بعد استعماله 
لعمرو وبكر. ينظر" شرح منار الأنوار" (ص55١).‏ 

(:) سقط من (ط). 

(5) الحديث رواه البخاري وأحمد وابن حبان وغيرهم -واللفظ للبخاري- عن جابر دنه يقول: أتيت 
النبي يَكِةِ في دين كان على أبي فدققت الباب فقال: «من ذا» فقلت: أناء فقال: «أنا أنا» كأنه 
كرهها. ينظر" صحيح البخاري (2)08947 و"مسند أحمد" (/777)؛و' صحيح ابن حبان" 
0ل هة). 

(5) فى (ط) : (للكناية). 

2:02 بن الك له وتسجواة هن لكان الحقيقية والمجازية» فنقول : الحقيقية: أن يوجد اتصال بين 
الاسمية كالاتصال بين العلم والكنية» والضمير وما يرجع عليه. والمجازية:إذا لم يوجد اتصال بين 
الاسمين» مثل :أن يقال في كنية الحبشي : أبو البيضاء. وفي كنية الضرير: أبو الضياء؛ إذ لا اتصال 
بينهما - كما لايخفى - بل بينهما تضاد. ينظر "'كشف الأسرار" .)”510//١1(‏ 

(6) لأن اللفظ محتمل للبينونتين بسبب انقسام البينونة إلى كاملة وناقصة»ء فإذا نوى -الثلاث فقد عين أحد 
محتمليه فصح تعيينه» وإذا نوى مطلق البينونة ؛ تعين الأدنى ؛ لأنه متيقن به. ينظر " كشف الأسرار" 
للبخاري (7587/57). 





[الأصل الأول : الكتاب] »2 


وكِنَايَات الطلاقٍ سُميَتْ بها مَجَازَا > 3 حَنَّى كَانتْ وات ا ا 





العفين 7 بالط 

(وكنايات الطلاق سميت بها مجازاًء حتى كانت بوائن) جواب سؤال مقدر وهو: 
إنكم قلتم : إن الكناية ما استتر المراد به. والحال أن ألفاظ الطلاق البائن مثل قوله: أنت 
بائن» أو بتة» أو بتلة. أو حرام أو نحوهاء كلها معلومة المعانى» واستعملت فيها 
صراحة» فكيف تسمونها كناية؟ 

ا ا ل 


إبهام فيه ؛ إذ معنى البائن واضح. لكن لا يعلم من أي شيء بائن» أَمِنَ الزوج؟ أو من 
العشيرة؟ أو من المال؟ أوة الجمال؟ 


7 ولذ كانت 0 حقيقية لكانت من قبيل أ أن ا أنبقا باقن ربراه يه أنت 
طالق» فيقع الطلاق الرجعي”” . 
واعترض 000 بأن الكناية ما كان معناه المزاد نه :سكا لا معناه اللغوي. وههنا 


)١(‏ لأن حال الغضب والخصومة يصلح للشتم ويصلح للطلاق» فبقي اللفظ في نفسه محتملاً للطلاق 
وغيره» فإذا عنى به غيره فقد نوى ما يحتمله كلامهء والظاهر لا يكذبه فيصدق في القضاء؛ لأن هذه 
الألفاظ لا تصلح للتبعيد والحال لا يصلح للشتم. فيدل على إرادة الطلاق لا التبعيد ولا الشتم» 
فترجحت جنبة الطلاق بدلالة الحال. ينظر " بدائع الصنائع " (7/ 1 .)21١‏ 

(؟) كقوله: اعتدي ثلانّاء ونوى بالأولى طلاقًا وبما بقي حيضًا صدقء» وإن لم ينو بما بقي شيئاً فهي 
ثلاث ؛ لأنه بنية الحيض بالباقي نوى حقيقة كلامه» وبنية الأولى طلاقا صار الحال حال مذاكرة 
الطلاق» فتتعين الباقيتان للطلاق بهذه الدلالة» فلا يصدق في نفي النية قضاءً . ينظر " بدائع الصنائع ' 
(07/9و١٠)ءو"البحر‏ الرائق" (7/7 0378 . 

(*) ينظر" المبسوط " (79/5)؛و"بداية المبتدي" (١/77).و"‏ شرح منار الأنوار"(ص17١).‏ 

(:) في (أ) : (كناية). 

(5) وهو رأي الشافعي 5 4. ينظر"الأم " (559/5؟).ءو"الحاوي الكبير .)١7١/٠١("‏ 

() نقل الاعتراض صاحب "التوضيح " ولكن بصيغة المبني للمجهول فقال:(ورد) ولم يبين من 
المعترض . ينظر ' التوضيح في حل غوامض التنقيح " ()2). 








"١‏ نور الأنوار ب شرح المنار 


كذلك» فإن البائن وإن كان معناه اللغوي واضحاًء لكن معناه المراد به مستترء وهو أنها 
بائن عن الزوجء فكانت [كنايات]”'' حقيقية. 


ولهذا قالوا: إنها كنايات على مذهب علماء البيان دون الأصول ؛ فإن الكناية عندهم 
أن يذكر لفظ ويراد به معناه الموضوع له لا من حيث ذاته» بل من حيث ينتقل منه إلى 
ملزومه”'' (47/1): كما في: طويل النجاد””"» يراد به طويل النجاد لا من حيث ذاته» بل 
من صق ابقل عند إلىا[ملزومه] '؟ الى هو ,طول الفا 


)١(‏ في () : (كناية). 

(6) فعرفوا الكناية بأنها: لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه حينئذ» كقولك: فلان طويل 
النجاد؛ أي: طويل القامة» وفلانة نؤوم الضحى ؛أي: مرفهة مخدومة غير محتاجة إلى السعي 
بنفسها في إصلاح المهمات» وهي ثلاث: 
الأولى: المطلوب بها غير صفة ولا نسبة» فمنها: ما هو معنى واحدء كقولنا : المضياف كناية عن 
زيدء ومنهاك ما هو مجموع معان, كقولنا كناية عن الإنسان : حي مستوي القامة عريض الأظفار. 
الثانية: المطلوب بها صفة وهي ضربان : 
القريبة: ما ينتقل منها إلى المطلوب بها لا بواسطةء كقولهم كناية عن طويل القامة: طويل نجاده. 
والبعيدة: ما ينتقل منها إلى المطلوب بها بواسطة. كقولهم كناية عن الأبله: عريض الوسادة» فإنه 
ينتقل من عرض الوسادة إلى عرض القفا 
الثالثة: المطلوب بها نسبة كقول زياد الأعجم: 
إن السيتحتاحنة والتسوؤةة والتعدق. ٠‏ :في قية سريت عبتي ابن السسية 
فإنه حين أراد ألا يصرح بإثبات هذه الصفات لابن الحشرج جمعها في قبة تنبيهاً بذلك على أن 
محلها ذو قبة» وجعلها مضروبة عليه ؛ لوجود ذوي قباب في الدنيا كثيرين» فأفاد إثبات الصفات 
المذكورة له بطريق الكناية»ء ونظيره قولهم: المجد بين ثوبيه والكرم بين برديه. ينظر'الإيضاح في 
علوم البلاغة" (1/ 070١‏ 20705 و"المعجم الوسيط" (؟/807). 

(") النجاد: حمائل السيف. تريد طول قامته ؛ فإنها إذا طالت : طال نجادهء وهو من أحسن الكنايات. 
ينظر "لسان العرب" (/ 42519 و"المعجم الوسيط' (؟907/5). 

(:) في () :(الملزوم). 

(5) ولهذا تتنقل من طول النجاد مع أنك تريده إلى طول القامة» ومن كثرة الرماد إلى ملزومه وهو 
الجود. ينظر" كشف الأسرار" للبخاري (7/ 27017و" شرح التلويح على التوضيح" .)770/١(‏ 








[الأصل الأول : الكتاب] /7ا22 


0 وك كو مة 2 2 ءَه 5-5 لو 
إلا: «اعتدى » واستبرئى رَحِمَك» وانتِ واحدة)». 





2020 


وههنا كذلكف. قإن باك تجمول على مكناء.لكن :نفل منه إلى ملزومة [الدى هو ] 
الطلاق بضفة النيؤنة ميد النيذا "كوه أرما لآ يشلو وى خدسة ام ”7 . 


(إلا:اعتدي» واستبرئي رحمكء. وأنت واحدة) استثناء من قوله: (حتى كانت بوائن) 
يعنى: إن ألفاظ الكنايات كلها بوائن إلا هذه الألفاظ الثلاثة فإنها رجعية ؛ لأجل وجود 


لفظ الطلاق فيها تقديرً”؟'. 


أما في قوله: (أعتدّي) فلأنه يحتمل اعتداد نعمة الله عليهاء ويحتمل اعتداد الحيض 
للفراغ عن العدة» فإذا نوى هذا يقع الطلاق الرجعي. 

فإن كانت مدخولاً بها ؛ يثبت الطلاق اقتضاءء كأنه قال: أعتدَّي لأني طلقتك» أو 
طلقي ثم اعتدّي» أو كوني طالقاً ثم اعتدّي» فيقع الطلاق وتجب العدة”” . 


)١(‏ في (ط) : (وهو). 

(0) ينظر" شرح التلويح على التوضيح" .)57١/١(‏ 

(5) لأن البائن ليس بلازم للطلاق ؛ لجواز أن يكون الطلاق رجعياً ولا ملزوم له ؛ لأن البينونة قد تكون 
من غير وصلة النكاح ؛ لأنا نقول المراد باللازم ههنا : ما هو بمنزلة تابع الشيء ورديفه» وقد 
يحصل الانتقال عنه بواسطة قرينة من عرف أو دلالة حال أو نحو ذلك. ينظر "شرح التلويح على 
التوضيح " (١/710)»و"قمر‏ الأقمار" .)584/١(‏ 

(:) لأن الطلاق فيه مضمر يظهر عند نيته عرفنا ذلك بالنص» وهو قوله يَلِيْهِ لسودة حين أراد أن يطلقها : 
(اعندي)» وكذلك قوله يكِةِ : «استبرئي رحمك» بمنزلة التفسير لقوله: «اعتدي»؛ لأنه تصريح بما 
هو المقصود من العدة). المبسوط(5/ 070 . 
الحديث الذي أورده الحنفية من قول النبي يَكلِةِ : «اعتدي». رواه البيهقي عن أبي هريرة أن رسول 
الله كَلِيِ قال لسودة بنت زمعة وكيا : «اعتدي» فجعلها تطليقة واحدة» مدن اماك كا ينظر" سنن 
البيهقى الكبرى"' (0/ 0957 . 
لقف آنوا مرستةاضو اليا حي ع الب عن الى كله أنه قال لسودة ابنة زمعة وِكِنا : «اعتدي» 
فقعدت له في الطريق فسألته بوجه الله أن يراجعها فقالت: والله ما بي حرص على الرجال» ولكني 
أحب أن أحشر مع أزواجك وأجعل يومي لعائشة» ففعل رسول الله يلِةِ. ينظر "كتاب الآثار /١("‏ 
7؛» و"مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (7500/5). 

(5) ينظر"المبسوط" (726/57)»و'أصول السرخسي" .)189/١(‏ 
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واعا واو و و و وا واو وو ود واو و واو م واوق. و .د قدقا. واوا وهاه هاه قاقاق فاو وا فاه هاو اه هع هد واو واأواود و ودا واو .امد مد مامد مداما را .ا وا .د وا زه 





وإن كانت غير مدخول بها: فحينئذ لا عدة عليها أصلاًء فيجب أن يجعل قوله : 
(أعتدّي) مستعاراً عن قوله: (كوني طالقاً أو طلقي)"''» فقد ذكر المسبب وأريد به 
السبب”"“'؛ وهو جائز إذا كان المسبب مختصاً بالسبب”©. والاعتداد في الأصل وبالذات 
مختص بالطلاق ؛ لأنها ما شرعت إلا لتعرف براءة الرحه””©؛ وأما في الأمة إذا أعتقت 
فإنما شرع عليها العدة تشبيهاً بالطلاق”” . 


وفي الموت إنما شرعت لأجل [الحداد]"''» فلا يكون في الواقع من العدة ؛ ولذا 
فزعت لاحي و ال 


وأما في قوله: (استبرئي رحمك) ؛ فلأنه يحتمل أن يكون طلب براءة الرحم ؛ لأجل 
الولدء أو لنكاح زوج آخرء فإذا نوى هذا يقع الطلاق الرجعيء فإن كانت مدخولاً به 
يثبت الطلاق اقتضاء]9) فكأنه قال: (كوني طالقاً ثم استبرئي رحمك) وإن لم تكن 
مدخولاً بها ؛ يكون قوله: (استبرئي رحمك) مستعاراً من قوله: (كوني طالقاً) على نحو 
كل ما مر في (اعتدّي)”". 


. )"97/8( فيثبت الطلاق عملاً بنيته. ينظر"البحر الرائق"‎ )١( 

)١(‏ لأن الطلاق سبب لوجوب الاعتداد. ينظر" شرح التلويح على التوضيح" »)77١/١(‏ و"حاشية 
الرهاوي على ابن ملك" (ص018-617). 

(9) ليتحقق الاتصال من جانبه أيضاًء كاختصاص الفعل بالإرادة والخمر بالعنب ونحو ذلك. ينظر "شرح 
التلويح على التوضيح'" .)571١/١(‏ 

(:) ينظر" المبسوط " (5/ 07). 

(5) لأن الأمة لما صارت فراشاً أخذت حكم المنكوحة» وأخذ زوال الفراش تشبيهاً بالطلاق فأوجب 
العدة ؛ لأنها تغبت بالشبهة. ينظر ' جامع الأسرار' (597/1)» و"شرح منار الأنوار" (ص517١-‏ 
0154). 

(5) سقط من (ط). 

(0) لأنه تربص في زمان مقدرء وهو أربعة أشهر وعشرة أيام ؛ لقوله تعالى: #وَالدِينَ يُتَوَغَنَ مدكُم وَيَدَرُونَ 
نا رق ولتبهق اكه انكر رعق فو نيه منظر” اللستبرية لوزن عنام 
الأسرار" (7//ا59). 

(8) ينظر" المبسوط "(5/ 075 و"أصول السرخسي" .)189/١(‏ 





[الأصل الأول : الكتاب] 00 


«اأفا. ا ه.ا .د هد واو و و و و واوا و و و وا واو واو هد واد و .د .اماه .ا هد .ا .د فدقاه ف هما عد واه واواو د و فاو ده فاو وهاه وهاه هاو .ا .ا ماه مامد ها مه 6د مم 


وأما (أنت واحدة) ؟ فلأنه يحتمل أن يكون معناه: أنت واحدة عند قومك» أو عندي 
في الجمال أو المال» ويحتمل أن يكون معناه: أنت طالق طلقة واحدة» فإذا نوى هذا ؛ 
فيقع الطلاق الرجعي”''» ولهذا قال بعضهم'" :إنه إن قرئ واحدةٌء بالرفع لم تطلق قط ؛ 
لأن كانه شود ع 7 

وإن قرئ واحدةً بالنصبء» يقع الطلاق البتة ؛ لأن معناها: أنت طالق طلقة واحدة”*. 

وإن قرئ بالوقف ؟ فحيئئذ يحتاج إلى النية» فإن نوى تقع الرجعية عندنا”” . 

ولا تقع عند الشافعي كانه ”" . 

ولكن الأصح أن لا اعتبار للإعراب ؛ لآن العوام لا يميزون بين وجوه الإعراب» 
فل 1" كل سان يحتاج ا 

أما في الوقف والنصب ؛ فظاهرٌ أنه يصح معنى الطلاق بالنية» أما في الرفع ؛ فلأنه 
يحتمل أن يكون معناه: أنت ذات طلقة واحدة» ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه 


.ا (4 
مم3 03 


)١(‏ ينظر "المبسوط ' (5/ هلا). 

(؟) نقل ابن ملك عن الصدر الشهيد أنه قال: قال بعض أصحابنا ولم يسمهم . ينظر" شرح منار الأنوار" 
(ص57١158-1).‏ 

(؟) فيكون صفة لشخص المرأة. ينظر" كشف الأسرار" ,)7171/١1(‏ و" شرح منار الأنوار” (ص118١).‏ 

(:) لأنها نعت للطلقة. ينظر " جامع الأسرار "(؟/598): و'شرح منار الأنوار" (ص .)١58‏ 

يك “المتسوة 02/5 

(5) ذكر الشيرازي أنه لا يقع الطلاق إلا بصريح أو كناية مع النية» فإن نوى الطلاق من غير صريح ولا 
كناية ؛ لم يقع الطلاق ؛ لأن التحريم في الشرع علق على الطلاقء» ونية الطلاق ليست بطلاق» 
ولأن إيقاع الطلاق بالنية لا يثبت إلا بأصل أو بالقياس على ما ثبت بأصل» وليس ههنا أصل ولا 
قياس على ما ثبت بأصل فلم يثبت . ينظر " المهذب "(5/ 80). 

(0) في () : (ففي). 

(8) ينظر" الجامع الصغير" ,)5١9/١(‏ و"الهداية شرح البداية' (/41)و'"فتح الغفار" (ص555). 

)09 ينظر " كشف الأسرار " للنسفي /١(‏ 2091/1 و"شرح منار الأنوار" (ص158١).‏ 
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ا 5 > 0 . 0 تومو الت © ع رمد ور م . 
وَالأَصْل فِي الكلام الصَّرِيحٌ» فَفِي الكِنَايَةِ ضَرْبٌ قصوريء وَيَظهَرٌ هذا التّفاوتٌ 


وو و 
5305 وه رع 0 
فِيمًا يذرَأ بالشبهّات. 
9 





[تعارض الصريح والكناية] 

(والأصل في الكلام الصريح؛ ففي الكناية ضرب قصور) لأنها تحتاج إلى النية أو 
دلالة الحال”'2. بخلاف الصريح”" . 

(ويظهر هذا التفاوت فيما يدرأ بالشبهات) وهو الحدود والكفارات» فإنها لا تثبت 
بالكناية» كما إذا أقر على نفسه بأني جامعت فلانة جماعاً 0 [7]30" يجب عليه اخد 
اننا 

وكذا إذا قال لأحد: جامعت فلانة ؛ لا يجب عليه حد القذف ما لم يقل: نكتهاء أو 
زنيت بها"”'. 

وكذا إذا قال لآخر: زنيت» فقال: صدقت ؛ لا يحد حد (91//5) الزنا ؛ لأنه يحتمل 
أن يكون معناه: صدقت قبل ذلك فلم كذبت الآن؟ "2 . 

خلا ما إذا قذك رجلا بالزناة. فقال الآخر: اهو كنا لالح توي الس ده 
القذف”" ؛ لأن كاف التشبيه يوجب العموم في جميع ما وصف بهء فبطل كونه كناية”* . 


)١(‏ كحال الغاضب الذي قصد الطلاق لا غير. 

.)١78ص( لأنه تام في الإفادة والإفهام مما وضع له الكلام. ينظر' شرح منار الأنوار"‎ )١( 

(9) سقط من (ط). 

(5) لأن الجماع الحرام قد يكون بنكاح فاسد. ينظر "تبيين الحقائق" (9/ .)5٠١‏ 

(5) ينظر "كشف الأسرار" للبخاري (717/5): و"جامع الأسرار" (؟/544): و"شرح منار الأنوار' 
(ص6"١).‏ 

(5) وهو كناية عن القذف لاحتمال مطلق التصديق. ينظر"أصول السرخسي" 2)١110/1١(‏ و"كشف 
الأسرار" للنسفي (؟/777), و" مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر' (09514/5). 

0) ينظر "كشف الأسرار" (77/7/ا7). 

(4) فأصبح كالصريح ؛ لأن الكاف هنا موجبه العموم ؛ لأنه حصل في محل يحتمله» فيكون نسبته إلى 
الزنا قطعاً. ينظر" أصول السرخسي" .)190/١(‏ 





[الأصل الأول : الكتاب] 05١‏ 


َأَمّا الاسْتِدْكَالُ بِعِبَارَةٍ النّصّ: فَهُوَ الْعَمَلُ بِطَاهِرٍ مَا سِيِقَ الْكَلَامُ لَهُ . 


[التقسيم الرابع للكتاب: في وجوه الوقوف على المراد('2] 


الى ته ). م 553 (19) ا ا . 
[الاستدلال بعبارة النص] 
(وأما الاستدلال بعبارة النص». فهو العمل بظاهر ما سيق الكلام له) إنما عد 


الاستدلال”" من أقسام النظم”*' تسامحاً”*'؛ لأنه فعل المستدل» والذي هو من أقسام 


000 


00 


إفرة 
60 
)20 


الكتاب هو ذات عبارة النص. وما تثبت به: هو الحكم الثابت بعبارة النص . 


الاستدلال يكون بمايأتي: -١‏ بمنظومه» 1- بمعناه اللغوي دلالة النص. "- لا بمنظومه ولا بمعناه 
اللغوي . 

أما الأول: فينقسم إلى : 

أ-كان مسوقا : عبارة النص. 

ب-لم يكن مسوقاً :إشارة النص. 

وأما الثالث فينقسم إلى : 

أ-استدل بما يفتقر إليه النص عقلاً أو شرعاً . 

ب-لم يستدل بما يفتقر إليه شرعاً أو عقلاً» بل بشكل آخر وهو الاستدلال الفاسد. 

أقسام النظم والمعنى أربعة: 

الأول: في وجوه النظم لغة وصيغة» وهي أربعة : الخاصء والعام» والمشترك» والمؤول. 

الثاني: في وجوه البيان بذلك النظمء وهي أربعة: الظاهرء والنصء والمفسرء والمحكمء ويقابلها 
أربعة: الخفى» والمشكل ٠»‏ والمجمل» والمتشابه. 

الثالث: ل توه استعمال ذلك النظمء وهي أزحعة: الحقيقة» والمجازء والصريحء والكناية. 
الرابع: في معرفة وجوه الوقوف على المراد» وهي أربعة: الاستدلال بعبارة النص» وبإشارته. 
وبدلالته» وباقتضائه . 

لغة: طلب الدلالة» كالاستنصار طلب النصرة. ينظر "فتح الغفار" (ص7772). 

التي هي أقسام الكتاب ؛أي: القرآن التي سبق بيانها . 

عده من أقسام الكتاب ؛ وذلك لأن معرفة المعاني-التي هي من أقسام الكتاب- لا تعرف إلا من 
خلال معرفة وجوه الوقوف على تلك المعاني» ولهذا اعتبرت من أقسام الكتاب . ينظر " كشف 
الأسرار" للبخاري /١(‏ 45)» و" شرح منار الأنوار" (ص59١).‏ 
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هاها فاه ها و قا واه وه و هو واه ود و واو وهاهو وهاه .ا هه وهو هه فاوههو وافاو د و وهاه فاو واواة واقا فاه وهاو .اواو ود وا وا فاه واف هو فا ماه فقث 


والاستدلال: موا الانتقال من الأثر إلى المؤثر""+ أو بالعكس ؛[أئ الاتتقال :من 


المؤثر إلى الأثر]”"': والأخير هو المراد ههنا"'" . 


2 


والنص: هو عبارة القرآن» أعم من أن يكون نصاً أو ظاهراً أو مفسراً أو خاصً”؟. 


وهذا الإطلاق شائع في عرف الفقهاء من غير نكير””*': ولذا جاء في التعريف بقوله: (ما 
سيق الكلام له)”""» دون ما سيق النص له. 


والعمل: هو عمل المجتهد'" ؛ أعني: الاستنباط دون عمل الجوارح» فيصير 


العافين المعتن 


(010 


000 
0 


0 


69 


48 


وأما انتقال الذهن من عبارة القرآن إلى الحكم ؛ فهو استنباط المجتهد من ظاهر ما 


سيق الكلام له» والمراد من هذا السوق أعم مما يكون في النص» فإن السوق في النص 


كالدخان مع النارء فإذا أدرك الدخان انتقل الذهن منه إلى النار» وهذا على رأي المتكلمين؛ لأن 
الاستدلال عندهم بالأثر على المؤثر. ينظر "شرح منار الأنوار" (ص19١)»‏ و"فتح الغفار" 
(ص7377)» و" حاشية الرهاوي على ابن ملك "(ص١567).‏ 

سقط من (ط). 

لأن مقصود المجتهد إثبات الأحكام بالأدلة» وذلك إنما يحصل بالانتقال من المؤثر الذي هو 
الدليل إلى الأثر الذي هو الحكم . ينظر " حاشية الرهاوي على ابن ملك "(ص١07).‏ 

ظاهر كلام الشارح أنه حصر النص بنص القرآن» وليس الأمر كما قال؛لأنه: قد يطلق على كل 
ملفوظ مفهوم المعنى من الكتاب والسنة» سواء كان ظاهراً أو مفسراً أو خفياً أو خاصاً أو عاماً أو 
صريحاً أو كناية» فيكون إثبات الحكم بهذه الألفاظ استدلالاً بعبارة النص» وإنما أطلق النص على 
كل ما كان من الكتاب والسنة اعتباراً للغالب»فإن غالب ماورد منهما نص» وهو المراد هنا لا 
النص المتقدم. وهو ما ازداد وضوحاً على الظاهر . ينظر "شرح منار الأنوار" (ص1519١)؛و"نسمات‏ 
الأسحار "(ص67١)2‏ و"قمر الأقمار" (١5817/1؟).‏ 

فيقولون :هذا ثبت بالنص» أو بنص القرآن» أو بالسنة» ويقصدون به نصوص السنة. 

قال البزدوي في تعريفها: (هو العمل بظاهر ما سيق الكلام له). أصول البزدوي .)١١/١(‏ فهي 
تبين دلالة اللفظ على المعنى. شرح التلويح على التوضيح (117/1). 

الذي يكون إثبات الحكم به. 





[الأصل الأول : الكتاب] جه 


َم الاسْيِدْلَالُ بِإِشَارَةٍ النّصضٌ: فَهُوَ الْعَمَلَّ بِمَا تبت بِنَظْمه لَعَهَّ لَكِنّهُ غيْرُ مَفْصُودٍ 
وَلَا سِيقَ لَهُ النّصّء وَلَيْسَ بِظَاهِرٍ مِنْ كل وَجْوٍ ا ا ا 


ما يكون مقصوداً أصلياً”''؛ وفي عبارة النص ما كان مقصوداً أصلياً أو لا" فإذا تمسك 
أحد لإباحة النكاح بقوله تعالى: 9 فاتكسرأ مَا طَابٌ لك من أَليْسَآ » رريس.ء:مم؟ كان عبارة 
النص وإن لم يكن نصاً فيه(" بل ظاهراًء بخلاف العدد فإنه نص فيه . 
[الاستدلال بإشارة النص] 

(وآما الاسعدلال بإقارة”** النصن فهو: العسل بما ثبت بنظمة لغة»» لكنه غير مقضود 
ولا سيق له النص» وليس بظاهر من كل وجه) 00 (بنظمه) شامل للعبارة والإشارة), 
ولكن تخرج به دلالة النص؛ لأنه ليس بثابت بالنظم» بل بمعنى النظه”" . 

وقوله: (لغة) يخرج به المقتضى ؛ 550 لغة» بل شرعا يا 

وقوله : (لكنه غير مقصود ولا سيق له النص) تخرج به العبارة ؛ لأنها مقصودةٌ [بالسوق]”" . 


)١(‏ أي:أن يدل على مفهوم مقيداً بكونه مقصوداً. بمعنى: يكون السوق بالذات له. ينظر " حاشية 
الرهاوي على ابن ع ملك "(«ص577)» و" قمر الأقمار "(75848/7). 

(7) بأن يقصد باللفظ إفادة هذا المعنى» لكن لغرض إتمام معنى آخر فيها حتى لو انفرد عن القرينة صار 
مقصوداً أصلياً . ينظر ' جامع الاسرار '(7/١050):و"شرح‏ التلويح على التوضيح" .)154/١(‏ 

(") لأن سياق الكلام لبيان العدد لا لبيان إباحة التكاح» فالمسوق له يتوقف عليه ؛ أي: أنه ليس له أن 
يتزوج بأربعة نساءء من غير حل نكاحهن» فتوقف زواج الأربعة على حل النكاح . ينظر ' شرح منار 
الأنوار" (ص١17١).‏ 

(4) لأنه المقصود الأصلي لسوق هذا النص. شرح التلويح على التوضيح .)5414/١(‏ 

(©) سمي إشارة ؛ لأنه لا يفهم بنفس الكلام في أول ما يقرع سمعه من غير أن يتأمل فيه . ينظر " كشف 
الأسرار" للنسفى (1١/6/ا")‏ . 

() قال التو عيي 5 (إن الثابت بالإشارة كالثابت بالعبارة من حيث إنه ثابت بصيغة الكلام). أصول 
اللترعيني 0/10 

(0) أي: ما ظهر من معنى الكلام لغة» وهو المقصود بظاهر اللغة لا استباطاً بالرأي» مثل الضرب اسم 
لفعل بصورة معقولة. ينظر" أصول السرخسي" (١/511)»و"أصول‏ البزدوي" .)11١/١(‏ 

(8) لأن النص يدل عليه لتوقفه عليه شرعاً . ينظر "شرح منار الأنوار"(ص١17):و'نسمات‏ الأسحار" 
(ص؟969١).‏ 

)05( في (ط) : (ومسوقة). 
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ىو 


0 م‎ : . )1١( : : 5 

وقوله: (ليس بظاهر من كل وجه) زيادة ا في إخراج العبارة» وتوضيح 
للتعريف وإن لم يكن محتاجاً إليه. 

يعني : أنه ظاهر من وجه دون وجه: كما إذا رأى ات الا ين م ذلك 
ا تونقق 7 عيقه من غير التفات وقصدء» فالأول بمنزلة 
العبارة”". والثاني بمنزلة الإشارة”؟. 


واعر يه 71 2 


(كقوله 0 موعلَ المؤلود له دهن و3 وكسْوَجنَ # [البقرة م ]0 مثال للعبارة و لوشارة 
معاء وضميرهنٌ ” 1 جع إلى 0 المذكورة في فوله تعالى : «وَالولنات ررَضِعْنَ أَوْلدَهنّ 
00 كين 14 ذائية اكاسوى + [فإن]"" كان المراة به إبحكات تققعينا وكسيركيا لجل 
أنها[زوجته ومنكوحته]”'' » فلا مضايقة فيه » وإن كان لأجل أنها مرضعة لولده» يُحمل 
على أنهنَّ مطلقات منقضية عدتهة 9 . 


وعلى كل تقدير:(سيق لإثبات النفقة» وفيه إشارة إلى أن النسب إلى الآباء) لأن 
المع :"وعلى الذئ:ولة:الولد لأجله ؤزق الوالدات وكبودي. '*'* فالسنبة إلية بلام 


)١(‏ لأنه لا يحترز به عن شيء. 

(؟) مؤق العين ومؤقها ومؤقيها ومأقيها: مؤخرهاء وقيل: مقدمها. لسان العرب .)”788/1١(‏ 

(*) باعتبار أنه كان قاصداً بنظره. 

(4) فإنه لم يقصد النظر. 

(05) أي : الضمير في: رفن وكسومن 4 . 

زكا لف7010 ناذا 

(0) في (أ) : (زوجة ومنكوحة). 

(0) لامضايقة معناه: لا غموض. 

(9) ذكر أغلب المفسرين أن كلا المعنيين وارد في الآية ؛أي: في المطلقات. وفي التي بعهدة الزوج . 
ينظر "تفسير البحر المحيط' (24)7557/7 و"كتاب التسهيل لعلوم لدي 00/13 تفسير 
القرطبى" ("/ .)١15١‏ 

تس ا النفقة. ينظر "أصول البزدوي' 2»)١١/١(‏ و"فتح الغفار" (ص4)558. و"نسمات 
الأسحار" (ص9١5١).‏ 





[الأصل الأول : الكتاب] مك 





الأدماية" سرفابه أن الأنا الذى الخعض بيده الشية' "كاذف لفط الوالدَ 
والأب ؛ فإنه لا يدل على هذا المعنى» إذ ليس فيه (أ/ 48) لام الاختصاص . 

وكذا يشير هذا إلى أن للأب حق التملك في مال ولده عند الحاجة""؛ لأنه 
مملوكه”؟'» وإلى أنه لا يشارك الوالدٌ أحدٌ في نفقة ولدهء كما لا يشاركه في هذه النسبة 
أخد”*؟: علق ها فضلنا كل ذلك في “التفسير الأحيدي 3 





.)587/١( فإنه اختص بالأب فقط. كقولك: المال لزيد والسرج للدابة. ينظر" المفصل"‎ )١( 

)١(‏ حتى لو كان الأب قرشياً والأم أعجمية يعد الولد قرشياً . ينظر' شرح منار الأنوار" (ص171). 

0 لأن الاك لدولاية تملك خارية لآق _فإتها يكوك مستولدا لها فى ملك نفته» :ولهدذا يضمن :قيمتها 
لك امرك 2/0 01 ْ 
ولذلك ذكر أن الحاجة على قسمين: 

أ- الحاجة الكاملة: كالحاجة إلى ما يبقي الروح من الطعام والشراب» فيتصرف الأب عند هذه 
الحاجة فى مال الولد بلا ضمان. 

ب- امنا جة الناقصة: كالحاجة إلى الاستيلاد» فيتصرف الأب عند هذه الحاجة في جارية الابن 
بالضمان. ينظر" قمر الأقمار"(١/590).‏ 

(:) لأن النسبة بلام اليك متعفي ينال الؤلد قاعة على قدر الامكانء وماك :لا يَصعر ملكا له 
بالإجماع. حتى لا يجوز للولد التصرف في ماله بغير رضا الوالد» فإذا لم يمكن إثبات حقيقة الملك 
فى مال الولد ؛ يثبت له حق التملك عند الحاجة عملا بالدليل بقدر الإمكان. ينظر " حاشية الرهاوي 
على ابن للف" إن 939 . 

0 نكل هذه الأموو إنننا فيعتج ]شار النسن يف لج يكن النمن: قل سق :لها أعيلا ينظ" أصول 
السرخسي' 2)717/1١(‏ و"أصول البزدوي" .)١17/1١(‏ 

(1) التفسير الأحمدي : كتاب ألفه الشارح الملا جيون في تفسير آيات الأحكام» وللكتاب اسم آخر 
وهو "التفسيرات الأحمدية' وكثيراً ما يشير الشارح إلى هذا الكتاب» وأنه فصل القول في بيان 
معاني الآيات المتعلقة بالأحكام» وأورد آراء الفقهاء وأقوالهم. وكذلك أقوال المفسرين وأهل اللغة 
والبلاغة وغيرهم» وجدت نسخة من الكتاب في مكتبة المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة 
على ساكنها أفضل الصلاة وأتم السلام» ولعل إيجاد الكتاب من بركات زيارة المصطفى يكو وهذه 
النسخة من الكتاب طبعت سنة (1777ه) بمكتبة الشركة في مدينة قزان على يد كل من محمد فاتح 
بن محمد عارف الجرجوشي وحسن عطا بن كمال الدين الأيساكي تلميذي الشيخ ملاعالمجان 
البارودي حفظه الله. وكان مؤلفه الملا جيون قد انتهى من تاليفه سنة (9١1ه).‏ ويتألف الكتاب 
من خمس مئة وثماني عشرة صحيفة. ينظر " التفسير الأحمدي '(ص١٠3).‏ 
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وَهُما سَوَاءٌ في إِيِبججاب ب الْحَكُمء 1 





[تعارض الاستدلال بعبارة النص وإشارته] 

(وهما سواء في إيجاب الحكم. إِلّا أن الأول(2 أحق عند التعارض) يعنى: أن كلاً 
من العبارة والإشارة قطعي الدلالة على المراد» لكن ترجح العبارة على الإشارة وقت 
جوضن 

مثاله: قوله عليه [الصلاة و]7" السلام في حق النساء: رإنهن ناقصات عقل ودين» 
قلن : وما نقصان عقلنا وديننا؟ قال عليه[الصلاة و]'" السلام: «أليس شهادة النساء مثل 
نصف شهادة الرجال» قلن: بلى» قال عليه [الصلاة 0 السلام: «فذلك من نقصان 
عقلها». ثم قال عليه [الصلاة و]"" السلام: «تقعد إحداكن شطر دهرها في قعر بيتها لا 
تصوم ولا تصلى». قلن: حلي قال عليه [الصلاة ايك السلام: «فذلك من نقصان 
نا 

فالحديث وإن كان مسوقاً لنقصان دينهنٌ”"' لكنه يفهم منه إشارة أن أكثر الحيض خمسة 
فر روما لأن لفظ الشطر موضوع للنصف في أصل اللغة”"' وبه تمسك الشافعي كان في 
أذأكر السيصن سه د ل ولكنه معارض بما روى أنه عليه [الصلاة و]”" السلام 


2600 ولم يقل: الأولى» وذلك باعتبار القسم. شرح منار الأنوار (ص١17).‏ 

( لأن العبارة منظوم مسوق له والإشارة غير مسوق لهء فتكون العبارة أرجح لكونها مقصودة من 
الكلام . ينظر ' شرح منار الأنوار"(ص١17).‏ 

(9) سقط من (ط). 

كفي( «(ديدهة): 

20 رواه البخاري .)5١0545(‏ وابن خزيمة (5128/7)» وابن حبان (17/ 05) والبيهقي في "الكبرى' 
(:/5"0؟) وأبو داود (1) وغيرهم عن أبي سعيد الخدري ضيين . 

00 وهو المفهوم بعبارة النص . 

0 الشطر: نصف الشيءء والجمع : أشطر و شطورء وشطرته : جعلته نصفين» وفي المثل: أحلب 
لك شطره؛ وشاطره ماله ناصفه. القاموس المحيط /١(‏ 077). لسان العرب (507//4). 

(6) قال النووي:(باتفاق أصحابنا). انظر" المهذب" :)79/١(‏ و"المجموع' (؟//7100). 





[الأصل الأول : الكتاب] ااه 


هه 


وَلِلِسَارَةِ عَمُومْ كما لِلَعِبَارَةِ. 





قال: «أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام ولياليهن» وأكثره عشرة أيام)"' ؛ لأنه 
غبار فى 38 ليعلى' "إن حفيعيق]'"" على الاقاوة: 


[العموم في عبارة النص وإشارته] 

(وللإشارة عموم كما للعبارة) لأن كلاً منهما ثابت بنفس النظم”؟'» فيحتمل أن يكون 
كل تعيع خا اموا قد بكو ضام امعط وم لعفن او 

ومثال الإشارة المخصوص البعض قوله تعالى: #إوَلا تَقُولُوَاْ لِمَن بِقْسَلُ في سَبيلٍ آله 
موسا 4 ولغ 5212 فانادسيق لعلى درحانت القعيد 7 ولكنه يفهم منه إشارة : ألا يصلى 


)١(‏ واه الطبراني في "الكبير"(14/4١)‏ عن أبي أمامة ونه مرفوعاً مختصراً بلفظ :(أقل الحيض ثلاث 
رأكثره عشر). ورواه الدارقطني في "السنن" (518/1) عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يَِنةٍ : 
«أقل ما يكون من المحيض للجارية البكر والثيب ثلاث» وأكثر ما يكون من المحيض عشرة أيام» 
فإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام فهي مستحاضة. تقضي ما زاد على أيام إقرائها. ودم الحيض لا 
يكون إلا دماً أسود عبيطاً تعلوه حمرة» ودم المستحاضة رقيق تعلوه صفرة» فإن كثر عليها في 
الصلاة فلتحتشي كرسفاً» فإن ظهر الدم علتها بأخرى فإن هو غلبها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وإن 
قطر ويأتيها زوجها وتصوم». ينظر ' نصب الراية" .)١91/1(‏ 

(0) لأن الحديث سيق لبيان مدة الحيض. 

() في (أ) :(فترجحت). 

):١(‏ أي : أن العموم من عوارض الألفاظ» والعبارة والإشارة من أقسام النظم واللفظ فيمكن أن يوصف به. 

(5) نقل النسفي وغيره عن أبي زيد قوله: الإشارة لا تحتمل التخصيص؛ لأن معنى العموم فيما سيق له 
الكلامء فأما ما يقع الإشارة عليه من غير أن يكون سياق الكلام له فهو زيادة على المطلوب 
بالنص» ومثل هذا لا يسع فيه معنى العموم حتى يقبل التخصيص . ينظر "كشف الأسرار" /١(‏ 
"). و"حاشية الرهاوي على ابن ملك" (ص0768). 

() في (أ) :(وهو عام غير مخصوص البعض). 

60 أرواح الشهداء تتعارف في طير بيض يأكلن من ثمار الجنة» ومساكنهم سدرة المنتهى» وللمجاهد 
في سبيل الله ثلاث خصال من الخير: من قتل في سبيل الله منهم صار حيأً مرزوقاً. ومن غلب آتاه 
الله أجراً عظيماًء ومن مات رزقه الله رزقاً حسناً . ينظر" تفسير الطبري (94/1”): و"تفسير 
السمرقندي" 2)١١/١(‏ و"تفسير البيضاوي' .)579/١(‏ 
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عليه ؟ لذ نه حىء والبحن لضان علي ثم خص حمزة ينه فإنه عليه [الصلاة ا 
السلام صلى عليه سبعين صلاة7"» وهذا كله””' على رأي الشافعي 81" . 


0200-0-7 


)١(‏ قال الماوردي: : (والدلالة على أن نهم لا يغسلون ولا يصلى عليهم. » قوله تعالى: #ولا عَحْسَينَ لد 
يتوأ في سبل لَه نوا بَلْ أَحْيَآهُ عِندَ رَيْهِمْ يَدَفُوتَ4 دل عمران: 4+م. فأخبر بحياتهم» والحي لا يغسل 
ولا يصلى عليه). الحاوي الكبير (/ 75). 

(0) سقط من (ط). 

(*) ذكر ابن عدي في كتابه "الكامل في ضعفاء الرجال" في ترجمة : سعيد بن ميسرة البكري» عن أنس 
ضيه وقال عن سعيد بن ميسرة الذي يرويه عن أنس ذه : (منكر الحديث). وقال في موضع آخر 
عنه: (أحاديثه ليست بمحفوظة. وعامة ما يرويه عن أنس أحاديث ينفرد بها عنه وهو مظلم 
الأمر). ينظر"الكامل في ضعفاء الرجال"' (6778/8. وأخرجه عبد الرزاق في 'مصنفه" مرسلاًء 
والمرسل من أنواع الحديث الضعيف.ينظر"المصنف' (7197//0). وأخرج الحاكم في 
'المستدرك ' معناه في حديث طويل عن جابر نه وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) لكن 
الذهبي في "التلخيص' رده بقوله : (أبو حماد هو الفضل بن صدقة)ء قال النسائي: 
قور مر مورك حل لمكن .)1١/7('‏ قال الشافعي عن هذا الحديث: (فينبغي لمن 
روى هذا الحديث أن يستحي على نفسه. وقد كان ينبغي له أن يعارض بهذه الأحاديث كأنها 
عيان» فقد جاءت من وجوه متواترة بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصل عليهم...). الأم /١(‏ 
17. وينظر "البدر المنير" (5/ .)506١‏ واستدل به الحنفية على جواز الصلاة على الميت» 
وتأويله أن حمزة ونه كان موضوعاً بين يديه فيؤتى بواحد واحد فيصلي عليه رسول الله يَلْة فظن 
الراوي أنه صلى على حمزة في كل مرة فقال: صلى عليه سبعين صلاة. ينظر " المبسوط" (؟/ 
6)» و"بدائع الصنائع" /1١(‏ 07504. 

(:) المثال الذي مر على الإشارة العامة المخصوصة البعض يتماشى مع رأي الشافعي في حرمة الصلاة 
على الميت حيث خصت الصلاة على حمزة. أما على رأي الحنفية فلا تخصيص في الآية؛ لأآن 
العنيية بيضق عليه عدننا 131 أذكر مالا آكسر للاشازة القامة المخصيرصن فنها البحضن» 

(5) الشافعية يرون حرمة الصلاة على الشهيدء قال النووي: (المذهب الجزم بتحريم الصلاة والغسل 
جميعاً). واستدلوا بما روى البخاري عن جابر أن النبي يَلِ أمر في قتلى أحد بدفنهم بدمائهم ولم 
يغسلوا ولم يصل عليهم . ينظر"الأم" (١/7717)»و"المجموع' :)5١7/5(‏ و"مغني المحتاج" /١(‏ 
48. الحديث المتقدم ينظر " صحيح البخاري"' .09851١(‏ 
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وأما على رأينا فمثاله: ما قيل: إنه خص من عموم قوله تعالى : #وَعَلَ ألْوُْودِ مم4 روديمرة: 
سبع الآيةع وطء الما رو فإنه لا يحل حتى وجبت عليه قيمتها على ما عرف”'" . 


[الاستدلال بدلالة النص20("] 

(وأما الثابت بدلالة النص: فما ثبت بمعنى [النص]”*' لغة لا اجتهاداً) عدل ههنا عن 
طريق الغبارة والاشارة'“. وكان يتيغى أن يقوك: أما الاستعدلال بدلالة النضن 4 فالعمل 
با شك لكو هده ما يحة قديمة ا الإسلام» حيث يذكر تارة الاستدلال والوقوف 
وهو فعل المجتهد”"', وتارة العبارة والإشارة وهو من أقسام النظم حقيقة”"'» وتارة 
الثابت بالعبارة والإشارة وهو من صفات الحكو”, ولا ضير فيه بعد وضوح المقصودء 
وفلى كل تقلاو > عرسيها مر كله انع النضن )الغا نونكم 

وليس المراد به: معناه اللغوي الموضوع له. بل معناه الالتزامي كالإيلام من التأفيف”"'"' . 


.)١71ص( القائل به ابن ملك . ينظر "شرح منار الأنوار"'‎ )١( 

(0) فلا يحد الأب للشبهة الحكمية التي تمكنت في الموطوءة؛ وكيف يجب الحد ولو جاءت بولد فادعاه 
ثبت النسب وصارت أم ولد له. ينظر" المبسوط " (457/9). 

(*) ويسمى عند الجمهور مفهوم الموافقة. 

(:) سقط من (ط). 

(5) لأنه قال فيهما : وأما الاستدلال. 

(7) فهو عندما عدد أقسام النظم وذكر القسم الرابع قال: (الاستدلال بعبارته وبإشارته وبدلالته 
وباقتضائه). أصول البزدوي .)5/١(‏ 

(0) عندما ذكر وجوه الوقوف على أحكام النظمء وهو القسم الرابع» وذلك أربعة أوجه : الوقوف 
بعبارته وإشارته ودلالته و اقتضائه. أصول البردوي (١/ا١١).‏ 

(4) حيث قال عندما فصل معنى كل واحد منهما :وهذا القسم هو الثابت بعينه» وأما الثابت بدلالة 
النص. . . وأما الثابت باقتضاء النص. . .). أصول البزدوي .)١1١/١(‏ 

(١٠)وهو‏ المعنى الذي أدى إليه الكلام» فإنه يفهم من اسم الضرب لغة لا شرعاً بدليل: أن كل لغوي 
يعرف ذلك المعنى ثابتاً بالضرب لغة. فإنه إذا قيل: اضرب فلاناً» يفهم منه لغة :إيصال الألم الذي 
يفضي إليه الضرب» لا صورته؛ حتى لا يسمى ذلك من غير إيلام ضرباً . ينظر ' كشف الأسرار" 
للبخاري (7797/7)» و"شرح منار الأنوار" (ص77١2.‏ و"نسمات الاسحار"(ص١5١).‏ 
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كَالئّمَى عَن التَأَفِيفِء يُوقَفٌ به عَلَل حَُرْمَةٍ الصَّرْب بدُون الِاجْتهَادٍ 8 ش<252 





وقوله: (لغة) تمييز عن معنى التو لكاي ويخرج ل الاقتضاء والمحذوف ؛ لأنهما 
تالقان فوع أو عقي . 


وقوله: (لا اجتهاداً) تأكيد”*» لقوله: (لغة). وفيه رد على من زعم أن دلالة النص هو 
القياس» لكنه خفي» والدلالة جلي”” . 

وكيف يكون هذا والقياس ظني"©» لا يقف عليه إلا المجتهد» والدلالة قطعية يعرفها 
كل من كان من أهل اللسان» وأيضاً كانت هي مشروعة قبل شرع القياس. ولا ينكرها 
د الما 

(كالنهي عن التأفيف. يوقف به على حرمة الضرب بدون الاجتهاد) في المثال مسامحة» 
التي 111 :8 مضي ا لشدرب! لدي وزفان لاون البو قن التي 
والمقصود واضح ؛ يعني : أن قوله تعالى : #قلا نَل مآ أَقّ4 ررب .+م]ء معناه الموضوع 


)١(‏ أي:ما ثبت بمعنى هو لغوي للنص لا اجتهادي؛أي: ليس موقوفاً فهمه والعمل به على القياس 
والاجتهاد. بل يعرفه أهل اللغة بالتأمل في معاني مجازها وحقيقتها. "قمر الأقمار" .)5977/١(‏ 

() أي: بقوله: (لغة). 

() ينظر" شرح منار الأنوار" (ص77١).‏ 

( فلا يحترز به عن شيء. 

(5) الذي قال بذلك: الإمام الشافعي وإمام الحرمين وفخر الدين الرازي» وبعض الحنفية» من أن ثبوت 
الحكم في دلالة النص موقوف على معرفة المعنى اللازم» فالتأفيف: أصلء والضرب: فرع؛ والعلة 
الجامعة المؤثرة: دفع الأذى» فيتحقق معنى القياس. وسمي جلياً لظهوره. ينظر 'التقريروالتحبير' 
»)١55/١(‏ و"البحر المحيط في أصول الفقه'(”/97):و'شرح منار الأنوار" (ص؟75١)2‏ 
و"نسمات الأسحار" (ص١٠١١)»‏ و"قمر الأقمار" .)5977/١(‏ 

() لأنه ثبت بالرأي. شرح منار الأنوار (ص”177). 

(0) في (ط) : (و). 

(6) هذه الأدلة الأربعة ساقها جمهور الحنفية للاستدلال على أن دلالة النص ليس بقياسء وردوا بها 
على من قال: إنهما سواء . ينظر ' قمر الأقمار" (7/ 5978-5957). 

(4) أي : من النهي باعتبار رفع الأذى لكان أولى» فيكون مثالاً لما ذكره وهو الثابت بدلالة النص؛ 
وذلك لأن حرمة الضرب والشتم هو الثابت بدلالة النهي عن التأفيف, والمصنف قال : أما الثابت 
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له: النهي عن التكلم بأف فقطء وهو ثابت بعبارة النص» وما ثبت منه27: هو حرمة الضرب 
والشتم» والأمثلة الشرعية التي ذكرها القوم مذكورة في المطولات”) 


[حكم الاستدلال بدلالة النص] 
(والثابت به كالثابت بالإشارة» إلا عند التعارض) يعني: أن الدلالة أيضاً كالإشارة 
في كونها قطعية» لكن الإشارة أولى عند التعارض”" . 
ومثاله : قوله تعالى: ##ومن قل مُؤّمِنًا حَطَنًا فسَحِر رَكبَةَ مُوّمنَة * دل +و]ء فإنه لما 
أوغن: الكفارة على الخاط بعيازة التمن» :وهو ادق عالا : الاك أن تبي على 
العامدء وهو أعلى حالاً. وبهذا تمسك الشافعي”'' كانه في وجوب الكفارة على 
الام 


2007 ا 


ونحن نقول: إنه يعارضه قول الله تعالى : «#ومن يَفَسُْلْ مُؤٌّمِنَا مُتَعَمِّدَا فَجَرَاوٌه 
جَهَنَم حَدلِدَا فيبا» [انساء: ع2 فإنه يدل بإشارة النص» على أنه لعي عليه الاق إذ 
00 اسم للكافي» وأيضاً هو كل المذكورء فعلم أنه ل توا لد موف جب 

ولا يقال: لو كان كذلك لما وجب عليه الدية والقصاص. 





بدلالة النص» فكان ينبغي أن يقول : كحرمة الضرب. . . ليطابق ما ذكره أن النهي عن التأفيف مثال 

لدلالة النص لا الثابت بها. ينظر" حاشية الرهاوي على ابن ملك "(ص2078). 

)١(‏ بدلالة النص. 

0) ينظر"أصول الشاشي"(1/ 425١5‏ و"أصول السرخسي' /١(‏ 40).و'التوضيح في حل غوامض 
التنقيح" .»)5494/1١(‏ و"كشف الأسرار" للبخاري /١(‏ 5١١2و"‏ شرح التلويح على التوضيح" /١(‏ 
)ق”"تيسير التحرير" (5/ .)371١7‏ 

(0) لأن في الإشارة النظم والمعنى اللغوي. وفي الدلالة المعنى فقط. فيبقى النظم سالماً غن المعارضة 
فترجح . ينظر" شرح التلويح على التوضيح " /١(‏ 500)» و" شرح منار الأنوار"(ص177). 

(8:) فنقل الجويني عن الشافعي فقال: (قال الشافعي : إذا وجبت الكفارة في القتل خطأ فلأن تجب في 

ش العمد أولى).. .وهو ما ثقله الآمدي أيضا فى فلي .راي الشافدى: (لكرنه أو المواغدة كما يواه 
الشافعي). التلخيص في أصول الفقه ("/ الإلشعام “زر 

(4) ينظر"المهذب" (1/5١5)»و"روضة‏ الطالبين" (3890/9). 

.)505/١1( ينظر" شرح التلويح على التوضيح"‎ )١( 








شاك نور الأنوار ب شرح المنار 





وَلِهَذَا صَحّ إِنْنَاتُ الكدوة والكتاراك بر لال شوم دون الفناسن: 0100000 





لأنا نقول: ذلك جزاء المحل”"'. وأما جزاء الفعل: فهو الكفارة في الخطأء وجهنم 
في العمدء ولو سلم ذلك انفضا عن الع ع 0 

(ولهذا' صح إثبات الحدود والكفارات بدلالة النصوص دون القياس) أي: لأجل 
أن الدلالة قطعية» والقياس ظني» يصح إثبات الحدود والكفارات بالأول دون الثاني”*'. 
وها::إذا 015 اقباس بيلة مسو 

وأما إذا كان بعلة منصوصة”" ؛ فهو يساوي الدلالة في القطعية والإثبات”" 

مثال إثبات الحدود بالدلالة: إثبات حد الزنا بالرجم على غير ماعز” الذي ثبت عليه 
بالعبارة ؛ لأن ماعزاً إنما رجم ؛ لأنه زان محصن,ء لا لأنه ماعز أو صحابي» فكل من 
كان كذلك يرجه" . 





)١ (‏ أي: محل القتل وهو المقتول. 

(؟) وهو قوله تعالى: ا لنّفْس يا لتقيس ولعت لمن وَالأنتَ لذن ل 
َألِسَنَّ بالسّنّ وَالجْرُوحَ قِصَا كن اديه إل كور كداز لوو اج لحو ا ادل 4 
َأَوْلَيِكَ هُمُ لصحو 4 [النساء : 4] + 

(0) أي: ولأن الثابت بالدلالة كالثابت بالإشارة في كونه قطعياً. شرح منار الأنوار (ص77١).‏ 

(:) لأنه لا بد لإثبات الحدود والكفارات من دليل قطعي ؛ لأنها تدرأ بالشبهات» والقياس فيه شبهة» وهي 
اختلال المعنى الذي يتعلق به الحكم . ينظر " فتح الغفار " (ص١2)57‏ و"قمر الأقمار"(١/590).‏ 

(5) العلة المستنبطة: هي التي استخرجها المجتهدون باجتهادهم من نص الكتاب أو السنئة» سواء كان 
استخراجها برأي شخص أو أشخاص أو برأي الجميع . ينظر ' الموجز في أصول الفقه" (ص7907). 

(7) وهي العلة التي ورد ذكرها في نص من الكتاب أو السنةء بأي صورة كان ورودها. 

(0) وهذا التفريق بين مستنبط العلة ومنصوصها على رأي الفحول الثلاثة ؛ القاضي أبي زيد الدبوسي 
والسرخسي والبزدوي ومن تبعهم . ينظر" شرح منار الأنوار" (ص174). 

(8) ماعز بن مالك الأسلمي المرجوم حين اعترافه» وروى قصته جماعة من الصحابة فنقلوا عنه إقراره 
ومراجعته النبي ذَِْةِ منهم أبو هريرة» وروى زيد بن خالد الجهني ونعيم وجابرؤ: وقال في حديثه : 
إن النبي لقال بعد رجمه: «لقد تاب توبة لو تابها جمع من أمتي لأجزأات عنهم) وحديث بريدة أن 
النبي يَكةِ قال: استغفروا لماعز. ينظر"التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة"(22749/7 و" تنقيح 
فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير"(1١/98١).‏ 

)0 اج شه ع يه سا و را كسسيا ب كر 
البخاري في " صحيحه" عن عمر له أنه وك قال : «ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أصن». 





[الأصل الأول : الكتاب] اه 


#اأعا عقاو و قها عقو وا وف واواو و هوقا ءا ماوع واوا عه قاع وا قاع ريواود و واوا وه واه وقاواف اه وم ع وافا .د وهاه فاو مد واد فاون هاه هد ند فد قاع مه 


ولكن ثبت الرجم على كل زان محصن بنص آخر [كآية الشيخ والقيه "2" آيقا 
[أي: كما ثبت بدلالة النص الذي ورد في حق ماعز عبارة» وهو أمر النبي عليه 


العتلاة العام برجم د 000 واقسات عل قطنم الطريق على من كنان رجو 
لهم ؛ لدلالة قوله تعالى: وَيسَعَونَ في الْأَرْضٍ قسَادا 4 [المائدة:عمم]. 


رمضان» بدلالة نص ورد في الأعرابي حين جامع في رمضان عمدا 


010 


00 


إفرة 


2) 
200) 


030 


ومثال إثبات الكفارة بالدلالة: إثبات الكفارة على امرأة وطئت عمداً في نهار 
0 


ينظر " شرح منار الأنوار" (ص74١).‏ ولعله قصد حديث عمر الآتي فينتفي اعتراضه. أو أن الحكم 
قد يثبت بدليلين : دلالة النص وعبارته . ينظر ' قمر الأقمار"(١7595/1).‏ 

فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناهاء فرجم رسول الله َك ورجمنا بعده» فأخشى 
إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله» فيضلوا بترك فريضة أنزلها اللهء وإن 
الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو 
الاعتراف. ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله ألا ترغبوا عن أبائكم ؛ فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن 


أبائكمء أو إن كفرًا بكم أن ترغبوا عن أبائكم . ينظر " صحيح البخاري'(5117).و'"صحيح 


مسلم .)١191("‏ ينظر" الإتقان في علوم القرآن (؟/ ١27»و"الناسخ‏ والمنسوخ »)5١/1١("‏ و"الناسخ 
ايا (ص »)١9‏ و"ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه" .)١19/١(‏ 

سقط من (ط). وفي (أ) :(الشيخوخة) بدل (الشيخة) و هو خطأٌ. والدليل :ما نقله علماء سير 
وعلوم القران. 
روى البخاري ومسلم - واللفظ للبخاري - عن ابن عباس وَل قال : لما أتى ماعز بن مالك النبي 
كه قال له: «لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت» قال: لا يا رسول الله قال: «أنكتها» لا يكنى قال: 
فيد الك الرزي اداه يعر "فوع البخاري الال اكااء امس عر لقا ١‏ 
سقط من (ط). 
ردأ الشيء بالشيء: جعله ردء» وأردأه: أعانه» وترادأ القوم: تعاونواء وأردأته بنفسي: إذا كنت له ردءاً 
وهو العونء قال الله تعالى: فََرْسِلهُ مي رِدْءا يُصدفوة 4 [العصص: :م - ينظر 'لسان العرب" .)85/١(‏ 
وهم أحد أصناف قطاع الطريقء قال السغدي: (والقطاع ثلاثة أصناف أحدهم: الذين يتولون القتل» 
والآخر: الذين اخذوا المال والثالث: الذين هم وقوف ردأ لهم فأخذوا كلهم). الفتاوى (5977/5). 
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة ونه قال: بينما نحن جلوس عند النبي وكِةِ إذ جاءه رجل 





ع0 نور الأنوار ب شرح المنار 


وعلى كل من يفعل الجماع سواه ؛ لأنه إنما وجبت عليه الكفارة لفساد صومهء لا 


2 3 5 2000 
لآنه أعرابي مخصوص أو رجل 5 


وإثبات الكفارة على من أكل أو شرب عمداً بدلالة هذا النص الوارد في الجماع؛ 


لأنه إنما وجبت عليه الكفارة لأجل أنه أفساد للصوم, لا لأنه جماع فقطء فكل ما فيه 
إفساد للصوم من الأكل والشرب والوطء تجب فيه الكفارة غير مختص بالجماع'" . 


200 


00 


000 


00 


والشافعي كآنه أنكر هذه الدلالة» ويقول: لا تجب الكفارة إلا بالجماع”" . 
فالعلة عنده ليس فساد الصوم بل الجماع فقط”*“» ولهذا قالوا: إن عدَّ أمثال هذه 


فقال: يا رسول الله هلكت قال: «ما لك» قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله كَل : 
«هل تجد رقبة تعتقها» قال: لاء قال : «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين» قال: لا فقال: 
«فهل تجد إطعام ستين مسكيناً» قال: لاء قال: فمكث النبي كَل فبينا نحن على ذلك أتي النبي 
يللإبعرق فيه تمر -والعرق: المكتل -قال :«أين السائل» فقال: أناء قال:«خذ هذا فتصدق به» فقال 
الرجل : أعلى أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها -يريد الحرتين- أهل بيت أفقر من أهل 
بيتي» فضحك النبي يَكِيِ حتى بدت أنيابه ثم قال: «أطعمه أهلك». ينظر ' صحيح البخاري' 
(1875)». وصحيح مسلم"(١١١١).‏ 

قال السرخسي: (فالحكم ثبت بدلالة النص لا بالقياس» وهذا لأن المعنى المعلوم بالنص لغة 
بمتلة العلة المنضوضن عليها شرعا) أصوك السر خسني 7571/١١‏ 

قال الكاساني: (إن الكفارة في المواقعة وجبت لكونها إفسادًا لصوم رمضان من غير عذر ولا سفرء 
على ما نطق به الحديث» والأكل والشرب إفساد لصوم رمضان متعمدًا من غير عذر ولا سفرء فكان 
إيجاب الكفارة هناك إيجابًا وههنا دلالة). بدائع الصنائع (؟/48). 

ينظر "الأم" (5/ ١٠23)»و"المستصفى" .)7717/١(‏ قال الشيرازي: (وقد ورد الشرع بإيجاب الكفارة 
في الجماع؛ وما سواه ليس في معناه؛ لأن الجماع أغلظء ولهذا يجب به الحد في ملك الغير ولا 
يجب فيما سواه فبقي على الأصل). المهذب /١(‏ 4)18, وانظر 'المجموع' (789/5). 

ذكر غير واحد من الشافعية أن العلة عند الشافعي وطء المرأة في قبلهاء وفروعه قليلة وهي: الإتيان 
في الدبر وإتيان البهيمة»لكن نظائره كثيرة» فإن الشرع رتب الأحكام على الوطء كالإحلال 
والإحصان والحد وإفساد الحج وغير ذلك.ينظر"التبصرة" /١(‏ 557)»و"البحر المحيط في أصول 
الفقه" (5/5/ا8). 





[الأصل الأول : الكتاب] هلاه 


وَالنَّابتٌ بِهِ لا يَحْتَمِلٌ النَخْصِيصٌ ؛ لِأنَهُ لا عُمُومَ لَه 
وما النَّابتُ بَاقْيِضَاءِ النّصٌّ : قَمَا لا يَعْمَلٍ النّضّ إِلّا بشَرْطِ تَقَدمِوه فَإِنَّ ذلِكَ أَمْرُ 


اقتضاه قتَضَاهُ النَّصّ ؛ لص لِصحّة ما ل فَصَارَ هذا مُضَّافاً 9 لتم ٍ بِوَاسِطة 5 المفمضى . 


الأحكام في الدلالة [لا1]"''يحسن ؛ لأن الشافعي كه لم يعرف هذا مع أنه من أهل 
النساة »كان ينعن أن يعد فى القداس نوكل :هذا كير لال 

(والثابت به لا يحتمل التخصيص ؛ لأنه لا عموم له) إذ العموم والخصوص من (أ/ 
٠‏ عوارض الألفاظ””'؛ وهذا معنى لازم للموضوع لهء لا لفظء ولأن العلة كالأذى 
مثلاً» إذا ثبت كونه علة للحرمة لا يحتمل أن يكون غير علة”*؟' ؛ بأن يوجد الأذى ولم 
توجد الحرمة. فأيئما وجدت العلة وجدت الحرمة» ولا يسمى هذا ا 

[الاستدلال باقتضاء النص] 

اقتضاه النص لصحة ما تناوله. فصار هذا مضافاً إلى النص بواسطة المقتضى) في هذه 
العبارة توجيهان: 

أحدهما: أن يكون الثابت باقتضاء النص هو المُقتَضَى [بلفظ]”'' اسم المفعول» 
والاقتضاء مصدر على معناه. 


)١(‏ سقط من (ط). 

(؟) وفي كلام الشارح اعتذار عن الشافعي أنه عندما قرن ما قاله عنه مع نفسه. وهذا ينبيء أدب عظيم 
وتواضع جم واحترام سامق» وإن كان مع من يخالفه في الرأي» فرحمة الله عليهم أجمعين. وما 
أحوجنا إلى التأسي بهم . 

0" ينظر" كشف الأسرار" للبخاري »)07/١(‏ و"شرح المحلي على جمع الجوامع" .)0١١/١(‏ 

(؛) لأن المعنى شيء واحد لا يتعدد. فلو خصص عندئذ لا يكون علة للحكم في بعض الصورء فيلزم أن 
يكون علة وغير علة» وهذا من المحال. ينظر 'جامع الأسرار" (0094/5)». و"شرح منار الأنوار' 
(ص1376). 

(5) لأنه شمول بالنظر إلى شمول العلة» وليس نفس اللفظ دالاً على العموم» ولا يسمى هذا الشمول 
عَمُوماً . قمر الأقمار 0992/50 





5 نور الأنوار ب شرح المنار 


لفق 2 


20 0 6 م ماتير 00 3 
وَعَلَامَته: أن يَصِحَّ به الْمَدَكُورَء ولا يُلَعَى عِنْدَ ظهوروء بخلافي المَحْذُوفٍء 


ويكون المعنى: وأما المَقتَضَى فما لم يعمل النص إلا بشرط تقدمه على النصء» فإن 
ذلك الكفتعتى 'آمر اققضاة النهن لصحة ما اجاوله فصان هذا دأي::المعقى د مفنافاً إلى 
النص بواسطة الاقتضاءء فحيئئظٍ يكون قوله المقتضى بمعنى الاقتضاء”'. 

وتسية (تَقَدّمّه) بالإضافة أولى من (تَقَدم). بالماضيء ويكون تعريفاً للمُقتَضَيء لا 
للحكم الثابت بهء فيخالف قرينه ؛ أعني: الثابت بدلالة النص”" . 

وثانيهما: أن يكون الاقتضاء بمعنى المقتضي» وهو تعريف للحكم الثابت بالمقتضي 
لا للمقتضى . 

وقوله: (تَقَدَم) صيغة فعل ماضء والمعنى: وأما الحكم الثابت بمقتضى النص فما لم 
يعمل النص فيه إلا بشرط تقدَّمَ ذلك الشرط على النص» وهو المقتضىء» فإن ذلك الشرط 
أمر اقتضاه النص لصحة ما تناوله» فصار هذا -أي: الحكم- الذي نحن في تعريفه مضافاً 
إلى النص المقتضى-بالكسر- بواسطة المقتضىء فإن النص المقتضى دال على المقتضى 
هوا ل على شكيو” : ْ 

فحينئذ يكون قوله: (فإن ذلك أمر) دليل لقوله: (إلا بشرط تقّدمَ)» ويكون حمل قوله: 
(فما لم يعمل النص) على قوله: (وأما الثابت) بواسطة قوله: (فصار هذا [-أي: الحكم 
الثابت بمقتضى النص- مضافاً الى النص]”*)» وإلا فلا ارتباط بينهما. ١‏ * 

[الفرق بين المقتضى والمحدذوف] 

(وعلامته* : أن يصح به المذكورء ولا يلغى عند ظهوره. بخلاف المحذوف) يعنى: 
أن علامة المقتضى :ألا يتغير المقتضى عند ظهوره كقوله: إن أكلت فعبدي حرء فإذا قدر 
() ينظر" فتح الغفار" (ص١77).‏ 
(0) ينظر "نسمات الأسحار"(ص757١).‏ 
(5) ينظر' شرح منار الأنوار" (ص©1790). 
2 سقط من (ط). 
(5) إنما ذكر العلامة للتفريق بين المقتضى والمحذوف. وهذا رأي عامة الأصوليين من الحنفية حيث 

جعلوا المحذوف من باب المقتضى ولم يفرقوا بينهماء وعرفوه: بأنه جعل غير المنطوق منطوقاً 





[الأصل الأول : الكتاب] /الاه 


هوأها وه و واه ودوقا عا هاه عدو وا عد ماهد .دعا وا وه ود واو واو واو واو وده ود واو و ودود فاو وا واه ود ود هد و هد ود اه .6 هد ماهم م .اعد ع ها وار و .ا م .ا 06م 


المقتضى بأن يقول: إن أكلت طعاماً» لا يتغير باقي الكلام عن سنته في اللفظ والمعنى» 
بخلاف المحذوف إذا قدر انقطع الكلام عن سنته» كما في قوله تعالى: «اوَسََلٍ الْمَرَيَة»# 
زيوسف :+م]» فإذا قدّر لفظ الأهل ويقال: وأسأل أهل القرية» يتحول السؤال عن القرية إلى 
الأهل» ويتغير إعراب القرية من النصب إلى الجر”"'. 

ولك عضن القاعقاق"" نقولة ان كن اطريه بالف العد #التعوفا ونه انذا 
عَهْرَهَ عَنِنًا#[البقرة ]دقان إن قد قولهة “قضرفه فاق اللسمر فاتاصدورت 4ل عير 
الكلام الباقي بتقديره مع أنه محذوف"". 

وبقوله: (أعتق عبدك عني بألف). فإنه إن قدر البيع» ويقال: بع عبدك عني وكن 
وكيلي بالإعتاق» فإنه يتغير الكلام حينئذ مع أنه مقتضى ؛ لأنه يصير حيتئذ مأموراً بإعتاق 
عبد الأحر) وركوة قبل ذلك مامورا بإعناق عي الما 


ولهذا قيل”*': إن الفرق بينهما أن المقتضى شرعي والمحذوف لغوي وأمثاله”" . 


> لتصحيح المنطوق» وأنه يشمل الجميع»لكن لما رأوا بعض صوره يتحقق فيه العموم» أرادوا التفريق 
بينهماء فسموا ما يقبل العموم محذوفاً» ثم جعلوا هذه العلامة للتفريق بينه وبين المقتضي. 
ينظر"كشف الأسرار" للبخاري .)1١١/١(‏ و"جامع الأسرار" :4)015-01١/7(‏ و"نسمات 
الأسحار" (ص4١١).‏ 

)١(‏ وهذا مذهب المتأخرين» وإليه مال شمس الأئمة السرخسي وفخر الإسلام البزدوي وتابعهم 
المصنف النسفي ؛ لأنهم لما رأوا في بعض أفراد هذا النوع عموما مثل قوله: طلقي نفسك ؛ جعلوا 
ما يقبل العموم من باب المحذوف وما لا يقبله مقتضى. ينظر "شرح منار الأنوار"' (ص76١)»‏ 
و"حاشية الرهاوي على ابن ملك" (ص075). 

(6) وهما: ألا يتغير المقتضى عند ظهورهء وأنه يقع التغيير عند ظهور المحذوف . ينظر" قمر الأقمار" 
6060/1 

(*) ينظر "شرح منار الأنوار" (ص1756١).‏ 

(:) ينظر "فتح الغفار"(ص777). 

(5) ذكر ابن ملك هذا التفريق» ونسبه للبعض ولم يسمهم. ينظر "شرح منار الأنوار" (ص1756١).‏ 

(1) ينظر "أصول السرخسي' .)75١/١(‏ و"كشف الأسرار" للبخاري .)7557/١(‏ 





نور الأنوار ب شرح المنار 


د يقي #, ركه هه 002 8 
وَمِثَاله : الأَمْرُ التَحْرِيرٍ لِلتَكْفِيرٍ مُقْنَضٍ لِلْعِلَكِ 9 م 0 0 





وقبلن"*: إن المقتفى والمقتفى كلاهنا يزادان فئ الاقتضاء» يخلاف 
[المحدوك]! لدان لمات نه ال 0 
وبالجملة فالمحذوف في حكم المقدر”*' لا يخلو عن العبارة والإشارة والدلالة 


ك 


والاقضاءة ولسن كسما عاوها عن الأرة 
(ومثاله: الأمر بالتحرير )٠١١/1(‏ للتكفير مقتض للملك ولم يذكره) والظاهر أن الأمر 


وه 


بالتحرير هو قوله تعالى: تحر رَقَبََ» د .:,وع» فإنه مقتض للملك الغير المذكورء 
فكأنه قال: فتحرير رقبة مملوكة لكمء فإن إعتاق الحر وعبد الغير لا يصح.ء فتحرير رقبة 
مقتض». ومملوكة لكم مقتضى . 

وحكمه : وهو الملك ثابت بالمقتضى [. . .] الذي هو ثابت بالمقتضي”"''. 


)١(‏ القائل به ابن ملك حيث قال: (فصار هذا - أي: الثابت - مضافاً إلى النص بواسطة المقتضى 
بالفتح ‏ بمعنى المفعول فكان كالثابت بالنص» إذ الحكم ثابت بالمقتضيء, والمقتضي ثابت 
بالنص» والثابت بالثابت بالشيء. ثابت بذلك الشيء). شرح منار الأنوار (ص75١).‏ 

ا 

(9)تفاق ابن نلف ذا الفرق غير صحيح أيضاً ؛ لأن المحذوف قد يكون مراداً مع المذكور» كما 
في قوله تعالى : فَقَلنَا آَصْرِب يَمَصَّالكَ لْحَجَرٌ 4) ينظر " شرح منار الأنوار" (ص175١).‏ 

(4) والحاصل لكل ما تقدم أن المتأخرين فرقوا بين المحذوف والمقتضى» والمتقدمون لم يفرقوا بينهما 
فقالوا في تعريف المقتضى :هو جعل غير المنطوق منطوقاً لتصحيح المنطوق وأنه شامل للمحذوف. 
والتسديى أن المقصى إن كات أمراً اصطلاحياً فلا مشاحة في الاصطلاح ؛ فإن لكل طائفة أن 
يصطلحوا بما شاؤواء وإن كان غير اصطلاحي فلا بد من ترجح مذهبه أن يقيم الدليل على ما 
ذكره لا يقال: لو جعل المحذوف غير المقتضى تصير قسماً خامساً فيبطل الحصر في الأربعة 
المذكورة ؛ لأنا نقول: المحذوف لما كان كالمذكور كان له حكم العبارة. ينظر "شرح منار الأنوار" 
(ص17١)»و"حاشية‏ الرهاوي على ابن ملك" (ص578). 

(5) لأن المراد باللفظ الدال على المعنى فى مورد القسمة» واللفظ إما حقيقة وإما تقديراً.ء وكل ما هو 
محذوف فهو غير ملفوظ»ء لكنه ثانت ألغة قإنه:فى سبكم الملفوظ»+ فيكون اللفظ المنطوق دالاً على 
اللفظ المحذوف, ثم اللفظ المحذوف دال على معناه بأحد هذه الأقسام الأربعة. ينظر" التوضيح في 
حل غوامض التنقيح " (557/1). 

() مثل الشارح هنا بهذا المثال بخلاف بقية الشراح باعتبار أن التمثيل من النصوص أولى . ينظر " قمر 
الأقمار" (1/1:*-3075)., 





[الأصل الأول : الكتاب] اه 


هه هف قافا هاو هد هو واوا ود واو واو اواو ودود فاه واواو ها هاو واه فا فاه قاعاه هواو هو هاو واو واوفافاه هد .اهماع ها فعا واوا فاو .اناه 6 هو 


و المراد به قوله: (أع: عتق عبدك عني بألف) فإنه يقتضى معنى البيع”"' فكأنه 
قال: بع عبدك عني وكن وكيلي بالإعتاق» فلما ثبت البيع اقتضاءء فلا يشترط فيه شرائط 
نفسه”"» فيستغنى عن الإيجاب والقبول» ولا يجري فيه خيار الرؤية والعيب والشرط . 

بل يشترط فيه شرائط الإعتاق» من كون الآمر مكلفاً أهلاً للإعتاق» فلا يصح من 
الصبي والوخق 2 

وعلى هذا يقول أبو يوسف كن : لو قال: (أعتق عبدك عني) بغير ذكر الألف فإنه 
يقتضي الهبة» كما أن الأول اقتضى البيع» وتستغني هذه الهبة عن القبض”". كما يستغني 
البيع عن الإيجاب والقبول. بل أولى؛ لأن القبض شرطه والإيجاب والقبول ركن» فلما 
احتمل الركن السقوط ؛ فالشرط أولى. 

ولكنا نقول: إن الإيجاب والقبول في البيع مما يحتمل السقوطء كما في التعاطي''', 
كلاف القيضن اق ألينة © ننه ايمل المنقوط ال 


)١(‏ ذكر أغلب شراح "المنار' هذا المثال» واشتهر بينهم للتدليل على ما أرادوه في الاقتضاء. ينظر 
"شرح منار الأنوار" (ص76١)2‏ و"فتح الغفار" (ص”777).و"نسمات الأسحار" (ص4١١).‏ 

(؟) لأن الإعتاق لا يصح إلا بالبيع» والبيع مقتضىء وما يثبت به وهو الملك حكم المقتضى» فيثبت 
البيع مقدماً على الاعتاق ؛ لأنه بمنزلة الشرط لصحته. ينظر ' شرح منار الأنوار" (ص/171). 

(6) فتشترط في البيع حينئذ شروط العتق. ينظر "أصول البزدوي" (١/74١):و"البحر‏ الرائق" (4/ 
85 . 

(8) لأن قولهها عدر قرعا خصوفتا فيا تهيرمماء ولآن العتق لا يفك ]له يفول املزم لا أنه هدرم فى 
تسد وقولهما غير ملؤم تتزعاً : «الشعوط (0/ :07 : 

(5) ينظر "البحر الرائق' (5/ 227585 و"أصول البزدوي" .)١75/١(‏ 

() وهو: وضع الثمن وأخذ المثمن عن تراض منهما من غير لفظء ل 
الجانبين ؛ لأنه من المعاطاة وهي مفاعلة» ويسمى هذا البيع بيع المراوضة. انظر ' بدائع الصنائع ' 
»)١"5/6(‏ و"رد المحتار" .)65١/5(‏ فكما أن التعاطي بيع صحيح - مع انعدام الإيجاب 
والقبول - فكذلك ههنا. 

(0) للتحرز عن وجوب الضمان على المتبرع ؛ لاحتمال هلاكه قبل القبضء أو كيلا يلزمه المطالبة 
بالتسليم. تبيين الحقائق (5/ 97). 





للك نور الأنوار ب شرح المنار 





(والثابت به كالثابت بدلالة النصء إلا عند المعارضة) أي: هما سواء في إيجاب 
الحكم القطعي» إلا أنه تترجح الدلالة على الاقتضاء عند المعارضة”"' . 

مثاله: قوله عليه [الصلاة و]'" السلام لعائشة وَِنَا: «حتيه"" ثم اقرصيه ثم اغسليه 
بالماءة”". تإنه يذل باقتضاء التصن علق آلا يتموز غسل التدين غير الماغ مق المائعات؟ 
لأنه [عليه الصلاة والسلام]”" لما أوجب الغسل بالماء فيقتضى صحته ألا يجوز [غسل 
العف ]*" بغز لياف ركه “صينه يدل بدلالة التعن على ان يكور غمله بالحاتحات + 
وذلك لأن المعنى المأخوذ منه الذي يعرفه كل أحد هو التطهيرء وذلك يحصل بهما 


24 


50 


الاقوع اناهن المن رفوي الععب الا رواعيد [باشعهال]!" الساد فيه لان 


[البعموو]!"" ومن إزالة السحاية د عاض على 2ل ال د ]الالال على 
الاقتضاء. 


ار 0 1 0 ا 200 
وما قيل: من أن مثاله لم يوجد في النصوص فإنما هو من قلة التتبع”©. 


لان لعن دما عبان المطن لقةة: والمكفئ ابن هن ورهناتة لقم ونيا كنت كبيعا الساحة إلى 
إثبات الحكم به. أصول السرخسي .)518/١(‏ 

(؟) سقط من (ط). 

)نمه فركه:وفكرة فاتمت وتحات» ير "القاموين المحيية" 4/10 

(:) روى البخاري ومسلم وغيرهم - واللفظ للبخاري - عن أسماء قالت: جاءت امرأة النبي ذَوي 
فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع قال: (تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي 
فيه). ينظر " صحيح البخاري" (5؟2)5. و"صحيح مسلم" (591). 

(5) في (أ) :(الاستعمال). 

() في (أ) : (المقصد). 

(0) في (ط) : (فرجحت). 

(4) رد الشارح هنا على من لم يجد مثال التعارض بين الثابت بالاقتضاء والثابت بالدلالة وعلله إلى قلة 
البحث والتتبع» فلقد نقل اللكنوي عن صاحب "دائر الأصول" : (قوله: ومثال التعارض بين الثابت 
بالاقتضاء والثابت بالدلالة لم أجده) . ينظر " قمر الأقمار" .07017/١(‏ 





[الأصل الأول : الكتاب] 0141 





عر 


وَلَا عُمُومَ لَهُ عِنْدَنَا 110000 1111 





[الخللاف في عموم المقتضى] 
(ولا عموم له عندنا) لأن العموم والخصوص من عوارض الألفاظ. والمقتضى معنى 
لفقل" . 
وعند الشافعي 8 يجري فيه [العموم والبغضصوص ]0 لأنه عنذه كالمحذوف الذي 
اا 
أصل كبير مختلف بيننا وبينه يتفرع عليه كثير من الأحكام . 


ولا يقال: إن قوله: (أعتق عبيدك عق ")سمي البيع» وهو عام للعبيد كلهم . 





)١(‏ وذلك لأن ثبوت المقتضى للحاجة والضرورة» حتى إذا كان المنصوص مفيداً للحكم بدونه لا يثبت 
المقتضي لغة ولا شرعاء والثابت بالضرورة يتقدر بقدرهاء ولا حاجة إلى إثبات صفة العموم 
للمقتضي ؛ فإن الكلام مفيد بدونه» فبقي فيما وراء موضع الضرورة وهو صحة الكلام على أصله 
وهو العدم فلا يثبت فيه العموم. ينظر' أصول السرخسي" »)701/١(‏ و"كشف الأسرار" للبخاري 
١م"‏ 

(؟) في (أ) :(الخصوص والعموم). 

(9) الذي ذكره أغلب الحنفية في كتبهم أن الشافعي يرى أن للمقتضى عموما وتبعهم الشارح في ذلك . 
ينظر " أصول البزدوي" :»)١74/١(‏ و"أصول السرخسي" (١/518)»و"كشف‏ الأسرار" للبخاري 
(؟/2"54). و"التوضيح في حل غوامض التنقيح " .)758/١(‏ على أن الظاهر من خلال البحث في 
كتب الشافعية أنهم لا يقؤلون بعموم المقتضى» يقول الغزالي: (المقتضى لا عموم له وإنما العموم 
للألفاظ لا للمعانى» فتضمنها من ضرورة الألفاظ). المستصفى .)7717/١(‏ ويقول الزركشي: (ولا 
عبرم للمتتفى علدا البحر المحيط في أصول الفقه .)"88/١(‏ وهو نف ا أكده سات 
" التلويح ' بقوله:(وقد ينسب القول بعموم المقتضى إلى الشافعي كن تعالى» وتحقيق ذلك أن 
المقتضي لفظ اسم الفاعل عنده ما يتوقف صدقه أو صحته عقلاً أو شرعاً أو لغة على تقدير» وهو 
المقتضى اسم مفعول» فإذا وجد تقديرات متعددة يستقيم الكلام بكل واحد منها. فلا عموم له عنده 
أيضاًء بمعنى أنه لا يصح تقدير الجميع بل يقدر واحد بدليلء فإن لم يوجد دليل معين لأحدها كان 
بمنزلة المجمل). ينظر "شرح التلويح على التوضيح " .)598/١(‏ 

(5) سقط من (). 





حك نور الأنوار ب شرح المنار 


حَتَّى إِذَا قَالَ: (إِنْ أَكَلْتٌ فَعَبْدِي خُرٌ) وَنَوَى طعَاماً دُونَ طعَام؛ لا يُصَدَّقُء وَكَذَا إِذَا 
قَالَ: «أَنْتِ طالق أو طَلفٌ قف ارتلكنا ل بعت ا ا 3 





لأنا نقول: إنه في معنى [.. 2١7].‏ (بع عبيدك عني ثم كن وكيلي بإعتاقهم)» فالعبيد 
مذكور صريح في العبارة ؛ ولهذا يكون عاما”" . 

(حتى إذا قال: إن أكلت فعبدي حرهء ونوى طعاماً دون طعام؛ لا يصدق) عندنا لا 
ذيانة .ولا قضاء ؟ لآن. ظعاماً إتما ينشآ من اقتضاء الأكل + لأنه لا يكون بدوث المناكول: 
فلا يكون عاماً فلا يقبل التخصيص ”© 

وأما حنثه بكل طعام فإنما هو لوجود ماهية الأكل. لا لأن الطعام عام. 

وإن قال: إن أكلت طعاماً أو لا آكل أكلاً ؛ يحنث بكل (أ/ )9١7‏ طعام» ويصدق في 
تقس ومن الا كا ٠‏ 

ولكن إيراد هذا المثال على قول من يشترط في المقتضى أن يكون شرعياً مشكل ؛ 
لأنه عقلة 20 , 

والأوى أن يقال أن النكفى ما يكو قورها أ فليا :اوها بكو ا 


(وكذا إذا قال: أنت طالق أو طلقتك, ونوى ثلاثاً لا يصح) تفريع آخر على عدم كون 
المقتضى عاماً ؛ وذلك لأن قوله: (أنت طالق أو طلقتك ) خبرء وهو لا يصح إلا أن 


)١(‏ في (أ) : (البيع». 

(؟) لأن العموم عرض للفظ لا للمعنى. 

60 لأن التتخصيص فرع عن الإرادة ولا إرادة هنا. كشف الأسرار للبخاري (؟0708/5). 

(:) لأن لفظ (طعاماً) نكرة وقعت في التعليق» فتكون بمعنى النفي لذلك تخصصء وأما لفظ (أكلاً) 
فنكرة في موضع النفي فيجوز تخصيصها بالنية. ينظر “شرح منار الأنوار" (ص179). 

(5) فإن افتقار الأكل إلى الطعام يعرفه من لا يعرف الشرعء إلا أن يقال:إن المقتضى هو الذي يثبت 
لتصحيح الكلام شرعاً أو عقلاً. أو أن العقل حجة من الحجج الشرعية. ينظر "شرح منار 
الأنوار "(ص74١)»‏ و"قمرالأقمار"(١/9"04).‏ 

(7) ذكر البزدوي أنه قد يشكل على السامع الفصل بين المقتضى وبين المحذوف على وجه الاختصار 
وهو ثابت لغة. ينظر"أصول البزدوي .)151١5/١1("‏ 





[الأصل الأول : الكتاب] 04 


0 0 4- 0 2 ءه 7 ا 8 03 
بخِلافف قَوْلِهِ : طَلَْقِي نَفْسَكِء وَأَنْتِ بَائْنُّ) عل الخيلاف التخْريج. 





يسبق عليه طلاق من جانب الزوج ؛ ليكون هذا خبراً عنه» ولم يسبق الطلاق منه في 
الواقع» فلضرورة تصحيح الكلام وصدقه قدرنا: أن الزوج قد طلقها قبل ذلك» وهذا 
إخبار منهء فكأنه قال في الأول: أنت طالق لأني طلقتك قبل هذا. 

والطلاق المفهوم بحسب اللغة في ضمن قوله: (أنت طالق) هو الطلاق الذي هو 
وصف المرأة» لا التطليق الذي هو فعل الزوج» فلا يكون هذا إلا اقتضاءء فلا تصح فيه 
به العلانق وز الا 

وأما قوله: (طلقتك) فهو وإن كان دالاً على التطليق الذي هو فعل المتكلم» لكنه دال 
على مصدر ماضء لا على مصدر حادث فى الحال» فالمصدر الحادث لا يثبت إلا 
باقتضاء من الشرع”""» فلم تصح فيه نية الاثنين أو العلايف7”” , 

وقال الشافعي: يقع ما نوى من الثلاث أو الاثنين ؛ لأنه يدل على الطلاق فتعمل نيته 
000:60 5 
فيه . 

(بخلاف قوله: طلقي نفسك. وأنت بائن» على اختلاف التخريج) يعني : تخريج طلقي 
نفسك في صحة الثلاث على حدة» وتخريج أنت بائن [فيه]”” “على حدة» [و]'' أما 
تخريج طلقي نفسك: فهو أنه أمر يدل على المصدر لغة». وهو لفظ فرد يقع على الواحدء 
ويحتمل الثلاث عند النية» فهو ليس بمقتضى حتى لم يجر فيه العموه”" . 


() ينظر" أصول السرخسي" .)507/١(‏ و" شرح التلويح على التوضيح" 2»)5717/1١(‏ و"البحر الرائق' 
(/ 77. 

(؟) فكان ينبغي أن يكون لغواً ؛ لعدم تحقق الطلاق في الزمان الماضيء إلا أن الشرع أثبت لتصحيح 
هذا الكلام مصدراً ؛ أي: طلاقاً من قبل المتكلم في الحالء فصارت دلالته على هذا المصدر 
اقتضاءً لا لغة. شرح منار الأنوار (ص180). 

(2) ينظر" تبيين الحقائق "(7/ 775)» و" شرح التلويح على التوضيح" 2)71/١(‏ و"شرح منار الأنوار" 
(ص؟7,١).‏ 

(5) ينظر"روضة الطالبين" (70/8). 

(5) فى (ط) : (فيها). 

ا 

(0 فإنه يصح نية الثلاث ؛ لأن معناه: افعلي فعل الطلاق» فثبوت مصدر في المستقبل بطريق اللغة 
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واأفا فا وه قا وا هه وق قاو فاه و فاه هد فاه ها فاو واوا هدو وا واو واو و واو واو فافاه واوفا فد فاه ود هد واو ها ود عا ود واوا وه هد و ها وه .د وا وده ودود ود هد ف 


وأما تخريج أنت بائن: فهو أن البينونة نوعان : غليظة وخفيفة» فإذا نوى الغليظة وهو 
الثلاث ؛ فقد نوى أحد محتمليه فتصح”" » ولا يكون هذا من العموم في شيء"" . 


ولا يتصور مثل هذا في(طلقي نفسك) ؛ لأن الطلاق إنما يشتمل على الأفراد من 
الرالخداوالائيية والفلتة لأ عل -نوعي الفلظة والحففة عرئا”” . 


وقيل معنى قوله: (على اختلاف التخريج)”*' أن تخريجنا على حدة» وتخريج 
الشافعى كه على حدةء فتخريجنا هو ما بينا' . 


وتخريج الشافعي كأ هو أن كل ذلك مقتضى» ويجري فيه العموم فتصح فيه نية 
الثلاث” . 

ثم لما كانت تمسكات أبي حنيفة كن منحصرة في الأربع ؛ أعني : العبارة والإشارة 
واللا نوالا ماع وكان مه شزا درفم العلماء كمه كوت بوعو أحتر أرقا سوق هله 
أوزة المصلف قصللا بعد ذلك لتحقيتها وبيان فادها فقال: 


فيكون كالملفوظ. ينظر"التوضيح في حل غوامض التنقيح' »)750/١(‏ و"شرح التلويح على 
التوضيح " (/١55)ءو"الهداية‏ شرح البداية" (١8410//1؟).‏ 

)2000 ينظر ' المبسوط "(5/ 279 » و" بدائع الصنائع و( .)٠١”‏ 

(؟) أي: اخختيار أحد المحتملين ليس من قبيل العام الذي يخص. 

(©) ينظر " شرح منار الأنوار" (ص78١).‏ 

(:) أراد بذلك: أننا وإن اتفقنا مع الشافعي في أن نية الثلاث تصح عندنا كما تصح عنده» لكن التخريج 

(5) لأن لفظ (طلقي) مختصر من افعلي فعل التطليقء فيكون الطلاق ثابت لغة لا اقتضاءً فيكون 
كالملفوظ» فيصح حمله على الأقل وهو الواحدء وعلى الكل وهو الثلاث» وهو مجاز اعتباري. 
وأما لفظ (أنت بائن) فسبق بيانه. 

(7) ينظر"الأم" (7566/0)» و"المهذب'"(2)85/5 و"التمهيد' (١/477)»و"روضة‏ الطالبين" (8/ 
67 و"السراج الوهاج" .)4١١/١(‏ 





فهرس الموضوعات د 


فهرس الموضوعات 


المبحث الأول: حياة النسفي ا ل ا ل ا ل 
المطلك الأول اسه ويسيئه وكنيته ولقته ومولدة 000 
المطلب الثاني : نشأته وصفاته ورحلاته ا ل 
المطلب الثالث : مكانته العلمية ا ل ا 0 


المبحث الثاني : كتاب المنار نط لي ا اب سو ب ا ل 1 
المطلب الأول: اسم الكتاب وصحة نسبته إلى المؤلف 000 
المطلب الثاني: سبب تأليفه : الح ا الات الت ل ل ل 5 
المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب ا و ا ب 
المطلب الرابع : قيمة الكتاب العلمية ا اح ما اس ا 








22 نور الأنوار ب شرح ال منار 


الفصل الثاني : دراسة عصر الملا جِيْوَنْ وحياته وكتابه "نور الأنوار' 


المبحث الأول: دراسة عضر الملا جَيْوَنْ ب 2غ 
تمهيد: بيان موجز للفترات المتعاقبة للحكم في الهند ا 


السلطان "أبو المظفر محي الدين محمد أورانك زيب عالمكير " سلطان الهند 
المطلب الثانى : الحالة الاجتماعية 


المطلب الأول: الحالة السياسية 


ه.اها قا عا هد ود ود و .د ود فاه هد وا هد هد .د .د .د واه فداه ماه ود قا .د 6 .م 


المطلت: القالك+ الخالة العلمية 


هأقاهد فى فاع ود ود ها .د هد عد ماه ودود واوا ود ود ود .ردقا همد مد مد مد مد مد م وه 


المحور الأول: أنواع العلوم التي كانت منتشرة في ذلك العصر 000 
المحور الثاني : الأسباب التي أدت إلى ازدهار الحالة العلمية في ذلك العصر 
المحور الثالث: مظاهر الحركة العلمية فى ذلك العصر 1 111111111 
الفبحث: النان:دراضة حياة اليل حون ب0 0 151000 


قلعا قاو .ا قاعقاة ود وعد قاو .اه وافاد ود مهد .دا مد هد مد 6ه 


المطلب الأول: اسمة ونسبته ولقبه ومولده 
المطلب الثانى : نشأته وصفاته: 


وهاه هدس ود فد وا فاه وقد هاوا هد ها ود وا وفد عاو واوا فداه واوا فاه فد فد و هن 


المطلب الثالك: رحلاته العلمية 


المطلب الرابع: شيوخه وأقرائه وتلاميذه 


وأوها واه واه م ها قاع هه وا فاه واه ود و واو ده م6 هد 6ه 


المطلب السادس : مؤلفاته 


المطلب السابع : وفاته وأ مكح كدي بم ف ع انسدق اس ار بع ل م ام 1 
المغفت الثالت :.وراسة كتاتب "تور الأنوار * 


المطلب الأول: اسم الكتاب 


المطلب الثاني : صحة نسبته إلى المؤلف 008 ز ز ز ز ز ز ز 1110100000 


المطلب الثالث: وصف نسخ الكتاب ا ل 
المطلب الرابع: سبب تأليفه 


هه اه ها واه وا وهاو و هد فاه هد .د وها هاعد واما. وا عفاود .د .د .د هام 6 060066 ثم 


مقعم م ها هه 


6606.6 م6. 


.6م66 60م6006. 


و ع م عا ممه 


واأعاعاء عد مه 


.عا ما .اها هه 





فهرس الموضوعات 


مُقَدِمَةٌ الْإمَام النّسَفِيَ مط اس و وميم اه ا ان 
[موضوع علم أصول الفقه] مج اد فألا قا وام اوم وب افا 1 
[أصول الشرع ووجه حصره في أربعة] 8ه عد 1غ سي )هك كل و ب 1 ول 2 


[الأصل الأول : الكتاب] ل وفع ول مد الود ليا وااماره وخ حم اكوا موه الحو ون 


[الكتاب اسم للنظم والمعنى] 20 
[وجه تجويز أبي حنيفة وَلقْنه القراءة بالفارسية في الصلاة] 252 
[تقسيمات النظم والمعنى] ل ا ا ا 
[بيان الأقسام إجمالاً] حو مم م ا ا 
[بِيانُ الأقسام تفصيلاً] ا 
[الخاص : تعريفه» وأقسامه. وحكمه.ء وتفريعاته] 0 
[أولاً : تعريف الخاص] نون نط عق رن ورد لم اك ب ا وو 


[ثانيا : أقسام الخاص] كا بسار ارو مرفي موسرو 


زثالعع : حكم الخاص] 1 


فاأفام .ا هام .ا 6ه 


٠.‏ .ماه م6 م6 ه.ا 6ه 


ثاوا وا .ا م ما .ا 6ه 


فوع م مام ما ما عه 


فعا وا و . مث عه 


واقام .م6 م66 60 6ه 


.ما وام .ا م مه 06م 


66م م6 م6 م6606 








084 نور الآنوار 4 شرح المنار 
[الاعتراضٌ الأول : مسألةٌ الهّدم] ا 0 
[الاعتراضٌ الثاني : القطعٌ والضَّمانُ لا يَجِتَمِعَانِ] وو ل لا 
[مباحث الأمر] مني اسه ا او اع مدو نسو مك ا رصي تا 
[تعريف الأمر] موصن اذاي ايند ان اسن ا لملنساو طارقس دوو سوا بو ا 
اناف كرة الأس عاضا ] ا ا ا 
[نفي الترادف في موجب الأمر] 1[ 0 
[نفي الاشتراك في موجب الأمر] 1[111[ذ[ذ[ 1[ 1[ 1 1[ 1 10001 
[حكم الأمر بعد الحظر] 11 111 0 
[دلائل كون الأمر للوجوب عند الإطلاق] ا ا الل ا ا ا 1 
[الخلاف في إطلاق الأمر على الإباحة والندب] ةد دز دز د55 000 
[موجب الأمر في حكم التكرار] اا 
[الدليل على كون الأمر لا يحتمل التكرار] اط لحل العا ووو ل م 1 
[اعتراض وجواب] وكا فج رد متدا بجا وحة خراه لخ 2 :3 دناه ماف لوشكورن وام اسم لعي 111 
[بيان مقتضى الأمر عند الإمام الشافعي دَه] وتان داه توق ندب كس امخ أنه 
[بيان مقتضى اسم الفاعل] اطق ناد وا ماخ ارق باو وه لماوز دا و 72117 
[تفريع على عدم احتمال اسم الفاعل التكرار] مانو و د وما اا م 
[تقسيم الأمر من حيث الأداء والقضاء] اا 0 
[تعريف الأداء] اا 1 1 ز ا 01 
[تعريقت القضياء] تج تسج و ب ل جل سقو ارسي مو ل ل 
[استعمال كل من الأداء والقضاء مكان الآخر] اوسا الو الل ا 
[بماذا يجب القضاء ؟] ا انون القع ب ا لس ل و ا 
[اعتراض وجواب] الاسم مس ع ل اروك سكليه ارط ل 11 
باط اس و 


[أنواع الأداء] 1 





فهرس الموضوعات 


[مثال أنواع الأداء في حقوق الله تعالى] 00 


[مثال أنواع الأداء في حقوق العباد] 1 11707010 


[مثال أنواع القضاء في حقوق العباد] 0001 


[تفريعان للإمام أبي حنيفة م في تقديم الكامل على القاصر] 


لتفرينات عن أن الضمان لاحت إلا عدن .وحود الجمائلة]' .:: 
[تقسيم الأمر من حيث حسنٌ المأمورٍ به لعينه أو لغيرِو] 00000 
[أولاً: أقسام حسن المأمور به لعينه] [ز[ز[ز[ 1[ ز [ 120707 
[ثانياً: أقسام سن المأمور به لغيره] ا 
[القدرة التي يتمكن العبد بها من أداء ما لزمه نوعان] 00 
[النوع الأول: القدرة المطلقة] ا اا 00 
[شرط القدرة المطلقة] كرض جمتسطدي اوفط م او 
[النوع الثاني : القدرة الكاملة] ل 0 
[وصف المأمور به بالإجزاء] امسن متو اد واب عدم 0 
[حكم الأمر بعد نسخ صفة الوجوب] ا 5000 
[تقسمٌ الأمر مِن حيثٌ الوقثُ إلى مطلقٍ ومُؤقتٍ] 0000 
[النوع الأول: الأمر المطلق عن الوقت] 21100111 
[الأمرٌ المطلقٌ : هل يدل على الفورٍ أو لا ؟] مع اوور لمع بم 


0/14 


واوا مد .ا مد ها .ام قاثه. 


و .ا ماما م .د مامه .امم 


واأوا ود هد قفاوا .ا م قدا افده 


قاأقاة افا .د هد هد 6ه 


قعام وام .د .ا م م 6ه 


.اما وا فاو .م .د .د ود 0ه 


واما ماود هد .ا ما م ما 06م 


واأوقاةد ود ود ود .اه مثا 06م 


فعا م .اما مد مد مد ما 06م 


واأعاةد عدوا هاعد .د .ا 06م 


واأواواء د ود وام وا .را 6م 
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[النوع الثاني : الأمر المؤقت] 000 11 1 1[ [1ز1 1 1 100001170 
[أنواع الأمر المؤقت] مكججا نه مسقاو اشاح السااوو اط الاو او و ا 
[النوع الأول من الأمر المؤقت] رو موس ااححع 7 وكا م البح متكا مخ ا 
[أقسام النوع الأول من الأمر المؤقت] جع تجي نابج وا اساي الام السو م 
[حكم النوع الأول من الأمر المؤقت] احالف الماك مد مدعا ولك اانه متام ا را 
[النوع الثاني من الأمر المؤقت] اما وافتيخ اه الوم الو ب وا وم 1/1 
[حكم النوع الثاني من الأمر المؤقت] بنجي اط ا ناتس او كا 
[النوع الثالث من الأمر المؤقت] #مووجه العام ومسسس وف 0 ين لصوو الي 
[حكم النوع الثالث من الأمر المؤقت] مد الج ماسوو ا د وام ل حر لد سد ب ا 
[النوع الرابع من الأمر المؤقت] اللي بت 5ج ب الاستمووة فووا فس اا 
[حكم النوع الرابع من الأمر المؤقت] عا ا اا ار 
[هل الكفار يخاطبون بالأصول أو بالفروع؟] ا ا اا 
[مباحث النهي] سمس لوه خلا قا سمدم و01 4 ارج بم 4 فلح موا ملالا رمم ا او و ولو 
[تعريف النهي] ب000 0 00 
[تقسيمات النهي] اا 000001 1 ااا 
[حكم تعلق النهي المطلق بالحسيات والشرعيات] اموه مومه لحو ور 
[تفريعات الحنفية لحكم النهي] 1[ [ذ[1[ز[ [ [ [ ا 
[اعتراض وجواب] ولاه ابطر ل لالمو ار اط ا اله لل جد لا لجا ا وا ا ا 
[بيان مذهب الإمام الشافعي ونه في حكم النهي] اسمن ا ا 
[تفريعات الإمام الشافعي ذَينه في المسألة] ا ا 
فصل [في مباحث العام] 1[1[1[1[1[1[1 1[ ا 00 
[تعريف العام] اس وار انه جل موقط لصتم كوا لما وخا اما ونا الما ور ور الا 8 
املح اح ع ال ا أ ام 





فهرس الموضوعات 


[حكم العام قبل التخصيص] ل السو ا 
[تفريعان على كون العام مساوياً للخاص في الدلالة] 9 1527071010101 


[حكم العام بعد التخصيص] ممق لكي ننا ووه لانماوهه اقوش سل 
[المذهب الأول] 0 
[المذهب الثاني] جب وو ل وم ا 
[المذهب الثالث] ل 


فصل : [ألفاظ العموم] 00 ”121 
[أمثلة النوع الأول من ألفاظ العموم] 0 
[أمثلة النوع الثاني من ألفاظ العموم] 2300 
[الكلام على (مَنَ) و (ما)] 50000 
[التجوز في (ما)] ا لم امي مق ا ا 
[الكلام على (كل)] اشاح ااساماماه لحا ماسو نا 
[الكلام على (جميع)] ا 0 
[الكلام على النكرة في موضع النفي] 0 
[الكلام على النكرة في موضع الإثبات] 0 


[رأي الإمام الشافعي طلفنه في النكرة في موضع الإثبات] 


[حكم النكرة إذا وصفت بوصف عام] 010000 
[أمثلة لعموم النكرة الموصوفة بوصف عام] 50 
[الكلام على النكرة المعرفة ب (أل)] 9 ش52 
[تفريع لكون النكرة المعرفة ب (أل) تفيد العموم] 2556 
[الكلام على النكرة والمعرفة في مقام واحد] 00 
[حكم النكرة إذا أعيدت معرفة] 000 
[حكم النكرة إذا أعيدت نكرة] 00 
[حكم المعرفة إذا أعيدت معرفة] 00000 


هاأقا فد ودود و هد وا مع .ا ما ماهد ود وه ود ود هد 6ه 


.ا و ٠‏ وا واه فقاو و هد و هد ود و هاه هد د.ا 6ه 


.قاقد وه قاواوة ها هاه .د ماه .د وا .د 6 هد مد 6ه 


هاقا هد ود هقا فاده ود .ا .د .د هعاء د مام .ام هد مثا 06ث. 


وأو ها قافاو . د قد امد هد هاه .د مد .اد .د مدا عد 0ه 


قفا هاو هاه واها.د .اه .د.ا .د .د ها .د م ها 06م 


.6 » وافاه و مد وه وا و واه هاه اه وا واة5 6” 


هأقاه ها هاه قا هد هاه و ماود ماه قا مد واه و6 


هو ها هد ود قد وا ودود هد ود ود .اعد هاو .د ثدامام 


هم »ا واوا وا .ده .د .ده ماود وا عد وا واه وا ف 


وها واوا هد ودود .د .د .د و .و هد ود .ا وا .ا جا 06م 


عع ها مه .اما هاعد وا و .د .ا .د وا ها .اد .ام ما .م 


«أقاهاه ها ها مه هم هم .ا .د م6 ع م .ا هما .د مد .ا 6م 


ه.ا م ها هاه هد و . .د عاقماع .ام ما مده ما 0م 
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[حكم المعرفة إذا أعيدت نكرة] 
[الغاية التي ينتهي إليها التخصيص] 
[الكلام على أقل الجمع] 
[مبحث المشترك] 

[أولا + اتعريقة السسشي ل ] 

[ثانياً: حكم المشترك] 
[الخلاف في عموم المشترك] 
[مبحث المؤول] 

[أولا:“تعريف المؤول] 

إنانا* حكم المؤول] 


واأقاقاه د وا قدا .د هد .ا مد هد قو 


قاأفاع قفاوا ةداعا عمد .د همد مده 6م 


واوا و .اود ود عد واهةد عد ود فد .د هه 


وها وى ود واوا ود قافا ود هد واو .د وه 


هأوا. واعا ةد .د .د قاو.ا ع مد جم 2ه 


نور الأنوار ل شرح المنار 


هوا هاه واوقد ود ود ود ود عاو هد واوا وا ود و ود ود هقاوا. .دافاو .د هد .امه هم 


وها قاقد هاو ود و عد وقد واو هد ود ود واو و ودود و فاه ودا فد ود هد فد .اعد ف 


عالقافد اه قاع وا واوا ها .د قاو وا عاو قدا هد عاق مد .د ثداعا.دا .د قدامد زد قن 


قاقاع فاو وا فداه واوا ود ودود واو قافا .د واه هد ماوعا .د ماود وا ما ود 6م 


وه قا وا واو ود واو و وا واه و وا وا فاه واه وقد وقاقا. د هد .اه .د مد .امام 


هه قافا واو وا واو فادها واه وهاه افقاو ودود و واو ده ثا وام ناما م من 


وها عا وا فد واو وا .د وا فاءد ود وفا وهاه قاا. د ها ود ود وقد .افد و مده مد مم 


« لهاها و فا فاه واوا ود و هاه وافاه هد واوا و وافد وا .د .د.ا ود مامد مف 


»اأفا ود واو ود واو هد ود فوفد وهاه وثوقاء ده ماود واو واو وا ماه .اماع م6 مه 





